داج ت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مرحبا بالأسائذة والزملاء الکارم» .. 

تقنى أن یکون جميع الزملاء بخير المد لله وان بوفقنا في ما نسعی اليه 

بفضل الله علي مدار ثلاث سنوات منذ بداية الانطلاق حاولنا نقدم حتوي 

يفيد السادة الحامين وخاصة شباب انحامین في بداية الطريق .. 

وان شاء الله نوعدم بمحتوي اقوي من زي قبل 

و 'تمنى ان يكون جروب مكتبة المحابي مرجع لأي معلومة أو كناب في اي فرع من فروع القانون 


* لينك جروب مكتبة المحامي* 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
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بجا جالع لزنم 


۱٩۰ — ۸ 
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مطب جا لہا ربا ولمم 


۱۹۰۰ -- ۸ 


ام 


اد اله رب المالین والصلاة والسلام على سیدنا مد عبده ورسوله 
وعلى آله واصعابه اجمین 

اما بعد فقد عثرت ذات يوم على بعض وریقات فما ثي# ما جری 
المحامين في ايام 27 المرحوم مد علي باشا وكنت اذ ذاك اشتفل بالحاماة 
عن بعض معا المسكومة في فل قضايا الداخلية فاأنجهت رغبتي من ذلك 
المين الى جع ما تعلق بهذه الطاثفة من الاحكام وكان الطريق متعبا الا 
اني ما زلت اواصل البحث فيه حتى وصلت الى بعض المراد 

رأيت اثناه البحث والتنقيب أن أجمل هذا الكتاب حاو لتارخ 
صناعة الحاماة في جيم البلدان لان حقيمتما وأشرح أفكار الامم فيها وما 
اعترفت لما به من اوق وما افتضته منها من الواجبات ولا كان بان 
حالما ني الامة المصرية متمذ رفي الزمن الاول أي قبل انشاء الماک الاهلية 
كان من الواجب بيان تاريخ القضاء في ذلك الزمن وبه يمكن الوصول الى 
معرفة شأن الحاماة فيه . ولذلك طلبت الاذنمن نظارة الداخليةبالبحث عنه في 
محفوظات الدفترخانة المصرنية فنفضلت به وقضيت قسما كبيرا من اجازتي في 
العام الافي في تصفحتلك الدفاتر والاوراق وا استنساخ ما اختص بهذا البحث 


وكنت قد جم ت كتا كثيرة ما ألف في تاريخ هذه الصناغة وها 

انا انشر ندّجة امحاني في مقدمة واربمة ابواب وغاتمة 
القدمة نيبان تارخ الحاماة قدي والباب الأول في بان‌نظامهاعند 

الامم التمدنة كلها والباب الثاني في بيانها في الامة الصرية من عمد 
المرحوم مد علي بأشأ الى يوم افتتاح الحا الاهلية وفيه ختصر تاريخ القضاء 
وتأسيس المكومة الصرية وتشكيلدواوينها ومصاللها من‌سنهه۱۲۲هجربة 
والباب اثالث في بيان نظامبا من عهد نكيل تاك الحاك الى الأن وفيه شرح 
اللانحة سول بها الآن شرحاً اف ولباب ازايم في موميات ترجم الى 
سازعلاقة امحاماة بالمضاء ورابطة الحامين بالمضاة وما .تعلق يذلكمن موق 
والواجبات وكيفية اداء صناعةالحاماةمن مرافمات ور برمذ کرات‌واستشاوة 
وتحکیم ونقل اقوال الؤلفين والملوم التي تلزم معرفتا ‏ والخائمة في بان 
اخلاق الحامي وبلي ذلك ملحقات اثبت فيها قانون السياستنامة وقانوف 
امتتخبات والقانون الحمايوني وأع الوم والاوامر المتعلقة باختصاص الما 
وكيفية سيرها مماجاء ذكره بالباب الثاني 0 

ولا يطعن القارى" في ان ير يكل ذلك مبسوطاً بشرحكبير فالبحث 
جديد عندنا وانا أكون قد اديت الواجب اذا کنت ارشدت بكتابي هدا 
الى طرق النظر فيه والآكثار مته واه اسأل ان يوفمنا جیمً الما فيه خيرنا 

"مصر في ۱۲ صفر سنۀ ۱۰-۱۳۱۸ وله سنة ۱۹۰۰ 

امد فتحي 
زغلول 


)€3 مقدمة 


مج هه 
ھی رہہ 
الحاماة عند الام القدعة 

حق الدفاع قديم وأجد منذ وجدت اللصومة وهي من لوازم الاجتاع 
ولا بد فيها من اشجوم والدفاع وقد يختلط الامر على طالب احدها فيركن 
الى من یمن في حقوقه وهذا يرشده برأيهء ویسل لنصرته ده عله 
القانون وقصروا مهل مساعدة الخاسین: بایداء الشورة شم او ادا 
عم امام المضاء وقد وحد هو 5 ۳ وحود الام 8 وجود الخصومة 
فپ وكذلك من لوازم الاجهاع 

اما كيفيته” فکان‌التاس في‌مبد! االاسانه مه یتفاضون بانفسهم مستعینین 
احاا باهلییم ی الخصم منم : حاط باهل وده آه وقريام وکلبم 
بدافعون عنه" 3 تقدم الال يقد م الاجتماع وارتقاء النظام فيه فيه 

كان للهود ١‏ ۷1 موسى عليه السلام رحال ۷9 امام المضاء 
فما يشبه الحاماة اليوم اخس ما كانوا بعملونه حل المشكادت التي تظهر بين 
الافراد من السائل القانونية وكانوا فيجملهم هذا غير مأجورين من يعملون 
لصاحته لانہمکانوا بأخذون جملاً من بيت امال وكانوا يعتبرو نكانهم من 
رجال القضاء وم الذينكان ينتخب من ينهم القضاة وكذلك وجد عند 
الکلدابین واهل بابل والفرس والمصربين رجال من اهل المل والذّكاء روجع 


الحاماة عند الأمم القدعة (ه) 
اث لين رر في خصومائهم وكان اوك المقلاء 
يبدون المشورة وينصحون الناس علنا ٠‏ وظل الامر 350 ت حتى آخترع 
المصريون فن الكتابة فجروا من بعده على اوثك الرجال ان برافنواني 
شود الا بالكتابة وعلة هذا المجر خوفهم من ان المتكام يختلن الباب 

لقضاة بحسن منطقه وسلامة صوته وهيئة العانه و يما كان يذرفه” البعض من 
هم یلا وبما اعتادوه مر ل الاشارات الي محرك العواطف في فلن 
الخاطب والسامعين ٠‏ ولا كان 7 حديثاً وکا كل الناس غیز قادز ین 
على الكتابة وجب اذن في طاعة ذلك الامر ان يستعين من لا يعرف ألكتابة 
شيره من تعلمها ٠‏ فهذا هو اصل الحاماة وهو طبيعي کا ترى في الانسان 
انتقل هذا الفن من المصربين الى اليونانين وليس من بلد نبغ فيه 
العدد العديد من الفلاسفة واالمكماء والمتشرعين وا نلطباء والکتاب والملراء في 
كل عل مثل بلاد الیونان ققد اجب اهل ذاك الزمان بحكومتهم وقوائينها 
التي وضعها ( سيكرو يس ) و ( دراكون ) و ( سولون ) لدينة ( ائينا) ثم 
(لوکورج) لاقليم ( لقدمونيا ) و( بيكودور) لمدينة ( منتينيا) و (رالوس) 
لمدينة ( لوكريه ) و( منيوس ) لمزيرة ( كريد ) 
كانت تلك الشرائع على جانب من الكمال و والمدل حتی ان حکومة 
الجبورية الرومانية ارسلت الى بلاد اليوئان وفودا لیناوا الا تلاك الشرائم 
لنستنير باصوضا في وضع قوانينها ۱ 
وكانت الفصاحة مهملة عند الامم فنی بها الیونات وصارت فنا من 
الفنون ذا قواعد واصول تتال بالتلقي 


)23 مقدمة 

بواول من أدخل فن البلاغة في صناعة العاماة هو( بيريكليس ) احد 
خطباء ( اثينا) ومن زمنه ببرت المادة بان يستمين الحصوم امام يحكمة تلك 
الهدينة المظمى وامام بقية مما البلاد الاخرى ,مض مشاهير المطباء ليؤيدوا 
حجتهم في ادعائجم ودفاعهم ٠وبداً‏ هؤلاء امطباء عملهم بالقاء اطي بانفسهم 
امام :الماک ٠‏ هکذاکان يفمل ( تمستوكل ).و ( بیرکلیس ) و ( ارستين ) 
واول من كينت مرافعة تاخصم بؤدفمم اليه ليتلوهأ بنفنه على المضاة 
هو انطيفون ) وتبمه في ذلك ( لبزياس) و ايزوكرات ) و (دیعوستین) 
وشولاء اس تخطس کانوا بلقونها بأنفسهم وقد اشتمر الاخيران منهم شهرة 
فان الا انما م تنجو من الملام على ما اقترفاه في مهنهما فکثبرا ما و 
( ایزوکرات ) تخالفة القوانين لکونه كان يشير على موکلیه فيا يكتبه ایهم 
باستمال طرق نووسائل من شأنها اخد انلصوم غيلة ٠‏ وكان من وراء ذلك 
اف امتنم عن الاشتغال: بهذا الفن ٠‏ اما ( ديموستين ) فانهم لاموه لاله 

ب دفامين عق خصمين في قضبه واحدة 

وين امتاز تين العمل ( امن )واه عض اله لادج من 
امتهمين غللماً فكان بكب دفاحه ويمطيه اتهم ليقرأه على القضاة 

وؤضع.(دراكون ) و:(ستيلون ) قوانين لتنظيم حرفة الدفاع امام ا حا 
هنها ها تعلق بالشمروط الواجين الجتهاعها فیمن يشتذلى بهذا الفن وكانوا 
سیون بالخطياء 

كان يشترط:في الخطيب ايكون من من ایق من ادا 
عن غيره لان درجته المدنية كانت احط من ان يشتغل بهده الصناعة الشريفة 


الحاماة عند الافم القدجة )¥( 
وان لا یکوپ مرذولاً ساقطر الشرفب ومن هؤلاد من لم بحترم وال 
ومن أبى الدفاع عن الوطن او قبول وظيفةة جموميةة ومر اتر ارت 
تخالضی الاداب وتشين الافتبار ومن شاهدم الباس في اماكن الفحشی. 
والمجور ومن عاش عيشة التأنق فبددما ورثه عن ابآ ومن كانت اميا 
علي اموال الجكومة الا اذا قاسم حا يلم منه انه | يبي في ذمته شي 
من المإل. 20 
وكذلك منمت النساء عن الحاماة لما ينبني لنوعون من الم اوق 

وكانت حظيرم معام الحامين ودا رة رد دكلها میدودم من 
الإماكن المقدسة فاذا سان وقت الاشتغال رش الميكان بالاء لیر امار 
الى انه يجي ان لا يجري فيه من الإعمال ولا يتكلم فيه من الاقوال الا ما 
كان طاهر! نب 
وكان ممتقد اللبطباء ان وظيفتهم منجيصرة في خهمة المدالة ورفع منار الم 

ومع ذلك كاسنب بعضهم ستخدم اليل ايوز 8 جعيبه 3 یل 
( اپیرید ) فانهءكان يوافمعن امرأة حمبناء اسا ( قرغي ) مقبية باټیدي. 
على الآلحة وشاهد من القضاة تزا للقيضاء عليها فدفهببا اماميم. واماط 
القناع عن وجهيا وجمل يناجيهم جمل الحنان وعبارات الاسترجام فهرم 
جالما وأثر فيهم قول المطيب فبرژها 

نياك صادر سبد هذه المادثة قانونٍ قضى على المطباء ( احامین ) 
ان لا خذوا اللقدمات في دفاعهم واب عتنموا ع كل قول من شبن 
استجلاب الزفتي او إثارة لمهضب ا قضی على الماع ان. لا ينظرها الى 


)۸( مقدمة 
الم اذا حاول استعطافهم وطلب الرحمة في القضاء + 5 جرت المادة بان 
يصبح صائم وقت افتتاح ال للسة على الحامين یذ کر بهذه النصوص حتی 
لا یستخدم احدم تاك الوسيلة لينال الفوز في خصومة باطلة ٠‏ وکان من 
اثر هذا القانون فتور عزائم الخطباء واحطاط فن الخطابة 
۱ وی بعضهم نحو الاطالة والاسباب فصدر قانون يحدد زمان مرافمة 
کل خطیب وجمات مدته آلکبری ثلاث ساعات واتخذت في قاعة الحلة 
ساعات مانة لملاحظة ذلك 
. وکان من الأمور به ان لايخرج الحامون عن جادة الکال والتواضع 
ولا بسموا عند العضاة ليمهدوا طريق النجاح واف لا يخطبوا في السئلة 
الواحدة مرتین وان متنموا عن الشتائم ومر الکلام وان لا يضر بوا الارش 
بارجلیم في خطابهم وان لا بشوشوا على المضاة وم یتداولون وان ,فسحبوا 
من اللسة مدو والسكينة وان لا يجمعوا الناس حولم ٠‏ ومن غالف 
مهم هذه الاواس والنواهي کان عفابه التذريم وکانوا غير مأحورين 9 
لبم واغا کانوا يكافأون بار تقاء الوظائف في المكومة. 
وأول من أخذ ارا من موکله هو ( انطیفون ) وتنم الباقون غير 
ان مبدأم في مهم 1 يتغير وهو نيل الشرف وخدمة المدالة ومساعدة 
صاحب الحق على أخذه 
٠‏ ولاجذب حب الال مض راك ۳۹ وار الک ب ضالتهم 
عام قرناوم ولامم الناس لوم شدیدا" 
الم ينب عن الرومانبين منذ عهدم الأول ان المدالة كيان ۳ وان 


احاماة عند الام القدعة )۹( 
المضاء ام ارکان العمران في الام ولذلك اختار ( رومولوس ) وهو اول 
ملوك الرومان عددا آمن‌الاشرا اف وشکل منهم مجلس الاعيان وجمل الباقین 
من امتا هم في الم والاختبارقواما ما على مما الطبمة الثانية في الامة ٠‏ فاتقسم 
الناس الى فريقين ٠‏ فريق المتبوعين ومنهم اعضاء الجلس وفريق التابمين ٠‏ وکان 
انیم بترم متبوعه کا بترم الولد اباه والعبد سيده والمتيق معتقه ٠‏ وحددت 
واجبات كل فريق بالنسبة الى ريق الثاني فم قتصر نسبة المتبوع الى تابه 
على ماعليهالآن نسبة الحامي الى موكله ٠بلكانت‏ أوسع عالاً وأكثر هم كان 
يجب على المتبوع ان يمين تابمه في یم آموره ویستخدم 9 مساعدته ما أتيح 
له من العرة واطاه وما لديه من الم وا مال وهو الذي يرشده في بده 
۱ عند اللاحة وموم بالدفاع عنها امام المضاءء «وكان ثم مقدماً في المونة عند 
المتبوع على الا قارب ولذلك وجب ارقن آن يدافم عن تابمه ضدم وان 
يشهد علهم لاعليه ٠‏ ومن المرائم اهمال المتبوع مصلحة تابعه 

وکان للمتبوع شنف بحفظ انباعه والاکثار مهم ورکیم لورته 
لان كثرتهم كانت تمد من علامات الشرف والفخار 

0 كان يجب یل التابع أنبحافظ على شرف المتبوعني كل زمان 
ومکان وان برهن 4 دام 0 اهامةه عصااه وغيرته على منافمه وحفظ 
ضباعه قا بواجب شکره لاطلباً الاجر ولاسدا للحاجة»وکان يجب على 
الاتباعان يمدو المتبوع بالاموال في زواج بناته وفداء ابنائه اذا اسرم المدو 
ودفع الذرامات المحكوم بپاعله وقضاء دیونه اذا مست الضروزة: وکانوا 
رافةونهالى الا 1 وف الجتممات العمومية ویتکاتفون حوله کا لشم‌والاخدان 


(۳) 


الى مقدمة 
وكان من واجباتهم بعضهم لع أن لاقم أحدم على الآخر دعوى 

وان لایشہد عليه وان لایسل علا بضر عصاحته بدا ۱ 

کان الرومانیون في مبد ا آمرم منصرفین الى تأید ملکیم دید 
فكان المرب شغلهم الشاغل وم بلتفتوا الى القوانین ولوازمها بالطبيعة الا 
یلا لكنهم ما لبثوا انطردوا الوك وأقاموا الجهورية وتوسوا في ات 
وارسلوا لر سل الى بلاد اليونان ليأتومم بنظاماتها وشراشها واقامت الامة 
كد ایا من ذلك ما احتاجت اليه بواسطة حالس الليابة وهنالك عظم 
بها شأن القضاء وبان للناس مايجب له من المناية والاهتمام فاشتذلوا بالقانون 
ودرسوا أصوله وتدينوا. قواعده ومباديه واستوضوا طریقه ومبانيه وصار 
الحصوم لایکتفون عتبوعيهم في فاع عنم والذود عن حقوقبم بل طلبوا 
الزيد واستخدموا نوابغ القوم في القانون استظهارا فضلی وانتصارا عا 
وتا من الم والعرفان ٠‏ وم يعض الا القليل حتى أخذ التشرعون بشاصية 
الدفاع وترقت الحطابة فانزوت بجانبها طرق التبوع الفطرية الساذجة 
وحلت الفصاحة محل القول الذي لاترتيب فيه ۰ فاحاز الهم جپور الامة 
وقصدم الامراء في خصوماتهم بل الوزراء بل الملوك واتخذوم عنم في 
النقاضي 

كان المتبوع يدافم عن تابعه بالقول والكتابة وكان یشترط في الدافم 
ان ۳3 ذوي الهم المالية والمقول النيرة ولذلك أمر ( رومولوس ) 
أن لا شخب ب البو ألا من الطیعة الرقيعة في الامه الذين بیجم اہم على 
مدى الزمن في أن يتولوا النيابة عن الامة في امجلس أو مجلسوا على منصة 


احاماة عند الام القديعة ۱ 
القضاء ٠‏ وسری هذا النظام من که الى حك ابمهورية فتقل النص في 
القوازين المعروفة عندها بالالواح الانى عشر واستر مرعبً مدة خسة أجيال 

ومضی زمان اهورية كله وامحاماة هي هي الم الذي يرق الر جل منه 
الى أرفم المناصب فا كان مجلس الاعيان والامة ذاتها فتخبان اا لتك 
الناصب الا من الحامين ٠‏ هکذا ارتفع ( كاتون ) الاکبر م ن كرسي الحاماة 
الى كرسي القضاء وانتقل فيه من رتبة الى أرفم ما حتى عين فنصلا وتم 
له النصر على أعداء الجهورية فتمين مسيطرا اما في الامة وهو مقام فوق 
معام الملوك من حيث القوة والسلطان ونفوذ الكلمة . هکذا ارتفع (سيسرون) 
وكان عد زيئة امحاماة في رومه ومجها فارثق الى معام التنصلية ثم سما 
على سابقه فدعاه قومه أبا الوطن وأمير ابلاغة ٠‏ .ويسجز الباحث عن 
احصاء عدد الولاة واكام والقناصل والمسيطر بن الذين أهدتهم امحاماة 
الى الامة نحت حك المهورية ٠‏ ومن الدهشات ان أوانك المظاء لم بلهوا 
بقوة جاههم وعظمة صولتهم التي كانت تندك لها المالك والبلدان عن 
العاماة بل كانوا بأنون الى حظیرتبا ويروحون نفوسهم باستمال حرقتهم 
الاولى حتى لد يتعدر الوصول الى معرفة اسمی الشرفين شرف اولئنك 
العظراء باستمرارخ‌عی دوز 1 ام شرف انحاماة ترا وجود 
وك المظاء فا 

کان (جول سیزار) من ازدانت بهم الحاماة وهو الذي أخضع م 
كلها لسلطاه .. 

ولا تبرت المكومة الجهورية استبد الملوك بالوظائف وأصبح 


(AY)‏ مقدمة 
ان فيا اا الى الصنيمة لا ال الاستحقاق حي شان امحاماة وفترت 
همة لمترافمين وصار التبوع لا محضر الى الحاك الاقليلاً غير ان رجال الطبقة 
الثانية اقبلوا على اما واهتموا بالعاماة حتى صار منهم من يتوكل عن اهل 
الطبقة الاول من كان يفتخر قبل ذلك بکونه له من التابين ۰ ونشأ من 
هذا الانقلاب سقوط البلاغة من اوج عظيتها واندثار اسم انلطباه ثم 
اطلق اسم افوصكاتو على المترافمين واصله باللانينية ( ادفوکاني ) ومعناه 
الرجلالذي يتولى الدفاع عن الحصوم ۰ الاانه مع هذا التغبير واختلاط 
الطبقة الدنيا بالطبقة میا في المرافمة عن انلصوم امام الحا لم تفقد الحاماة 
۳ ا من مزااها المالية بل ظل شرفها رفيع الاب لان الشرف كان 
عندم فوووا في الصناعه ذاتها لاي علو منزلة القائمين بها ٠‏ ودخول اهل 
الطبقة الثانية في امحاماة لم عنم الب اصرة والاوك من نشریفبا بحضرتهم 
ليتمرنوا على ادارة شؤون المدالة في البلاد . وكانوا يدخلون ابناءثم بين 


رجلا ويأنون بهم يوم القبول في موكب حافل ومنهم من کان يمطلي المطايا 


یجمل ذکر فلك خالا 
0 المنقاء 0 من ال ف بالحاماة حتی الامبراطور 


ومن الا ان عزق ى اليه ات فان ذلك لا ينلبق 
على عاهته التى اشتهر بها وهي طلبه اعادة بعض المرافطات الشهيرة المناضية 
ليتلذذ بسماعها من جديد. كذلك آمر الامبراطور ( كونستانس ) ان لا 
ينتخب للولالات الا مرن الحامين وأصدر (فالنتینان ) و ( ثالنس ) 


الحاماة عند الام القدعة ۱۳ 
قانوتأصرح ح فيه بأن من ارئق أرفم مناصب الدولة لاط درجته بالاشتنال 
في الحاماة وان شرف الذي يقف للدفاع عن الحخصوم لا يقل عن شرف 
الذي مجلس للفصل نهم 

وحدد ( هووروس ) و ( تمودوس ) عدد الحامين في في كل مقاطعة 
وأمرا أن لا ينتخس الحامون عن الفزية رت ت الامنهم ومتى قضیاواحه 
مدة التخابه عبن في وظيفة سامیه وأصبح معدودا في مصاف اعضاء شورى 
الدولة ولمل ذلك هو سبب اشتراط الامبراطور ( ليون ) فيمن يحترف 
بالحاماة ان یکون شرف اللفس ٠‏ وان نم منها كل وغد دي“ ومن آشهر 
العوانين عند ااروماننین في هذا الوضوع المانون الذي أصدره هذا الملك . 
واللاك ( انطیموس ) فسويا فيه من المعامين , ورجال الیش ومعلوم ات 
رجال اش کانوا اکبر القوم وأعزم حاها وأرفمهم شأ والذي جل 
هذين الملكين على الجهر بهده المساواة ة هو ما صرحا به في قانونپما من انه 
لافرق بين الذين محمون ذمار الدولة يحد الرهفات وين الذين يدودون 
عن حدوتها ألستهم وأقلابم ومجملون من فصاحتهم مان نع اواج من 
ضر يس ألبيوت وتفريق المائلات وعدون يدم لساعدة من حاق به الط 
وقعد به حاله عن طلب حقهالساوپ واسترداد ماله الوب . وأمر الماك 
(انسطاس) أن ينم على كل عام ستزل الصناعة طلباً للراحة بلقب من 
ألقاب ب الشرفاء.( كلا يسيم ) مكافأة له على سابق خدمته 

ثم اشترطوا ف الحامي أن کون سنه .سبع عشرة وه 

وان يكون درس عل المقوق حمس سنين 


(۱:٩‏ مقدمه 

وان بؤدي امتحانا امام عاك المهة التي يريد الاقامة فيا أو امام 
محاي المدينة . 

وکانوا بسألون عن سبرته عاناً حضرة الاهالي وعن ی کفاءته 
وف أن بشید له بهذه الكفاءة التخرجون المفام ( المائزون شهادة 
الدكتورية ) ) في علم اطقوق 

س الامبراطوران ( تيودوز ) و ( فالنتینیان ) أهل سماريه واليهود 
والوتنیین وأهل البدع من الاشتفال بالوظائف واأرف المدنية ومنها الحاماة 
وأوجب الامبراطوران (ليون) و (انطیبیوس) أن يكون الطالب كاتوليكيا 
وان يعاقب من تخالف هذا النص ویصدر الامر بقبول غير الكاتوليكى في 
ا حاماة . وحرموا دخول قاعة الحاماة على من لقت به ذلة. ومنعوا مرك 
الاحتراف بها كل أجير في ارب والصم والعمي الا أنهم أجازوا تول الاحمى 
القضاء؛ وسبب منعه من الحاماة ما جری لاحدم ف احدى اللسات فانه 
استمز في مرافعته وكان القضاة قد قاموا من الملسة وکان بباح بان 
يداف عن غيرهن” لكن ظهر من بعضین" » خروج عن حدود الآداب 
والکال وكانت قرافم عن ضما فنمن جميعاً من المرافعة ثم خف النم 
وسمح لمن" أن يدافمن عن أنفسين 

وكان باه الشبان الذين يريدون الاحتراف بالحاماة يرافةونهم اول مرة 
الى مكان الاجتماع في موکب حافل ويقدمونهم الى مجلس الاعيان فیثررم 
من زمرة شبان الحاماة ليحضروا جلسات الحاكم ویقرنوا على الاجمال الى 
أن أي الزمن الذي يجوز شم آن ترافعوا فيه عن الخصوم 


اخ ع س«««س« 7 ل ايشا _ 


الحاماة عند الام القدعة (۱۵) 

وان بشترط على کل محام وکل قاض أن يحلف عند سماع کل 
خصومه > و متا علىانه قول الق 

ولا كان عدد الحامين محدودا وجب أن لاقبل أحد الااذا خلمحل 
وكانوا يفضلون أبناء العامين على غيرم مرن قبلوا الت.رين على الاعمال 
وایاحوا اوی ا المدافعينثمامر الامبراطرة (فالنتینیان)و(فالنس) 
و (جراسیان) أن يتولى القضاة تعبين امحامي لكل خصم مسب خصومته 
دال الذي بس ي ۲ مان خرن خضي م طلا ل خصومته 

وكان بباح لکل خصم أن بوکل عنه من الحامين واحدا أو انين 
الى أربعة ثم الى نی عشر غير ان الذيكان يتولى السکلام‌واحد دون البقية 
وهولاء كانوا يجلسون في ال ملسة ليغينوه بنصانحم 

وکان بباح لكل خەم آن ستصحبت الى الملسة عشرة .أشخاص 
فاكثر لشپدوا له بحسن السيرة وجميد الصفات غير انها عادة قبيحة ما 
لبنت ان أبطلت 

وكان من عادة انلطباء في مبديا الامر أن نستعينوانفي مبد| مرافتیم 
اسماء الالهة ثم تنوسي ذلك على توالي الازمان 

ومنم احامون من الشتائم دقع خصومم وتیل لاطالة زمن 
الفصل في المصومة 

وكان اذا قام الحامي عا عليه حق القيام أعلن القضاة له رتام 
ومدحوه في الجلسة التي رافع فہا أو بسدها كا كانوا يظهرون احنقارم لمن 
تقل في القول واستعمل الفرع وجرح عاطفة اللياء 


(15) مقدمة 

وكان الناس يعرضون به في كل ناد ويطلقون عليه من الالماء مايفيد 
معنى السخربه والاستمزاء 

وكانت المهنة بلا أجر في الاصل ٠‏ ثم اعتاد الخصوم أن بقدموا الى 
الحامين بمص المدايا وافرط بمضهم في اقنضائها فنمت لکن يرك على 
من خالف الامر المنع ٠‏ لذلك استمرت العادة وازداد طمع سض الحامين 
فتجدد الع وقرر العتاب ثم حددت قيمة الاتماب الى مب سيق لکن 

بعض الحامين كان بقبض البلغ قبل العبل ثم هدد موكله ترك الدعوى 
E‏ آخر ٠‏ لذلك هرر في ماه الامرأنه لامجوز المحامي أخذ 
لبلغ الا بعد الفصل في الخصومة ودام ذلك الى زمن (جوستنیان) الشهیر 
فرفع ذلك القيد وحرم على الحامي أن يطلب مبلذاً غير الذي حصل الاتفاق 
عليه ينه وبين موکله 

وما هو جدیربالذکر ان التارخ م ننا خبر يفيد انیم طردوا بض 
الحامين من حرفته نيانة أو غش موكله ٠.‏ ومنهم من فضل الموت على مخالفة 
معتضيات الذمة والاعتبار : 

لا کل الماك (کراکلا) آخاه طلب من الحامي‌الشهیر (بانیان)ان بقوم 
عدحه امام الامة فا فهدده الل قفضله عل يجيد ظال ا 1 ومات 
شبيد طهارة الذمة وصدق العز 46 

ونه ت انين اغ الحاماة في البلاد الثرية ثتبع الام 
فتضمف اختلال المكومات ولقدم باتظامبا الى أن وصلت الى ما هي 
عليه الآن على اختلاف في التتيس بحسب حالة كل أمة الا انها في جميمبا 


انحاماة عند :الام الفدعة ۲۳۷ 
صارت حرفة لازمة ومبنة شريفة محکومة بقوانین كلها تشنة عن اعتبار 
أهلها وعلو منزتهم 

بحثنا كثيرا عن الحاماة في اشرق فل نجد لها ارخا ولا دکرا ني 
الكت الابعض شذرات فكاهية لايمكن أن نستخلص منها شأن نفلك 
المرفة وماكان للقوم فيها من الاعتناء أو الاهمال ۰ وغاية ما يمكننا أن تقوله 
بوحه الاجال انها كانت حرفة حفيرة لا ملقد الناس فيها ما نتقده اليوم 
من النفع قال علاء الدين الكندي 

ما وکلاء الک أن اسیو ١ال‏ قاطن او این 

قوم غدا شرم فاشلا عنهم فباعوه على .الاس 

ول تكن لم طائفة معروفة ولا جامعة مخصوصة ول يعرفوا بنیر هذا 

وکلاء الک 

ولاكانت الاحكام في البلاد الاسلامية صادرة عن الشر عة الاسلامية 
الفراء وجب أن ترجم اليما مرف ما قرره الملاء في وکلاء الک 

يشترط آهل مذهب الامام الاعام ابي حنيفة في وكيل الحصومة 
ما يشترط في الوکیل بوجه العموم. والتوکیل صصح بالكتاب والسنة .قال 
تما ( فابسثوا اعد بوركم ) ووکل عليه الصلاة کر بن حزام 
لشراء أضحة ٠‏ وعليه الاجماع 

والتوكيل اقامة الدير مقام نفسه ترفب أو زا ٠‏ في تصرف جائز معلوم 
من يعلكه ۰ ويشترط في الموكل أن يكون اهلا التصرف فيا يوكل فيه 
بنفسه لنفسهء وني الوكيل ان یکون عاقلا ء ولایشترط فيه البلوغ واطرية 

)۳( 


)۱۸ مقدمة 

والمقوق عندم نوعان . حق الله ٠‏ وحق المبد.وحق الله توعان ۰ نوع منه 
تكون الدعوى شرطا فيه کدالقذف وحدالسرقة فیذا النوع يجوز التوکیل 
فيه عند ابي حنيفة ومد رمعا الله تمالى في الاثبات سواء ڪان الوکل 
عاضر از ۳ ونوع منه م تكن الدعوى فيه شرطا كد الزنا وحد الشرب 
فبذا النوع لايجوز التوكيل في اثباته ولا في استبةانه 

واما حقو المباد فیی نوعین۰ نوع لا جوز استتاوه مع الشبة 
کالقصاص فیجوز التوكيل باثياته عند الي حنيفة ومد رحمها الله تعالى .وام 
التوكيل باستقاء القصاص فان کان الموكل وهو المولى حاضرا جاز . وانكان 
ام لايجوز. ونوع يجوز استبقاؤه مم الشبهة كالديون والاميان وسائالمقوق 
فيجوز التوكيل بالحصومة في اثبات الدين والمين وسا المتوق 

ولايصح التوكيل في المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء 
واستخراج المواهر من المعادن واتكنزي.ولیس للوكالة لنظ مخصوص بل 
کل عبارة تدل عليها جائرة ۱ 

لاتثبت وكالة الوکیل الا اذا حصلت امام القاضي وکان هذا يعرف 
الوکل اسماً ونسباً او بالشبادة في احوال مخصوصة. واتوکیل بالخصومة يازم 
وان لم برض الخصم على لثنتى به وهو الجماري الممل به الآن ۰ وهو جار 

المدعي والمدعى عليه سواء 

ونقفي الوكالة مزل الوکل الوکیل ۰ ومزل خا لشروط 
واحوال معيئة بشرط الم :فان عزله و مخبره جاز عله له + ونهاية الوك 
فيه.وعوت احدها وجنونه 35 ٠وبافتراق‏ احد الشريكين «وسجزال وگل 


أنحاماة عند الام القدعة (۱۵۹) 
عن أداء بدل الكنتابة وتصرف الوکل بفسه فبا وکل یه تصرف سجز 
الوثيل عن التصرف معه ۱ 

والقاعدة الهمة التي بلاحظونها في قبول الوكالة وعدم قبولما وني 
جواز عزل الوکیل وعدم جوازه هي سرعة الفصل في الخصومات ومنع 
اللجج فها ٠‏ ولس للوكيل اقرار الابتصسريم ٠‏ ولیس له يكين عن موكله ۰ 
ولس له القبض عنه'" 

با مذهب الامام مالك رضي الله عه الوکالة في الدعوى ٠‏ 
واختوا في الصينة ‏ فذهس جاعة الى انها تعد ناقصة اذا سقط منها ذکر 
الاقرار على الوکل اوالانکار عنه والالزام بتکیلا ٠‏ وقال بعضهم بل 
يجوز في الدافمة دون الاقرار والانکار ٠‏ وقال آخرون مجوازها على شرط 
حضور الموكل مع الوکیل ليقر او بكر عند الماجة '"' ٠‏ ولیس احاک رد 
الوكالة بل يجب عليه سماع المخاصمة من الوکیل ۳ لکن له ان يبعد الوكيل 
ولا يقبل له وكالة اذا ظبر منه عنده لدد ونشذیب في خصومة ٠‏ وسببه انه 
لا جوز ادخال اللدد على المسلمين ٠‏ ولا يقبل من خصم ان بوکل 
عنه ابتداء ان کان غرضه من التوكيل هو الاضرار تخصمه ۰ ولس له ان 
يوكل الا وكيلاً واححدا مالم برض خصمه با کثر ٠‏ ولیس له ان يوكل ان 
قاعد خصمه عند الاک ثلاث مرات من التطويل: واذا نكت الوكيل 
و ۳۳۸ وما بعدها والفتاوي الهندية جزء ثالث صحعيفة 0٩۰‏ وما بمدها وه ٩۱‏ وما بعدها 
والفتاوي الخالية جزء ثالت محيفة ۲ وما بعدها (۲) تبصرة اطسکام لابن‌فرحون 
فة ۱۲۳ وما بعدها ‏ (۳) ان فرحون 


)2 مقدمة 
عن السل في الحصومة سئتين وكان الموكل حاضرا سأله القاضي ان ڪان 
باقاً على وکالته . وان كان خی فالوكيل على وكالته . ورأى بعضهم مدة الستين 
طويلة فقال یکتني بستة اشهرءوعی کل حال فانه على وكالته اذا نشب 
المعيومة واتصل انلصام مها طال المدا 
وللموكل عزل الوكيل لكن یشترط في ذلك ان لا يكون الوكيل قد 
نشب الخصومة .فا نكانالوكيل قد نازع الخصم وجالسه عند الماك ثلاث 
مرات فأكثرلم يحكن له عزله. ومع ذلك يجوز المزل بعد نشوب المخاصة . 
وبمد المجالسة اذا ظبر من الوكيل غش او تدخيل في خصومته ومیل مع ۱ 
اتلصم. ٠‏ واذا تعلق بالوكالة حق للنبراو نلوكيل نفسه من غير جهة المعاوضة 
فلا تكن الموكل من عزله 
واختلقوا في خصم دعي امام ا ا وطلب ان يوكل عنه غره»فقال 
بمضهم لیس له ان يوكل قبل ان يجيب على الدعوی.والصحیح ات له 
الت وکیل قبل ذلك 
لا مجوز للرجل ان بوکل آباه عنه في الخصومة.لان ذلك استهانة للاب 
واذاوقع للتوكين عند اک وصرح الوکل في التوكيل باسم الاک لم 
یکی التكلم عند حاک غيره 
واذا مات ال وک لم يكن الوكيل ان يخاصم الا ان يشرف على تمام 
الحصومة فله ان. تما ولس للورثة. حیتنر عزله عنما 
والؤكالةجائزة: بسوض و بذيرعوض ٠‏ فان كانت بموض فحي اجارة تلزمع| 
المقد ولا یکون لواحد منهما التخل , 


الحاماة في الزمن الحاضر )۳( 

واختلف في الجمل على الحصومة على انه ان فلح فله كذا ولا فلا 
شية له ۰ والصحيح انه جائز ٠‏ وكره الامام مالك رضي الله عنه ال ممل على 
المصومة على اله لا أذ الابادراك المق٠وسببه‏ انها على الشر والجادلة 
ولانها قد تطول ولا ينجز غرض ال ماعل فيذهب عمل الوكيل عا . 

ولا تجوز الوكالة عن الهم بدعوى الباطل ولا لمهادلة عنه. ويجب على 
الاک أن يقي وكيلاً عن الميس والسجد ولحجة ليدفع عنه 

والوكلاء على ثلاثة أضرب ٠‏ و كيل مفوض البهء ووصيء فیلی هدين 
المبدة والهين٠‏ ووكيل غير مفوض اليه فعليه المبدة الا .إن اخير أنها لغیرهه 
فان اخبر بذلك فلا عهدة عليه ولايمين . وتخاسون وسماسرة. فبؤلاء لاعهدة 
عم وا : 
ويظبرات سيرة وکلاء الک لا تزال سيئة في أذهان القوم زم 
طويلا ان لم تقل الى زماننا هذا حتى انهم کانوا يدعون بالزورین 2 ' 


و 
الى لول 
¥ 
الحاماة في الزمن اطاضر 
كانت الحاماة من زمن غير سید مجهولة في كثير من المالك الغرنة 
خصوصاً فيسويسره واقليم ( ۱ نزيل ) وتركياككنها صارت مألوفة فيهذا 
الحصرعند جيم امم الدنيا ألنة لا خلومن الاحترام والتبجيل وهي في الاثم 


(۱) شرح منح الحليل على مختصر خليل جزء ثالث صحيفة ۳۵۱ وما بعدها 


(۲( ا لمحاماة 
الشرقية اقل اعتبارا وأضعف ظبور! تابصة .في ذلك لدرجة الضارة وقوة 
القساكبالقانون. وليس مخاف حال المدالة في الشرق بوجه المموم ‏ فلايزال 
كثير من الصاح والمنافم موكولاً لقول الموظف ورأيه مما ان درجة المعارف 
منحطة فيهاء ومرن الواضح أن نابني المطابة وفصحاء النطق یندرون في 
البلاد الي علىهذا الشال.فبقدر احطاط الامة في الدنية والمسارف تحط 
الوظائف الهنية وتقل اطرف الادبة. ولمذا كان الحترفون بالحاماة في بلاد 
الصين م التشردون والدجالون. وكانت حرقتهم من أخس اارف وأدناها 
ومن توكل مهم في قضية عاطلة حق عليه المذاب الاليم ٠‏ 

كن تقول بوجه المموم انه لم يبق بلد من البلاد التمدنة الا عرف 
قدر الحاماة فأجلبا. ولاقانون من القوانين الا لاحظ وجودها وين حقیتها 
وأوضح الروابط الي جع بها وبين القضاء مرن جهة ويها وین 
المتخاصمين من جهة اخری» فدد وأجباتهاء وعين ما ما من المموق٠وقّد‏ 
ثبتت في عوائد الامة وصارت من ضروريات الاجتماع فها ولهذا كاف 
الاعتناء بشأمها من ألزم واجبات كل حكومة حتى يحصل منها أعظم حظ 
من الفم وينتني ما يتبعها من الضرر 

وحالة الحاماة لست واحدة في كل بلد بل مختلف کنیا" في شر وط 
الدخول فیهاءوني حقوف الحامين وواجباتهم ٠‏ وني استحقاقهم للاتماب 
وطرق الطالبة بها ٠‏ وني كيفية تأليف طائفتهم ۰ وفي استقلاها بالنسبة 
الى ا لحكومة مموماً وال القضاء خصوصاً ٠‏ وني المقويات التأديبية وطرق 
الحكم بها ٠‏ وفي التبعة التي تحملها الحابي من العمل بحرفته 


الحاماة في المانسا (e)‏ 
ونشترك الام في منم النساء عرن الاحتراف بالحاماة الا الولايات 
المتحدة بام ريا وحكذاك لا حترف بها في كل بلد الا الوطنيون ما عدا 
ججبورية آرجنتین والبلاد لني اکتنفتا أحوال مخصوصة حكالدولة الملية 
وبعض اقلم سورسرة ومصر ٠‏ ويحكني في الاحتراف بها نوال اشهادة 
الابتدائة في علم المقوق ( لبسانسیه ) ٠‏ وفي بلاد البلجيك وغيرها يحب 
ان یکون الطالب حائزا الشهادة الثانية ( الدكتورية ) ۰ وتيمة المحائي 
أدبية محضة في بعض القوانين ٠‏ ومالية او تستدعي المقوبة في غيرهاء ومن 
لام من ينمه من المطابة باجرة اتمابه ٠‏ والنالب الاباحة والاستحقاق . 
ومنها من تجمله خاضماً الحكومة . وبمضها تطلق له السييل كيف شاء 
وتا الفائدة نشرح بالايجاز شأن الحاماة في كل بلد من البلاد التي 
توجد فا 


۰ ۱ 1 - 
اول 
المحاماة عند | لام الغرية 
ج الحاماة في المانيا > 
كان لكل مملكة من المالك التي تتكو ن منها الدولة الالمانية نظام 
مخصوص للمحاماة الى سنة ۱۸۷۹ ثم صدر قانون بتنسيق هذه الطاضة 


)£( المحاماة 
ويجمع المحاني في امانا ين صناعتي الكتابة وامرافة ٠‏ فبو وكيل عن 

اطمم في جیع ادوا رالقضية م هو عندنا في مصر ۰ مخلافه في فرنسا فانه 
لأيكنى شتا من أوراق الدعوى ولا عضیبا بلوفافتهلرافة في الملسات. 
وللاعمال الكتابية وکیل مخصوص يسمى عندم ( أفووبه ) 

ولا بد الخصوم في القضايا المدنية من الاستسانة باحابي ٠‏ والطائفة 
حرة ,لا ارتياط لما بالحكومة ٠‏ فلا يمد الحامون من الوظفین کا في بمض 
المالك » فلا يجب عليهم ما وجب على الوظف كم ات اختصاصیما لس 
واحدا: ٠‏ ولكل انسان ان يحترف بالحاماة على شرط أن يكون حائرة لا 
يهله لما . والامتحان مفوض الى نظارة المانة وهي تصدر قراراً بقبول 
الطالب أو رفض طبه ٠‏ ولس للسلطة القضاّة تداخل بعد ذلك في الطائفة 
باي وجه من الوجوه .کا أن عدد الحامين امام كل محكنة غير محدود 

أما شروط الاحتراف بالحاماة فهي بمینها شروط التوظف في القضاه» 
فن صح تمینه قاضياً جاز قبوله ماما ويجب للتوظاف في القضا أن يؤدي 
الانسات امتحانين ٠‏ الاول بعد الدرس ثلاث سئين فى احدى مدارس 
المقوق بشرط أن كون قضی نصف هذه الدة على الاقل في مدرسة 
المانية . والثاني بعد الاقامة ثلاث سين ثابة عند احد احامین 53 فى النيابة 
السومية ٠‏ ولكل ملک من المالك الالانه الق في زيادة مدة الدرس 
والاقامة»کا انه يجوز الترخيص بان تقضي سنة علىالاكثر من سني الاقامة 
بجمة الادارة ‏ ومتى وفى الطالب بذلك جاز قبوله محامياً ٠‏ فان قبل في 
احدى المالك لا بعد مقیولاً عند البقية الااذا اشتركت أكثر من واحدة 


الحاماة في المانيا (e)‏ 
في محكمة واحدة فالقبول في احداها يمد قبولاً في اليم ٠‏ ويصدر الارار 
بالقبول فى بروسيا من نظارة الحقانية وني كل ولاية من السلطة القضائة 
الملا القامة متام تلك النظارة بعد أخذ رأي مجلس الحاماة 
ويرفض الطلب لاسباب مبينة في القانون ٠‏ وهي نوعان ۰ الزامية . 
واختيارية ٠‏ فيرفض وجو في ست احوال 
اولاً اذا فقدت اهلية التوظاف بالوظائف العمومية يسبب رجا 
ثانا اذاكان الطالب عامياً سبق طرده من الطائقة 
الت اذا فقد حق التصرف في امواله لافلاسه او للحجرعايه 
راب الاحتراف بحرفة لاتليق بشرف الحاماة أو لايصح المع ينها 
اسا سوه السيرة بدرجة ترى دار الحاماة”أنها كافية لعارد مر 
آیکون ماما 
سادساً لاهة الجسمية أو العقلية اي منم من القيام بواجباتالصناعة 
ورأي دائرة المحاماة في الاحوال الثلاثة الاخيرة اي جب العمل به 
والطالب ان تم منرأي دائرة المحاماة امام الجهة المختصة بالتأديب. 
نابم هواليها 
.. وأما الانحوال التي يجوز فما رفض الطالب أو قبوله فهي 
اولا اذا مض ثلاث سنين من تاريخ تأدية الامتحان الثاني و بقدم 
الطاب أو يدخلالطالب في احدى وظائف المحكومة ٠‏ 
ثانا اذا كان کک عليه جنا ۶ إستوج عدم اهليته التوظاف موقا 
وانقبضت مدة المقوبة. ‏ فان ل تكن المدة تهت فالرفض واجب 
4 


إففة الحاماة 
ثاثا اذا كان الطالى قد زاول عمل الحاماة وك عليه تیا 1 
الستتين الاخيرتين بالتوبيخ أو الذرامة الى مائة وخمسين مارك 

ويؤجل النظر ي الطلب اذا حكان الطالل متها بجنحة ستوجب 
عقوبة عدم التوظف في الوظائف العمومية الى ان ينتهي التحقيق ٠‏ ويجب 
تميين المحكمة التي يقبل الطالب في المحاماة امامبا لان الدخول في الرفة 
من حيث هو لايخول لمن قبل طلبه ان يترافم امام جيع المحام ٠‏ ويجوز 
قبوله امام عدة عاك بحسب الاحوال ٠‏ والقبول امام محكمة عليا يخول حق 
امرافعة امام الماك التابمة لما ٠‏ ولا يجوز رفض طلب الاقامة امام محكة 
معينة الالسبيين ٠‏ الاول اذاكان الطالب. من اقارب احد القضاة أو من 
اصهاره من المصب الى ما لانب‌اية او الى الدرجة الثانية ان لم يكن من 
العصب ٠‏ والرفض اختياري اذ لذرض منه منع و ال بالتضاء + اع 
اذاكان الطالب متهماً في قضية تأديية في الحكمة المقبول اماما ٠‏ او اذا 
کات قد حك عليه في الساتین الاخيرتين بالتوبيخ او بالغرامة الى ماثة 
وخحسين مارك على الآكثر ٠‏ وهذا الرفض اختباري ايض 

وجب ذكر سب الرفض أيا كان في القرار الذي بصدر به . فاذا 
صدر القرار بالقبول وجب على المحامي قبل مباشرة صناعته ان يحلف عي 
في جلسة علنية امام المحكة لقبول فها ٠‏ والأرض منه في لاسياسي 
د ف مرک الحكة والا شاب اسه E‏ 
أمام محاك متعددة وجب عليه اقامة ناب عنه امام التي لم يكن سأكناً في 
مركزها ٠‏ ولامجوز له أن یتذیب عن مکنبه أكثر من أسبوع الا اذا أقام 


0-00 


الحاماة في المانيا )¥( 
غيره مقامه واخمار رئيس المحكة . ثم يجب عليه أن يقيد اسمه في اللوحة 
في الطرد وف ا عن العمل 

بطرد المحامي دوا في الاحوال الآة 
اولا اذالم ند سک ف رک المحكة حنب المانون في ارف 
الثلاثة أشمر التالية لاخطاره بقرار التبول 
ثانا اذا ترك العمل الذي اختاره 
ثا اذا ظبر بعد قبوله سیب من الاسباب الت يكاست ينبي عليه| عدم 
قبول الطاب 
ابا اذا قل الحايي امام محكمة غير امم مركزها ومضى شہر و 
مین نا عنه آمام ۳ اسرد 
وبطرد جواز في تین ؟ 
الاو اذا حك عليه من الحا بحكم يحرمه من ادارة شؤون 26 
الثائية اذاحك م عليه جناي أدبي بجع سم حرمانه من الوظائف 
اون لدة قد اتهت 
والطرد بصدر بقرار من الههة الختصة باصدار قرار الةبول ٠‏ واذا هرر 
ذلك لوت الحاي ۳ رک الرفة باختياره أو لمع عليه Et,‏ او تیا 


عا ستلزم منمه من صناعته يمجى الا سم من من اللوحة وان عن ذلك في 


الحريدة الرسمية 
في حفوق الحاماة 
حتاف هده القوق باختلاف تمل ا معاي أي باعتباره مترافماً فرط 


(YA)‏ امحاماة 
او مترافماً ووکیلاً ‏ فبصةته مترافهاً فقط مجوز أن بطي رأيه وان بترافع 
في جيم المسائل التي تعرض عليه سواء كانت القطية التعلقة بها مرن 
اختصاص الفمكة المترر اماما اومن اختصاص اي محكة آخری» وأن 
عطي رأيه ونترافم ويتوكل في جيم القضابا التي لم ينص القانون على وجوب 
وجود الوکیل فيها ٠‏ فاذا كانت الدعوی من هذا القبيل ازم أن ڪون 
مقبولأني التوصكيلات أمام المحكة النتصة نار الدعوى ٠‏ ومن حتوقه 
استرداد ما يدف ابه عن موکله من مصارف الدعوی ۰ وأغذ فة 
اتمابه بحسب انواع القضابا وما نستلزمه من الاحال ٠‏ وم في هذا قانون 
وبي مخصوص ۰ ومنها انه يجوز له طلب آتمابه مقدماه وأن بخاص موکاه 
اذالم يؤدها اليه بمد أداء العمل 

واجبات الحاماة 

مجب على الحاني أن براعي الصدق والامانة في جيم اعماله وان يلاحظ 
مقتضيات الشرف في الطرق التي يختارها ۰ وأن يكون سيره خارجا عن 
صناعته ما لما وجب ها من المكانة والاعتبار 4 يستنيس غيره اذا 
احتاج الى الفيبة أكثر من أسبوع . وأن بخبر باسم النائب رئيس الحكة 

مها وجوب قيامه بما يحول عليه من القضابا . اما غيرها فپو حر في 
القيول وعدمه . انما يجس عليه في حالة الرفض ان ين سببه بلا امبال والا 
حک عليه بالثرامة 

ويجب عليه الرفض في ثلاثة احوال ٠‏ الاولى اذا طلب للمدافعة عن 


(۱) الوكيل هو الذي ينوب عن احد الاخصام في جيع اعمال القضية الكتابية 


الحاماة فيالمانيا (۳۹( 

خصم عمل على ما حالف التزامه . الثاني اذا كان ساعد خصم الطالب ف 
العضية ذاتها ولوباعمال غير قضائة والاعوقف Cli‏ با ععتضی‌الادة ۲۵۰ من 
قانون العقوبات ٠‏ الثالث اذا كان نفار القضية المعروضة عليه نصفة قاض * 
وجب عليه قبول القضايا التي تكلا اليه امعكمة التبم اليا بمقتضى قانون 
المرافمات او القانون الاساسي . وحال القضايا الدنية على الحامين اذا كان 
احد الاخصام معانی من الرسوم وفيحالة طلب من حک عليه المج تفال 
في القوى المقلية الط ني‌هذا الحم . وني حالة ما اذا رفض التبم على 
جور عليه نون او اسراف ان بق الدعوى بطلب فك الجر 

هذا هو ما نص عنه في قانون الرافعات . وبوجب العانون الاساسي 
تعین غم يي الاحوال الآئة 

اول ذا مد لصم من يكل نه في قشي 
ا اذا أعني خصم من ارسوم واحتاج للمحايي في مسئلة خارجة عن 
دار اقضاء ورات امه موا لقتو ل طلة 

وأما القضابا الجنائية فالعكمة يلا على الحامین ويجب عليهم تبوضا 
بلا اسكئناء 

ومن الواجبات رد أوراق الوکل اليه بعد اتقضاه الدعوى کا يجب 
على الموكل اداء ایکون باقباً من الاتماب . فان لم ده جاز لمحايي أن 
لايسل اليه تك الاوراق بل يها عنده رهنا على ذلك 

ومن واجباته حفظ او راق الدعوی عنده زم 8 اقله الى أت 


تنتهي الدعوى 


(۳۰) امحاماة 


ثم جب عليه أن یقبل المتخرجين من مدرسه توق من بریدون 
الاقامة يمكتبه الدة القانونية . وان بمطییم التعاليم اللازمة . ویسپل 0 
التدرب عل الاعمال وذلك بشروط مخصوصة 
5 ف نظام الطائفة 
يقضي القانون بان جيم الحبامين القبولین في دانرة اختصاص کل 
که مه عا ن عاك الق الم يكونون هيئة مخصوصة تسمى دا 2 ة ا معاماة 
وتيك الما 1 هي. مان وعشرون في الدولة کلبا فعدد الدوائر ايا ماف 
وعشرول ٠‏ ولکل دارة دة مین اعضاوها بالا تخاب ٠‏ وعلیم| مرافب 
جع اليه اسا في استکناف احکام تلاك اللجنة ٠‏ وهو م فا عه‌تفی 
قوانين المملكة تام اليها 
يدا رة احامین 
لكل دارة لمنة ادارية تتشكل من أسعة اعضاء الى خسبة عشر 
تخبون لمدة اريم سنين ٠‏ ویماد اتاب النصف في كل ساتین ۰ وللدائرة 
اختصاصات متنوعة ادارية ونظامية ٠‏ وهي الي تضم لاتا الداخلیه کا 
انبا هي الي تضم اللانحة للجنة الادارة ٠‏ وتنتخب الاعضاء الثلاث الذين 
ينو بون عنها في محكمة الاستئناف التأديية عند الماجة 
وتنظر في وسائل الحصول على التمود اللازمة الصرف في مصلحتها 
فتعين قيمة ما يكتتب به كل واحد مرن رجالهاء وتنظر في المسايات التي 
تقدمبا لمنة الادارة وتقرر اأيزانية ٠‏ وهي معتبرة كشخص مدني فلبا ان 
تحتوز ثروة وان ثترافم امام العا بواسطة ناب عنها «ومن حقوقباوحتوق 


احاماة في ااا ,۳۱( 
الاجنة ایا ان ترفع الى نظارة اللقانية تقارير بما يمن ها من الملاحظات 
أوما وی ابداءه من ارغیات في مصلحة المدالة او ی مصاحتا الخصوصية 

في نة الادارة 

شخب اعضاء اللجنة على الكيفية التقدم ذصكرها وتنشر نتجة 
الا نتغاب في جريدة الدولة الرسدية ٠‏ وجیع آفراد الدارة صح التخابهم 
الا من حكنت الاك بحرمانه من ادارة شژونه انلصوصية ٠‏ ومن اقیمت 
عليه دعوی تأدبية او جنابْة لامر يستوجب المكم عليه بمدم أهايته 
لاوظائف الاميرية ٠‏ ومن حكم عليه بلتوسخ أو بالارامة احكثر من .ماه 

ومتی التخب آحدم وجب عليه القبول لان اداء الممل في اللجنة من 
الواجبات الفنية وان كانت هذه الوظائف أدبة بدون مقابل ٠‏ ولا قبل 
من أحد عدر الامن کا الخامسة والستین من مره ٠‏ ومن کان و 
مدة اربع سنين ٠‏ ويشترط في فول المذر ان يقدم قبل القبول اما اذا 

وطتخب اللحئة من ان اعضاءها ريسا نا وناب رهس وکاب سر 
وال عنه ٠‏ وتجتمع في مقر الحمكدة المليا التابمة لا 

ومن واجباتها ادارة شوون طا تپا اي (دار) والسى فالصالات. 
وها اختصاص تأد بجي واداري مخلاف الاختصاص التأدبي القانوني ا 


(FY)‏ الحاماة 
في الدعوى التأديية 

من أخل واجبانه من امحامین وجب تأده 

وحق التأديب موكول الى مجلس من خمسة اعضاء بينهم رئيس اللجنة 
ونائّه وثلاثة بسينون بالانتخاب جمرفتها ويسمى هذا المجلس محكة الشرف 
اشارة الى انها شكلت لتذود عر حوض الحاماة بمقاب المذنب او بنقي 
الشبه عنه فيا نسب اليه ۰ ويقوم الدائب الاعلى وهو رئيس نيابة الحكمة 
المليا بوظيفة الديي المموبي ٠‏ ومين رئيس الحكلة أحد المستشارين لاجراء 
التحقيق ٠‏ ويختار رئيس اللجنة أحد الحامين الذين لیسوا من اعضامٌ) ليقوم 
بوظيفة کاب الملسة 

والعقوبات ال أديية هي . الانذار ٠‏ والتوببخ ٠‏ والغرامة الى ثلاثة 
آلاف مارك ره الطا نة ٠‏ م المارد 

وتعتبر تلك المحكة التأديية حكة قضايّة ۰ فصي تسم الشرود بعد 
تحليفهم الهينفان توا عن ضور اوكتموا الشهادة عوقبوا امام امک 
الختصة التسين ها کتة الشپود امام الاک الاخری 

ويرم الاستثناف امام محكمة الاستغناف اتأديية ٠‏ وتتشكل هذه 
امحكة من رئيس سحكة الامبراطورية العظمى ( تحكدة النقض والابوام ) 
الأول ٠‏ وثلاثة مر مستشاريها ٠‏ وثلاثة من اعضاء نة ادارة احامین 
التخبهم دا رة الموجودة فى اختصاص تاك المكدة في كل سنة ٠‏ ومن 
اللا العموبي للامبراطورية بصةة مدع حموبي ٠‏ وقد نص القانون على 
الاحوال والوقاء ام الي تستازم التأدب. وما تبني تلاحطلته ان المحامين امام 


اوستور یا هنکار با (tw)‏ 
محكمة الامبراطورية المظهى لايجوز لمم أن يقيدوا أسماءم آمام حکهة أخرى 
وقبولم لا حصل الا بقرار من رشا 

ي الحاماة في جهورية ارجتتين که 
كان يجي على طالب الدخول في المحاماة أن يكون حا بر لشهادة 
الدراسة الثانية في الحقوق ( الدكتورية ) فاذا اها وقبل في الحاماة صار 
صاحب الق الوحيد في ادارة كل قضية للها مساس بالحا ك٠‏ أعني أنه لابد 
من الحامي في كل دعوى ثم صار الاحتراف بتلك الرفة ان أسهل من 
قبل ٠فاليوم‏ جوز یم طبقات الامة أن يكونوا عامين حتى انه ليوجد ,ينهم 
من المولدين ٠‏ وكذلك يجوز للاجانب الدخول فيها على شرط الشهادة من 
دار اک او من مدارس حكوماتهم. الا انديجب عليهم في هذ ها ال 
وحصل الرافعات الک أمام الاک الابتدائة على الدوام BI‏ 
قانپا لانستعمل الاامام الاستثناف واشجلس الاعلى ( النقص والابرام ) ٠‏ 
وعلى الحامي أن يحضي اقواله اتامية والاوراق الاخری المتعلقة بالرافعات ٠‏ 
ويجوزله أن يتفق مع موكله على الاتماب ٠‏ فان لم يتما أوحصل نزاع بعد 
الاتفاق ر فم الامر الىالقاضي فی فه بو تون باعتبار وقطية جز ب سه 
وجوز اسئئتاف ذلك الحكم 
بو الحاماة في اوستوریا هتکاریا که 
. هي بلاد السا وبلاد ا ر. وها حت سيادة i‏ واحد فرنسوا جوزف 


(٥) 


(:۳) المحاماة 
امبراطور السا وملك الجر ٠‏ ولا قانون أساسي الا ان کل واحدة منهما 
مستقلة في بمض الشؤون 
يو الحاماة في المسا » 

کان عدد الحامين فا محدودا الى أن صدر قانون + يوليه سئة4م١‏ 
حبث صارت الماماة حرة ان برید السخول فيا مق اجتمست فیه الشروط 
اللازمة + وغيارك اه يوب ای لد رقن بين الا تخاب یود 
ابطل هذا القانون طريقة تعيين الحامين بمعرفة الحكومة وانتقل هذا الق 
الى المجلس کا عهد التأديب اليه 

وجب على الطالب أن يكون حار للشهادة الثانية [ الدكتورية ) 
وان يقم ف مكدن احد الحامين سبع سين يقضي واحدة منهافي التدرب 
على الاعمال القضاة ء وثلاثة حتى ينال شهادة (الدكتورية) من مجلس الحاماة 
وهی غير الشهادة الدراسية الاولى ۰ .والثلاثة الباقية في اعمال الحاماة أوفي 
اك ٠‏ وبسد ذلك يدي الامتحان اني ۰ فان جازه طلب من الجلس 
ادراج اسمه في جدول المحامين . ٠‏ ويجوز التظل من قرار الرفض آمام اطعبة . 
العيومية المؤلئة من جمبيع المحامين المندرجة 0 في المدول وتات 
يا با م التقضٍ والابرام 

۳1۳ التأدسه هی الاندار ٠‏ والذرامة الى ماثة فلورينو (۲۵۰ 
فرنك ) ٠‏ واتویخ بألكتابة أمام هيثة المجلس ٠‏ والرمان الوقت من حق 
الانتخاب والنيابة في امحلس ٠‏ والتوقیف عن العمل ٠‏ والطرد ۰ وتصدر 
الانتكام بذ المقوبات من اميلس ٠‏ وتف الحكم أمام الجعية السومية. 


الحاماة في بلاد الجر (e)‏ 
فاذاكان الحكم بالابقاف أو الطرد جاز لت من 32 اطسة الود الى 
النفض والابرام 

وعد ۳ الذي يساعد خصم مو وكله في قضية بالكتابة أو القول أو 
أي طريقة كانت ا في الوكالة وبعاقف بعموبه مخصوصة نصت علا الادة 
۲ اون المقوبات ‏ “وقد مدر فاون ۱ اخر سنة ۵ فضي بزيادة 
سنة على مدة القررتف في الاجمال القضائة خملا ستتبن ٠‏ وقد اعترض 
الحامون في هذه الا م على زیادة عددم کنر ولو دة ۰ انهم 
کون من تقد لم في رفض الطلبات را روا بدلك عرائض ۳9 
المكومة وتجلس النواب ۰ ووضع لنم شکوام مشروع قانون لم تقرر 
نهاماً حتی الان ۱ 
ف الحاماة في بلاد الجر *. 

هي حرة في تلك البلاد فالعدد غير محدود. .وکل ما م له أن يترافم امأم 

جيم الماک بلا استشاء ٠‏ ويجب أن جوز الطالب شهادة ( الدكتورية ) في 
عل اللموق من احدی الدارش وان تكوق را وأن ڪون اسه 
مقيدا في احدى دوا ثر المحاماة ٠وأن‏ یکون أقام عکتب [ احدم ثلاث سنين ۰ 
وسد ذلك يؤدي امتحاناً مخصوصاً لينال شهادة أخرى يقال لما شمادة 
اسم الو پم 
في بلاد الجر الاصلية ومن نة ( ماروس ) في بلاد الترشوال ٠‏ و 
هاتان اللحنتان من اعضاء ب م را وب اس 
الثاني من دا نی الحاماة في هاتين الدیتین ٠‏ فان حاز الشهادة قدم 


م المحاماة 
الى المجلس فیقرر جا يراه 
والمحامين نواب عنهم يقومون مقامهم في الامال بتوکیل خاص مع 
تصديق المجلس » ولهذا يج ب أن يكون اسم الاب مقيدا في جداول الجلس 
. ويحدد ناظر المتانة عدد دوا المحاماة وحل اقامة كل منها 
يجوز أن يقل عدد آفراد الدا رة عن ثلاثين 
وت الدوا ثر بالنظر في اصلاح شؤون المحاماة. وتدیرامال اللازم ٠‏ 
وتعبين الااکتابات على أفرادها . .والسبر عل ما يوجب اعلاء شأنهاء ٠‏ ومنم 
ما خط قد رهاء وعرض ماتراه افا من التمد يلات صلحة القضاء في البلاد 
ولكل دائرة نة يمين اعضاؤها بالانتخاب ۰ ونتركب اللجنة من 
ريس وناب رئيس وکاب ب واف صندوق ومدع موي وثمانية اعضاء 
وأربمة نواب ٠‏ ويزاد عدد أعضاء نة ( بودابست ) أربعة كما يزاد اثنان 
على النواب ٠‏ ومدة الانتخاب ثلاث سنين ۰ وتحكمة التأدي تتألف من 
المسة أعضاء الذين انتخبوا ولا ومن اختصاصها تأديب المحامين ونوابهم. 
ونستأنف أحكامبا أمام النقض والابرام ۱ 
والمقوبات التأديبية هي ٠‏ النو بيخ بالكتابة. والغرامة من خسين الى 
خسياثة فلوريئو . والتوقيف مدة سنه ٠‏ والطرد من الحاماة 
وتزول صفة المحاماة بالتتازل ٠وفقد‏ المقوق الوطنية ٠‏ وحکم جناي 
أو تأدي 
ويجوز للمحابي أن يرفض أي دعوى تعرض عليه کا جوز التنحي 
عن التوكيل بعد القبول ٠‏ انما يجي عليه في هذه المالة أن يخبر موكله قبل 


الحاماة في بلاد الجر (۳Y)‏ 
ذلك بعلاثين يوم ٠‏ فاذا انتبت الدعوى على يده وجب أن يرد الى موكله 
جیم أوراقه ولیس له أن يبقيها رهناً على ما يكون مستحقاً له من‌الانماب» 
فان انقطست الوكالة قبل اتهاء الدعوی لاي سبب من الاسباب وجب عليه 
في ظرف الثلاثة أشبر التالية أن يقدم حساباً عن الاتعاب التي أخذها ويرد 
ما زاد عن الاستحقاق ٠‏ ودفاتره تعد مبداً دليل بالكتابة في صاله جوز 
تميمه بالهين على شرط أن تكون منتظمة مستوفاة للشروط القانونية . ولا 
يجوز للمحاني أن يشهد في الدعاوي الموكولة اليه 

ووز ل أن شق مع موكله على قية أتعابه ٠‏ ولايصح الاتفاق الا 
بالكتابة ٠‏ ويجب عليه أن یکون معه توکیل من موکله 

وما يجب الاتفات اليه أن رد صدور التوکیل ااسحايي مخوله الق 
في قبض حقوق موکله ٠‏ واداء دیونهءوطلب الیین وردها ٠‏ وتوکیل غيره 
عنه ٠‏ وکل هذا من غير نص خصوص.فان آراد أحدم أن لامجمل لوکله 
عض هذه الصفات وجب النص عله في التوكيل 
۱ وال حامي مسؤول تمن بوکله الا اذاكانت الانابة معلومة للموكل مقبولة 
منه فلا يرجم عند الماجة الاضد الاس فقط 

ويماقب بمقوبة المح الحابي الذي يفشي سرا وصل اليه بسبب حرفته 
الااذا كانت الاباحة من مقتضیات اداء الواجب ٠‏ أوكانت بناء على 
استجواب السلطة الماكة ٠‏ آوفي شبادة 

ویماقب بتاك العقوبة من يعمل في دعوى واحدة لخصمين ٠‏ ومن 
بتر موكله لينوب عن خصمه ٠‏ ومن يقبل رشوة من خصم موكله ۰ فان 


(۳۸) الحاماة 
حمل ذلك في دموی جتاية شدد المقاب مسب أغمية التبمة وعلى 
مقتضی الاحوال ۱ 5 
وللمحا؟ أن تقضي على الحايي ل الى مائة فلورينو اذا 
خرج عن حد النظام واللياقة في الدفاع .أ و استعمل ا مخدشة. ولمهات 
الادلرة أن تقضي عليه بهذه العقوبة ان ارتکب الضالغات المذكورة اثناء 
تأدية عله امامبا ٠‏ ويسم مبلغ الغرامة ال دار الحامین لتستعملبا في آمر 
خير يکنص الادة ٠٠١‏ من قانون الحاماة ۱ 
وقد نص القانون على الاخوال الي يجوز فيها تو قیف الحامي عن حرفته وهي: 
٠‏ اذا کات بوا احتاطاً ٠‏ واذا اقبت عليه دعوى بارئكايه 
جنحة من مستلزمات عمو سما القانونية المزل من الوظیفة واذا انهم بجنحة 
ناشئة عن الشره في آلکسب ‏ واذا حكم عليه لارتکاب احدی المنحتين 
الذكورين قبل أن یصیرالک اتا “اع واذا ات عه دعوی او صدر 
عليه حكم جناي في تة رک الجلس أنه يجب الک عليه بالاتقاف من 
أجلها. واذا 9 عليه من امجلس تأديداً بالطرد فاستأف بلع. .واذا أفلس 
ومجوز لذي االات والمدعي العموبي ل نادب وللنيابة 
العمومية استئناف الاحکام الصادرة بالاتماف في ظرف خسة عشر ۳ من 
تاريخ صدورها 
د الحاماة في لجا » ۱ 
نظمبا ووحقوقبا وواجباها کا هي في فرنسا وسيأقي لامعا 1٠‏ 
تشترط بلجیک الشهادة الثانية (الدكتورية) مخلاف فرنسا فانها تكتني بالشهادة ." 


انحاماة في البرازیل (۳۹) 
الاول ( لسانسبه )۰ ونجوز الحکومة في بلجيكا ان تجاوز لاجانب فتقبلوم 
بالشپادة الأول ٠‏ ول يقبل مجلس النواب سنة ۱۸۷۶ مشروعاً بح حرفة 
امحاماة لمن آرادکا انه رفض آن بضرب عليهم رسوم الباطنطه سنة۱۸۷۷ 

۾ الحاماة في بوسنه وهرسك » 

للحكومة وحدها المق في تعبين الحامين وفي بيان المهة التي بوجد 
فہا احايي وتقدير عددم أما م کل محكمة 

ویشترط في الطالب أن کون و أو ساو او رل وان بأَخِدْ 
رخصه بدلك ۰ وان کون لا لةه والائعان ٠‏ وان يؤدي امتحان شفاهاً 
وكتابة في احدی البلاد الثلائه 

والمحابي 00 ق وعليه اجبات اعتتى القانون بتحديدها تحديدا سي 
ومن لوازمه أن يحاف ينا في غارف الثلاثة اشمر التالية لتعيينه 

وحكم عليه تأديياً بالتوبيخ بالكتابة ٠‏ والثرامة من خمسين الى الف 
فلورینو ۰ وبالمزل من وظیفته وقد بين القانون الافعال الي لستاز ۴ ال 
عليه من مجلس التأددب 

ب الحاماة في البرازيل 4 

تنم الى نوعين ٠‏ مدافم يترافع عن الخصم في الجلسات ٠‏ ووكيل 
مقامه في الاعمال الكتابية 
ویشتط في لحي ان يكون متخرجاً من احدى مدارس المتكومة. 
فان كان متخرجاً من مدرسة ة اجئبية وجب ان يؤدي امتحأناً في البرازيل ٠‏ 


يقوم 


وان أخذ رخصه من احد روساه اک الاستثناف مجواز مرافعته عر ٠‏ 


رمع المحاماة 

المصوم ومن لم يكن حائرة مذه الشروط لا يجوز له ان بترافم الا امامالحاک 
الي لم بستوف فا عدد الحامین القرر في القانوت ٠‏ لان المدد عندم 
حدودا . ولشترط 52 ان ہرز الطالب شپادة تدل على انه رشيد واخری 
بحسن السيرة ٠‏ ویملن عن الامتحان قبل حصوله بثهانية ایام ٠‏ وبحصل في 
جلسة علانية امام رئيس الحكمة المذكورة ٠‏ وهو الذي ينتخب الاسئلة التي 
توجه الى الطالب وتوضع ني مظاريف بفتتي الطالب منها اده اللازم قبل 
اجراء الامتحان بنصف ساعة ۰ ثم يحصل الامتحان شفاها وبالكتابة 

وفي البرازيل درجة صفيرة في الحاماة ال ما درجة (المترشحين) 
أخذها الطالب بامتحان في قانون المرافمات يؤديه امام قضاة المراكز على 
النحو الذي تقدم انه ٠‏ عم تصدرله الرخصة لستتين او اربع سنین ويجوز 
مجديدها اذا شبد القاضي المركزي شهادة حسنة للطالب 

ويوجد خلاف في البرازيل من حيث قبول الاجااب في المحاماة.ولا 
تزال الطاثفة غير مقررة قانوناً. وللمحامين جمیات مصرح بها من الادارة. 
كا انم اا ع ٠‏ وبعض الامتيازات امام الحا کم ۰ وقد قدم 
مشروع مطول الى مجلس التواب سنة ٠۸۸٠‏ من نظارة المقانية تکفل 
بنظام الحاماة على مثال البلاد الاغری ولکنه ‏ بقرر حتی الان 

« الحاماة نيکندا » 

يؤاف الحامون في تلك البلاد طا نفه قانونة تشم الى سته اقسام ۰ 
ويجوز ان ,زداد عدد الحامین في کل قسم فيصير طاثفة مخصوصة تلف 
من جيم المحامين القاطنين في دائرة اختصاصه ٠‏ وكل طا ثفة بر شخصا 


الحاماة في کندا )61( 
مدنيا له جيم حقوق العيات المدنية التررة في القانون .الا انه لامجوز 
لما أن تقتي من المقار الا ما لاتزيد قيمته على سین الف قرش ٠‏ وترفم 
القضايا علييا في شخص ریسا او کاب السر بورقة تكليف تعلن اليه في 
مكتب الطائقة وا ٠‏ واذا اجتعم عدد كبير أمام محكمة من محاک الراکز 
جاز لهم أن موا فرع اب تسه اذا طلب فاك الان مب ٭و رخص 
هم بدلك مرن قبل بل الاس اي٠ ٠‏ ولسكل فرع نة ادارة ما چیع 
اختصاصات شم اللا اتادب 

وتتألف من الاقسا م او الطوائف کلب طائفة عمومية لها حى التشريم 
فها يصون شرف الحاماة وسل مكاتها ٠‏ وني تقرير طرق امتحانالطالبين. 
ومراقبة انتظام المداول . ولکل نم آن يضع من اواج ا اة 
لصاح افراده على شرط عدم عخالفة اراح الطائقة الس‌ومية» وینوب عر هذه 
مجلس تمويي في الادارة ٠‏ وتف مجلس کل قىم من رهس ومأمور نقود 
وامين صندوق وکاب سر واعضاء يختاف عددم من ثلاثة الى عانه ۰ وله 
المكم بالمقوبات التادينية وهي ۰ الانذار والتوببخ ٠‏ ومحكم بهما على من 
7 اما خالف النظام او حط بقدر الحاماة 1 فة او صناعة 
لالام مقاءها ۰ ثم التوقيف لمدة يقدرها الجلس ۰ ثم الطرد ٠‏ وبلاحظ 
الجلس العموبي امتحان الطالبين 

ويشترط في القبول ان يقدم الطالب شهادة تدل على انه تربى تربية 
خرة د وان ودي اما في مسائل مخصوصة ٠‏ وان يكون بلغ امادية 
والعشرين من عمره ٠‏ وان یکون ثابر على العمل عکنب احد الحامين مس 

(3 


۲( احاماة 

سنين بدون انقطاع بشرط الدرس والطالعة ٠ويجوز‏ جمل المدة اربع سنین 
أن درس المقوق مدة ستتين في احدی الدارس او ثلاث سنين لمن درس 
ثلاث سنين ونال الشهادة ۰ فان وفى الطالى باشرط الاول وجاز الامتحان 
في المسائل الغصوصة فقط صدر فرار من ریس اللائقة بقبوله ينا عند 
احد المحامين ٠‏ ومتى وف بها كلبا تقرر حامياً امام جر جيم الحاى. ٠‏ وعليه قبل 
البده في الممل ان حلف اليين القانونية 

وعنم الحابي عن العمل ویتبر كل عمل يصدر منه ملنى اذا حكم 
عليه من احدی الما لارتکابه جرعة الیین الكاذبة ١او‏ تلقين الشهود على 
ما مخالف امه ٠‏ اوغير ذلك مما هو منصوص في المواد ( ٩۳‏ ) الى (/ة) 
من الفصل الثالث والعشرين من القانون ٠‏ ثانا اذاكان اسمه غيرمةيد في 
لوحة«الحامين المعومية ٠‏ ثالاً اذا كان موقوفاً بقرار من محکة القسم التابع 
له او من مجلسه او من المجلس ال ويي 

ويحرر اللوحة السمومية کل سنة كاتب سر الجلس الموي ۰ وکل 
شكوى قح احد المحامين تقدم الى القسم التايم له وهو فقا ٠‏ ومن 
خصائص الجلس العموبي ان بحرر تقارير سنوية باعکام الحا 1 ويب أسخة. 
منها في محفوظاته 

وللمحايي الق في اجرة اتعابه النية .ومن هذه الاتعاب الانتقالات 
والتفرغ للعمل ٠‏ والأراء سواء ابداها بآلكتابة او شفاهاً ٠‏ والاطلاع على 
الستتدات والاوراق» والصارف الحکوم بها لاحد الحصمين او للمحابي ٠‏ 
وهي تنتج اة من يوم صدور اأسکم با 


احاماة في بلاد شبلي )4¥( 

وحق التقنين في قية الاتعاب خاص بالجلس الم ويي بشرط الاقرار 
على ذلك من رئيس ملس الملكة وريس الجلس الاعلى » ولا يسري‌السمل 
به الابتصدیق المندوب المالي في ذاك الجلس 

هو الحاماة في بلاد شبلي که 

عرف قانون تات البلاد الحاي بانه شخص خولته السلطة القضائية 
حق الدفاع عن حقوق احد المتخاصمين ۰ وشروط الاحتراف هي ۰ اولا. 
لوغ المادية والمشرين ٠‏ ثانا حيازة الشهادة الاولى (لبسانسیه ) مر 
مدرسة المقوق والعلوم السياسية في شیلی. شا ٠‏ عدم المكم بعقوبة 

بدنية وعدم الاتهام الا عر سر نستلزمبا الا اذاكانت اطرعة مما يشر 

ای مکی ۰ وهو استثناء غرت في بابه لان التعدي علىامن المكومة 
من الجراتم التي تعد فتايعة ٠‏ ولعلهم ارادوا نذلك ان ببرهنوا على مقدار 
احترامپم للافکار السياسية وانبا لائر في معارف الشخص ی ولاتقدح في 
امانته من حيث الاعال اليومية ٠‏ راساً ٠‏ ان يؤدي امتحانا امام الحکة 
العليا حيث بم در امر رما بالتبول. وعلى الحايي ان حلف یت ۲ يؤدي 
واجبانه بالصدق والامانة 

ويعتبر المحابي وكيلاً عن صاحب الدعوی فتسري عليه ۳ الوكالة 
کا نص عليها في القانون المدني الاني امر واحد وهو ان وكالة المحابي لا 
تنقضي بوفاة الوکل ۱ 

ویشتدل الحامون بحرقتهم امام محكدة الاستگناف والحکة المليا . 
اما المحاكم الابتدائية فیس بضروري ان بترافم فيها الخصوم بواسطة الحامي 


)4£( محاملة 

الا اذا رأى لقني ضر ورة لاحدم في توكيل محام عنه ضمانة في نظام 
سير الدعوى ولسهيلا الحكم فيها ٠‏ وعلى المحامين ات يداضوا في قضايا 
الفقراء ان 

ويجوز تعبين المحامين نيابة عن القضاة ان حتى يمودوا ٠‏ فيكونوا 
قضاة يحكمون كنيرم ولهذا لابسري عليهم واجب الدافعة عن الفقراء 
ما داموا في تلك النيابة ٠‏ وکدلث لا بزم الحايي بالمدافءة عن فمير امام 
الحاک الابتدائية اوالجزثية لمدم ضرورة المحاماة فيها 

« الحاملة في اسبانيا > 


هي ذات شأت رفيع في تلك البلاد حيث جم ها وین حرفة 
التوكيل ٠‏ ومن الواجب قانون على الخصوم أن يعينوا لحم وكلاء غير استثناء 
الا أمام قاضي الصلح او في الدعاوي التي تكون قيمتها زهيدة جدا؛ وا حامون 
٠‏ محتکرون -ارفة الوكالة فلا ينوب عن المصوم غيرم ٠‏ ويمين الحاي نة 
مخصوصة يلتخبها اعضاء الطائفة في وقت معين . ومتى هرر قبوله جاز له أن 
EE‏ 

ولمم أتماب هي ما يتفقون عليها مع موكليهم ٠‏ ولیس المحاک أن تن 
من تلك المقود بزيادة عليها أو تقص قيماء والحاي أن يطلب تفیذها من 
الا واذا مخاصم محام مع موکاه على الاتعاب ورفست‌الدعوی الى المىكة 
صدق امحايي بمينه .ولس العاماة يختص دون سواه با يطرأ بين اي 
وا موكل من الشا کل فيقضي فيها قضاء بان 


امحاماة في الولايات المتحدة بامر یکا (6ê)‏ 
۵ الحاماة في الولانات المتحدة بامريكا ي 

معأوم ان الولانات المتحدة مؤلفة من عشر ولایات کا يدل عليه اسمباً. 
ولکل ولاية قوانين داخلية غير قوانين البعية . وکا جتمم حت قانوتف 
موي واحد وامحاماة تتبع تلك القوانين الخصوصية ۰ في في هذهالولاية 
طائفة مقررة في القانون ٠‏ وني تلك جمعية ادبية حرة حائزة لآكبر المزاياما 
في ولاة ( نيورك ) وهي عاصمة الدولة 

وعلى العموم للمحامين في كل ولاية مجلس من حقوقه النظر في قبول: 
الطالبين ورفضهم بحسب الشر وط والاهلية التي بقررها ٠‏ وبهذه الواسطة 
توصلوا الى تطرير الحا من وكلاء الاشذال الذين يعرقلوت سير الدعاوي 
ويضرون كثيرا بالمتخاصمين . وكثرة عدد اولئك الوكلاء او ( المرضحالجية) 
جات من ان القانون 60 لكل واحد ال رافع بنفسه في خصومته وال 
يستنيب عنه غيره بصفة متكلم لا بصفة محام ٠‏ وتمتاز بلاد ( کي ورني ) بكونها 
تبيح الرافة للنساء . کا ان النساء في الولابات المتحدة على السموم يشتغلن 
بحر ف كثيرة ما اختص به الرجال في البلاد الاخرى . ومنهن موظفات في 
الصالح حتى في النظارات العمومية ٠‏ ولذلك يوجد رأي ينتشر في الولايات 
المتحدة وني امریکا باسرها ومةتضناه استحماق النساء للاختراف بالأرف 
القضائية ٠‏ وهذا صدر قانون في الولانات المتخدة في ١١‏ فبرایر سئة ۱۸۳۹ 
عجواز قبول العاماة مر الرأة أمام مجلس الدؤلة الاعلى اذا ترافمت أمام 
ا معكة المالية في ولاتها ثلاث سنين وشبدت تاك الحكدة بكفاءتها وجدارته 

وقد يوجد الحابي مزل عن الوكيل المنوط بتحوبر الاوراق والتوقيع 


(EN)‏ الحاماة 
عليها بالنيابة عن الموكل ٠‏ الاان القالب:ان الواحد يجمع بين الصناعتین حتی 
ال ضوف القانون جم ناق 3 واحد. والتذليب لرفة الوكيل لانم 
الام في الواقع ٠ ٠‏ ولا تزال الحرائد والمجلات العلمية فش النبذ والرسائل في 
وجوب فصليا تما 

ولجلس المحاماة في ( يورك ) الق في قبول ابیز 0۳ 
وتوقيع المقوبات على من استحقبا منهم. وهو معتب ركشخص مدني له حق 
امات في منفعة الطائفة ٠‏ الاانه يسوغ للحكومة متى شامت بنص صريح في 
التانون ان تزع عنه هذه الصئة 

' قال قانون سنة۱۸۷۱( الذرض من جمعية امحامین يكين شرف ارفة 
واغلاء شأنها ۰ والساعدة في خدمة المدالة ٠‏ وحفظ الروابط الردية بين 

٠‏ أفرلة الما ) :.وقطائفة فى نيك اده رتش ووكلان وکنا سر وامين 
اوی و دار یه مد وان ورن وا 

وجب علىالطالب أن بقدم طلبه الى نة مخصومة تسنی نة قبول 
الطلبات . وهو لايصل الى ذلك الا اذا قدمه الما اننان م المحامين 
التدرجة اسماوم في جدول اة مع البيانات والم.لومات اللازمة ٠‏ فان 
رفص قبول الطلب انتهى الامر ۰ وان تقرر قبوله وجب عرضه على اللمعية 
السومية وهي التي تقرر بقبول الطاب في المحاماة | وعدم فبوله 

وحق التأديب خاص بمجلس الادارة ٠‏ وقراره يستأنف أمام ا لحي ة 
. السومية : ولايضح قرار الطرد الااذاكان صادرامن ثلثي اعضاء المدية .. 
ویجوز توقيف الحايي عن العمل اذا اخل واجب‌انه قبل موکله او اذا ساء 


المحاماة في بر بطانیا العظمی (4۷) 
سره مع أقرانه ۱ 
بو الحاماة في بريطانيا العظمى ¢ 

لكل ذي شأن أن يباشر قضيته وأن بترافع بنفسه فيا ٠‏ الا اب 
الاستعانة بالمحابي عمومية في لك البلاد کا جرت العادة باستمال الوكلاء 
المنوطين بالاعال الكتابية 

وتنقسم الحاماة في انكاتره الى ار 7 أقسام وحدت منزبيت. غير 
قرب ولاتزال على ما هي عليه حتى الان 5 وڪل قم تالف من عدد 
معاوم من التشرعین ۰ وقد قامت هذه اعيات الاربءة في انكاتره مقام 
مدارس الةوق ٠‏ فان هده لا توجد في تلاك البلاد على النحو ود عند 
الدول الاخری 

وب على طالب الدخول في المحاماة أن یکون قد أقام مةه 
يزاول العمل ٠‏ وهم اجعاعات دوریه يجب على الطالب فيا وعضي 
ورقة يقال لما ورقة الحضور 0 

وقد اجتممت الاقسام الاربع سنة ۱۸۲۳ وقر رأيهم على اتفاق أنشأوا 
به نس ة كراسي لندريس القانون ۰ وکل فم باتدب انين من اعضائه 
دود مدة سكين + قاذا درس الواحد ثلاث سنین جازله آن يقدم طليه 
الدخول نيا لحاماة ويشترط ني تقد الطلب أن یکون على يد أحد القبولین. 
ثم بل في لوحا تکل فم دة عدر وما دافن کان اديه مناومات 
او له اعتراض عل الطالب قدمه الى محلس اله لاع ان ٠‏ فان کان الطاب 
مقدماً الى ذلك المجلس نار فيه ٠‏ وان كان 2 الى غيره احاله اله مم 


)£۸( الحاماة 

ما يصله من المعلومات والمارضات. فاذا انقضت مدة المسة عشر يوماً ول 
تقدم معارضات في الطلب من أحد وکان الطالب قد أدى الامتحاناللازم 
قرر قبوله عام أمام بيع الاک «ولكن بشتيط في قبول الداع منه أمام 
طن هرجات التشاء الال ان بكرن مصعو ا باح الدانين شین 
ولیس له في الاتماب الا جزء سير. ٠‏ ومتى مفی على قبوله اربع عشر سنة 
ونال نضا من‌الشهرة تقرر قبوله استاذاء ٠‏ وتجلس اتأدیب سین بالانتخاب٠‏ 
ولیس لعدد أعضائه حد معين ۰ فیختلفون من عشرين الى مأنة عضو ء 
ويدخل فيه بطريق المادة ناب الملكة وهو موظف قضائي يشبه النائب 
العموبي في بمض اختصاصانه أحيا ٠‏ والمحامون الذين لبون عستشاري 
لک وم موظفون أيضاً 

ويجتمع الاساتذة في أوقات معلومة ليتداولوا في شؤون القسم الذي 
۾ منه ٠‏ وفي صا المحاماة ٠‏ وم ينوبون عنه في الاحتفالات السومية . 
وني قضاء أشغاله مع الصا العمومية. وجهات الادارة۰ واللقانية. والبلاط 
للاوی . ٠‏ ومنهم ۳3 مجلس قبول الطالبين ورفضهم ٠‏ وم أعشاء مجلس 
اتأدب. .والمتوبات التأديية عندثم هي : التوسخ في جلسه سريه. والتويخ 
في جلسة علنية ٠‏ والتوقيف ٠‏ والارد 

ولاف ا لحك الافي حالة العارد ٠‏ فيجوز اف منه باس يقدم 
الى جلس مخصوص ينعةد من قضاة الكاتره نحت ت اسم مجلس العائلة . وقد 
شرت الاقسا م لار ده بالا ماد سنة ۱۸۷۷ ناما في تريب طائفة المحاماة 
ف ا ف انکلتره * ولايجب عل طالب المحاماة ي الاول آن 


احاماة في اليونان وفي ابتالا )64( 
يكون أقام مدة التدرب على الاهمال في الثانية 
« الحاماة في اليونان » 
يجمع الحامي بين وظيفتي الدفاع والتوكيل في الاعمال الكتابية. ولهذا 
ذالحامون بمینون بامر الماك ٠‏ ومجوز شم ات تنافموا أمام جیع الاك ني 
القضايا الجنائية والتجارية ٠‏ أما القضاا المدنية فانهم لا يترافمون فيها الا 
أمام احكمة المعينين لديها . وليس لهم طائفة ولا جبية ولارئيس ولاعلس. 
بل كل يعمل على شا كلته 
« احاماة في ايتاليا » 
بفرق قانون ايتاليا بين احایی ي أي المترافم والوكيل أي امختص بالاعمال 
التحريرية ٠‏ ولكنه یزاجم بون ارين ۰ نما لا يجوز فيهذه الالة ان 
اخذ صاحبهما الااتعاب احداها بحسب نوع العمل على كيفية مةررة 
وجب في الاحتراف باحدی الصن‌اعتین أن کون الان 0 ف 
اللوحة الخصوصة بها فن اراد الدخول فيهما وجب أن يتحصل على ادراج 
اسمه في الاوحتین ٠‏ ويوجد في كل محكمة من ماک الاستثناف أو من 
محأكم الجنح لوحة مخصوصة مندرجة فيها أسماء الحامين المقبولين أمامبا ٠‏ 
والأقدمية لهم تبر بحسب تواريخ اليد فيها ٠‏ ويشترط في قيد الا لم في 
لوحة الحامين العاملين لك دم , شهادة عد م اک سل الطالب مقو به 
تستوج الطرد من الحاماة ٠‏ 5 حمازة الشهادة الاول في عم الثانور”تف 
من مدارس الدولة ٠‏ فان صكانت من مدارس أجنبية وجب التأشير عليها 
بالاعت‌ادمن اسدی مدارس الدولة « ام الاقامه مدة سين بعد لل هده 


ف 


(۰ج) المحماماة " 

الشهادة عکتب احد الحامين بشرط المضور في اطلسات الدنية والمنايّة. 
رابا الامتحان علماً وملا أمام لمنة تمين ف يكل سنة وتؤلف مرت أحد 
أعضاء حکة الاستئناف ينتخبه رما ٠‏ ومن أحد أعضاء النيابة ينتخبه 
. النائب المموبي ٠‏ ومن ريس مجلس الحاماة ٠‏ واثنين من أعضائه يتتخيهما 
الوس ٠‏ والامتحان اما شفاهي اوكتابي ٠‏ فالشذاهي هو تکایف الطالب 
بتطبيق القواعد العمومية ونصوص ال انون على المسائل التي ختارها نة 
الامتحان ٠‏ وآلكتابي هو أن يعطي الطالب ريه بالكتابة أو يشرح كذيك 
ما يدعوه اليه من المسائل رشس اللجنة 

ويجوز الاشخاص التي بيانهم أن بقيدوا أسماءم في لوحة المحامين. 
اولاً القضاة السابقون اذا كانوا أقاموا سئتين في الوظيفة على الاقل ٠‏ ان 
مدرسو القوانين والمترشحودت لوظائف التدريس في مدارس المكومة 
الكلية بمد خس سنين من التحاقيم ۰ ثانا الوكلاء (الکلفون بالاعمال 
۱ التحربرية ) المائزون لشم‌اد الدراسة الاولى اذا اشتخلوا بحرقتهم ست نين 
ولم يوقفوا عن العمل ول 5 علیهم بالطرد وم تصدر علیهم احکام جنانة 

ويقدم طلب قيد الادم في اللوحة الى رئيس مجلس المعية الذسيته 
يسكن الطالب في دائرة اختصاصبا مصحوباً بالاوراق الدالة على استكاله 
الشروط السابقة . وقرار المجلس یقبل الطمن امام کرد الاستناف ٠‏ ويرفم 
الاستتناف من الثيابة فيحالة القبول ان رأت انه غير مطابق للقانون. ومن 
الطالب في حالة ارفض ان ظن اجحاقاً . 

ولا بصح ام بين حرفة المحاماة والتوئیق في العقود والسندات ۰ 


E 


الحاملة في ايتاليا (۱م) 
والسمسرة ٠‏ والوالة بالسولة ٠‏ وأي وظيفة عمومية اي أميرية ذات راب 
الاوظينة التدريس في عم المقوق ٠‏ وكتابة سرمحاکم التجارة او مجالس 
البلديات اذا كان عدد السکان لا ريد علىعشرة الاف۰ وب يدخل في مدرسي 
عل القوق مدرسو الماوم السياسية والاخلاق واثاریغوکنة (الفلسفة) 

حقوق الحامين وواجباتهم 

لكل من ڪان اسمه مقيدا في لوحة الحامين ان يترافم امام جيم 
الحأ كم الابتدائية والاستثنافية ٠‏ ولايترافم امام محكة النقض والابرام الا 
من ترافع نمس سنين امام محاکم الاستثتاف والحا کم المدنية واكم 
انح ومدرسو القوانين في المدارس العالية ٠‏ وعلييم المحاماة عن الفقراء عأ 

ولكل جمية مجلس من خصائصه ٠‏ اولا ٠‏ السهر على شرف ميته 
والذود عن استملالما بان تأدب المحامين على ما بقع مهم من ال حفوات 
والمروج عن الواجبات اثناء تأدية وظاشېم ٠ ٠‏ الما ال يتداخل اذا دعي في 
حسم انا املاف الذي حصل بين المحامين وموكليهم أو بين المحامين انفسهم 
خصوصاً في مسائل الرسوم والاتماب ٠‏ فان لم ينسم النزاع اععلى رايه في 
المسئلة متى طلب منه ذلك ا ٠‏ ان براجم حساب امین الصندوق في ` 
کل سنة عن مصروفات السنة الساسَة وايراداتهاء ومرر مصروفات السنة 
القابلة ويرو توزیمبا على المحامين بشرط التصدیق عليه من المعية 

والمقوبات التأدبية التي محم بها مجلس المحاماة هي : الانذار . 
والتویخ ٠‏ والتوقیف لمدة لا زید على ستة اشهر ٠‏ والطرد ٠‏ وک الجلس 
بالطرد من تلقاء نفسه او بناة على طلب النيابة السومية في حالة ابع بين 


)0( المحاماة 
الاما ووظیفة خر ی تیا او في حالة الحم على الحامي جناناً بسقوبة 
آکبر من عقوبة ابس أو بعقوبة منعه عن اعمال حرفته 
في الجعيات العمومية 
هي نوعان ٠اعتيادية ٠‏ واستثنائية ٠‏ فالاعتيادية تنظر في مجدید اعضاء 
المجلس والتصديق على حساب السنة الماضية وميزانية السنة المقبلة ٠‏ واما 
اجخعيات المومية الاستثثائية فتجتمع بناء على طلب رئيس الجلس او الجلس 
تشه لا دعت الضرورة للمداولة فما يمس صنمة الحاماة ٠‏ وقد وضمت 
المسكومة سنة ام قانونا ین واجبات المحامين وحتوقيم في القضايا المناية 
بنوع خاص 
« الحاماة في بيرو والك.يك »> 
لست الحاماة حرة في تلك البلاد کا ينبني فیح عليهم بالنرامة حتى 
لكر أبقوا الاوراق عندم زمتاً طويلاً ٠‏ تما بستاون عليه الاستشناف أو 
الممارضة او اي طرق طمن في الاحكام في غير محله ٠‏ والاعمال الباطلة 
لقص في تحريرها ٠‏ ويم علهسم بالنرامة ایا ان ارتكنوا على نص غير 
موجود ٠‏ ويجب عليهم الاتفاق مع موكليهم على الاتماب والا فلا بأخذ 
الواحد منهم في السنة الا خمسمائة فرك ٠‏ ویشتنلون بالمرافعة والتوكيل . 
ولذاك م نحت سلطة الحأ 1 
0 ف الحاماة في ررمانيا > 
انتحات رومانیا قوانين فرنسا بالنسبة لطائفة ال حامين ول حدث فيها 


سوق شیر خفيف 


الحاماة في الروسيا (9w)‏ 
9 الحاماة في اروسیا > 

الحامون في المملكة الروسية صنفان. محلف ٠‏ وأوثاث يمتازون كونهم 
طائفة ذات امتيازات معينة ٠‏ وغير حلف ٠‏ وم يقبلون امام بض الماک 
في مقابلة رسوم يدفمونها في كل سنة 

الحايي الحاف 

وجه امتیاز هدا النوع هو كونه جمع بین ا والتوكيل ٠‏ ويشترط 
۳ قبول الطاب ٠‏ أولا » أن کر روا ان كن بلغ من لسر 
مسا وعشرين سنة ٠‏ الا اء ان يكون جتن الاخلاق مستقيم السيره را 
أن كون حضر دروس العانون في احدى المدارس او انه يؤدي امتحأناً ني 
الموانن با أن كون توظاف مس سنین في وظيفة ون تا 
تدرب صاحیپا عل الاعمال الطائية» اوانه یکون مرا راف التضاه 
او یکون متدرا على الاعمال عند احد امحامین 

ویمین ا حي الحلف امام احدی عاك الاستشناف» وشذا يجب عليه 
ان يتخذ موطنه في دائرة اختصاص الحكة الممين امامبا ٠‏ ومتى>كل عددم 
عشرين امام محكنة واحدة صاروا طائفة معتبرة لما لس بمينبالانتخاب. 
ويختاف عدد اعضائه من خحسة الى خسة عشر بحسب كثرة أفراد الطائفة 
وفتهم .ومن اختصاص هذا الحجلس ان ينظر في طلبات الدخول في انحاماة» 
وفي الشكاوي اين تقدم نی حق‌احامین» ٠‏ وهوالذي يمي نالترتيب التبم في المرافمه 
عن ات اما : ٠‏ وقدر الاتماب عند التنازع فيها ٠‏ ويضرب على كل فرد 
حصته الواجب اداژها فيكل سنه لصندوق الطائفه»ومن اختصاصه : نوقیع 


(6é)‏ المحاماة 
المقويات التاديسة ٠‏ فیک بنير استثناف بالانذار ٠‏ او التوبيخ ٠‏ ويقضي 
مع جواز الاستئناف بالابقاف مدة سنة على الا کثر ء وبالطرد من اللحاماة. 
وباحالة ا حابي على محکة الجنايات في بعض الاحوال المبمة ٠‏ ولا يقبل 
الاستئناف عن 2 التوقیف الا اذا زادت مدته عن تعس عشر بوماً . 
وشجس اخطار النيابة العمومية بالدعوى المقامة على الحابي فان لما الق في 
الاستئناف ان رأت العقوبة أخف مما تظن ٠‏ واذا ع عدد المحامين 
عشرین في دا رة اختصاص احدی امیا الاستنافة قوم احدی اک 
لراکز مقام اعاس ٤‏ جميع اختصاصانه 
ومتی قدم امريد طلبه الى الجلس وقرر قبوله تب اسمه في لوحة 
الحامين وصار له الم ان يترافم امام محكنة الاستثناف المقبول ماما وامام 
الحأ جيم الماک التاسة لها وذلك سد ان يحاف عي في احدى جلسانها با وام 
0 الحا الابتدائية. ومع ذلك يجوز لمحايي ان يترافم امام اي حكة 
كانت ولول قبل امامبا اذا طلب ذلك موکاه على شرط e‏ 
لنظام التأديب آمام مجلس الطائفة الوجودة ني دائرة اختصاص تلك المحكة 
وتحمل مراقیتا مدة وجوده عندها ' 
والخصوم في جيم الاحوال رت يترافموا بانفسهم ٠‏ وان. بقدموا 
ماشاوًا من الاوراق بواسطة من بشاون من غير الاستعانة بالحاي وذلك 
فيالمدن التي يقل عددم فيهاء والافالاستعانة بهم واجبة اليم الااذا اعتاض 
عم ابه او ابنه او زوجه او شریکه في الدعوی ۱ 
وبحصل التوكيل في القضايا المدنية بالكتابة : او باعلا الوکل في 


الحاماة في الروسيا (هه) 
الملسة ٠‏ او بأمر من مجلس المحاماة بدا على طلب أحد اللخصمين ٠‏ او 
بأمر رئيس المحكنة ٠‏ ويدافمون عن المتهمين بناء على رغبة هؤلاه ٠‏ او با 
على امر يصدر من الرئس ولا بسوغ التخلي عن المحاماة في حالة قرار الجاس 
او امر ارس الابعذر مةبول 

ومن الواجب ان یکون الاتفاق على الاتماب كتابة. وني کل ثلاث 
سنين حضر ناظر القانة لامحة بيات التقدیر الذي يدفم من الاخصام 
للمحامين سد ان اخذ راي مالس الحاماة وعاکم الاستگناف ويقدم 
ا زعت" الامرالسايي لجع الله عند امي ولا يجوز للمحاي 
أن یتوکل ضد أبه وأمه وزوجه وولده وأخه وأخته وه وعمته وخاله 
وخالته وأبناء عمه وابتاه عمته ٠‏ ولس هم أن مرافعوا عن االحصمين في آن 
واحد او بالتوالي ٠‏ وعليهم حفظ اسرار مبنتیم ٠‏ وم یاون ما له 
موكليهم من الضرر بسبب اماهم او خطاتهم 
الحايي غير الحلف 
لا قبل بهذه الصذة الا من کان بيده شهادة من جمعية قضاة الصلح 
او احدی العا اکم المركدية او احدی عا اکم الاستثناف ٠‏ ولك الشهادة 
تخول لصاحبها ان ينوب عن الذي يستدعيه امام الحكة التي اعطتها اليه . 
ومع هذا اذا طلب الوکل انا لمحامي يترافم e‏ النهاية اجيب لذلك 
وللحصول على الشهادة المذّكورة يج بتقديم الطلب الى احدى الاك 
مرف بالاوراق الدالة على حسن السير والجنسية والعدر ودرجة التعليم ٠‏ و 
المحكمة القدم یپ الطاب ان تختبر الطالب في القوانين الا اذا كان بيده 


رذه) الخساماة 

شبادة مر احدى المدارس تدل على كفاءته ۰او من احدی الحاكم 
المساوية للمحكة المقدم اليا الطلب او الارفم منها بأنه مقبول اماما ۰ ثم 
تحری المحكمة احوال الطالى وها ان ترفض طلبه.فان قبلته وجب اخطار 
نظارة الماة واعلان اسم المقبول في جريدة المديرية. وعلى من قبل بهذه 
الصفة أن يدفم فيكلسنة ارسين (روبل) انكانت شهادته من جمدي قضاة 
الصلح ٠‏ وخا وسبعين ان كانت من الحا کم الابتدادّة او الاستثنافية . 
ويجوز ان تحصل ال الب على جلة شمادات من محا کم مختلفة بشرط دفم 
القرر ‏ وللمحكة التي اعماته الشهادة حق مراقبته وعةوبته بالتوقيف او 
الطرد ٠‏ فان لم بقبل طلبه او حكم عليه بالنوقيف او الطرد جاز الاستشناف 
في ارف اسبوعين أمام المحكمة الما بالنظر الى المحكمة التي رفض ت الطاب 

اواصدرت حك المتوية 
ويجوز آن ترافم أمام قضاة الصلح من ل يكن ده شهادة الاانه لا 
بوذن له بالمرافمة اكثر من ثلاث مرات فيالسنة ویدار اختصاص واحد 

< المحاماة في بلاد البرك والسويد والترويم وایسانده 4 

جم الواحد في هذه البلاد بين صناعتي الرافة والتوكيل ٠‏ ویقم 
المعامون الى ثلائة أقسام ٠‏ الأول ۰ المحامون امام محكة التتض والابرام 
وم حق المرافة امام جيم الا کم ۰ والثاني ۰ الحامون امام عام 
الاستکداف وم يترافدون امام الحكنة لمقبولين لديم وامام ميم الحآ کم 
الابتدائية. والثالث الحامون امام اللحا کم الابتدايّة ولايتراف.ون الا امامم 
: والحاماة مباحة في بلاد ( السوید ) حترف بها من دشاء من غير قند 


الحاماة في بلاد الداليرك والسوید والتروم وایسلنده ۰ (0۷) 
ولاشروط ٠‏ وامحا كم آن : فنع عن الاحتراف ما من لاتراه هلا شا 
ونجوز التبم في مسائل المنايات أن يتخذ له عام ٠‏ الا ات وظيفة 
هذا تقتصر على مراقبة سير الدعوى دون الرافة . اذ لا قرافم الا الم 
نفسه ۰ وباملة فامحامون في تلات البلاد نواب اعتیادیون فلا طائفة م 
ولا مجلس ينوب علوم 

والسي رفي القضایا کتاني فقط من غير مرافءة ٠‏ وال ماسات غيرعانية. 
ومع هدا جوز للخصوم سیم آن مدموا أوجه دفاععم بالمشافبة 

والقسس ممنوعون من الاحتراف باحاماة 

وقد صدر قانورتك في سنة ۸۱ سح علانة الملسات أمام الحم 
الإتدائة دون غيرها 

والخصوم في بلاد ( اروج ) أن يستعينوا بال محاماة في القضايا للدنية 
الاعتيادية أمام جيع الحا كم . ٠‏ ويجوز لهم أما م محا كم الدرجة ال الاول أرتف 
يستنييواعنهم أقاربيم او اصهارثم او خدامهم أو أي شخص | آخر له فائدة 
في الدعوى ٠‏ والتصریع بالاشتغال محرفة اه مر خصائص ناظر 
المانية ٠‏ وشروطها الرشد وهو باوغ المادية والعشرین ٠‏ وحسن السیر . 
والامتحان في القانون ٠‏ ويئترط في القبول أمام الاستکاف أن کون 
جاز الامتحات بدرجة أعلى ٠‏ وأن یکون اشتفل بحرفته مدة سنة أمام 
محكمة ابتدائيٍة ٠‏ فان أراد القبول أمام النقض والابرام وجب عليه فضلاً 
عما ذكر أن يكون قضى ثلاث سنين في احدی الوظائف الاتية ٠‏ قاض في 
الا کم + هام أمام اتف ۰ مدرس في المدزسسة اليا »كاب سر 

۸ 


)0۸( احاماة 
في التقض والابرام ٠‏ ملازم او ناب حلف إقاض او احا م أمام النقض 
لا 52 م وهوعبارة عن الترافع أمام انمض والاإرام ن 
قضيتون مدنيتين ومرئین في جنايتين مرافعة لستریج لما الحكمة . وحفار 

الحاماة على كثير من الطبقات كالموظفين . والمنم والمواز فيهذه ال يرجم 
فيهما الى الماك نفسه 

والحكومة عام يقال له مستشار الححكومة القضائيء وهو يترافم عنم 
في القضايا المقامة منها اوعليها 

واذا عرض لاحد المحامين ما ينمه من‌مباشرة عمله جازله آنبستلیب 
عنه من پشاء ولوکان من الذين لم بؤدوا الامتحان» وأما في النقض والابرام 
أفيجب أن یکون النائب عا امامة و صاحب الدعوق ٠‏ ٠ونجوز‏ 
للمحامين أمام النقض والابرام ولحاني المكومة ان يقيموا لهم ناب دامین 
حضرون عنهم أمام جيم الماكم الا انقض والابرام وعضون جميع 
الاوراق ٠‏ ولايجوز للمحامين من أي نوع كانوا أن بترافوا الاأمام حاكم 
القانون السام أي انهم لا قبلون آمام المحأكم الاستثنائية وهي ای 
المسكرية والادارية بانواعها 

واذا حصل منهم خطأ عوقبوا أمام المحأكم المنائية ٠‏ ونسري عليهم 
في علاقتهم بموكليهم احكام الوكالة٠‏ ولکن لا مہم أن بورزوا التوكيل أمام 
المحكمة وقت مباشرة العمل بل يكتني بقوطم انهم وكلاء. وبتبع في تقدير 
الاتعاب اتفاق الطرفين ٠‏ فان لم يكن اتفاق فالحکة تفصل ينما باعتبار 


المسثلة قضية مدنه عادية 
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واما في ايسانده فالخصوم آحرار في أن يترافموا بأنفسهم او ان ستنیبوا 

عنهم من ختارون ماکان او جاهلاًفالکل عام في تاك البلاد 
1 المحاماة في بلاد السو سره 1 
من المعلوم ات لاد السو سره تالف م ن جملة أقاليم انحدت مع 

مضپا بشروط مخصوصة وتي کل اقليم حافت لنوع من استفلاله انلاص ٠‏ 
وشذا کانت حالة المحاماة تابسة في كل اقلهم الى نظامه الداخلي . وبطول ہنا 
الشرح ان أنينا على المحاماة في كل اقليم لذلك نورد ییات آکفا بي 
عن انمصوصیات 

ولس للمحاماة اف اقلم سولسره طائفة خصوصة 2 متازة كبقيةالبلاد. 
ومراقبتها ترجم غالا الى مجلس النقض والابرام ٠‏ والرفة مباحة لمن يثاء 
اعتنافا فيكثير من الاقاليم مثل (صان غالي) و (شافبوز) و(بال) و (زوغ) 
و(شوته). ٠‏ ولكن مض الاقام اکثر احتياطا فيجب أن يكون الراغب 
آدی امتحانا وأقام زا مشتفلا 

فى ( برن ) بشترط في‌الطالب الدرس ثلاث سنين والتدرب على العمل 
ستة وعد اك موز الامتحان ٠‏ ویثترط في ( فود ) أن ينال الطالب 
شهادة الدراسة الاولى في القوائين ٠‏ وأن يكون تدرب امام الحأ اکم من 
ستتين ٠‏ وأن بقدم شبادة من المح کم التي اشتفل آماما تدل على ارتياحها 
منه ٠‏ وحرفة المحاماة في اقلم ( حوري ) معتبرة من الوظائف العمومية 
الاميرية ٠‏ فبعد الامتحان صدر الامر من حاکم الاقم تحدم لاربع ۱ 
سنین جدد من نفسها عند انقضاء الدة الاولی الا اذا صدر ام خالف 
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ذلك ٠‏ وفي اقليم ( صان غاي ) حامون تمومیون عينون لمدة ثلاث سئين 
وبعينهم مجلس شورى حكومة الاقليم ٠‏ ووظيفتهم انا في القضاب المنائة 
عن التهمین الذين ]ینوا من یدافع عنهم ۰ ٠‏ ولمؤلاء المحامين أن يقدموا 

فلات ال اودة الاتهام قبل دور امرها بالاحالة ما تدم الثنابة الع‌ومبة 
طلباتهاءفاذا أحيل التهم تبعوه أمام المحكمة ليدافعوا ۳۳9 الحامون 
في بمض الاقاليم امام قضاة لمات 

ومع دهد ی الدنه وتمتعبا ات خص الله ه الام 
من راحة داخلية وامن خارجي ورفغ ا مال السياسة عن عاتقما كان اقلم 
( ابا تزیل ) الى سنة ۱۸۸۰ لایمرف الحاماة ولا بمبد الحامي ٠‏ وفي ذلك 
العام صدر قانون يخول 0 حق انابة غيرم عنهم في الدعأوي ٠‏ ویسمون 
الا وكيلاً او مستشارا؛ ويجب فيه ان یکون أهلا التخاصم امام احا . 
لد رن و “وي وول مادا بود رضح كما ان قال بان ذلك 
الاقليم لايزال بعيدا عن الحاماة ٠‏ الاانه قد فح الباب لوجودها 

والمحامین في اقليم ( فريبورج ) مجلس تاديب يؤلف من ریس اعلى 
محكمة فيه بصفة رمس واثنين من اعضائها تنتخبهما جميتها العمومية٠‏ ومن 
قاضبين ابتدائيين ٠‏ ومن اثنين من الحامين بانتخاب اخوالهم ۰ ولا تبدل 
الاعضاء الا كلاربع ن وقد م الشكوى الى ارس بالكتابة فیلنبا الى 
که اد كاة ان دا . و یوم الملسة.ويجب 
علپا الحضو ركم اانا م ا مجلس بدون وک وکیل ولاعام 0 الجلس 
کا اتا بالإتقاظ ( تندبه امتهم الى انه خالف النظام وحمله على مراعانه) 
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والتوبيخ ٠‏ والتوقيف لمدة اقلبا شهران واکترها سنة ٠‏ وني حالة المود لا 
نك بأفل من التوقيف ٠‏ ويجوززان تضاعف المدة الى سفتن ٠‏ ويجب نشر 
اححكام التوقيف ويجوز نشر غيرهاء وتوجد الحاماة في افلم ( جنيفه ) او 
( جنوه ) ويشترط ان يكون الطالب من رعية السويسره ٠‏ حائز لوقه 
الدنه والسياسية ٠‏ و لشهادة الدراسة الاولى او الثانه في القوق من 
مدرسة ( جنوه ) اومن احدى مدارس سویسره الكلية ٠‏ او يكون قضى 
مان سنين قاضياً او كاتا في حکة ٠‏ فان م يكن مع الطالب شبادة جاز 
قبوله ان ات ان له اماما باعمال الحاماة. وأدى 0 في القوانين ٠‏ وان 
كانت الشهادة من مدرسة اجنيية سمط الشرط الاول ووجب الثاني وهو 
الامتحان 

ويحلف الحامون ین قید اسیاژم على اثر ادائه في لوحة الحانین 
وتشر فى جمد جيم اجالس إععرفة الشاية الممومية ٠ ٠‏ وعليهم المحاماة عن الفعراء 
عا ن المدنية والنابة بناة على امر رس الحكة اي 
مقبول بثبت توكيل اللحامي عن ا زرف او محرد 
وخر E‏ ان د٠‏ ولقاضي أن لا بطاب منه توكيلاً ولا ما يدل 
عليه غير فوله عند الضرورة ۱ 

ونع من الدخول في الحاماة م نأفلس او حك عليه في جناية أو جنحة 
تمس الاستقامة والشرف ۱ ۱ 

وراقب الحامین جاس يتألف من نس عش عضو ٠‏ ره ريس 
مجلس التقض والابرام. واعضاؤه رئيس تحكمة الاستشناف والب الفموعي 
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ورئيسا الحک‌تین التجارية والدنية.واحد قضاة الصلح يمين بالقرعة. وخمسة 
اعضاء من مجلس يقال له ال جلس الكبير ۰ وخسة من اعضاء مجلس شورى 
المكومة . وثلائة يمتخبهم المحامون .ويم بالتويخ ٠‏ والتوقیف الى سنة . 
والطرد ٠‏ جم ظاهر الاسباب بعد سماع اقوال امتهم او بعد اعلانه اعلا 
صحيحاً وان يحضرء ولا نتم حكم التوقيف او العارد الاباغلبية الثلثين من جيم 
الاعضاء ٠‏ ولاينفذ الابتصديق مجلس شورى المكومة 

أما الامتحان فيحصل أمام هدا الجلس , سنه 

والخصوم في كل حال 4 افو بانفسهم ٠‏ وفي القضاا الجنائة 
يجوز ان يستنيوا عنهم قرب اوصديقاً 

وتباح امرافمة في اقليم ( نيوشاتل ) لمن بريد امام الاک الا حكمة 
الاقم العليا فانه لايترافم فيا الا اناس مخصوصون ۸ اللقبون بالمحامين ٠‏ 
ویشترط في القبول اتم با لقوق المدنية والسياسية .وباوغ المادية والعشرين 
على الاقل ٠‏ وشهادة الدراسة في القوق مرن مدرسة الاقليم ٠‏ او أداء 
الامتحان فا أمام لجنة خصوصةء وقضاء ستة اشر على الاقل للتمرين في 
کن احد المحامين . ثم يترافم الطالب أمام المحكمة العليا في قضية لتقرر 
. بمد ذلك ان كان يليق ان يدرج اسه في لوحة المحامين ۰ وتاك الحكة 
هي محل تأديهم فتوقفهم او تطردم ٠‏ کذاك يحم عليهم بالعارد 
شورى الاقليم ان حم عم في جنحة تمس بالشرف 

ویشترط للاحتراف با محاماة في ايم( ثالي) ١‏ ان يكون الطالب لازم 
احد دروس المانون مدة تین ٠ ٠‏ وان يدي امتح ا وع امام نة 
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مخصوصة تمين من قبل نظارة القانية ٠‏ وان يكون تمرن سنة واحدة على 
الاقل في مکتب احد المحامين. . وان یکون من أهل الاقلم د 
مجلس المكومة ان يصرح لنيرم بالمرافمة ٠‏ ويحصل الامتحان في المواد 
القررة للدراسة في المدارس ٠‏ ومع ذلك يكتني بأصول الآوانين الرومانية . 
ولا تیب معرفة حقوب الام ولا التدبير المدني الممبرعنه بالاقتصاد 
السياسي ۰ ولا تاريخ القوانين ٠‏ ولا الهوانين الاجنية ٠‏ ولا قوانين الاقاليم 
لوان السبب في‌ذاك عدم وجود مدرسة للقوانین فيذلك الاقیم, 
وبرجع في ا الى نظارة ا 

وتشدر احرة المحاماة کا الي : 
فرنك 
ه20 مذكرة اونتيجة امام المحاك الاعتيادية 
هه الرافعة امام رئيس الحکة 
0٠‏ الرافعة امام محكمة ا مركز ( محكمة ابتدائية ) 
۳۰ الى ۷۰ امام محكمة الاقليم ( استثتاف ) 
< الى 4 مذكرة او نتيجة امام الحاک الادارية 
١‏ استشارة شفاهية 
ه استشارة بالكتابة 
ولا جوز للمحامين ان بشتروا حةوقاً متنازعا فيها 
ومن شواذ القوانين في ذلك الاقليم ان حى مطالبة المحامين 
بالتءويض الناشيء عن قصيرم في حرقهم لایسقط عضي المدة مها طالت 


4( احاماة 
وعلهم رسوم الباطنطة وهي مختلف من عشرين فرنك الى ماثة 
ل المحاماة في الدولة الملية ‏ 

م تكن الحاماة معبودة ولااسم الحاي ممروقا في املك الثاني الى 
سنة ۰۱۸۷5 وفي ذلك العام صدر قانون يمختص بالمحاماة فوضع لما نظاما 
تنم عتتضاه الى بلائه اقسام الاول ۰ يترافم امام جميم الحاکم على 
اختلاف درجاتهاء والثاني يترافم امام الما 1 الاستثنافية والابتدائءة . والثالث 
براقم امام الحا الابتدائية فقط. والحاماة اختيارية اي ان القانون لا یلم 
التخاصمین بالاستمانة بها حتى في المسائل اللنائية 

ولاكانت الصا 1 كثبرة الانواع في الدولة الملية وجب التفريق بين 
حمین أمام امک الئمانية العضة وين الذين بترافمون آمام عحاكالمنصليات 
أوأمام اما المختلطة ٠‏ كذلك نظام امحاماة قاصر على اما المدنية اذ هي 
قرو اما م الماك التجارية ٠‏ وترکی الحا المختلطة من ثلاثة تاه انان 
واثنين من الاجاف ٠‏ ولا ترافم آماماعن غيره الامن صرح له بذاك او 
كان قرب او تام لاحد التخاصمین او ذا منفعة في الدعوى ٠‏ ويصدر 
التصریم من نة مشكلة لهذا الفرض ٠‏ ويجب أن يكون الطالب حائرة 
اشيادة الدراجة القانولة من مکرخه اه اون مرت اخنه:: 
وفي هذه الا الاخيرة يجب الامتحان ٠‏ وأن کون سئه ود وعشربن 
منة وان يكون جين الوه رقي الد وان لا کون موق 
موم ٠‏ وع ىكل محا أن يجدد النصريم في شهر مارس من كل سنة ولا 
سقط حقه في الاشتغال بحرفته ٠‏ ومن توفرت فيه هذه الشروط کان له 
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المق أن بترافع آمام جيم الحا كم فان لم يكن بيد الطالب شهادة جاز قبوله 
د اداء امتحان وص > ویقباون ی احد الاقسأم الثلاثة السابق بانها 
ومن کان قات شیر شهادة ول عن وظیفته جاز له أن يشتغل بالحاماة في 
أحد الاقسام المذكورة على حسب الوظيفة الي كان فیهاء ويجمم الحاي بين 
امرافعة والتوکیل ولذلك يجب عليه اثبات وكالته بالحكتابة وتقديم سندها 
المحكة . ولوكله حق التعويض عليه ان وقع منه غش ءوقد یاقب جنائا 
وللمحاي حق حبس الاوراق وما يقبضه من النتود عن موکاه حتى تؤدى 
له الاتماب 

ومن واجباته أن محفظ صورة من کل ورقة حررها في القضية ٠.‏ وأن 
یکون عنده دفتر مؤشر عليه من المكومة طسابه مع موكليه ۰ وللاتعاب 
تعريفة مخصوصه لا يجوز منح زيادة على ما تقرر فيا الا اذا زادت قيمة 
الدعوی على خسة الاف قرش ٠‏ ولا برجم الى التعريفة الا اذا لم بوجد 
انفاق بين الطرفين ٠‏ ویباح التعاقد بين الحامي وموکله على جزء من الدعوی 
في متابلة الاتعاب مخيث لا يزيد على عشرين في المأنة ٠‏ واذا حصل صلح 
في القضية لايستحق المحاعي تما اکثر ما هو مقرر في اللاحة 

وبتألف مجلس التأديب من ریس ووكيل واربعة أعضا »کلہم مر 
المحامين النتخبين من الطائقة ٠‏ ويتجدد نصفه في كل سنة ٠‏ ومن شوونه 
انه واسطة بين الحكومة والمحامين في كل ما تعلق باداء حرقتهم ٠‏ وأن 
يوفق ,لهم فما مختلفون فيه ٠‏ وان یمین من يترافع عن المعراء انا ٠‏ وأن 
يعاقبهم على عدم مراعأة النظام کا وضمته لته 


.س مدل ووي . 
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والمحاماة بمض التداخل في امال للوثقين وسيبه طريقة تنفيذ الاحكام 
في الدولة العلية وهي وجوب صدور امر التتفيد مرن الادارة بعد صدور 
الاعکام من الحا کم 
۵ الحاماة في فرنا 4 
ترق المبورية الفرنساوية بين حرفتي الرافعات والتوکیلات ٠‏ فرفة 
التوكيلات محتكرة لطائفة مخصوصة ٠‏ والمرافمات مخصوصة بطائفة أخرى 
ووجد ايضأ في فرنسا صنف من المحامين بعبرعنه بالمحاي المستشار 
وهو انما يسعلي رأيه كتابة في المسائل الي تعرض عليه ولا رافم ٠‏ والقسم 
الام من هذا الصنف م اساتذة المقوق في المدارس ومنهم من ,يربح 
المال الطائل من الاستشارة مثل مسيو ( ليون كان ) أستاذنا في القوائين 
الرومانة عدرسة باریس فانه eC‏ ۸۰ مائة ومسان الف فريك 
مسون الا منها فياستشارة واحدة. وأغلب السائل التي تمرض عليه تجارية 
والمحاماة طائفة ذات امتیازات كثيرة في فرنساء وا جمعيات ومجالس 
ونظامات شتى تلف عن بمضها أحيأناً محسب الدن الوجودة فيهاء ودسمى 
حامياً من له عرد ٠‏ ونال الشهادة الاولى في الوق ٠‏ وکا 
ناوا و قح عدا امام يحكة استثنافية ٠‏ ولايترافم الااذا قضی مدة 
ل 


مده رن 


في بارس يقدم من برض الاقامة لاتمرين عند أحد الحامین طلا 
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بذاك الى رئيس مجلس الطائفة مرف بالاوراق التي تدل على سنه وشهادته 
وائه حاف این ٠‏ وبضیف اليها ما يثبت أن له مسکنا في بارس ٠‏ وأنه 
قطنه بياث من عنده او انه بیش مع عائته حكن بسكن خاص به 
وانه اس ال > عنم مرن الاحتراف بالمحاماة جا ان أبضاحه فيا بعد 
و يعرض هذا الطلى على الجاس فيعين احد اعضانه لاستطلاع حالة الطالب 
وبع هذاعن انم ذلك السو فنعب طبه زاره وعدي ما یه مرن 
الابضاحات ۰ ٠‏ ثم يقدم المضو الندوب نه را با براه ٠‏ و صدر قرار الجاس 
عد النظر فيه . ۳1۷ قراره امام محكمة الاستثناف في حالة الرفض 
ون رفض طلبه حق مجديده ان حصل على مستندات جديدة ٠‏ والمدة 
اللازمة هي ثلاث سنين لا يجوز التخلى عن العمل فيها اک من ثلاثة اشهر 
متلابعة الا لمرض او سیب قهري ٠‏ والاضاعت المدة الماضية ووجب البده 
من جديد ٠‏ ومن شوهد فيه تکاسل عن العمل جاز مدید مدته» وعفي 
الطالب مدة الاقامة في حضور جلسات الحأ اک وجلسات نادي المحامين 
والقيام با حول عليه من الاعمال 

ولامجوز ان كان قاضياً ان يكون ماما الا اذا قضی المدة القانونية 
مرن ولويلغ + خسین سنه في الضاء ٠‏ غير انه ان كانت ت الدة اتدأت ۶ 9 
مين قاضياً قبل ان ممبا حسب له الاضي واکله بعد انفصاله وان كان قضی 
المدة اما وجب قبوله حامياً متى شاء. ولاتزال هذه المسئلة موضم خلاف 
ين الملماء لح ی وعجلس المحامين ۰ وليس لمن نحت القرین ان يتغيب 
الا باذن من ا جلس بعد دم الامذار التي حمله على طلبه ۰ واما حموقه 


٠ (A)‏ الحاماة 

وامتيازاته فجي بعينها ما منح للمحامين الندرجه اسماوم في اللوحة ۰ فله 
المرافعة والاستشارة وغير ذلك من اعمال المحاماة الاتداخله في حالة الاس 
اعادة النظا ٩۳‏ وني حالة الصلح بين اثنين لم يبل احدها ارشد " ومع ذلك 
لايجوز من ل يبلغ اثنتين وعشرين سنة منالذين تحت القرين ان بترافم في 
قضية الااذا شبد له اثنان من الحامين بانه مواظب على حضور ال ملسات 
منذ سین ٠‏ وان يكون مؤشر على تلك الشهادة من الجلس ٠‏ ولكن يجري 
سل عادة على خلاف هذا النص تساعاً. ولابقوم من مم تحت القرين مقام 
احد المَضاة في غييته 

۱ كتابة الام في اللوحة 
اللوحة هي الكشف الذي تقید فيه اسماء الحامين ۰ ويتبع في ذلك 

الاقدمية دون سواها ٠‏ وفي کل سنة سین رس الطائفة نة من خسة 
اعضاء هو منهم مع کانب السر ليجددوا اللوحة فيضيفون اليها من تقرر قبوله 
دقن اسا وى سقط اليه لوت او وظيفة او ۶ اد او استشاه 
وهحكذا ٠‏ ومن خصائص هذه الاجنة ان تسال الذين مغى عليهم خس 
سنين في القرين عن السبب الذي أوجب تأخيرم في كتابة اسمائهم في اللوحة 
ثم تقدم ترا بأتمالها الى امجلس فيقررها بعد الفصل فيا يكون قد عرض 
لما من المشكلدت 

(۱) بحب في الياس اعادة النظر ان تحمل الملتمس على رأي ثلانة من الحامان 
يقولون بصواب الطاب (؟) كذلك يجب ان يشهد عدد معين من المحامين بأن 
الصلح غير ححف با حدها 


المحاماة في فرنا )4( 

وحدف الاسم من اللوحة نوعان ٠‏ اغفال ٠‏ وطرد ۰ والاول بقع اذا 
كان السب استعفاء او وظيفة اوعدم الاستمرار ارعلى السكنى : بالمديئة اوعد 
أداء ارسوم السنوية ٠‏ والثاني بقع بسبب حکم تأديي لاخلال بالواجب ۲ 
لناية مومع هذا فتانج الاغفال او الطرد واحدة من حيث منع اماي عن 
العمل ٠‏ ولا فرق بنهما غير ان احد السیبین مين ٠‏ ولن اغفل اسه ان 
بطلب اعادته ان 0 لبي عليه لس صميحاً 

ويجب لادارج الام في اللوحة أمام الاستثشاف أن يقدم الطالب 
شهادة بانه قضى مدة ارين کا ينبني او ١‏ اسه مندرج في لوحة عکة 
استئناف أخرى ٠‏ وشهادة بانه شر يف الفس طاهر السمعة» وان له مسكناً 
في المهة الي يريد الاشتغال بحرفة فيها ٠‏ وان ایکون بحالة تنم المع ی 
وین الحاماة لاك في ادراج اسمه في 
اللوحة بل الجلس حر في ذلك ٠‏ وتمتبر الاقدمية بتواريخ طلب الترخيص 
بالاقامة نحت امه بن لا بتاريخ ادراج الام حقيقة في اللوحة . فان اتقطمت 
مدة القرين ثم اكات قرر اجس تاريخ 0 ٠‏ وین ڪان اما 
فاتقطم عن | رفه ثم طلب المودة الا قيد اسمه وصارت اقدمیته من وم 
طلبه الجديد 

مزاب الاقدمية 

مزاياها ثلاثة. الاولل وجوب الاجتماع للمشورة اوالتحكيم او المطابة . 
في عبمة عند الاقدم الا اذا وجد بين الماضرين رس المجلس أو رئيس 
سابق في الاجتماع فيكون الاجتاع عنده حتماً ٠‏ والثانية اذا غاب أحد القضاة 


(6۷۰ احاما: : 
وقت انمقاد ال ملسة قام مقامه آقدم الحامين الوجودین حالاً في الحكة . 
واثاشة اذا تساوت الاصوات في الانتخاب بين ائنين فالافضلية للاقدم منها 

في الوظائف والرف التي لايصح المع بينم وبين الحاماة 

سیب عد م ابجع نوعان ٠‏ مطلق ٠‏ ومؤقت ٠‏ فالاول يمنع من الحاماة 
٠ 01‏ والثاني ينع مليا موقا 

فینع من باه ایا كل من سدق له الاتران الس ٠‏ 
كان خادما عند سمسار»ول حصل الااستثاء واحد yT‏ 1 7 
في جاس الواب وتمین ناب موم فلا عزل قبل محامياً ٠‏ ومن کان ماو 
في البوليس لان في تلك الوظائف على ما بها من اارفمة وما بليق لها مر 
الاحترام بمض عادات لام صفة الحابي ۰ ومن ڪان من الاشخاص 
الذين يقال م ( مقبولون ) آما م اک التجارة وم آشبه بالسماسرة وکل من 
شارك مقبولاً منهم ٠‏ ومن کان عضرا اذ اک ره و 
لشه طائفة السماسرة ٠ ٠‏ ومع ذلك حم انه ان لم يقم قم دليل على فساد خلق 
ld,‏ شروطها 

والنساء لايقبان في الحاماة 

ولايجمع في انر واحد بين الحاماة والوظائف القضائية ٠‏ لکن يجوز 
ناب القاضي أن یکون میا بشرط أن لأيكون لهراتب من المسكومة'". 
۱ ولا يجمع ببنها وبين التوظف في المصال الاميرية کالدیرین ووكلائهم 

(۱) الب القاضي عندهم يوم مقام القاضي عند غيابه فقط ویکون اولا بغير 
مرتب ثم يصير له مرتب زهید وهي وظيفة ترشيح للقضاء 


الحاماة في فرنسا )۲۷۱ 
ومأموري الم راز ولباشکتاب ورؤساءالا قلام في الدواوينوالممالم والنظارات 
ومستخدميها ومن ۾ نحت القرین في اقلامبأ ٠‏ ولايجمع بينها وبين الحاماة 
أمام التقض والابرام ولا ينها وین التدريس على الوم الا مدرمي عل 
المقوق ٠‏ ولا مجمع ینها وبين الجندية ولا بين الرهبنة» ولا مجمع بينها وين 
أي حرفة ستازم الوكالة أو ا ساب مثل مدير شرک من الشرکات ومندوب 
لمان شرك السكك الديدية ومدير صندوق التوفير ومديرالتفليسة ومأمور 
تصفية الشركة ٠‏ وباجملة لا يجمع بين العاماة وين حرفة تقتفي استذراق 
وقت احابي فلا تدع له الا للاشتغال بالقضاياما ينبني 

حقوق احامین ووظاشهم 

قال (كارو) لبس من وظيفة عدا وظيفة القضاء آشرف من الحاماة 
وهذه المزية هي المقابل لاتعاب الحترف بها والصفات التي تاز بها عن غيره 
وقد قرر ( ياسكيه ) انه بمد البحث الطويل في أصول فرنسا لم يمثر على 
عائلة عظيمة الشأن في تاريخ سياسة الامة الاكان لما منشاً بن المحاماة 
أما وظيفة الحايي فتنحصر في الدفاع عن الخصوم فهو يتراقم ويكتب ولشير 

ولکل عام آدرج اسه في لوحة محكة الاستشناف التق في نب 
قرافم أمام جیم عا 1 الاستعناف والحا 1 الإتدائة وأمام الا 1 الادارية 
ولان لیم السومية والجالس البحرية وجالس اتادب وال جالس المسكرية 
وامام الحكين ۰ لکن لايترافم أمام مجلس النقض والابرام وجلس شوری 
المكومة ولس حسابات المكومة الا محامون مخصوصون ٠‏ وللخصوم 
ان يقرافموا بأفسهم ٠‏ ويترافم الحاي قائماً مغطى الرأس ولکنه يكشف 


(۷۲۲ المحاماة 
اة عند ابداء الطلیات وعند تلاوة أي ورقة فقا راق القضية ٠ ۱ ٠‏ وقد 
سعی بعض لام في ازام بالمرافعة مكشوني الرؤوس فم تنفذ كلهم 
وأصل تنعایه اراس في الرافعة ا ء مره عادة قدعة اعتادها روساء 
اللسات وهي قوم لدحاي عند اول ف (غط راك 5 المحامي) 
قال مسیو (دو بان) وهو من مشاهيرثم ومن آشهر النواب العمومبين ( ليس 
الراد بهذه ابمل اظمار اللذاوة بالمحابي وجعله في سعة بكشف راسه كن 
معناها كن حرا في الدفاع أيها الحايي ) 
ويجب لصحة شكل المر يضة القدمة باتماس اعادة النظار في القضايا 
المدنية ان يفتي بصوابه ثلاثة حامین يكونون قضوا عشر سنين في الرفة 
ويشترطذلك ايا في تة الصلح بين الوصي واجني في أموال القاصرء وفي 
صحة الصلح بين قرية وأحد الاهالي في المسائل العقاربة. وفي اقاب المقتصة 
بالمساكر الناین 
ومن امتيازاته حرية الدفاع فله أن لايترافم حتى فيالقضاا التي يكون 

أفى فيها بدون ان يحمل على ابداء سبب الافي قضايا الفراء فلا بد له من 
تقدم عذر مقبول في الامتناع ٠‏ ولا بطي المحابي وصلا بالاوراف التي 
نستلمبا کا انه لا ماخذ وصلا بها اذا سلمباءذاث لاه شرف لا لیق عقامه 
ان یکذب فيالمماملة ولکونه لبس مكلا بالاعمال الكتابية وانما رتب هذا 
الواجب في الاسثلام والتسليم على الوكلاء ٠‏ ومتى قال المحابي انه 

کذا ال فلان فبو مصدق ولاعين عليه ٠‏ اذ الحايي الذي يكذب في قوله 
یکذب في يعينه فقوله وعينه سيان ٠‏ وله حرية اللقابلة مع موكله السجون 


الحاماة في فرنسا (ve)‏ 
وان يتلق منه اوراقه بدون واسطة ٠‏ وان يرسل اليه خطابات في السجن 
کج يشاء بدون ان يطلع أحد عليها. والمحابي الذي تمم له اهانة اثناء مرافمته 
من زميله امترافع عن خصم موکله اومن ذلك الخصم يجوز اس يقم 
دعوى فرعية في الال يطلب بها تعويضاً عن تلك الاهانة ٠‏ ويلقار قي هده 
الدعوى كانها متفرعة عن المضية اعد دم احق فيالاتماب وقد جرد ت 
المادة ان اموكل يقدم المحامي آتعابه من تلقاء نفسه ٠‏ ویس للمحاي أن 
يطلبها شفاهاً ولا مخطاب "كا انه لايجوز له الامتناع عن المرافعة لمدم دفم 
ٿيءَ منها ٠‏ وتوجه الحابي عند موکله لطلب الاتعاب يمد 50 
بقواعد اللياقة ويماقب عليه بالانذار ومع هذا فّدعابوا هذه القواعد لكونها 
تبعد عن الحاماة من هو جدير بالحافظة عليها وتدني منها من لام م الا 
التحصيل والاجتباد في ستر سيثاتهم وف بقاع الیل کنیا ولا يتداخل 
الااذا ظبر الطلب وادى الى الفات الذهن ۰ ولد‌حايي ان يطلب الاتفاق ‏ 
مقدماعلى الاتعاب انكانت القضية أماممحكة غير لاطن بدائرة اختصاصيا 
ولا بطاب من الحاني وصل باه استلم الاب ب لكن المادة انه يرسل خطاا 
بوصوطا ٠‏ ونع الحابي من استکتاب سند أو صك بانابهکا انه لا يجوز 
له التماقد على نصيب في الدعوى ٠‏ وما يخالف شرف الحاماة ان یتفن 
حابي مع موكله ی مبلغ لیل ان خسر الدعوى وكبير ان كسبها ۰ ٠‏ وكنم 
ال حابي ايض من قبول أتماب في قضايا الافاة ختى لوأل الموكل في قبولما 
ولیس له أن حبس الاوراق بعد الدعوى على أتمابه ٠‏ كن لحم مع ذلك 
أن يطلبوا أتمابهم امام الح کم + ومن لم يعمل عملاً في الدعوى وجب عليه 
١٠‏ 


)۷5( الحاماة 
رد ما أخذه ۰ ولایسقط حق طلب الاتماب الا عضي ثلاثين سنة 
واجا: 


أول واجب على الحابي ان يكون صادقا من مستقيا ٠‏ وليس القصود 
بهذه الصفات ما يجب وجوده في جيم الناس بل الراد منها حلي الهاي 
بکرم اخلاق وامتناعه عن أمو ركثيرة لايحرمها القانون ولا حظرها الآداب 
على غيره ولكنبا فيه جرح الماسات وال بالثقة التي عليها مدار اعماله وبا 
تصان اوق الموكولة اليه. فیطلب منه الاخلاص الصادق في العمل ومنه 
اقتحام الغاوف في سيبل الدفاع عمن الجأ اليه کا بطلب الامتدال فلا 
يطمح نظره الى ما لا تعمله حالة موکله من الاتعاب ٠‏ ومن واجباته الاشتغال 
فلا حرفته ٠‏ ومن اتقطم عنها او لم زاوها الاحيئا بمد حين مقتصرا على 
وضع امضائه في ورقة او تقديم عريضة فلا يمد مشتفلاً حرفته ودشطب 
أسمه من اللوحة ٠‏ وملا صبانة السر الذي وصل اليه بسبب حرفته ٠‏ ومنها 
اختيار القضايا فلا يقدم الى ام کم الاما يراه حم وصوابً. ولهذا جب عليه 
ان يترك الدعوى اذا انمخدع بظاهرها ثم رآها بعد التأمل فاسدة ٠‏ لكن 
ازمه ان بلاحظ في التخلي منفعة موكله فلا تخلى في وفت يضر به ٠‏ ومنها 
انه يترافم في قض اب لفقراء نالا بسبب مقبول ۰ وان يرد الاوراق التي 
سلمت اليه ۰ وان لا يسمى خلف المتقاضين ليجرم اليه بأي واسطة كانت 
بل يتركهم يطلبون معونته ان ارادوا ٠‏ وان لا يتوكل لاحد في اشناله .وان 
لایشتفل في التجارة ٠‏ وان لا يتعامل في ( البورصة ) التجارية ٠‏ وات لا 
يشتري قضایا او حموقا فا التزاع ٠‏ وان يطلع زميله على كل ورقة برتکن 


الحاماة في فرنسا (Ye)‏ 
عليها في الدعوى من نفسه اختبراني الوقت المناسب» وان لايفاجئه بسند 
اوورقة ولول یکن ا تثرنالدعوی ٠‏ وان لاستنسخ غير عامله الخصوصي 
في أخذ صورة منها ٠‏ وان لا يطلم عليها أحدا من امارج ۰ وات بردها 
بأسرع ما يكن مع تام المحافظة عليها 

ومن الواجبات الادبية انهم يترافمون ویکتبون بالايجاز وان لا يقطع 
الواحد منهم مقال رفيقه ٠‏ وان يقرا الاوراق من غير اغفال جزه منها او 
امال بعضها ٠‏ وان لا يستهر في قذف خصوم موكله ٠‏ وان لا بترافع في 
قضية باطلة بدا وان يوجهوا قولهم الى الممكلة بمب ولامختصوا هایس 
وان يكون في خطابهم ألفاظ المشمة والوقار مرت جهة المحكة مع أخذ 
حرتهم في الدفاع . وان لايختالوا ا امتازوا به من المعارف والاختصاصات 
ومن الواجبات القانونية ان تدفع الرسوم السنوية الى الحسكومة ( باطنعاه ) 
والذين يدفمونها ۾ الندرجة اسماؤم في اللوحة دون الذين نحت المرين 

مجلس الحاماة 

يوجد دائرة حاماة امام كل حكنة تیب خصوصاً محأكم الاستئئاف 
ولكل دائرة مجلس يسمى مجلس التأدیب او مجلس الدائرة ورس يمين 
بالانتخاب مر المعية العمومية لدائرته بالاغلبية المطلقة ۰ والافضلية 
لسن او الاقدمية اذا نساوت الاصوات + لكن لايشترط عدد معين من 
الاعضاء في اللممية السومية بل المقصود من يحضرها ۰ ويجدد الانتخاب 
فى کل ستة » ومجوز انتغاب ارين السابق نفسه مرارا «ومن اختساضاته 
الترأس على مجلس التأديب وعلى اللجمية السومية ٠‏ والق في عمّدها له.وان 


(۷۹) الحاماة 


بشغل بجميم مصال الداوة ٠‏ ويقضي في السائل اللأدبية الطینة وله ان 
مين في المسائل التي رها معضلة انا خصوصة للنظر فيا وتقديم التقريرعنها 
مجلس انأدب 

هو مجلس الحاماة او مجلس الدائرة. ويتركى من خحسة أعضاء اذاكان 
عدد الحامين الموجودين في الدائرة اقل من ثلاثين فان زاد المدد على ذلك 
الى مسين يكون عدد الاعضاء سبعة ٠‏ ويكون تسعة ان كان العدد مر 
سین الى مائّة ٠‏ وخسة عشر ان كان المدد من ماثة فا فوق ٠‏ وتألف 
مجلس باريس من واحد وعشرين عضوا. فاذا لم يوجد في الدائرة اکثر من 
خسه مامين مندرحة * اساوم في اللوحة 2 تقوم المحكمة الابتدائة معا ممجاس 
التأديب ۰ وينتخب اعضاء المجلس من اللعية الممومية في e‏ 
الاول من شمر اغسطس ٠‏ ولا يشترك الحاموت الذين نحت الفرين في 
الاتتخاب ٠‏ ولايجوز انتخاب احد الحامين عضواتي الجلس الااذا مضی 
على وجود اسمه في اللوحة عشرسنین بغير انقطاع في بارس وخس سنين 
في الارياف ٠‏ وان وقم خلاف في مة الا تخاب رفم امره الى ممحكة 
الاستثئناف 

ولکل مجلس رئيس هو الرس العموبي وکاب سر وامين صندوق 
ويجوز ان ڪون له امین محفوظات وامين مكتبة ومساعدون هم عند 
الاقتضاء کب الاهمية . ۱ 

وختص مجلس اتأديب بامور ثيرة ٠‏ فبو ينظر في الاسباب التي تقتفي 
عدم ابع بين حرفة الحاماة وحرفة اخری ٠‏ وني جيم ما يتعلق بمدةالقرين 


الحاماة في فرنسا (vy)‏ 
وادراج | لاسم في اللوحة ٠‏ وفي مصاحه الحا 2 حوماً ومصلحة کل فرد 
هونا وحقوفه وواحباته»وادارة شوون أملاك الطاضة فانباشخص‌مدني 
له أن تلك ویتسامل ۰ واختصاصاته التأديبية هي النظر في الشكاوي الي 
تقد تقدم فيح المحامين من النائى العموبي او القضاة او المحامين او الاهالي» وله 
أن برقع الدعوى على احد المحامين من تلقاء نفسه اذا ظبر ري 
ما يستدبي عاكنه. «ولكل ام أهين في مله وظن الاهانة تمدياً ان وفع 
أمزة الى مجلس التأديب وطن قن با اسب اليهء .ویشل اتأديب جيم 
المحامين سواء كانوا حت القرین او من الندرجة اسماوم في اللوحةء الاان 
قراراته لايجوز الطمن فيها ان كانت صادرة ضد الذين نحت القرين #خلاف 
المحامين المندرجة اسماؤم في المدول فان م حق الاستثناف »کذاث يجوز 
للنيابة الممومية أن تستأئف الاعکام الصادرة على هؤلاء دون التي تصدر 
على أولنك 

ارات اللأديبية هي : الانذار ٠‏ والتوبيخ ٠‏ والتوقيف الى سنة 
على الاکنر . والطرد ۰ ويزاد بالنسبة للذين نحت القرين جدید مدة 
القرين والمرمان 

وللسحاً اکم الاستثنافية وللنائب السويي مراف الاما 5 
الحاكم الق 1 توقيع العقوبات التأدسة عم لا الولة من الخالفات في 
جلساتها وکل طمن من الحايي في المرافعة او تام آخر الاقوال موجه ضد 
الدين او نظام الحكومة او قوانينها او مصالهایجرعل‌صاحبه‌احدی‌المقوبات 
تأدییه السابق بيانها ٠‏ وکذاث للمحاكم معاقبتهم على ما يقترفونه مرن 


(VA)‏ امحاماة 

التعدي عليها ولو خارج الجلسة کا لو ندد رمم مثلاً بمحكة في مجلس 
المحاماة او في جمعيتها العمومية ٠‏ وتقام الدعوي بناء على طلب النيابة الع.ومية 
وکل فمل بستحق التادیب بقع من جس المحاماة 4 ارتکبه تادا 
أما م المحكلة امختصة لكيلايكون الجلس خصماً و حكن ٠‏ ول‌حا انتحرر 
ار وترسلبا الى مجلس التأديب ان شاءت با بقع مرن الحامين في 
الجلسات ۰ وقد بقع من احابي اة تمس بنظام السة يستحق لاجلا 

عليه بالمقوبة النصوص عنما فيقانون الرافمات.فاذا حك عليه بذاك 
از اس انيم عليه تأدييياً بسبب الفمل نفسه ۰ کا ان الحامي الذي 
. ببراءته جنائياً لا تخاص بذاك من الدعوی التأديية ٠‏ وني متابل ذلك كان 
بلس الحاماة ان بأخذ بناصر الحامين فيا بقع لم من الاهانة مرن قبل 
الحا اکم او النيابة. فان تمدى احد القضاة على محام با مخرج عن‌حقه جازت 
شكواه الى محل الاختصاص ٠ك‏ ان المجلس 0 اذا تعدی احد النواب 
على محام اونسب له مورا خل باشرف ات يطلب مع مراعاة الادب 
الا من ذلك الناف اشا عن صحة البلاغ وعنغرصه من تلك امه 
التي وجهبا الى الحامي او المعنى الذي اراده بالالفاظ التي فاه بها في حقه وعن 
الوقائم التي أنه الى الطمن في المحابي ٠‏ فان لم يجبه جاز له ان يطلب وساطة 
ناب العموبي في الانضاحات التي بريدهاء لكن يجب عليه ان لایته‌رض 

على ذلك النائب ولاان يصف سيره معه ٠‏ وبلحق بذلك قرار ابلس 
کنع المحامين من المرافعة اما م القاضي الفلاني لکونه شافه احدم ب ألفاظ 
عخلة ٠‏ فان فمل ذلك كان قراره باطلاً ولحكة الاستثتاف ان حکم بالناثه 


الحاماة في‌فرنسا )۷۹( 
كم لی € اتادب الصادر على حم محخافته مثل ذلك اله‌رار ٠‏ كذلك 
ستبر ملنى كل فرار بقرره المجاس ويحكون من ورائه التنقيب على اعمال 
القضاة او التعريض سيرم مع المحامين ولوكان المضاة ستحمون الملامة 
من الهة الختصة ۰ لان في هذا اخلالاً با يجب على المحاماة من الاحترام 
والتعظيم فتاه وشن ابا كل قرار نع الحامین من است‌رار العلائق 
اارسمية بينهم وبين النيابة الم.ومية حتى ينالوا ما بطلبون. واذا ترافع احدم 
بخطاب او قدم كتابة تحتوي على قذف او سب جاز للقضاة محذيره ويجوز 
ان توقفه المحكة الى ستة اشهر ٠‏ فان عاد كان الاتقاف من سنة الى خس 
سنين ٠‏ ولايفرق في السب او التعدي ان كانا موجهين الى القضاة او غرم 
الحامون أمام شورى المكومة والنقض والابرام 

لا يترافم أمام محكة النقض والابرام وامام مجلس شورى المسكومة 
الا حامون معينون ۰ واول المجلسين معروف بکونه النظم للقضاء المافظ 
على التوانين ترفع اليه المشكلات في السائل المدنة ومسائل الحنايات على 
اختلاف انواعها ٠‏ واما مجلس شوری المكومة فهو أشبه ثيء #ححكة 
انقض والابرام بالنظار الى المحا کم الادارية ٠‏ فاليه برجم في تفسير الامال 
الادارية والفصل في مباني القوانين اواج والمنشورات المتعلتة بها ٠‏ وهذه 
الاختصاصات هي الي أوجبت أن يحكون آمامپما من المحامين اناس 
تخصوصول ۱ 

ولا .يزيد عدد الحامین امام عکة النقض والابرام ومجلس شوری 
المكرمة غر سن عاب ٠‏ ولتبوهم شروط مخصوصة وهي : أولاً 


(۸۰) امحاماة 

بصدر بتعبين الحايي منهم امر من رس بپورية. ایب أن يكون 
متنا حفوقه الدسه والسياسية اا آن کون عا AS‏ امام 
احدى محام الاستثناف مئذ ثلاث سنين كاملة ٠‏ وقد جرت المادة بان 
لا يتخب لمذه الوظيفة الا من اعضاء ناد , خموس مولف من كتاب 
سر الحامین امام العکنتین تحت مرا واا ات تیه انعد 
الحامین القررین ۷ م الحکتین خامساء ان جوز امتا مواد معينة 
أحمبا طرق ا امام الحکتین واختصاصانها ۰ ثم تمعلى له قضية 
من المرفوعة أمام احداها وعبل ماه یام بقدم فيها تقريراً عن رأيه في 
الدعوى وما بوجد فما من المسائل ۰ وتمين جلسة لتلاوته محطوره ویقوم 
بشرح الأراء المودعة فيها ٠‏ وجيب في الال على الاعتراضات التي يوجهبا 
اليه اعضاء نة الامتحان ٠‏ سادساً ٠‏ ان يحلف ينا امام الحکتین«سابم 
ان يدفم تأميناً قدره سبعة آلاف فرنك ولايمكنه الترافم ام لس شورى 
المسكومة الا اذا قدم صك دفع التأمين ٠‏ ثامناً ٠‏ ان توافق محك ةالنض 

والا برام E‏ احد المقررين فا 
اي الذكور بين التوكيل والرافعة ولذلك يكون هو الوكيل 
في الاعمال الكتابية ايضاً عن صاحب الدعوی ٠‏ ويون طائقة مخصوصة 
بنظام ممتاز وم مجلس من تسعة اعضاء تفتخبهم الجمة السومية لمدة ثلاث 
سنين برئاسة عاشر يتتخب ايضأ نا بالاغلبية المطلقة وتهدد الثلث في كل سنة 
ولا جوز اعادة التخاب من انقضت مدته الا مد سنة نسمى سنة اللو 
وتخت ب الجلس من ن اعضائه کاب سر وامين صندوقق »ولا تصحمداولاته 


الحاماة في فرنسا (AY)‏ 

الا من ستة اعضاء بعلى الاقل ۰ فان تساوت الاصوات مجح جانب الس 
واختصاصات هذا الجلس. هي الاختصاصانتهالمنوحة مجلس اتأدب السابق 
شرحها مع بعض زیادات اقتضتها حالته انلصوصية. مث ل کونه پیین في کل 
أسبوع من يترافم في قضايا الحكوم عليهم بالاعدام ا ا 

والمقوبات اي التي يحي بها تخالف تلك وهي : الیقاظ والتوبيخ 
البسيط أي جرد ذكر ذلك في القرار ٠‏ والتوبيخ الماني وهو توي الححابي 
من ایس آمام المجلس ..والمنم من الدخول في محل اجتماعهم - فان كان 
االفمل: يستجق التوقیف وجب ان بزاد من الحامين على الجلس: سعة ند 
اعضائه ٠‏ ويكؤن:تسينهم بالقزعة ٠‏ ويجب ان يحضر الثلثان في ال ماسة مواذا 
حك بالتوقيف وجب ايداع القرار ني قل الكتاب ليجري النائب المموي فيه 
ما يراه..فان كان الفعل يستوجب عقوبة اکبر اقتصر الجلس على ابداء ره 
فقط ثم یره علىحكة النقض والابرام ان كان الفمل متملد بصفة اي 
أمامبا أو على ناظر المتانية انكان متعلتاً بصفته محامياً أمام مجلس شووى 
المسكومة . ولا استثناف لاعکام مجلس التأديب ولا يجوز الطمن في قرارات 
المعكتين ولایبزل الحاني ا2 6 مر من رئيس اجخرورية 

وللمحامين أمام محكمة النقض والابرام وجلس شورى السكومة جيم 
الامتيازات الي للمحامين ۰ والقواعد الموضوعة هناك متبعة هناءفاذا وجد 
عدد من هؤلاء وهؤلاء كانت الافضلية للاقدم من أي" فريق كان 

ویتبر الحاي منهم مكلا باجراء البمل في الدعوى متى قدمت اليه 
مستنداتها ٠‏ ويجب عليهم رد المستندات سد استلامها ٠‏ ويسقط الق في 

١١ 


(AY)‏ المحاماأة 


ما ا بمد مفي خسن سنان ن استردادها مرن قل الكتاب 
وتحماون تبمة المغوات التي تفع منهم.في أثناء ملم. مثلا جوز ان بطب 
الوكل من وكله تمويضاً اذا قدم عريضة باطلة شکلا او نسي ان یذ کر 
اما مقا اراتا من نصوص القانون ٠‏ وقد چرت عادة التقض” : 
والابرام بان بازم المحامي بالمصاريف عند ما يكون قراره مبئياً کی سبب مثل 
e‏ م ٠‏ ولم المح في اتعابهم ۰ وم درونها جملة بحسب أهمية الدعوى 
ويجوز ان بطلبوها اما ماما ٠‏ ويسقط حمهم فما عضي خس ستین من 
تاريخ سک في الدعوى وبع ذلك قرر مجلس طائفتهم منعیم من المطالبة 
اتمم والاكان ذلك اقا لشرفهم ولا سمح ثم باقامه دعوى الا اذا 
کانوا صرفوا مصاریف جسيمة في القضية من عند انفنهم٠‏ ولا يمكن 
اطع عابم الا من المحكمتين اتاسن شا . وم دون غرم حق الرافعة 
أمامبما ٠‏ والاستمانة بهم واجبة امام النقض والابرام في المسائل المدنية وفي 
الجننح والمخالفات ولکنها اختيارية في المنايات . ویستانی من المسائل المدنية 
المسائل المتملقة بالانتخابات ومسائل املاك المسكومة اذ يجوز امضاء 
المريضة من الدیر»والسبب في ذلك ان التخادم فيها مختص بالمدير والنياية 
مكلفة بالرافعة وباجراء جيم الاعمال المتعلقة بها نيابة عن المسكومة 

ومن امتیازاهم انه.لا يجوز لذبرم من انحامین ان يوقم على عريضة 
مقدمة الحکو مة او احدی النظارات او الصاح التابة م : وهم دون 
سوام حق الدخول في الاقلام او طلب عمل الاجرات اتماماً لطلب المقدم 
ولا يترافم خيرم أمام محكمة انللاف الذي بقع في الاختصاص. ولم الاق 


الوكلاء عند الام الغربية 2 
في أن يترافموا أما م الحأكم جیما الا ان تقاليد جلسهم حا ار علیهم ذلك 
الا آذا استأذنوا فيه مقدماً ورخص لمم ۰ وم الذين يحررون الالبتشارات 
القائونية أمام جميع احا عادة 

ويدفم الحامي انين وعشرين فرنکا ونصفاً رط حاف امین 
ولا حرر استشاراته الاعلو رق متموغ ٠ويدفم‏ (الباطنطة)وهي تقدر بخمسه 
عشر في المأنّة من قيمة اجرة مسكن الحابي 


ا 
انلیا 
و الوکلاء عند الام الفرية > 

ا قدمنافي اثناء شرح نظام الحاماة انها تشم الى قسمین ٠‏ مرافعة 

یل وات جيع الات لا توف هذا سم بل سه لايفرق ين 
المملين ٠ولذيك‏ رین ان ثم الفايدة سان‌نظا مالوكلاء ايض لتعل واجبانه وحهوقه 
والشروط الواجب توفرها فيه عند البو و اش الى واجبات المترافم 
0-0 والشروط 0 نه تكؤن الحابي 2 0 بين 0 هو 
وی کل ۲ احاي قط ف ۳ ا وي ید القصودة 
ورا 7 ۳ ٠‏ وسولسره» و > وف ول و ٠‏ ومصر 


(VA)‏ الحاماة 

التعدي عليها ولو خارج الملسة کا لو ندد رہم مثلاً بمحكة في مجلس 
الحاماة او في جمعيتها العمومية ٠‏ وتقام الدعوي بناء على طلب النيابة الم ومية 
وکل فمل يستحق التأديبٍ يقع من مجلس المحاماة يعاقب من ارتكبه تأدبياً 
أمام الممكة امتصة لکیلا یکون اس خصمً وکا ٠‏ ولا ان حرر 
۳ وترسلبا الى مجلس التأديب ان شا عت بما بقع مرن الحامين في 
الجلسات ٠‏ وقد بقع من احایی مخاكة تمس بنظام الملسة يستحق لاجلا 
عليه بالعموبة التصوص عا في قانون المرافعات . فاذا 5 عليه بذلك 

یمق ات کا ان الما ي الذي جک 
راء ته نا با لااتخاص بدلك من الدعوى التأدسة . ٠‏ وي مقابل ذلك كان 
میلس الحاماة ان يأخذ بناصر الحامين فيا بقع لحم من الاهانة مرن قبل 
کم اوالنيابة.فان دی احد القضاة على عام با خرج عن‌حته جازت 
شکواه ال محل الاختصاص ٠‏ ان المجلس الق اذا تعدى احد النواب 
على محام اونسب له أمورا خل بالشرف ان يطلب مع مراعاة الادب 
الات" من ذلك الناف انضاح عن صحة البلاغ وعن غرصه من تاك التهمة 
الي وجهبا الى الحا 87 می اوالمعنى الذي اراده بالالفاظ الي فاه ما في حقه وعن 
الوقائم التي ألأته الى لطمن في الحايي.فان م جبه جاز له ان يطلب وساطة 
النائب السوي في الايضاحات التي بریدها لكن يجب عليه ان لا يتعرض 
على ذلك النائب ولاان يصف سيره معه ٠‏ وبلحق بذلك قرار الجاس 

كنع الحامین من الرافة امام القاضي الفلاني لحكونه شافه احدم بألفاظ 
مخلة ٠‏ فان فمل ذلك كان قراره باطلاً ولحكة الاستثناف ان کم انا 


الحاماة فيفرنسا ۷۹( 
کا يلنى حك التأديب الصادر على محام مخالفته مثل ذلك القرار ٠‏ كذيك 
بتبر ملفى كل قرار بقرره اجلس 7 من وراثه التنقيب على اعمال 
القضاة او التعريض سيرم مع المحامين ولو کان الَضاة بستحمون الملامة 
من المهة الختصة ٠‏ لان في هذا اخلالاً با يجب على الحاماة من الاحترام 
والتعظيم تام وى اه كل قرار ينع المحامين من استرار العلائق 
الرسمية بينهم وبين النيابة العدومية حتى بنالوا ما يطالبون» واذا ترافم احدم 
مخطاب او قدم كتابة تحتوي على قذف او عن از القضاة عد زه ووز 
ان توقنه الى سته اشهر ٠‏ فان عاد کان الانقاف من سنة الى س 
سنين ٠‏ ولا یفرق في السب او التعدي ان کانا موجهين الى القضاة او غرم 
الحامون أمام شوری المكومة والعض والابرام 
لا يترافم آمام محكمة النقض والابرام وامام مجلس شوری المكومة 
الا محامون معينون ۰ واول امجلسین معروف بكونه النظم للقضاء الافظ 
على الةوانين ترفع اليه المشكلات في المسائل المدنية ومسائل التابات على 
اختلاف انواعها ٠‏ واما مجلس شورى المكومة فو أشبه ثىء #حصكية 
النقض والابرام بالنظار الى الما أكم الادارية ٠‏ فاليه برجم في تفسير الاعال 
الادارية والفصل في مباتي التوانين اواج والمنشورات المتعلةة بها ٠‏ وهذه 
الاختصاصات هي التي أوجبت أن ڪون أمامبم! من المحامين أناس 
مخصوصون 
دة الحامين اما م محكمة النقض والابرام ۳ شورف 
المكومة عر ستين اما ٠‏ ولتبوطم شروط مخصوصة وهي : أولاً 


(۸۰) احاماة 

بسدر ببین الحابي منهم امر من رئيس ابموربة £ ب أن یکون 
متت حقوقه الدنه والسياسية ٠.‏ العا 0 رڪون ا امام 
احدى محام الاستئناف مند ثلاث سنين كاملة ٠‏ وقد جرت المادة بان 
لا يتخب شذه الوظيفة الا من اعضاء ناد مخصوص مؤلف من كتاب 
سر المحامين امام المحكنتين تحت مراقی ا + واسا ء انب شنمه احذ 
مه ان م الحکنتین . امس ان جوز امتحاا ق مواد معينة 
اھا طرق "1 اما م الحكتين واختصاصاتبا ۰ ثم تعطى له قضية 
من الرفوعة آمام احداها ۳ م يقدم فيها تقريراً عن رآیه في 
الدعوى وما 0 فيها من السائل ٠‏ وتمين جلسة لتلاوته بحضوره ویقوم 
بشرح الاراء المودعة فیا ۰ ويجيب في الال على الاعتراضات الي reg‏ 
. اليه اعضاء نة الامتحان U:‏ ۰ ان حلف ی امام المحكنتين 28 
ان يدفم تست قدره سبعة ة لاف فريك ولاعکنه التراقم امام مجلس شورى 
الحكومة الا اذا قدم صك دفم التأمين ۰ امن ٠‏ ان توافق محكةالنض 

والابرا م على قبوله عند ما يقدمه احد المقررين فيها 
ويجمع ا لمحي لور ين التوكيل وامرافعة ولذلك يكون هو الوكيل 
في الاعال الكتاسة بة ایضا من صاحب الدعوی ۰ ویولفون طالفة مخصوصة 
نظام ممتاز ولم مجلس من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية السوية دة ثلاث 
سنين برئاسة عاشر ينتخب ايضأ با بالاغلبية الطلقة وتجدد الثلث في كل سنة 
ولا جوز اعادة التخاب من انقضت مدته الا مد سنة تسمى سنة الللو 
ويلتخب الجلس من اعضائه کاب سر وامين صندوق.ولا تصح‌مداولاته 


الحاماة في فرنا (A1)‏ 
الآ من ستة اعضاء بعلى الاخل ٠‏ فان قساوت الاصوات رجح انب اس 
واختصاصات هذا الجلس هي الاختصاصادتةالممنوحة لجل انأدب السابق 
شرهها بع عض زیادات اقتضتها حالته الخصوصية. مثل كونه يدين. في كل 
أسبوع من ترافع في قضاب ! الحكوم علييم بالاعدام 
والمتوبات التأدسة بية الي غ اغات 7 وهي : الايقاظ والتوبیخ 
البسيط أي جرد ذكر ذلك في القرار ٠‏ والتوببخ الملني وهو تو بيخ الحايي 
من الرس آمام المجلس ..والمنم من الدخول في محل اجتماعهم ٠‏ فا كان 
لمعل پستجق التوقیف.وجب ان يزاد من الحامين على المجلس :تسح ةفد 
اعضائة. ويكون تبينهم بالقرعة ٠‏ ويجب ان يحضر الثلثان. في الملسة ءواذا 
00 وجب ايداع القرار في قلم الكتاب ليجري النال السوي فيه 
تما براهه فان کان العمل يستوجب عقوبة أكبر اقتصر المجلس على ایداء رأيه 
فط * 1 بدرضه على محكة التقض والإبرام انكان الفمل متملقاً صفة الحابي 
أمامبا أو على ناظر القاسة ان کان كنا صفته ام آمام مجلس شوری 
المكومة .ولا استئناف لاحكام مجلس تأدب ولايجوز العلمن في قرارات 
الحكنتين ولایبزل الحامي ا2ك 6 ّم بأمر من رئيس ابهورية 

وللمحامين أمام حكة النقض والابرام وجلس شوری المكومة یع 
الامتيازات التي للمحامين ٠‏ والتواعد الوضوعة هناك متحة هناءفاذا وجد 

عدد من هوّلاء وهؤلاء كانت الافضلية للاقدم من اى فريق كان 
ويمتبر حابي منهم مكل باجراء الممل في الدعوى متى قدمت اليه 
مستنداتها ٠‏ ويجب عليهم رد المستندات بمد استلامها ٠‏ ویسقط الق في 

۱۱ 


(AY)‏ المحاماة 
yS‏ 
لو من وکیل مویت اذا قد ا اف 


أمرامعاً امخات نصا ومن القانون ردي جاده ین( 


والابرام بان يلزم الحاى بالصارف عند ما یکون قراره نبنا يا ی سبب مكل 
م ولم ابلق في این م ٠‏ وم يقدروتها جملة بحسب أهمية الدعوى 
ويجوز ان بطلبوها اما م اما ٠‏ ويسمط حقېم فيها عضي مس سنين من 
تاريخ المي في الدعوى ديع ذلك قرر مجلس طائفتهم منمیم من المطالبة 
ایهم والا كان ذيك غاا لشرقهم ولا سمح لم بأقامة دعوى الا اذا 
كانوا صرفوا مصارف جسيمة في القضية من عند انضهم.. ٠‏ ولا عکن 
الم علييم الامن احکنتین امین ليا ٠‏ وم دون غيرم حق المرافمة 
اماپا ٠‏ والاستمانه er‏ واجية اما م النتقض 75 في المائل الدنه وي 
انح والغالمات ولكنها اختيارية في المنايات . ويستثى من السائل الدنية 
السائل التعلقة بالانتخابات ومسائل املاك الجكومة اذ يجوز امضاء 
المريضة من المديرءوالسيب في ذلك ان التخاضم فا ختص بالدیر والنبایه 
مکلفة بالمرافعة وباجراء جيم الإعنال المتعلقة بها نيابة عن المسكومة 

ومن امتيازاتهم انه.لا يجوز لذيرم من المحامين ان يوقع على عريضة 
مقدمة للحكومة او احدى النظارات او الصا التابمة لمآ : وهم دون 
سوام حق الدخول في الاقلام او طلب عمل الاجرات اتماماً لطاب المقدم 
ولا يترافم خيرم أمام محكة انللاف الذي بقع في الاختصاص. ولم الق 


الوكلاء عند الام الغربية (AF)‏ 
في أن بتراقموا آما م الحاكم ججيعبا الا ان تقاليد عجلسپم تحظرعيهم ذلك 
الا اذا استأذنوا فبه ما ورخص لمم ۰ وم الذين يحررون الاستشارات 
القانونية أمام جیم اماک عادة 
ویدفم اإلحامي اٿن TET‏ وا رسوم حضر ساف امان 
ولا حرر استشاراته الا عل ور ق متموغ «٠‏ ويدفم (الياطنطة)وهمي تقدر لمسة 
عشر في المائّة مين قيمة اجرة مسکن احايي 


7 
/ 
« الوکلاء عند الام الثربية که 
قدمنا في اثناء شرح نظام المحاماة انها تم الى قسمين ٠‏ مرافعة 
وتوکیل وات ج جیم الاك لا تعرف هذا اتقسیم بل شا فرق ل 
المملین ٠‏ ولذلك رآينا انتم مر الفائدة بیان نظام الوكلاء ایض سل واجباته وحقوقه 
والشروط الواجب توفرها فيه عند ابول رع ا الى واجبات المترافم 
وحقوقه والشر وط اللازمة فيه تكوّن الحاي الذي يجمع ببن المرفتين ڳا هو 
عندنا وبسهل حبنگذن على القاری ايجاد السبة بين احاي عندنا وين 
الحايي والوکیل او الحايي فقط في البلاد الاجنبية وهي الفاية القصودة 
من هذا الکتاب 
فالبلاد التي لاتفرق بين الصناعتین هي ٠‏ المانيا ٠‏ واستوریا واليونان 
ورومانا ء والبلاد الاسکندینافبه » وسویسره»وترکیا. وقاتزويلا + ومصر 


(AS)‏ المحاماة 
وتوجد صناعة التوحكيل فقط ني بقية البلاد ٠‏ وغتاز ايطاليا عن القسمين 
بكونها أوجدت الصناعتين منفصلتين ثم أباحت لاشخص الواحد أن حترف 
بهما ان وى شروطها 
ویمرّف الوکیل بانه شبه موظف أميري من عمال القضاء دون 
سواه باتيابة عن امتخاصين ءام الما 
ولوجوده عند الام التي اختارته سببات ٠...‏ الاول ٠‏ انهيهم. امنثة 
الاجتاعبة ان تكون احكام القضاء مرضية ٠‏ وان لا يضيع احد الحصمين 
حقه مخاصته فيه بنفسه مع انه کان یکسبه لو فوض الامر الى من هو 
آدری بمقارعة اتلصوم ومكالخة المترافمين ۰ والسبب الثاني ان اوراقف 
المرافمات تعلن وحصل داولما مع الستندات بسرعة وسپولة بن وکین 
في بل واحد اک مما یکون بين انلصوم الذين بسرکنون بلادا متفرقة 
ورب على هذه السهولة تقص في المصاريف 

آما السب الاول فبو. مقبول ٠‏ ولما الثاني فالممل لا يؤيده. لات 
الضاوت | اكثدني اعمال الوکلاء منها في اعمال اللصوم م أخذون 
جا زائدة كل الل اي مصارف ارين + لكننا مع موافقتنا على 
انبی) ال .لا نوافق على فصل الضناعتین من بمضهما لاله يوجب النشتت 
ویستسین طولة الممل .على ان المألوف عند البلاد التي تفرق بنهما انف 
صاحب الدعوى يتفق مع الوكيل ويسل اليه اوراقه ثم الوكيل يباشر رفم 
السعوى وشختار المحابي الذي يترافم فيبا. وهو الذي غق معهعل قيمة الاتماب 
وهو الذي يحصلبا ويوصلبا اليه ٠‏ وهذا هو السبب في ظبور الحامين عندم 


الوكلاء في فرنسا (Ae)‏ 
بمظور الترفم والاستخاف بالدرم وغض الطرف عن المطالبة ٠‏ وقد صار من 
المكررعندمم أن اول ثم المحاي بعد قبوله البحث عن وڪيل بتودد اليه 
ويكتب سمه في مكتبه ليكون له بذلك مصدرعمل وطريق كسب فليس 
كل عام یمین من کل وکیل بل لکل وکیل عامون لا ينتخب الا منم 
وحن ری الاصح في جع الصناعتين لانه اضمن لممل واحکر صيانة 
الحقوق واخصر طريقاً وأقل مصرفاً 

و الوكلاء في فرنسا > 

مین الوكيل باس من رئيس | اوري متى اجتممت فيه الشروط الأنية 
۱ اولا ٠‏ ان یکون ا وعشمر بن سنة کاملة ۳ ؛ أن تكن 
متمتما موق الدنية والسياسية ٠‏ ونثت له هذه الصهة بشبادة من شيخ 
ابد .لته أن يكون وف بواجب الخدمة المسكرية أوم تمد واجبة عليه 

رای «شهادة الاهلية من احدى مدارس اوق ان لم يكن الطالب حار“ 
لشهادة الدراسة القانونية ( لبسانسیه او بكالوريا ) ٠‏ خامساء ار رن 
على العمل في احد مكاتب الوکلاءخس سنين ٠‏ ونخفض المدة الى ثلاث 
سنين بالفسبة.لمن حاز الشهادة. القانونية ( لسانسبه ) والی سنتین بالنسبةلمن 
نال شهادة (الدكتورية ) ) ومع ذلك امس سین لازمة في باریس علکل 
ا E‏ اه ن الاوك من نة التأديب E‏ 3 بتفدم 
الطالب بواسطة أحد الوكلاء القررین أو بواسطة ورئته أو من م حقوق 
ف رک ٠‏ ولا يصح 2 قدم الورئة للطالب الا اذا لم يكن خاو مورثم ناش 
عن المزل.. فان کان اش عنه وا سطة ا التي بريد الطالب ات 


(A1)‏ المحاماة 
يشتغل اماما ۰ ام ٠‏ شهادة حسن مراك 8 لمن یج 3 
موافقة المحكة الاستثنافية او الابتدائة . عا* شرا تفريرمن رئيس النبابة 
وعدم الاوراق الى ناظر المَانة بواسطة الاب العموي مصحوبة وال 
المادي عقر ۰ صدور أمر عال من ویس االمبورية بالتمبين سلنه نار 
اة االات السوي أوالى ریس النيابة على حسب المکة ني‌حصل 
التعرين أمامبا ٠‏ الثاني عشر ٠‏ دفع التأمين وحلف امن 

في صفة 2 الوكلاء 
اکل موا امير با وان کف اه ر اک 

وانما هو شبه موظف لانه لا ينوب عن المسكومة في عمل من الاعمال 
نتضی وكالته . ٠‏ ول يفوض اليه قم ولو صنيرآ من السلطة السومية ٠‏ ولا 
پشتفل فيحرقته الا لصلحته الحصوصية. «وفتج من هدا ان الوكيل لاسامل 

ماملة الوظف اد السائل الحناية 
0 ولا يجوز أن يكون الوكيل موظاً تا ام الا ناب قاض او 
7 ام أي متا اورا ع وکاب الاموقتاً ان غاب الكاتب 
1 لاس شرظ أن لا تنظار . احکة و في القضايا لوکل هو عن أربام اداو 
۱ ۱ صرافا  ٠‏ أو عضوي مجاس اف ۰ أوشاغلاً لاحدى الوظائف الادازية 
ات الرنب وع الأخص وظيئة اون ویس . ٠‏ أوتاجاً ER‏ 
۱ نیا لاحد قضاة الحكمة التي بريد العمل آمام 
0 والوكالة حرفة عتکرة أن تن فا لا جوز برس بتداخل في 
أعمالما وهي عبارة عن النيابة عن الخصوم أمام القضاء . وا تشل 


الوکلاء في ذرنسا (AY)‏ 
حق التخرير وحق تقدیم آخر الاقوال وهي المعبز عنما لتنج ٠‏ فما التجریر 
فرو جيم الاعمال الكتابة المتعلقة بالدعوى من محتیف وتقدیم عرائض 
وطلبات واعلان اوراق الى ار ما نحتاجه القضية من‌الاوراق الکتو همع 
مراعاة نص القانون حتى تصبح الدعوی تامة صالة الفصل فيها وام نتم 
فعي الاوراق التي دم مشتملة على ملخص طلبات الخصوم 

وجب أن ينوب عن کل خصم وکیل مخصوص . لکن يجوز أن 
ينوب الوحكيل الواحد عن خصوم عديدين اذالم مختلف المصلحة ,ينوم 
والوكلاء طرق في تخاصمة من يتداخل بذيرحق في حرقتهم ۰ منها الق في , 
دعوى التعويض على المتعدي ان نذأ ضرر عن فعله ٠‏ ومنها عدوبة التمدي 
عمتضى الادتن ۲5۸ و ۲۵4 عقوبات الختصتين ستاب من تداخل 5 
وظیفة أميزية أو لبس اناس ات هة دون غبرها من قل اللكومة 
ومنما انه يجوز ية الوكلاء أن يقيموا الدعوى على التمدي یج عليه بفرامه 
من ما فرنك الى خسمائة ۰ ومن خسمائة الى الف في حالة الدودة ٠‏ وتسمى 
ا لمرعة (جنحة التحريرالممنوع) وحق الاحتکار بسري علىكل فرقة من فرق 
الوکلاء ٠‏ فلا حى للوكلاء أما م محا الاستعناف أن يتداخاوا في اعمال 
اخواتهم المقبولين أمام اک الأبتدائية ولا مؤلاء أن ناوا محكتهم» -تى 
لو کت محكمة الاستئناف باجراء تحتیق تكبيلي في قضية وانتدبت لذاك 
احد قضاة الحكة الابتدائية فالذي ينوب عن الخصوم أمام هذا لقاضي 
او اللقررون أمام کته دون غرم ۰ انه لا 5 وکیل أمام 
محكة | ان يشتغل مرفته أمام کا اخری 


(AA)‏ المحاماة 
ومجوز للوكلاء أن يترافموا في الاحوال الأئة. اولا .اذا امتنع المحامي 
عن الرافعه في الدعوی اوک Ck‏ ا أمام جلسة أخرى أو غير حاضر في 

المحكة لاي سبب من الاسیاب» 1 اذا کات الرافعه في مسائل فرعبة 
تختص باعمال لرافات أو طلیات فرية من ا ان نیا العکة 
وجه السرعة 27 ٠‏ اذا هرر ان عدد الحافن التروق أما م محكمة ليس 
كاف للمرافعة في جي جيم القضايا با التي تقد نقدم ال ٠‏ واعلان ذلك من خصائص 
محکية الاستناف ۳ تصدر قرارها في شہر اكتوبر من كل سنة بیان 
الماک التي يجوز لوكلا أن يترافموا أمامرا نار لقلة عدد امین ٠‏ وى 
هذا القرار على طلب النائي العموبي بعد أخذ رأي المحكة الابتدائية التي 
يجب عليها أن تبين اسبابه على كل حال ٠‏ ويجب التصديق على هذا القرار 
من ناظر اللعانة 

وأما في السائل الجنائية فاوکلاء حق المرافعة مطلقاً أمام الحا کم 
لقبولین فا وامام مجلس المنايات ان لم يكن يمقد جلسانه في ممحكية 
الاستعناف فان كان ذلك فالوكلاء امام الاستئداف ۸ الذين ینوبون او 
بترافدون وحدثم عن التهمين ٠‏ ولس ۳ الوكلاء ان ينوب عن متهم بل 
متى أراد هذا او وجب عليه ان بعين له وكيلاً فلينتخبه من الماررين 

في امتيازات الوكلاء 

م امتباز مجه المانون الوکلاء هو احتکار ع ر قم کا قدمناء و زاد 
عليه ان لهم المق في التلقب بلقب الاستاذ ٠‏ ومکانهم في الجلسات بجانب 
مكان المحامين على عزلة من بقية الناس ٠‏ ويجلسون وقت مرافعة المحامين 


الوكلاء فيفر تا )۸4( 
عن موكليهم الا وقت تلاوة طلباتهم اتلتامية ا انهم نو ن كلا أراذوا الكلام 
لکن يجب عليهم أت يكشنوا رؤوسهم في هذه المالة مخلاف الحامين 
وكذلك یکشنونها ان ترافعواء ومن حدوقهم انهم ینون خلفهم في حرقوم 
وشقل هذا الق بوفاتهم الى ورتهم الا اذا كان خروجهم منها طرش 
المزل فلا حق لم في نسمية البدل ٠‏ وینوبون مناب الضاة ان لم بوجد من 
نواب القضاة ولامن الحامين من يقوم بذاك وكذلك ینوبون مناب النيابة 
عند الضرورة ومجوز تمبنهم ف ‌المضاء وف الثيابة بعد عشر :ين من‌دخوطم 
امعو ري راقن تبر يناه 
۱ في واجبات الوكلاء 

اکان من الواجب على انلصوم أن بتغذوا هم وكلاء في دعأويهم 
وجب على الوكلاء أن لاجتموا عن التوکیل لمن يطلب ۰ ولايسوغ ال وکیل 
آن كتنع عن قبول التوكيل اللا 5 احوال مخصوصة کا لو کان الطلب غير 
ا و و کانت الدعوی موجهة ضد احد اقارب آلوکیل ذوي ارحم 
وفها عدا هذه الاحوال الاستثثائية لايجوز مم اارفض ولا ان يحولواالطاب 
على غيم ٠‏ انما اذالم يدفم الوکل مقدم اتماب لاوكيل او كان مفلساً جاز 
رفض التوكيل اذ الوكلاء ليسوا ملزمين باداء متضی صناعتهم بدون مقابل 
الا ني حالة ا معافاة من الرسوم ٠‏ وفي هذه الخالة الاخيرة لايستحق الوكيل 
سوى ما صرفه من يده حقّيقة فيطلبه من نة الوكلاء فاذا كانت الوكالة 
قانونية أي ان الوكيل ملزم بقبولها مقتضی القانون جاز اخصم ان يمان من 
زمته أوراق المرافمات من خيربحث في كونه قبل الوكلة أم لاء كن لمذا 

۱۲ 


)٩۰(‏ الياماة 
الوحكيل ني مثل هذه المالة أن متتم عن اجراء أي عمل في القضية قبل 
الحصول على مقدم الاتعاب بشرط اعلان موكله بذاك . وجب عل الوكيل 
أن بقید الدعوی في ا دول المد لديد المضابا ا قبل اليوم اعدد لما ارم 
وعشرین ساعة علي الاقل فان خالف حوک أدينياً ٠‏ ومتي ظبرت الدعوى 
في المدول امخصوص بقضاا المرافءة وجب عليه أت یار ن تنم أقواله 

المتامية قبل الملسة بغلاثة أا م كاملة وأن يقدمها الى الکاتب يوم المرافعة 
کل مل یه N‏ یامه يت یم ی ۳2 
5 الجدول وتاريخ الجلسة زا ای میم اليا ۶رد هل ند 
اأرافعة اواي طلب من الطلبات قبل ذلك فان غيرفي طلباته او رخ عنها 
الى غيرها زمه هذا الواجب بمینه ٠‏ ویب على الرکیل أن يقدم انان التي 
يطلبها موكله ولو لم تكن على انان متين الا اذاكانت مخالقة لنص صريح 
في الانون او يناقضها اوراق في الدعوى غير مطعون في نها ٠‏ وجب 
عليه أن يتنم عن كل عمل يقصد د الكيدة وتات لي الافان خااف ' 
حمّت عليه الذرامة والتمويض والتوقيف ا ٠‏ ولايجوزله أن يمان بسا 
من ورقة دون البمية ولا ان طلب أجرة على الاورات التي ۸ سلها ولا أن 
يمأن في ورق غير متموع 
دفاتر الوكلاء 

يب أن يكون لكل وكيل دفتر منبرالصحائف ومفي من رس 
المحكة نایم لما أو من القاضي الذي بعينه لذلك یکتب فيه جيم المبالغالتي 
يأخذها من موكليه على التوالي بدون ترك بباض نها وبراعي فيذلك تواريخ 


الوكلاء في فرنا )4۹ 
استلامبا ٠‏ وعليه أن يقدم هذا ادفتر كلا طلبه منه وكيله اوكلا ادعی هو 
عصارف ٠‏ فان ل يدم دفتره أو تبين انه غير منتظم وجب رفض طلباته 
لاقرق بن أن تكون هده الللات تیوه خد الوكل أو ضدا لمم الذي 
لزم بالمصاريف ٠‏ ویتبر الدفتر حجة على الوحكيل بالمبالغ ال کور فيه انه 
قبضها ٠‏ ويحتج بهذا الدلیل موکله وخصده الذي ألزمه الک السارف 
کن الوكيل لايحتج به عليعا فا يدعيه باقياله من حقوقه 

وجب على كل وکيل أن پکون عنده دفتر مننظم لقيد القضاا 
واا دابا 


فها من منه الوكيل 


عنم الوكيل من ابتباع المقوق والقضايا الي من اختصاص محكته 
موق ال کورة هي التازع فيا لا او الي فيها صعوبات بخثى أت 
تج في تیا الى الحمكمة فان خالف كان عقده باطلاً ويحكم عليه بالنرامة 
والديابة السمومية في الجلسة فقط ان تطلب من المعكمة لک بابطال لد 
ولولم يطلبه أحد انلصوم ۰ وعنم كذلك من الزايدة ومن شراء ما يناع في 
| محكنته لا لنفسه ولا لبعض اشخاص ممینین في القانوت منبم القضاة 
والمحجوز علييم في المبيع والاشخاص الشمور رم والاكان السل لا 
وعوقب الوكيل بالذرامة ءلکن لامند هذا انع الى النقولات الا مالىق 
منها بالعقار ٠‏ ويجوز الحكم عليه ايضاًبالتعويض الت اشتری لشخص ٠‏ 
مشهور بالاعسار 


(AY)‏ المحاماة 
واجبات اخری 


يجب أن یکون للوكلاء مسکن في دائرة امکنة القررین آمامباء ولا 
يجوز لهم ان يشتغلوا في مدینتین ۰ وكل ورقة حرر ی ری 
المحكة تکون باطلة الا في حالة الانتقال او مرافقة اهل اتن او مباشرة 
حقیق في غير مركز الحكمة ٠‏ ويجب عليهم أن يربّدوا لباسهم الرس يكلا 
أدوا عملا من اعمال وظيفتهم سواء ڪان امام الملسة او في النيابة او في 
الجلسات الخصوصية أي جلسات التحقيق وما شابهبا ٠‏ وعليهم ان يكماوا 
الضمان كلا تقص شيء منه لصرفه في غرامة او تمویض حك به عابم ولا 
اوقفوا عن العمل ٠‏ وان يوفوا بيمينهم فیسلکون سبيل الذمة والامانة. وان 
لا يتوكلوا الا في القضايا التي يرونها صواباً الا اذاكانت حولة عليهم ٠‏ وان 
يبادروا الى انجاز ما يتوكلون فيه ٠‏ ولي مجتنبوا التأخيريجب عم ان يرسلوا 
الاوراق الى المعامين في زمن لسع الاستعداد للمرافعة ۰ وعليهم ان يمتنعوا 
في محرراتهم عن العبارات التي لا تليق بوقار القضاة وممتضى احترامبم٠‏ وان 
يتجنبوا الفاظ الشتم والسباب في حق اخوانیم وموكليهم ٠‏ ومن محر ورقة 
يطعن فيا على احد القضاة ولو لم عضبا الا موسكله م عليه بالتعويض 
ومصاريف طبع المكم ولشره۰ ومن تمد على اعد تا بالقدح في حقه 
ولو في ردهة 2 الحكة العمومية حكم عليه من حکته بالانشاف ٠‏ وموز 
لمحكمة أن فنع الركيل عناتداخل في لناقشة اذا حضر المصوم بأنفسوم 
ورأت استجوابهم شخصياً 


الوكلاء في فرنسا )4( 
في نة الوكلاء 

5-7 في دائة كل محكنة لنة تلف من احد عشر عضواً ان كانوا 
مائة او پزیدون ومن لسعة ال کانوا سین فا کثر ومن‌سیمة ان کان عددم 
ثلاثين الى مسين ومن خمسة ان كان عشرين الى ثلاثين ومن اربعة اب 
نقص عن العشرين ۰ ويتتخب الاعضاء في جمیه تمومية تعقد من جع 
الوكلاء ركز المحكة في اول بوم من شهر سبتمبر ٠‏ ويحصل الاقتراع ۳ 
بالكتابة ويجب ان تتوفر الاغلبية المطلقة ٠‏ وقد جرت المادة في بارس بان 
الاجنة القائمة بالعمل وقت الا تخاب رشح غددا ب ن الالقین لیام الاعمال 
وتعرضه على الخعية السمومة وهذه لا مخرج في الغالل عر هدا الترشيح 
کا ألقوا ايضاً ان آکبر الوكلاء سنا يكون عضو في اللجنة بنبر التئاب ولا 
جدید فيكل سنة ٠‏ واشترط الاقدمية بين الوكلاء ا مشتغلين بحرفتهم ٠‏ ومحصل 
تجدید النصف اوالثلث في کل سنة بحيث لا یکت الوکیل عضوا في اللجنة 
اكثر من ثلاث سين ٠‏ ولنيابة حق مراقبة هذا التجديد ۰ ولا جوز اعادة 
انتخاب احد الاعضاء الابعد سنة من تاريخ خروجه ۰ واذا استعنی احدم 
او توفي وجب عمد الجمعية السومية لقبول الاستعفاء واختيار بدل الذي 
سقّطت عضويته ٠‏ فان کان عدد الوكلاء في دائرة احدی اماك لا يزيد 
على اللازم لتشنحكيل اللجنة فلا انتخاب ولا تجديد بل تألف اللجنة من 
اوثتك الوكلاء على الدوام ٠‏ كذلك اذا کان عددم سه فلا معنى للتحجديد 
بل الوكيل اللخامس يدخل حتاً بدل المضو الذي خرج ٠‏ ويجوز للنيابة 
العمومية ولذوي الشان ان بطعنوا فيصعة الا تخابات وانها جاءت على خلاف 


(A)‏ المحاماة 
پشتنل اماب ٠‏ تامنا + شهادة حسن ساول ثانية من شیخ ابل ۰ تست 
موافتة لحكنة الاستثنافية او الاتداية ٠‏ عاشرا ٠‏ تقربرمن رئيس اليابة 
وتقدم الاوراق الى ناظر المقاة پواسطة النائ العموبي و و 
الادي عشر ۰ صدور أمر عال مرن وئس ابورية بين , سلنه نار 
المقانية انا السوي أو الى ریس الثيابة ی سب المممكمة تي‌حصل 

التعرين أمامبا ٠‏ الثاني عشر ٠‏ دفم التأمين وحلف العا 
في صفة ة الوكلاء 
لبس الوكيل موظةاً أمير يأ وان كان ينا بأمر من رئيس المسكومة 
رازه شبه موظف لانه لا ينوب عن المكومة ز في عمل من الاعمال 
شی رکه ٠‏ و يفوض اليه قىم ولو صنیا من السلطة السومية ٠‏ ولا 
فيحرفته الا لصلحته انلصوصية ويج من هذا ان الوكيل لايعامل 
مماملة الوظف خصوصاً نی السائل اا 
9 ولا جوز أن يكون او موطف ضاي ام الا ناب قاض او 
۱ ایا أي مترافعاً. ا أو Ee‏ الاموقتً ان غاب الکاتن 
اللي بشرظآن لا تار الحمكمة ذ في القضايا الوکل هو عن أربابها 1 
صرافاًء ٠‏ أوعضواني جلى الديرية . ٠‏ أوشاغلاً لاحدى الوظائف الادارية 
ات ارت ول الاخص أوظيئة اون البوليس ٠‏ أوتاجراً او 
سيا لاحد قضاة الحكمة الني بريد العمل أمامبا ۱ 
٣‏ الوا حرفة عتکرة أن تن فیا فلا جوز نیم ن پتداخل في 
اعافا وهي عبارة عن النيابة عن انلصوم أمام القضاء ٠‏ واليابة تشمل 


لوکلاء في ذرنا (AY)‏ 
حق التخریروحت تقدیم آغرالاقوال وهي ا معيز عنما تنم فأما ار بر 
فرو جيع الاعمال الكتارة التقة بالدعوى من تحقيق وتقديم عرائض 
وطلبات واعلان اوراق الى اخر ما نحتاجه القضية من‌الاوراق الکتوبة مع 
مراعاة نص القانون حتى تصبح الدعوى تامة صالة للفصل فيها. واما تنم 

فعي الاوراق اي تقدم مشتملة على ملخص طلبات الخصوم 

وجب أن يلوب عن کل خصم وکیل خصوس ۳3 يجوز أن 
يلوب الوحكيل الواحد عن خصوم عد يدين اذالم مختلف الصلحة يم 
والوكلاء طرق في نخاصمة من يتداخل بنیرحق في حرقهم ٠‏ منبا الق في . 
دعوى التعويض على التعدي ان نما ضررعن فعله ٠‏ وما عةو به التعدي 
ععتفی المادتين ۲۰۸ و ۲۵۹ وتات الختصدتين مقاب من تداخل في 
وظينة أميرية أو بلبس لباساً اختصت به فة دون غيرها من قبل المسكومة 
ومنها انه يجوز ية الوكلاء أن يقيموا الدعوى على التعدي لیم عليه ذرامة 
من مائي‌فرنك الى خسماثة ٠‏ ومن خسمانة الى الف في حالة العودة ٠‏ ونسمی 
الجريمة (جنحة التحريرالممنوع) وحق الاحتكار يسري ع ىكل فرقة من فرق 
الوكلاء ٠‏ فلا حق للوكلاء أمام ماك الاستكناف أن يتداخاوا في أعمال 
اخوانهم المقبولين أمام الماك الابتدائية ولا مؤلاء أن تعاوا محكلتهم ٠‏ حتى 
لو حکمت محكة و باحراء نحتیق يلي في قضية وانتدبت لذلك 
احد قضاة الحكة الابتدائية فالذي ينوب عن اتلصوم أمام هذا القاضي 
م الوكلاء الررون أمام محكءته دون غيم , کا انه لا 5 وکیل أمام 
حکة أن يشتغل 17 أمام محكمة أخرى 


(AK)‏ المحاماة 
ويجوز الوکلاء أن ترافموا في الاحوال الانة. أولاً٠اذا‏ امتنع امحاي 
عن المرافعة في الدعوى اک 5 أما م جلسة أخرى أو غير حاضر في 

الحکة لاي سبب من الاسبابءثانياً. اذاكانت المرافعة في مسائل فرعية 
ن عمال الرافات او بطلبات فرعية من غانا أن فیا المحكة 
توت ا ٠‏ اذا تقرر ان عد الحامین المقررين آمام حكمة ليس 
كفي يأ للمرافعة في جیم الاب التي تقدم اليا ٠‏ واعلان ذلك من خصائص 
محكمة الاستکناف فجی تصدر قر اس کل که هان 
اما التي يجوز بوک أن ترافعوا أمامأ نثارا لقلة عدد الحامين ٠‏ وى 
هذا القرار على طلب النائي المموبي بعد أخذ راي المحكة الابتدائية التي 
يجب عليبا أن تبين اسبابه على كل حال ٠‏ وجب التصديق على هذا القرار 
من ناظر المقانة 

وأما في المسائل الندائية فلاوكلاء حق المرافمة مطلقاً أمام الحا کم 
لقبولین فيها وامام مجلس المنايات ان لم يكن یمقد جلسانه في ممحكمة 
الاستكناف فان كان ذلك فالوكلاء امام الاستشناف ۸ الذين ينوبون او 
پترافعون وحده عن المهمين ٠‏ ولس . الوكلاء ان ينوب عن متهم بل 
می أراد هذا او وجب عليه أن بعين له وکیلا فلينتخبه من المهررين 

في امتیازات الوکلاء 

أ امتياز مننحه القانون للوكلاء هو احتکارم طرفتهم ما قدمناء ويزاد 
عليه ان لحم المق في التلقب بلقب الاستاذ ٠‏ ومکانهم في الملسات يجاب 
مكان المحامين على عزلة من بقية الناس ٠‏ ويجلسون وقت مرافعة المحامين 


الوكلاء قي فرضا (A4)‏ 
.عن موکلیهم الاوقت تلاوة طلباتهم الختامية ا انهم قفون كلا أراذوا الکلام 
لکن نحن عليهم أ یکشفوا رؤوسهم في هذه المالة مخلاف الحامين 
وكذلك یکشنونها ان ترافعواء ومن حقوقهم هم يعينون خلفهم في حرقهم 
ويتتمل هذا الق بوفاتهم الى ورثتهم الا اذاكان خروجهم منها بطزيزن ‏ 
المزل فلا حق لم في تسمية البدل ٠‏ وینوبون مناب القضاة ان لم يوجد من 
نواب القضاة ولامن الحامين من یقوم بذاك وكذلك ينوبون مناب النيابة 
عند الضرورة ويجوز تعبينهم فيالقضاء وق النيابة مد عشر سنین من دخو دم 
الق .ول ل مات 

في واجبات الوکلاء 

لاکان من الواجب على الحصوم أن يتخذوا لهم وکلاء في دعاویهم 
وجب على الركلاء أن لايكتنموا عن التوكيل لمن يطلب ۰ ولايسوغ للوكيل 
أن جتع عن قبول التوكيل الا ني احوال غصوصة کا لوكان الطلب غير 
رو ار كاذك ای مه فد ادارب الكل ذوي الرحم 
وفما عدا هذه الاحوال الاستانامة لام يجوز لحم الرفض ولاان يحولواالطاب 
على خيرم ۰ انما اذالم يدفم الوکل مقدم اتماب لاوكيل او کان مفلساً جاز 
رفض التوكيل اذ الوكلاء ليسوا ملزمين باداء متتضى صناعتهم بدون مقابل 
الا ني حالة المعافاة من الرسوم ٠‏ وفي هذه الالة الاخيرة لايستحق الوكيل 
سوق ا من يده حميقة فيطلبه من نة الوكلاء فاذا كانت الوكالة 
قانونية أي ان الوكيل ملزم بقبوضا بمقتضى القانون جاز الخصم ان بعلن من 
مته أوراق المرافمات من غير بحث في كونه قبل الوكالة أم لاء لکن لهذا 

١ 


)4۰( امب‌اماة 
الرصكيل في مثل هذه الالة أن يتنم عن اجراء أي عمل في القضية قبل 
الحصول على مقدم الاتماب بشرط اعلان موکله هذا ٠‏ ويجب على الوكيل 
1 شيد الدعوى 8 المد ليد الفضانا ! ولان اعدد لما بأريع 
وعشرین ساعة علي الاقل فان خالف حو تأدییاً ٠‏ ومتي ظبرت الدعوى 
في اطدول الخصوص مقضاا الرافمة وجب عليه أت يمان ن نان أقواله 
المتامية قبل الملسة بثلاثة أيا م كاملة وأن يتقدمها الى الكاتب يوم الرافعة 
ركم دن اه و یامه وم يم رد وتا 
في الجدول ٠‏ تاریخ اطلسة والدائرة التي هي مقدمة الها ۰ ولا تقبل منه 
المرافمة أوأي طلب من الطلبات قبل ذلك فان غيرفي طلباته أو رغب عنها 
الى غيرها ازمه هذا الواجب بعینه ٠ ٠‏ ويجب على الوكيل أن يقدم اتنج التي 
يطلبها موكله ولو تكن على أساس متين الا اذاكانت عة لنص صرح 
في السانون أو يناقضهأ اوراق في الدعوى غير مطعون في سحا ٠‏ وجب 
لدان تنم عن كل تمل قصد به الک والاعنات لس الا فان خالف 
حفّت عليه الغرامة والتمویض والتوقيف احا ٠‏ ولا جوز له أن بعلن با 
من ورقة ة دون البقية ولا ان يطلب أجرة على الاوراق لتيل يها ولا أن 
مان في ورت غير متموغ 
دفاتر الوکلاء 

نان یکون لكل وکیل دفتر مثمر الصحاف ومضي من رشن 
الحكمة التابع لما آومن القاضي الذي يمينه لذلك يكتب فيه جيم المبالغالقي 
أخذها من موكليه على التوامي بدون ترك بياض ,ينها وبراعي في ذلك تواريخ 


الوكلاء في فرنسا رو 

استلامبا ٠‏ وعليه أن يقدم هذا الدفت ركلا طلبه منه وكيله ا كلا ادعی هو 
عصارف ٠‏ فان لم يقدم دفتره او تبین انه غير منتظم وجب رفض طباته 
لافرق بن أن تکون هذه الطلیات موجهة ضد الوکل و ضداتلصم الذي 
ألزم بالصاريف ٠‏ ويمتبر الدقتر حجة على الوحكيل بالبالغ المذكور فيه انه 
قبضها ٠‏ ويحتج بهذا الدلیل موکله وخصه الذي الزمه الک بالمارف 
لکن الوكيل لايحتج به عليها فبا يدعيه باقياله من حدوقه 

ويجب عل كل وكيل أن يحكون عنده دفتر منتظم لقيد القضايا 
a‏ 


فما نم منه الوكيل 


ینم الوکیل من ابتباع المقوق والقضايا التي من اختصاص کته 
وا لقوق المدّكورة هي التنازع فا فملاً او التي فما صوبات يخثى أرف 
لجأ ني تذليلبا المالجمكمة ٠‏ فان خالف كان عقده باطلاً ويحكم عليه بالذرامة 
وانيابة المسومية في الجلسة فقط ان تطلب من امک اک بابطال المقد 
ولول يطلبه أحد الخصوم ٠‏ وينم كذلك من المزايدة ومن شراء ما مباع في 
٠‏ محکته لا لنفسه ولا لبعض اشخاص معينين في القانوت منبم القضاة 
والحجوز عليهم في المبيع والاشخاص المشهور صرم والاكان العمل لا 
وعوقب الوكيل بالثرامة كن لاجتد هذا المنع الى النقولات الا ملق 
من بالمقار ٠‏ ويجوز سکم عليه ايضابالتعويض ات اشتری لشخص ٠‏ 
مشهور بالاعسار 


(A۲)‏ المحاماة 
واجبات آخری 


يجب أن يكون للوكلاء مسکن في دائرة المعكمة الفررین أمامباء ولا 
يجوز لهم ان يشتغلوا في مدیفتین ٠‏ وكل ورقة حرر في غير المدينة التي بها 
المحكة تکون باطلة الا في حالة الانتقال او مرافقة اهل الخيرة او مباشرة 
تحقیق في غير مرکز احكة ٠‏ ویب عليهم آن برندوا لباسهم ارس يکلا 
أدوا عملاً من اعمال وظيفتهم سواء ان امام الجلسة او في النيابة او في 
الجلسات اللصوصية أي جلسات التحقيق وما شابهبا ٠‏ وعليهم ان يكناوا 
الضمان كلا نقص شيء منه لصرفه في غرامة او تعويض حك به عليهم ولا 
اوقنوا عن الممل ۰ وان يوفوا بيمينهم فبسلکون سيل الذمة والامانة ٠‏ وان 
لا يتوكلوا الا في القضايا التي برونها صواباً الا اذاكانت محولة عیهم ٠‏ وان 
يبادروا الى امجاز ما يتوكلون فيه .ولي يجتنبوا التأخير يجب عليهم ان يرسلوا 
الاوراق الى الحامين في زمن سم الاستعداد للمرافعة ٠‏ وعليهم ان يعتنعوا 
في محرراتهم عن العبارات التي لاتليق بوقار القضأة ومعتضی احتراءهم ٠‏ وان 
نوا الفاظ الشتم والسباب في حق اخوانهم وموكليهم ٠‏ ومن محرر ورقه 
يطمن فيا على احد القضاة ولو ل يمضها الا موحكله 2ك عليه بالتعويض 
ومصاريف طبع المكم ونشره. ومن يتعد على أحد القضاة بالقدح فيحته 
ولو في ردهة الحکة السومية يحكم عليه من حکته بلاق اف ٠‏ ويجوز 
المحكمة أن تمنع الوكيل عنالتداخل في المناقشة اذا حضر انلصو بأنفسهم 
ورات استجوأبهم شخصيا 


لاء في فرب (qr)‏ 
فک 

وکلاه في دنم کل مک خت ف من حد عشر عضوا اکتا 
ماه او یژیدون وم نتسمة ان کنو خسين ۵ کثرومن‌سيمة نکن عددع 
ثلاثين الى خسن ومن مة أن کان عشرین ل لان ومن ارس ات 
تمص عن المشرءن ٠‏ متخب الاعضاء في جمية تمومية تمعد من جيم 
الوكلاء عرکز الحكة في اول بوم من شهر سبتمبر ۰ وتحصل الافتراع ۳ 
بالكتابة وجب ان ستوفر الاغلبية المطلقة ٠‏ وقد جرت المادة في بارس بان 
الاجنة القائمة بالممل وقت الاتتخاب ترشح عدا من للالقون لیام الاعمال 
وتعرضه على الممية السومية وهذه لامخرج في النالب عن هذا الترشيح 
كا لوا ايض ان أكبر الوكلاء سنا يكون عضو في اللجنة نير انخاب ولا 
تجديد في کل سنة . وتشترط الاقدمية بين الوكلاء الشتنلین بحرقتهم ٠‏ ويحصل 
تجديد التصف اوالثلك فيكل سنة بحيث لا عکت الوكيل عضوا في اللجنة 
آکثرمن ثلاث سنین ۰ والياية حق مراقة هذا ااتجدید ۰ ولا جوز اعادة 
انتخاب احد الاعضاء الا مد سنة من تاريخ خروجه ۰ واذا استمق احدم 
او توفي وجب عقد الججعية الممومية لتبول الاستعفاه واختيار بدل الذي 
سفطت عضويته ٠‏ فان کان عدد الوكلاء 3 دار احدی اماك لا يزيد 
على اللازم لتشحكيل اللجنة فلا انتخاب ولا تجديد بل تتألف اللجنة من 
اولك الوكلاء على الدوام ٠‏ كذلك اذاكان عددم خسة فلا معنی للتجديد 
بل الوكيل االحامى يدخل حت بدل المضو الذي خرج ٠‏ ويجوز للنيابة 
السمومية ولذوي الشأن ان يطمنوا نی صعة الاتخابات وانها جاءت على خلاف 


(:4) المحاماة 

القانون ۰ ويقدم الطمن الى ناظر افانية فو القاضي الختص بالفصل فيه 
. في نظام اللجنة الداخلي 

يتخب اعضاء اللجنه من هم ریسا ومأمور اشغال وکام اسرار 
ومتررا ۳" بالاغلبية الطلقة سرا بالكتابة ٠‏ وبتهدد الا تخاب فيكل نة 
ويجوز ابقاء الموظفين السابقين ٠‏ فان | ينل احد القترع عليهم أغلبية مطلقة 
اعيد الانتخاب وان كانت النتيجة واحدة عين الا کبرسناً الا اذا كان قد 
أمضى ساتین في الوظايقة الماصل عليها الاقتراع فان الافضلية تعلی لمن بليه 
ومن القرر ان وظيفة عضوية اللجنة واجبة على من انتخب لها فلا يجوز له 
رفضها او الاستمفاء منها الابناة على اسباب يتقرر قبوشا من اطعية العدومية 
فان رفضت واصر الوكي لعل ابائه التبول او استرداد الاستقلة جاز تمماكنه 
في مجلس اتأدیب 

في درجة اعتبار نة الوكلاء واختصاصاتما 

تعتبر هذه اللجنة جمية خصوصية لارسمية والفرق عندم بين هاتين 
التسمیتین يظبر بالاخص في ادي على هذه اجسة.فان كانت خصوصية 
كان عاب القاذف لما من خسة ایام الى ستة اشهر ومن خسة وعشرين 
فرنکاً الى امین وجوز الک بأحدها ٠‏ وان كانت رسمية كان المقاب من 
ثمانية ايام الى ستة ومن مائة فرنك الى لا الاف او بأحدهما . ويحاكم 
قاذف الاولى أمام محكة الجن واما مماكة قاذف الثانية فن اختصاص . 
محكدة المنايات 


)4( اشه الندوب 


الوكلاء في فرنا زعه) 

واخص اختصاصات اللجنة اتبا عن الوكلاء جيعاً في دائرة حکنته 
في كل امر همهم النفار فيه من جلب متفعة او دفع مضرة فعي التي تدير 
صندوف النتود السمويي ٠ ٠‏ وتخاصم عند الضرورة اما م الماک ٠‏ ومن 
اختصاصاتها الحافظة على النظام بین الوكلاء یکل ما مختلمون عليه خصوصاً 
فيتبادل الاوراق وايداعها او حجزها والتوكل في سض التضابا وفيالشكاوي 
التي تدم من الاهالي ني حقهم»واذا كان انطلاف حاصلا بين وكيلين جاز 
حضورها أمام اللجنة من تلقاء انفسهها او مخطاب يمضيه المشتكي ويرسله 
کات السر الى الدعی عليه مع حفظ صورة منه او باعلان يحفظ اصله 
عنده ٠‏ ويجب بان سبي المضورني الطلب ع کل حال وان یوقم ریس 
على الطاب وان يكون المضور لميعاد خمسة ايام على الاقل ٠‏ وتبدي اللجنة 
رأمها في الملاف الذي لم تكن من حسه بالصلح بين الوكلاء المتخاصمين 
وفي المنازعات المتملقة بالاتماب وني الشكاوي المقدمة من احد الوكلاء في حق 
احد الاهالي ٠‏ ويجوز لما ان تمين احد الاعضاء ٠‏ ليطلع على الاوراق وي 
الزأي بالنيابة عنها ٠‏ ولا الق في البحث عن الاشخاص الذين يتداخلون 
شبر حق في اشفال التوكيل ٠‏ ومن اختصاصاتها اعطاء شهادات حس 
السلوك والاهلية للذين بریدون الاحتراف بالوكالة ۰ ومنها ادارة الصندوق 
المموي وجمع المال اللاز ا الاغضاء حسب القرر وتحضير اليزارة 
ويقدم ما کاب السر تقرء راي کل ثلاث ارعن الابرادات والصر وفات 
قتعر عيها 

هذه هي الاختصاصات السومية ولکل موظف من موظني لنهة 


۹2۱ المحاماة 
الوكلاء اختضاصات عتاز با عن البقية 

فيختص الس بحاظ نظام اللجنة في جلسانبا ٠‏ ويطاب عتدها في 
اوقات غير اعتيادية بحسب ما يراه او بناة على طلب عضوين منها١‏ ويتراس 
على جلسانها ورايه راجح في حالة الانقسام٠ويمين‏ من ينوب في الجاسات 
عن الغائب من اعضائها ۰ ویوزع الصارف اللازمة على جیع الاعضاء 
ومین الوكلاء الذين یتوکاون في قضايا المعافاة مرن الرسوم ٠‏ ویتداخل 
في كل امرمن اختصاص الاجنة ان تقار فيه ٠‏ ويوقم على محاضر الملنات 
مع كاتب السر وعلى طلبات الضور واأراسلات ٠‏ وله الخطابة عن اللجنة 
اوعن جمعية الوكلا ء كلا عند الماجة. ولا یتحصل الوكيل على رنماعلانات 

يع العقار بالزاد البري الا اذا حصل على e‏ را جع الصور 

تی و 

ويقوم الأمور في اللجنة معام البابة في الحكة فيطلب التحقيق ضد 
الوكلاء ان قصروا کا يطلب توقيم العقاب علم م ٠‏ ويؤخد رأيه في جميع 
الداولات وجب امداولة في جيم طلباته ٠‏ وله کاس الق في استدعاء 
الاعضاء للإجتاع اذا رای ذلك ضروربا ٠‏ وعليه تفیذ قراراتها وامضاء 
طلبات المتهمين امامبا ٠‏ ویتداخل في کل امر قررته اللجنة ' 

ويختص ار بجمع الاستدلالات ضد الوكلاء النهمين بالتقصير ويقدم 
الى اللجنة تقر برا با يراه فبو بمثابة قاضي التحقيق ٠‏ وعليه عرض الصلح على 
المتخاصمين وامين الصندوق بقبض النتود ويصرفبا حسب الاوامز» ويقدم 
حساباً في کل ثلاثة اشهر ٠‏ وکاب السر يحرر محاضر الملسات وحفظ 


الوكلاء في فرنسا ۹۷ 
اوراقبا وسطي صور الاوراق او الشهادات الأمور بها اوالتي بوجها القانون 
ولشتغل بقية الاعضاء فها يحال عليهم من الاعمال 

في تأدب الوکلاء ۱ 
يختص تأديب الوحكلاء باجنتهم وبالحاى التابمين لما وبناار المقانية 


فاجنة الوكلاء مختصة يتأديهم على میقم منهم من التقصير في ي وتم | الا 


ان ذلك لا عنم اماك م ن محاكتهم على الافعال نفسها ٠‏ فيجوز اذن أن 
غ تادا على الوكيل من اللجنة ومن الحك.ة التابع ها ٠‏ والمتوبات 
التأديية التي 2 با اللجنة هي : الانقاظ ٠‏ والتوبيخ خ السيط وهو يحصل 
جرد الک م به والتویخ مع الاوم وهو محصل بتوجیهه من الرئدس الى 
الوكيل 0 اللجنة حال انعتادهاء وامنم من الدخول في عضوية اللجنة 
لمدة أكثرها ستة اشهر. فاذا استحق الفمل المسند الى الوكيل عدو بة الاتقاف 
عن العمل اقتصرت اللجنة على ابداء یهام تعرض الدعوى على الحكمة 
الختصة وهي التي قفي بهده العموبة في اودة مشورتهاء ولس للجنة حق 
في ابداء هذا ارأي من تلقاء نفسها الا اذاكان عدد الوكلاء المقروين أمام 
الممحكمة يزيد على عدد اعضاء اللحنة ثلاث مرات فان تمص عن ذلك قلا رأي 
الااذا طلبته المحكة ‏ وفي الالة الاول جس أن تندب اللجنة من الوکلاء 
ددا يزيد واحد على عدد اعاتا وی أي من ایم بواسطة الاقتراع 
السري ولا شارا الااذا حضر ثلث المدعوين في لس ونم الدعوی 
على الوکیل امام اللجنة بناه على طلب أولي الشأن أو من ثلقاء نفس اللجنة 
بواسعلة ۳ ولذ فانه لا حضر الداولات ولا يشترك في الاعکام ون 
۱۳ 


)۹۸( المحاماة 

هو الذي ري التحقيقات کا هدم أنه ٠‏ وتصدر الاحکام من اللحنة 
بشرط أن يحضر الملسة ثلث اعضائها بعد سماع اقوال التبم والتشکي 
ويجوز لما ان يستنيبا عنهما فان حكنت اللجنة في مسئلة فرعي ة كالاختصاص 
٠‏ ونحوه وجب أن يصدق على قرارها من الحمكمة التابعة اليهاءوفي حالة اعطاء 
ارأي بان التهمة تستحق عقوبة التوقيف يوضع القرار في قل كتاب الحكة 
وترسل صورة منه الى رئيس النيابة لي ا نها ورا هر بت ار 
الواجب ٠‏ فان "تعدت الاجنة ا A‏ 
بالمحكم فيه نباز الطمن على قرارها امام حكنة النقض والابرام ٠‏ واذا امتنع 
احد الوكلاء عن الحضور امام اللجنة لتحقيق ما اسند اليه جازالمحكمة ان 
قله من السل حت بطع راهب وتا الى طلباتها 

واما اختصاص الحأ 1 في تأدب الوکلاء فانه توعان .ما 2ك به الدارة 
التي وقست الخائة في جلستها وهي الخالفات الني حصل في الجلسات ٠‏ وما 
تحکم به العكمة في اودة مشورتها مركبة من جیم الدوائر ٠‏ والمقوبات 
دی ات يع بها مي المتقدمة و زاد علا الانقاف..ونجوز المعارضة او 
الاستئنا ستثناف ضد الاحکامالصادرة من دابرة واحدة .اما الاجکام الصادرة من 
اودة الشورة اي من جميع الوا فلا يطمن فپ الا امام النقض والابرام 
دم الاتتماس أولتطرف في استال الط تب لالب سب 
۳ يفم القرار الصادر من هيئة الحكمة جیمبا الى ناظار اقانية لكي عيبا 
على النقض والابرام او يستصدر امر المزل على حسب الاحوال ٠‏ ولناظر 
المقانية ان 1 الدعاوي التأدسة بيه التي تصدر فيها قرارات لأ ي الي 


اکلاء في فرنا )۰٩(‏ 
لاتصدر فيها أحكام علنية فبحكم فيها عا براه ٠‏ وتاك الدعاوي هي ايک 
فها الماک في أودة مشورتها ما الي 5 فيها الدائرة الختصة لوقوع الخالة 
في جلستها خشکمبا حكم بقية القضايامن حيث طرق الطمن والتظل ٠و‏ يجوز 
لناظر المقانية ان يطلب من رئيس المكومة اقالة الوڪيل مما حكم به 
عليه تادییا 

ف الصندوق العدوي 
لكل طائفة من طوائف الوكلاء صندوق عموبي مجتمع فيه النقود 
من اعضاء الطائفة ليتفق من في صوال ابيع ولس لهذا الاحتياط موجب 
قانوني واعا النظام والضرورة ها القاضيان به ٠‏ والتقود التي تدخل في هذا 
الصندوق تحصل من لکلا هک بأني 
سم فريك ۱ 
+ ع نكل قضية جز دنل سای( 
+ ع نكل قضي ةكلية تقيد فها.ويدفم البلغ الى كاتب الحكة . 
وهو بوصله الى لمنة الوکلاء 
۰ الى ۱ عن کل عريضة تقدم للمحكمة ويصدرعليها امربتعبين احد 
' امف او تصریم بالمعارضة وغير ذاك على حسب الاحوال 
ويدف هذا لمبلغ الى عامل الادنة بعد التاشير منه على 
العريضة بذاك 


(۱) هي العروفة بإسم الرّول 


(۱۰۰) المحاماة 


۰ عن کل بيع رسمي في الحكمة ٠‏ ویدفم الى كاتب الحكمة 
وهو يدفعه الى اللجنة 
۲ عن مخليص العقار المباع من ارهن الواقم عليه 
٠ +٠‏ عنكل ورقة من اوراق الدعوی القدمة من الوکیل الى 
اللحنة لتقدر له انعابه‌فبا . 
ويصرف من الصندوق العموبي مرتب آلکتبة المینین في اللجنة وما 
يلزمبأ من‌النفقات. وعلى المقعد من الوكلاء. ومن لس له قدرة على الكسب 
والاشتراك في الااکتنابات ذات امتفعة العمومية 
« الوكلاء في البلجيك > . 
لا يختلف نظام الوكلاء في بلاد البلجيك عن نظامها في فرنسا الا ان 
افکار البلجيكبين غير متمسكة به ولذاك تقدم مشروع إلى مجلس النواب 
يقضي بالغائه 
« الوكلاء في البازیل > 
للوكلاء فيها طائفة غير طائفة احامین وشروط القبول لست واحدة 
فیهماء فالتاعدة في قبول الحامين أن يكون حائزة لشهادة الدراسة القانونية 
کا قدمنا الا في اروف استانائية يجوز ماع فما أن تقبل من لم يكن 
عار اش تم ن یکنی في قبول الوكيل أن يودي امتا 
أمام المحكة التي بريد أن تارر اماما ٠‏ وموضوع هذا الامتحان قواعد 
5 العملية ٠وكثيراً‏ ما يؤدي الحابي اعمال المرافمات الكتابية والسبب 


الوكلاء في بلاد شبلي (۱۰۱) 
في ذلك ان الوكلاء ليسوا طائفة ممتازة ذات اختصاص مقصور عليها 
اركلاءني بلاد شلي > 
الوكلاء في هذه البلاد نظام واسع ۰ فم يحسبون مرن الوظفين 
ويعينون بأمر من رئيس ابمپورية بناء علىرطلب محكمة الاستكناف التي يريد 
الطالب ان يتقرر في دائرة اختصاصها ٠‏ ویشترط في الطالب أن يكون بالا 
من المسر سا وعشرین سنة ۰ وال یکون تمتا حمق الانتخاب ۰ وأن 
یکون ذا اهلية لاوظيفة ٠‏ وقبل مباشرة العمل يحلف ینامام حکمة 
الاستعئاف على أن بدي وظيةته بالصدق والامانة 

والعقد الذي حصل بين الوكيل والموكل يعتبر عقد وكالة تسري عليه 
قواعد الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني ٠‏ وجب ان حصل الاقاق 
قد رسمي او بكتابة صادرة من الوکل بعد الاذن من ريس کتاب 
المحكمة المختصة بننار الدعوى . ويجب على الوكيل أن براعي في عله واجبات 
الوكالة العمومية ٠‏ وان حضر بنفسه كل وم الى رئيس کتاب اما ليعرض 
عليه ما أجراه في القضايا التي عنده .وان يخبر بذلك ايض الحامي الذي اناطه 

بامرافمة ٠‏ وان يدافم عن العقراء مج 
ولانتقضي الوكلة يموت الموكل بل یستهر الوكيل عأملاً بها حتى تأتهي 

باحد الاسباب الاخرى 

وأخد الركن اناه من الوکل عفن لانحة عضوضة ضادرة من 
المكومة ٠‏ ويجب على انحصوم ان بحضروا بأنفسهم او بواسطة وڪيل 
رسي علهم أمام محكة النقض والابرام واا الاستثافية ٠‏ وله انف 


(۱۰۲) الحاماة 
بستنیوا عنهم من شاؤون امام الا کم الاخرى ۰ ويجوز طذه الما کم ان . 
تیم بتوكيل وکلاء رسمبين اذا رأت من صا الدعاوي ما يدعو لذلك 

۵ الوكلاء في بلاد .كوستاريكا"” 

ام في تلك البلاد أشد ا على المتخاصمين فلا يدعي احد ولا 
يدافع احد آما م الحم الابوكيل رسمي ما عدا اژزوج عن زوجته والوادعن 
أبيه وهیه وعکسه والاخ ناه «ويجس أن يكون التوكيل يقد رسمي . 

والموكل. أن مزل وکیله في أي وقت شاء بشرط تعبين غيره ٠‏ فان 
م مين البذل واستمر الوکیل الاصلل على العمل وصدرت أحكام كان ذلك 
كله صحيحاً جار عل الموكل ٠‏ ولا تصح وكالة الاب عن ولده ومن تقدم 
ذكرم من استثام القانون الااذا حصل النص صراحة في عمد الوكالة بان 
الوکل قل بل يسمله وكيله ويرضى با بصدر من الاحكام 

۰ الوکلاء في الولالات التحدة » 

لکل شخص | اح لمكومة الولانات المتحدة ان يحترف بالوكالة بعد 
أن بژدي 2 المىك ةالماليةاولهنة تينپالد!ك. اوت 
حکومة تلك البلاد من زمن غير سید للنساء أن حترفن" یذآینه الرفة 

وب على الوكيل از ای نزن ا قله 

ال وک اة وان بعتي بالقضليا وتم باتماعها امع الاستقامة والامانة 
0 يخبر موكله بسير الدهوى دون یکتم السر الذي آودع اليه بصفته وكيلاً 


ب ا و ب مت س میس سس سی 


(۱) هي‌جهورية من امريكا الوسلى ومعنى الاسم الاطىء الغني وعدد سکانها 
۱۸۵۰ هس .. 


الوكلاء في انکلتره ۰ (۱۰۳) 
فيها ٠‏ لکن يجب عليه ان لا يكتمه عن المحكة ان طلبته شاهدا عايه 
وزم باو أن أخل بواجبانه او فصر فيا + فان غل بنظام حرفته 
عوقب وجاز طرده ٠‏ ولس شم طائقةنولا ججمية ولا مم يجتكرون حرقتهم 
پل الخصوم احرار فياختيار من يوكلونه في تضایام وأن يتراقموا فپ بأنفسهم 

« الوكلاء في نکش # . 

للوكلاء فيها نظام مخصوص بشروط معينة تقرب من الواجبة فيحرفة 
الحاماة ولكن قوانين تلاك الإلاد لا توجب معوتتهم على المترافمين ۰ الا ان 
من أراد ان يستنيب عنه غيره وجب ان يختاره من الوكلاء المقررين ولیس 
للوكيل خق في للرافمة بنفسه أمام الحمآكم المليا ٠‏ ويترافمون أمام بقية 
الحاكم ٠‏ وكثيرا ما بؤدون اعمال الموتقين واحضرین. اطي او 
غاب اذ يندر ان صاحب الدعوى عرف طرق الا کات کا ينبني ٠‏ وقلا 
يعرف الناس المحامين بل‌جیم اشذالهم مع الوكلاء وم الذين بمینون احامین 
و بوجهونيم في القضايا ۰ وکانت ا تقدر بحسب طول احررات 
من غير نفار الى موضوع القضية وما یستازمه من الاعمال ولا الى جسامة 
المقوق التنازع فيا لخر ذلك الى التعارف منهم في الكتلبة حتى كان القضاة 
اون من طا الاوراق: وش الارن من هله الاو و ق 
سنة ۱۸۸۱ قانون يبين قية الاتماب على حسب أهمية القضاا وحالة 
المتخاصمين والمحكمة الختصة والاجرا ات التي حصلت فيها من الوڪيل 
والمسؤولية الي كانت ملقاة على عاتقه بسییا ہا ٠‏ والوكيل ان یتفق مع مو 4 
قبل نا الدعوى او بعده اي نا ذلك على.مبلغ سین او يكل ما 


)2 الصاماة 
من قيدة الدعوى او مرت يوي او شمري بحسب الاحوال ٠‏ قاذا وجد 
هذا الاتفا قكان شرية المتعاقدين ووجب اجراؤه على كل منهما . ولا جوز 
اوکیل ان يتقاضى مع موكله في الاتماب الا بد مضي شمر من تاريخ 
اعلانه قاعة تلاك الا تعاب ۰ ويجوز للقضاة ان اذوه باقامة الاعوى قبل 
مضي هذه الدة اذكان الموكل على شفا جرف الافلاس آو على أهبة انفروج 

من البلاد الاتكليزية او انه بوجد في حالة من الاحوال لقي يخشى على الدين 

من أجلبا ٠‏ واذا اتفق الوكيل مع الوک آن مقر مانه أمام المحكة 
السماة عندم بالمجلس ال الي جاز ۹ الوکیل بلموة ان تخر ۰ وان اعا 
. في عمله عد خطاءه خروجاً عن طاعة الجلس او احتقارا 1۳ وماقب 
كانه اقترف تلك الافمال ۰ وقد تمل المقاب الى الارد من اأرفة وهو 
مسؤول عن اعماله أمام موكله حتى انه ليكلف بائبات انه جرى فيها على 
مفتضی الامانة والاعتناء 

۵ الوكلاء في ايتاليا > 
قدمنا عند الکلام على احامین ان اللرفتين متازتین عر سضم.ا 

و ام بها لمن توفرت فيه شروط الصناعتین ۰ والفرق بين شروط 
الاهلية ان ا حابي يجب ان حوز شمادة لا تمطى الا بعد اربع سنین دراسية 
وتضاهي شهادة ( الدكتوربة ) في فرنسا ٠‏ ولكنه يكني للوكيل أن يكون 
عاثر شهادة (ليسانسيبه ) أي الشهادة الاولى ویس للمحترف باارفتين أن 
خد ات الاباعتبار واحد ۰ والاتعاب مقدرة في لاتحة مخصوصة و" 
بها لقافي مع المصاريف على الخصم الذي يخسر الدعوى ٠‏ ويجب حتاً ان 


الوكلاء في في اللاد الواطية (۱۰۵) 
یکون لكل خصم وکیل أمام الما المليا وهي غير الحاكم الابتدائية ولذلك 
0 00 برفض الوكالة الا لسبب قانوني ٠‏ وله أن یستتیب عنه 

من الوکلاء المآررين نحت مسژولیته ولا جوز لاوکیل ان حجز أوراق 
0 تی يدفم له الاتماب لحكن يجوز أن لا يرخص القاضي ند وکل 
سحب أوراقه الا مد ان يكتب سند| بالدین الذي عليه لاوکیل 
ف الوكلاء في البلاد الواطية 4 
التوكيل احتكار في تلا البلاد وواجب على المتخاصمين ٠‏ ویشترط في 
الوكيل أن يكون حار لشهادة التوائين الشانية ( الدكتورية ) ولكل من 
نال هذه الشبادة الق في أن یکنب اسه في لوحة الوكلاء وان يترافم أمام 
جيم الما بدون اذن أو قرار خصوص ٠‏ والحامون بترافمون في القضايا ان 
شاء التخاصمون وني هذه المالة يجب ان الوکیل هو الذي بقدم تام 
ويقرر طلبات الوکل 
واتتاب الوكيل على الخصم الذي خسر الذعوى ٠‏ الا اه لا كاف 
بأتماب الحاماة ان اتخذ الوكيل او الخصم اما بون اد عن ذلك فکل 
خصم تحمل ماصرف اتات الوكيل المتراف م كاتماب العام فقط أعني 
أن صفه الهاي هي المقدمة عندم ٠‏ وقدر الاتماب والمصاريف قاضي 
الوضوع عقب المكم في الدعوى مباشرة + ولذلك يجب على الوكلاء أو 
احامین آن مدموا بعد الرافعة ۳ مد طلبات الثيابة ا ( هي ثترافم 
في القضاا المدنية ایا ) كشذاً بیان الاتعاب والمصاريف والا کان الفصل 
في ذلك بحسب ما راه وبدون التفات الى ما بوجد عند الطاب مرن 
١‏ 


(۱۰۰) احاماة 
الاوراق ٠‏ وتنتهي الوكالة أمام محكمة الاستكناف اذ لا وكيل آمام حكة 
الاعض والابرام وقد لاحظ الشارع في ذلك ضرورة سهيل الرافمات 
وجطپا بسیعه ۱ 

وكل که تؤدب الوكلاء المكررين اانا 

8 الوکلاء في الروسيا > 

بثترط في الوكيل أن یکون روسا بل من السر خساً وعشرین سنة 
دا سیر ی ونيز مضه وان کون را عباده ارا ف امرانن او 
انه بؤدي امتحاناً مخصوصاً فيها آمام نة معينة لذلك أو يكون قد امضی 
خس سنين موظقاً في وظيفة في الما تستازم الم باحكام المرافمات اوكان 
مترشحاً لوظيفة القضاء او المرناعة عند أحد الوکلاءءوقرر الوكيل أمام 
احدی اک الاستئناف وعليه أن يتخذ له محلاً في دائرة اختصاصها 

وللوكلاء طائفة معدودة فاذا بلغ عددم عشرين أمام احدى الحاكم 
عينوا لحم نة أي لا بالانتخاب ويختلف عدد أعضاته من خمسة الى ٠‏ 
خسة عشر بحسب عدد الوكلاء انفسهم . وال مجلس هو الذي ينظر في طلبات 
الاحتراف وني الشكاوي التي تقدم في حق أفراد الطائقة ٠‏ ويقرر ارب 
الذي يجب الممل بهفي قضابا الفقراء. ويقدر الاتماب عند التنازع ٠‏ ومخصص 
انفقات على الطائفة ٠‏ ويك تأديياً على اللقصرين بالانذار أو التوبيخ أو 
الاقاف الى سنة أو الطرد من اأرفة أو الاحالة على محکمة المنايات في 
الاحوال الاستشائة ‏ وستأف الحم بير الانذار والتوبيخ والإبقاف لمدة 
أقل من خسة عشريوماً أمام حكمة الاستشناف ٠‏ وت النيابة عع :كل 


الوكلاء في الروسا ( 4٩۰۷‏ 
دعوى تأديية وها حق الاستئناف ان رأت ان الحم خفيما- فان لم يوجد 
مجلس للوكلاء في احدى دوائ حكة استثنافية رجمت هذه الاختصاصات 
الى اما الابتدايّة. وقبل الطالب تلمیذا عند أحد الوكلاء اذا رضي هذا 
وعند طلب التقررير يقدم ما يثبت استيفاء ٠‏ الشروط التقدم ذكرها ٠‏ و 
قبل الواحد مهم علف يمنا ما م احدی الحام الاتدائة أو أمام محكة 
الاستكناف وله أن اف أمام چیم اک اتابة ما فاذا رضي 01 انه 
دنوب عله في جيم أدوار القضية جازله ذلك ولوادى الى انه يستعمل حرفته 
في دائرة اختصاص ممحكة أخرى ٠‏ انما جب عليه في هذه الالة أن يكون 
خاضماً لنظام مجلس الوكلاء الذي يوجد في ده ٠‏ وليست الوكالة واجبة 
على الحصوم غير ان من يريد التوكيل يجب عليه ان يستنيب من القررین 
الا اذا کان وکیله ابأه او ابنه او زوجه او شریکه في الدعوى ۰ هذا 0 
عدد الوكلاء المقررين في دائة امک كثيرا كايا الا فانلصوم احرار في 
اختيار وكلام نهم ان لم يترافموا بانضمم ٠ويشتغل‏ الوکلاء e‏ 
الرافعة في القضاا المدنية والمنائة ٠‏ والوكالة في القضابا المدنية محصل بناء 
على توكيل من الموكل او اعلانه ذلك في الماسة او أمام مجلس الوكلاء أو 
رئيس الحكمة بناة على طلبه. وني القضايا ا نة حصل التوکیل من التبم 
أو انس أو رئيس المحكة . والحاني الذي بمینه الرس أو الجلس لا يجوز 
له عدم التبول الالاسباب يقبلبا من عينه ٠‏ ويسوغ للوكيل أن بثفق مع 
E‏ ولا بد من الكتابة . قان لم , تسا أو یکت برجم في 
خذرهاال ر فة وة شرو ام غال كل فاون ی ناء على ازاء 


(۱۰۸) اح‌اماة 

مجلس الوكلاء وبحام الاستشتاف ٠‏ وتختص هذه التعريفة بيان الاتماب 
التي يجب على الحكوم عليه أن یدفمبا الى المحكوم له والتي تجب على الوکل 
أوكيله ان لم يكتبا ٠‏ ولايجوز للوكلاء أن يشتروا اموق المتنازع فا ولا ان 
محر 2 ضد والديهم ولا اولادم ولا از واجهم ولا اخوتم وله 
اه خواتهم لام وعماتهم ولابني هلاه على مود السب ولاأن بتوکلوا 
عن خصمين في آل واحد او بالتوالي وين أن کر و 

الاسرار وم مسؤولون لموكليهم عن هنوانهم في اعماللهم 

9 الوكلاء في الداتبرك والسويد ¢ 

يشترط فيهم ان یکونوا عالین ا امام الماک الاعتيادية اي 
غير الاستثنائة وان یکونوا مر ذوي السيرة الجيدة ٠‏ وتينهم نظارة 
المقانة ولکنبم لا يمتبرون من الموظفين ٠‏ وتنحصر وظائفيم في 07 
الكتابية فني بلاد السويد یشتناون باعمال المرافمات ما يجب تحریره من 
في اما او خاوجا غا ٠‏ واما في الداتهرك فیتتصر عملهم على الاعمال التي 
نحرر اوراقبا امام اما ۰ وم لبسوا محتكرين ارفتهم على الاطلاق بل 
يجوز للخصوم ان يستنيبوا عنهم من يشاؤون من اقار بهم وخدمهم ومن له 
ادلی مزیه في الدعوی ۰ ۰ وم اتب حضروا بأنفسهم ٠ ٠‏ ولا ١‏ ازم الوكيل 
اراز توكيله اما م الحكمة بل هو مصدق بقوله ويعاقب جنا لی تنصيره 
ak‏ امام موكله ٠‏ كذلك فينافن چا مس یتداخل في 
اعمال حرفتهم بنیرمسوغ قانوتي ٠‏ ويجوز لمم ان بستنیوا غيرم فيالدعاوي 
الوگین فها ٠‏ واتعابهم تقدر بحسب الاتفاق مع موكليهم فان حصل 


الداعرك والسو يد )۰4 
تزاع رفع الى المحكة الختصة بالطرق الاعتبادبة 
9 الوكلاء في سويسرا > 
لا بوجد الوكلاء ء في جيم أقاليم سوبس بل بعضها يز وجودم 
ومضپهالا يتعرض اليه ويترك الحصوم احراواً ان شاا ترافعوا بأنفسهم 
وان شاژا انابوا عنهم من يريدون ٠‏ وتختاف نظامات الوكلاء بحسب 
الاقليم الموجودين فيه ٠‏ فني اقلهم ( ارجوفيا ) تناط مراقبتهم بامحكة العليا 
ولا يتوكلون في القضايا التي تكون قيمتها مائتي فرنك فا دون ذلك ولا في 
التقضايا التي من اختصاص قاضي الصاطات ٠‏ ومنهم فريق يترافم امام 
الام الابتداية فقط ۰ ولیس لهم من الاتساب الا ما قررته.اللاتحة 
الوضوعة لذلك ٠‏ وفياقیم آخر يجب على انلصوم ان رافوا باتہم في 
القضاءا التي لا تزید قيمتها على خساله فرنك ولا یستنیبوا عي الا فبا 
زاد على ذلك او اذا کانوا لا سرفون اللاة الالمانية ٠‏ وفي اقلم ثالث شأن 
الوكلاء شأن امین غير انه لا يترافع الوكيل امام الحكمة المليا الا اذا 
كانت القضية له ذاتاً ٠‏ وهحكذا لكل ۲ نظام مختلف عن نظام 
الاقليم الثاني ١‏ ۱ 


خلاصة ما تقدم 
هذا هو حال الحامات بنوعها المرافمات والتوكلات ومنه يتين 


(۱۱۰) المحاماة 
للقاریء ان ليس من جامعة بين قوانينها وان لكل بلد قواعد تمتاز بها عن 
الاخرى تابمة في ذلك ع قوم وحاجاتهم وطرق معيشتهم وغير ذلك 
من الاحوال ۰ وین اننا ان وانین الوضعية تتفیر کا تير هیشات 

الانسان فنتف قكلبا في حكونها نظاماً مرعي الاجراء وتفترق في اسبایه 
وشروطها وشدتها وسرولتها واطلاتها وتقبيدها ٠‏ وقد يتكشف من جموعها 
ان كل محظور مباح وکل مباح ممنوع كلما موافقة لبلادها ملائمة لطبائم 
مهأ ٠‏ كذلك بؤخذ من هذا البيان ان صلاحية القانون في البلاد موقوفة 
على موافئته اجات اهلبا فلذا تولته ید غير عالة بتلك اأاجات هلاه 
الاعیجاح واتى بالضرر من حيث اراد واضعه النائدة . ٠‏ وتضح 5 أنه 
لا .ينبني الملمن على واضع لقانون ان کان اجنیا بل يجي نوجيه الطاعن 
الى نفس ذلك القانون والاجتهاد في اقناع واصّمه أنه مخالف لعوائد الامة 
مناقر لضروریتا حتی .بين له سبیل الرشد فینصرف الى ما هو الاول 
او.یکون مت باللام 

اما البلاد الي لم ندکر شیا عن الوكلاء ذيها فلا تمرف هذا النظام و 
برد في قوانينها نصوص تعلق به وهي مجمع بين وظيذتي ا مرافمة والتوكيل 

ولقداصبحت الحامات في هذه الالام مخ كر نظامات الام واصبح 
اهلبا من اعظم طبقات الفضل والادب ۰ شم جمیات ومنتديات يتبادلون 
یا الأراء ومخوضون مار امباحث والنرض منها كلما واحد هو ترقية 
شأن تلك الصناعة واحكام نظاميا 

رات ذات يوم امام جناب مستشار القانة اللي رسالة صخيرة 


خلاصة ما تقدم (۱۱۱) 
عنوانها الحاماة في الكلتره فاستأذت في استیمابم ا وعم اتی اشتفل ایت 
هذا آلکتاب فتفضل بها وزاد تلطا فاخبرني بان عنده تمان عشرة رسالة في 
الحاماة لدى ثمان عشرة امة وتاب بامال مؤتمر الحاماة العام في بلاد 
البلجيك سنة ۱۸۹۷ ووعدني باعارتي ذل ككله فشكرت واشت ٠‏ وفي 
اليوم الثاني دفع الي تلك الرسائل والکتاب وجريدة فيا اسماء جیم الذين 
احابوا الدعوة لذلك المؤمر فأفادتي کل الافادة واستعنت ما فیا کتبت 
عن الحاماة في تلاث البلاد ٠‏ وكان حضرته الناف عر طائفة الحاماة 
الاتكايزية في ذلك المؤتمر وشهد اعماله وقدم له مذكرة كميئة سنأني على 
ترجه افادة للقراء وقياماً بواج سکره واعترافاً بفضله وحسن امه ولکی 
حم الفائدة رأينا ان نختمهذا لباب بكر شيء عن ذلك امؤقر وا ماله 

استشعر اهل الحاماة محاجة تسم میادما ولشر فضائلبا وامجاد 
رابطة المع ين افرادها في اقطار المسكونة وتوحيد العمل باحکاما العامة ٠‏ 
ولاجل ذلك قام مسیو ( دوميرس ) الحاي الشهيرفي مدينة ( انفرس )من 
اعمال البلجيك سنة ۱۸۷۹ وأشار بوجوب عقد مؤتمرعام للمحاماة يشترك 
فيه نواب عن طوائفما في جيم الامم ٠‏ فتلق نادي الحامين في تاك البلاد 
هذا الراي بالسرور واشتغل به ولا اجتمعت جمعيتهم السومية في شهر 
ديسمبر سنة ۱۸۹۵ قررت وجوب الدعوة اليه وحددت لاجتاع المؤكر 
صيف سنة ۱۸۹۷ وبناء على هذا القرار تشکات لنة عمد الما النثار في 
أيجاد المعدات والوسائل ا مؤدية الىتتفيذه نحت رئاسة مسيو ( جول لوجون) 
رس جسية الحامين في البلجيك والرئيس السابق لطائفة الحامين أماممحكة 


)11۳( الح اماة 
النقض والارام وكان ناظاراً للحتانية وهو الآن عضو في مجلس الاعيان 
ووكالة مسيو ( اوسكار لاندريان ) رئيس طائفة الحامين أمام که 
استثاف ( بروكسل ) وعضوية ستة عشر من مشاهير الحامين وم نکانب 
سرواربعة کتاب مساعدين وكلهم من الحامين ٠‏ ثم التخبت هذه اللجنة 
لمنة فرعية موه من مسيو ( لوجون ) و (لاندر بان) و( بيكار) و( برون) 
و( لويزفرنك ) و( شوانفلد ) لمباشرة التتفيذ ٠‏ وكان من اعمال ثلاث اللجنة 
افرعة أنها وضعت جلة مسائل لابحث فيا ارسلتها الى جيم قضاة البلجيك 
والحامين ومعلمي الةوانين فيها والى مشاهير الحامين في امارج والمميات 
المشتغلة بل الشرام ومدارس المعو والحرائد القانونة وتلاف السائل 
هي الاتية ۱ 

الم الاول 
احاماع عند جبيع الام 
وفیه 
نظامپا ا الي 

(۱) ما هي التوانين والاوامر والوانج والقرارات والعاداتالماري 
العمل بها الآن في حرفة الحاماة عند مع بیان موضوعها وتاريخها وارسال 
نسخة منها فان يكن هناك قانون مكتوب فا هي المادات المعروفة ‏ مأ هو. 
نظام الحاماة عند بالاختصار 

النظامات الخصوصية أي التي 2 کا 
(؟) هل عندم نظامات خصوصية أو شركات من اال الافراد 


خلاصة ما تقدم Er)‏ 

بلا دخل للحكومة فيها مثل میات او الشركات أو الکتبات (کتبخانات) 
السنومية امخصوصة دان أو الدارس او للساعدات أو لرافة عانعن 
ات رء او الاحداث او حاية لين ج عليهم لو المتشردين وهکذا مم بیان 
نغاامبا بالاختصار 

۱ تخاب القضاة 

(۳) هل یأتخب القضاة عندک دا او احيانا من الحامين وما هي 
الشروط التي تؤهل الحاي لان یکون قاضياً ۱ 

الاصلاحات المطلوية 

(4) هل نحت نظر المكومة مشروعات تتملق بادخال اصلاح على 

نظام الحاماة عندك وما موضوعها 

(ه) هل تعلمون ان هناك سما ق ادخال اصلاحات على ذلك 
النظام عند مما اشتفل به الناس و حتمل قبوله من جانب المسكرمة وما 
موضوعها ۱ ۱ 1 

لکب 

(+) ما هو احسن آلکتب التي الفت في الحاماة ااوجودة في بل 

وما هو احسن كتاب ترونه اشمل لنظامبا من اللهة العملية 
القسم الثاني 
اتلم التعلق بصناعة الحاماة 
(۷) ما هو نظام تیم تاك الصناعة عند وهل جب رت طلب 
لاشتذال بالحاماة أن بودي امتح وما.موضوعها وهل هي قاصرة على 
۷۵ 


)١1١4(‏ المحاماة 
الملومات القانونة او تتاول ابضا علوم ا لمكة والماوم الطبيعية والاججماعية 
وعل تاريخ الانسان الطبيعي ووضائف الاعضاء وعلوم الادب والبلاغة وما 
هو زمن الدرس لتحصیل تلك العلوم ۱ 
(۸) هل يجي على الناشی. في الحاماة ند ان يقضي مدة تجربة 
معلومة وما هو نظام تلاك التجربة ومدتها وما هي تام الي : تترنب عليها 

(+) هل بوجدعندکم مشروعات تعلق بادخال بعض الاصلاحات 
على نظام تعليم صناعة الحامين ١‏ الي سواء كانت موضوعة من قبل نحت 
نظر اللكومة او لا يزال الرأي العام يشتغل بها وهل لكم في هذا الموضوع 
تقد على ذلك النظام وهل دیع اصلاح تميلون اليه 

القسم الثالث 

۱ مبادىءكلية تعلق بصناعة الحاماة 

(:۱) هل من رایکم ان تقوم الحكومة ( السلطة التشريمية او 
الادارية او غيرهما ) بتنظ ليم صناعة الحاماة وسن الهوانين ولواح اللازمة 
لها او انا تکون حرة لا دخل للحكومة فيها فان كان الثاني فا هو النظام 
الذي تنتذونه ٠‏ ما هو عدد الحامين البولین أمام محكلتكم الاستثنافية 
والابتدائة في مدنکم الشهيرة وهل تقرر امر يتعاق تحديد عددهم او 
شرع في ذلك 
(۱۱) هل من رایکم ان تتقسم صناعة الدفاع عن الخصوم امام 
القضاء ال خصوصياتترجع رکل واحدة مها الى طائفة قائمة بذاتها كالحاماة 
القاصرة على الكلام امام القضاة والوكالة وطائفة المتبولين امام الجاحكم 


خلاصه ما هدم (۱۹۵) 
التجارية والتفريق بين الحامين القررین آمام الحاكم الابتدايّة والتبولین 
أمام الحا 1 المليا ومکذا او ان الاولى ان يجمم الواح بين تناك الصفا تكبا 

(۱۲) ما هي الصناعات التي لاترون الججع بينها وبين الحاماةكالوظائف 
الادارية والقضائة والمرف الخصوصية 

۱ الم الرابع 

الملائق ین طوائف الحامين في الامم وین افرادم 

(۱۳) هل ترون من الممكن ایجاد نظام مستمر برجم في تفنینه الى 
المكومة او كوق حرا ونکون من شاه اجاد رابعطة بين علواقك البلاد 
الختلفة و مضپا او بن الافراد وما هو النظام الذي تشبرون به على اعتبار 
انه صادر من المكومة او من الافراد 

)١4(‏ هل ترون من الواجب ان يكون لذرض من النظام توصيل 
المعلومات امختصة بالوانین الاجنبية عند الاحتياج الما في مسئلة منناورة 
أمام الماک ۰ والدلالة على الحامين الذين يمول عليهم في القضنايا بحسب 
اختصا کل واحد منهم في بلده»وعقد المؤتمرات وابجمعيات من الحامين . 
والضيافة المشادلة ٠ pez‏ ولشر محلة سنوية عر صناعه الحاماة في جیع 
البلاد ٠‏ ورب طريقة لمساعدة الفعراء الذين لم خصومات في بلاد اجنية 
مع اهل تلك البلاد 

(۱0) هل مرن راک ان يسمح لحام بالمرافءة أمام محاک غير باده 
اا زغل ذلك متبول عند الان وعلى اي شرط وما هي ریا ااي 
ترون وجوبها في ذلك ۱ 


(۷) ۰ المحاماة 
(۱۰) هل ترون من السائل المتحلقة بحرفة الحاماة ما حسن عرضه 
على اور غير التي سبق بيانها ۱ 
فلما وصلت تلك المسائل الى البلاد الختئفة بادر مرت ارسلت اليه 
بارسال الرد عليها فوردت الرسائل من انين وعشرابن با مها (المانيا) و 
( انکلتره ) و ( اوستوريا) و( باجيكا ) و بلغاريا) و (الدالرك ) و(السويد 
والترويج ) و اسبانيا ) و ( الولايات المتحدة باميريكا ) و ( فرنسا) و 
(اليونان ) و ( هتكاريا ) و ( ايتاليا ) و ( اليابإن ) و ( امارة لوکس بورج ) 
و (تركيا) وقد نشرت تلك الاجوبة في رسام ل صغيرة كل واحدة عن بلدها 
وهي مستوفاة جیع ما طلب 
اعمال المؤتمر 
ات اللجنة التتنيذية #اث مسائل من الست عشرة الي ذكرناها 
لتكون موضوع بحث المؤتمر اما الباقي فبتي ليختار منه على التوالي ما يعرض 
على ال عرات الستهبلة ۱ 
والمسائل الثلانة الآتنة تشمل ثمانية موضوعات وهذا انها 
اولا 
النظامات الخصوصية التي لا دخل الحکومة فها ٠‏ 
(۱) جميات انحامین وشركاتهم ‏ جمیات احداث احاملة - 
مكتبات مومة خاصة بصناعة الحاماة ‏ نف التعليم وامساعدة بين اربلييا 


خلاصة ما شدم )¥( 

(۷)_نظام لساعدة الفقراء أو الاطفال ان أمام اما کم وسيل 
طرق العيش على المکوم عليهم والتشردین - النسبة بين الحاماة وبين 
تلاك النظامات 

e 
التعليم التعلق بصناعة الحاماة‎ 
الامتحانات - ما يجب الامتحان فيه -- هل بنبنى ات‎ )+( 
ون الملوم الممتحن فيها قاصرة على العلوم القانونية اويجب ان تتناول علوم‎ 

المكة والعاوم الطبيعية والاجتماعية وعلم تاريخ الانسان الطبيعي ووظائف 
الاعضاء وعاوم الادب والبلاغة - ما هو الزمن الكاني لتحصيل تلك المعارف 

(4) ..مدة التجربة - كيف ينبني ان یکون نظامبا كت 
المدة - ما الذي بترتت ع 

العلائق من طوائف الحاماة وین العامين 

(ه) اماد نظام مستر ( يرجع في تفنينه الى المسكومة او کون 
حرأ آلادخل لها فيه ). الماد الزوابط بين طوائف ااماة التروة رسا فق : 
جنيع البلاد او بين افراد الحامين 

(<) موضوع هذا النظام كايصال الملومات المتملقة موانین البلاد 
الاجنية عند الاحتياج ايها في مسئلة منظورة أمام المماضكم والدلالة على 
الحامين الذين مول عليهم في القضايا بحسب اختصاص کل واحد منهم في . 


0 الحاماة 

للده وعقذ الؤتمرات واللوتمعات والضيافة المتبادلة ١‏ . 
٠‏ (۷) ماد نظام لمساعدة الفةراء الذين لهم خصومات آمام اک 
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(۸) قبول العامين في المرافعة أمام عاك بلد اجنبية احيانً وان 
الشروط الواجب استیفاژها في ذلك 

واضف الى هذه الباحث نحث تاسع موضوعه النظار في عقد 
مور جدید ۱ 

۱ اجتاع المؤمر 

في يوم الاحد الوافق اول اغسطس سنة ۱۸۹۷ اجتمع مندو و الحاماة 
في جيم الانك الشار الما عدينة ( بروکسل ) عاصمة البلجيك وتبودات 
الطب بين الرس وبعض الاعضاء وتعارف الجتممون ببعضهم وطافوا في 
اماكن محل الاجتاع وزاروا مستودع اوراقف سراي المقانية وغير ذاك 
وني اليم الثاني أعان افتتاح الؤتر رسياً في قاعة محكة الجنايات الكبرى 
سراي اما تحضور ججيع اعضأئه تدم علد للحن 

وقد حضر المفلة على الخصوص من تأني امام 
مسيو ,رجرم ناظر اة اة وهو رئيس المؤتمر الشرف 
مسیوچول جيوري احد وزراء الدولة 
مسيو جون لوجون احد وزراء الدولة 
٠‏ مسيومونسيه رس اول محكمة استثتاف بروکسل 
مسو خولو ور رشس اللمكة كور 


خلاصه ما عدم )014 

مسيو وان مورسل ريس الحكة الابتدائّة . 
مسیود يکینرن ‏ وكيلبا 
مسیو و لمیر رس تایه بروکسل 

ومر شاهد المفلة حضرة ة يجيب بك غالي تل صاحب السنادة 

بارس غالي باشا ناظر خارجیتنا المصرية بصفته من وکلاء النائب السويي 

أمام الما الختلدلة عصر 

وعد تادل الخطابات کان التذاب نة الادارة ةنم ثم افتلحت التاقشات 
في السثلة الاول وابدی کل واحد ما لديه من الامحاثٍ وتقرر مه 

وجوب السي في امجاد نواد للمحاماة وجمیات عامة وشرکات 

وان اة الال وتسبیل طرقي ال ع المعكوم 
عليهم والتشردین من واجبات الحاماة لتملق ذلك بها فد انقفی زمات 
قولمم ( لاني ان یکون الحابي الاعامياً) ٠‏ 

ثم انفضت الملسة وخرجوا ازيارة نار القانية حیث کان 000 
رجال القضاء والادارة في البلجيك ‏ . 
۱ اليوم اثالث 

تتاقشوا في في التعليم التعلق بصناعة الحاماة. فارروا : وجوب تعلیم من 
بريد الاشتغال باحاماة ا يوافق شرف الصتاعة ويقوي المزعة ويؤيد 
الا تانه وبوجد في الره الشبامة والعزة.وان لاشتصر في ذلك على المارف 
القانونية بل لا بد معا من معارف اخری يحتاج الها في جل عل القانون 
موصلا الى الفرض القصود منه ٠.‏ ووجوب التجربه مدة من الزمان ويفبني 


(A۰)‏ المحاماة 
ان تعقد النوادي والءمات العلية وان بقرر الامتحا بواسطة نة 
الطائفة وان تلاك الاجنة تراقب سير الاحداث وحركاتهم <تى اذا اعوا مدة 
التجربه كانوا حدرون ح4 بام الصداعه الى اختاروها 

اليوم اآرایم ۱ 

#ررفيه : وجوب است‌رار ار فيمتد يكل حين مدةءوانه يي 
اجاد جمية عامة لساعدة ا[ عراء مجانا ٠‏ وان اور المدند يقد بعد ساتين 
وان نة 9 ا الى 1 بسن مر على سا فر ق امجاد روابط س عاي ج 3 

۳ احب الاسپاب في بان اعمال هذا امور وان آي مجميع 
: الشروح التي خاض الاعضاء فبا وعلقوه! على للسائل ني كات علا 

لااثهم ولکنها طويلة لاحتملبا حجم هذا آلکتاب ۱ 

7 اف داه ترد رس كن مرو 
مستشار الْقانية الجديد فأنه هو کاب الرد على الاسئلة بالنيابة عن طائفة 
امین في بلاد الالكايز مع رصيف له اسه ( لسل سكوت ) وهو الذي 
فيه ایکون عدوا في المؤتمر لانبا جاءت بیان ما سفق فيه الامم وما 
تفترق بالنظر الى حرفة الحاماة فَكأنها تلخيص لا قدمناه من ذكر الماملة 
7 في تلك الاممكلبا ' 
جاءفي كتاب أعال المتمر ما أي : 
( ان طول للناقشات في لوغر لم يكن في السبان وأذلك لم يسن 


خلاصة ما دم ۱۳۱ 
لناب السیو ماکوم مكياريث تلاوة مذكرة مغيدة وضمرأ في سان ال#رق 
بين طائفة المحاماة في بلاد الاتكايز وطوائفها في فرنسا والبلجيك فترر 
المؤتمر ضم تاك المذكرة الى كتاب اعماله وهی هذه 

« يأ حضرة الرس 
2 وبا ابا السادة 
« لم دکنت متردداً وحلاً من أن اقو م یک لا تلو 02 « 
« الكلرات واراني ۳ ان اطلت القول على هذا الوغر الذي اج 
« فيه عظاء الوم ونواب الحاماة من کل 7 9 
0 المكانة ولانه ليس في وسعي ان افيد في امر عا لیم ٠‏ مكراد ذم 
« جمه الحاماة الباحيكية الذي ابلنته الينا قد جملكل واحد مدي سل » 
0 أنه او قول يديه تادا لروح الاخاء بين طوائف امحاماة في الامم « 
« الختلئة وتوكيدا للمیل الى هذه المناءة الذي هو قوامبا كلا بدليل » 
« هذا الموؤتمر ٠‏ ولذلك فاني ابدي بعض ملاحظلات في موضوع أأراه لا » 
« بخرج عن دائرة امحاتكم 
« لقد سبقني حضرة زميلي لالت الود تلیم » 
د بين نا ولانه عضوفي للنة ال اي عندنا مند سین ا 5 
« فلست مختصأ ا موضوع ما تدور عليه احاتم وفذا فکرت مدة في » 
اختبار الموضوع الذي حب عرط4 عل مسامع حضراتکم ٠‏ ولا كنت 6 
« أميلعلى الدوام الى الاشتنال بقوانين الاممالختلفة لاقابل بينها وين » 
۱۹ 


(AYY)‏ الحاماة 
« بعضها اکثر من ميلى الى غير ذلك حولت نفاري الى هذا السبيل لملي » 
« آقدم اضرا شيا ا 
« لقد استندنا من مباحث هذا الصباح الاسباب التي تدعو الى » 
« امجاد روائط مسترة بين جيع الحامين في جميع الام وان ينهم حهات » 
« اتفاق عديدة وهو ما لاشبية فبهءلك: نی أرى ان من الواجب على من » 
« آراد انثاء نظام بجع يبن طوائف الحاماة في جميع البلاد استهرا اءجهات » 
« الاختلاف كلما ومعرفة شأن الحاماة فيكل بلد بذاتماء على اني لم اقصد » 
« سان مض هذه الاختلافات جسيمما وامالثه فييا بل ار تسیل » 
« السييل على اللجنة التي يناط با السمي في توثيى عرى التآلف بين » 
« طوائف الحاماة كلبا ٠.‏ والان اشرع تاد في ببان جهات الافتراق » 
« بين الطائفتين في باريس ولندره وقد أخذت الحاماة في فرنسا لانبا هي » 
« الني آعرفبا م ينبني بعد معرفتي بالحاماة في بلادي 

« الواقع الت جهات الاختلاف قليلة فاننا قرأنا تاك الرسائل التي » 
« تفضل بانثائها حضرات الجتمعين في هذا اللأمر فرأيناها غاية في الافادة » 
« وجلها ان لم تق لكلا مكلف تیا حستاً اجابة لنداء حضرات من نحن » 
« اليوم ضيوفهم فقد حوت معلومات مهمة تتملق باحاماة في معظم البلاد » . 
« الاوروباوية. والذي يستوقف القارى" في تلك الرسائل هو الشبه الكلى » 

« الموجود بين المبادى” الي ا علا تلك الطوائف فكل ما نقام » 
0 سير وتهذیبٍ واحد یار والتشبيق والتمیم . ٠وكلبا‏ ترى » 
« تقدم الحايي الى القضاء لطلب اجر ê‏ برا لشرف مبنته ۰ واحابي في » 


خلاصة ما دم (Iw)‏ 
0 جيم البلاد في حل مما صدر منه من الطاعن اثناء مرافعته فلا تقام « 
« عليه دعوى القذف الا قلیلا عند البعض ٠‏ وميم العاوائف استقلال » 
« خاص هو قوام الصئاعة وحفاظ محكانها ومنه جات مض البادى » 
« التي جملتها في مأمن من تمدي السلطة الادارية أو القضائية على حقوقبا » 
« وامتبازاتپا ٠‏ وکل طافة تقول بمدم جواز ام بين صناعة الحاماة » 

« ومرنة التجارة آبا كان نوها ٠‏ وطلب الشهرة واعلام الناس بالاحتراف 4 
« بالحاماة بواسطة النشر في المرائد او الاعلانات منوع أو متوت متا 
دک" «وعل الوم ليس النساء في اوروبا أن حترف بصناعتناءوجهات » 
« الاتفاق كثيرة لین من واجي سردها على حضرتکم فکلک مطلپا» 
0 مثلي ان م أقل أحسن مني وقد وقنتم عليها من مطالدة ارسائل الخليلة » 
« التي آشرت اليباء بل الذي آتوخاه ببان جهات الافتراق البمة الي توجد » 
« بين الحاماة في اتكاتره وني اوروبا من حيث نظر الناس الما وأترك غير » 
د امهم منها لانهاكثيرة وكلبا ترجم الى التفضيل وجهات الافتراق نوعان » 

0 الاول الوكالة 

« الثاني حديقة وظيفة الحامي 

« ولنبدا بالوكالة فنقول 

« من القواعد الاماسية للمحاماة في فرئسأ وعلى ما أظن في بلجيكا » 
« ایا انها لا يسوغ للمحاي أن يكون وكيلاً لشخص في أي آمر کان » 
دک قاله مضرانکم حضرة رئيس طافة بارس قبل الان وکا ستدل » 
«عليه بقول مسیو (کریسون ). في .کتابه ( عادات الحاماة وقواعدها » 


(۱۲۵) المحاماة 
د الطبوع في باریس سنة ٠۸۸۸‏ ( جزء اول صميغة ۰) ما يأني (هتفي » 
« الوكالة وجوب تقديم المساب هن ۳۳ جمل الوحكيل ضاما وجمل € 
« أعاله علا للنظر والتنقيب وتوّدي الى اختصامه والتقاضي مه أمام » 
» لماع وتلاف الواجبات تنافي صةة الحااي وشرف صناعته واستقلاله في » 
د مله فان خضع اليما صار کالسمسار وقد حظر القانون على السماسر ةا » 
a‏ في المادة من قبل أن يحترفوا بامحاماة وجلیم تابيين » 
« في اعمالحم ال قضاء إلا > م التجاريه ٠‏ وعليه تین ان الوكالة لاجوز € 
ADELE‏ 
« يراد 3 الدفاع عن حوزة الحاماة سواء كان موضوع الوكالة عظما أو « 
« حفیرا را ) اه 

« وهذه اباد هي التي أيدها مسیو ( سینار) في تقريره على قرار » 
« ریس لمنة تأديب الحامين الباريسية الرقمم ۲۲ دسر سنه ۱۸۲۳ حيث » 
« قال ( تعصر وظيفة الحاي في مساعدة من توا اليه وتکون الساعدة » 
« بالنصح والارشاد أو امدافة عنهم با واللسان اکن لا جوز له أن » 
« يكون وکیلا عنهم في مله وقوله وقلمه وطلباته امام التضاء) ڪذلك » 
دج وا و رضنا مسو لون يليار ) ای وتيا ماه 
د اجتاع هذا المؤتمر صينة ۲۰ ما نی :(اكبرثيء منم الحايي منه أن » 
« يكون وکبلا مطلاً أي ذ 0 

« وشده التاعدة تام أهمها اثنتان «الاولى ۰ ان انحايي ليس داخلاً » 

« في الخصومة بوجه ما ولس له قال مسیو ( فیلیبار ) تأثر على الدعوى » 


خلاصة ما هدم (۱۲۵) 
« الا من جهة راه الذي دیه فها ٠‏ اما الذي ظهر في احصومة هو » 
« الوكيل الذي ختاره صاحبها فبو الذي يتعاقد وهو الذي بتخاصم وهو » 
« الذي تلق على عاتقه المسثولية التي لا جوز ان برجم فيهاالى انح ) يتنج « 
« من هذا انه لا سوغ للمحاي ان فلج یه عن عاخب اوي 6 
« الذي يترافم لاجله ٠‏ مواد فلحت يركس خا يستحق اتادب « 
« عليه ولا بکون عله ملزماً مات موق جره ٠‏ والثالية ۰ » 
2 اله لايجوز المحاي في غير اتطصومات أن يكتفل بسل من شأنه أنه 6 
« يوجد بينه وبين غيره نسبة وکیل وموكل ٠‏ فلا يجوز في فرنا للحايي » 
« ان يكون عضواني ملس ادارة احدى شركات الساهمة أو الخاصة أو» ' 
« التضامن ولا ان یکون عاملاً بالممولة ويظور ان في البلجيك خلا على » 
« ذلك بين حکنة النقض والابرام وین مجلس ادارة الطائفة فالاول بح » 
« للمحامين تلك الاعمال تة بالشركات والثاني حتارها عليهم حظرا 5 
عاو ا أحكام أخرى غير ان امم ما. ذكرنا ٠‏ لكن لیس » 
2 عندنا في بلاد الا تكايز زاس ای ذكرفر شل احد بان الحامي 4 
» لایکون وكيلا بلا ولايان وظفته تختلف اختلافاً جوهر بأعن وظليفة الوكيل « 
دولا آذهی الى القول بان الوظیفتین قرستان من مضبا E‏ ل أرى 5 
« ان ثلاث الوكالة على فرض وجودها سكا مخصوصاً لانها لابه الركالة » 
» الاعتيادية قال اللورد (أأبشير ) في قضية أقيدت ت أمام عة الا تناف » 
« بانکلتره متعلقة بهذا الوضوع ما أي( إن 00 الذي حعث فيه » 
« يتفي معرفة النسبة الکالة بين االحاي ومن هو نالب عنه وقد تلو 


)٩۱۳۹(‏ . . المحاماة 

« في مض الاحیان انا نسبة الوكالة اما انا فلا اوافق وما وافقت قطعلى » 
« هذا الرأي الذي يدعو الى اللطأ في الاعکام ) وقال أحد القضاة وهو » 
« اللورد ( جوستيس ) الذي توف الان عناسبة القضية عینها (بحث الناس » 
« من زمن ( شيف جوستيس ) ومن قبله في معرفة النسبة بين المحابي » 
« ومستنبه وترددوا في اعتباره وکلا غير انه اذا سل اعتباره وكيلا فلا » 
» بد من التسليم با + وب مخ موس مدای لياه امه یه + 
« ليس هنا حل البحث عن منشاها وحدودها) ۰ ثبت من هذا امم « 
« انکارم في الكلتره ان المحابي وكيل كبتية الوكلاء ونحرزم من اطلاق » 
0 0 الوكيل عليه لا بغون عنه تلاك الصفة مر جمدم وجوهها ولا » 
رون عليه بض الاحمال الي ينوب فا عن الذي ندبه ما قتضی » 

» 1 وحود علاقة هما نشه علاقه الوكيل مع الوکل با جرا أو 5 
دک ٠‏ لاننا اذا حشنا في حالة الحامي الا نكايزي الانونية وجدناه اهلا » 
« للك الاعمال التي تحظرها التوانين الاورباوية ملة عدم جواز الحم ينبا » 
« وبين صناعة المحاماة ٠‏ فله شأن في انلصومة أي شأن ٠‏ هو الذي » 
« يوجهبا کا ياء وهو الذي محرك بايا بری وله الصلح تمن انابه على كل » 
« ثيء الا اذا صرح مستنیبه عدم الجواز ٠‏ وقد كان موضوع القضية » 
« سایق کرها أن المحاء ی اسطلح مع خت موكله على مبلغ من النقود » 
« يدفمه الموكل لذيك المصم ويسترد ایض طنه عليه با خدش الشرف » 
« والامتبار فيا تم الصلح آنکر الوکل وهو المدعى عليه اذنه للمحايي عنه » 
« بایجراه وأنه استشاره فيه ٠‏ وشمد ناف ذلك الدعی عليه ( هو الذي » 


خلاصه ما دم (۱۲۷( 

« يتولى الاعمال الكتاية کالوکیل المروف في فرنسا ) أنه | قرش الدع 
« ي ا اجراء راء الم مع لمعم ند الاقتضاء وبانه رثب الى » 
» الحاي آن مار حطوره لأخذ زا فه ومع ذلك رفضت محكلة لک « 
« الابتدائة طلب الناء الصلح وأيد الاستكناف حكمما وقال القاضي » 
« الابتدايي في 3 بعد تصريحه بعدم صلاحية | سم الوكيل ان 6 
« قدمناه ما انی ( واكان الال فان الستشار کون اميا عن ۰ 
« اسان الا بارادته وک لايجوز له ان ینصب سه من تشه ماما عنه « 
« لايجوز له ان لست رفي وظيةته اذا عزله الستشیر اما اذا طب هذا » 
« منه ان یکون محامياً عنه فانه بذلك قد خوله صفة زائدة على الاستشارة » 
2 اذ يكون قد دل خصعه على ان ذلك الستشار يقوم مقامه فيا تقتضيه 6 
« وظیفته عادة وعليه سعه اعماله ما دامت الثيابة قائمة حيث انه لو أقالة » 
« سرا لا نقذ حکم الاقالة فها ريه الحايمن الاعمال بالنيابة عنه لبقاء » ٠‏ 
« الصه ظاهرة اما م الناس ۰ نم أن هده النسبة لا تييح للمحاي ان سمل » ١‏ 
» عملا لا تقتضیه ۳ بذاتها ولا ات تصف بصنة غيرها الا ان » 
واجب الحاي هو ارشاد داعيه خارج الملسة والقيام مقامه فنپا وما » 
« دامت صفته موجودة فله اجراءكل شيء يراه من منفمة داعيه بلا قيد » 
دولا حد ) اه 

« وعلى هذا فجال الحايي الا نكايزي اوسم بكثير من ال ا حي » . 
« الفرنسوي والباجیکی وسیبه ان نظام الوکلاء على ما هو مروف في » ' 
« البلدين الاخيرين غير موجود في آنکلتره» ۱ 


(۱۲۸) الحاماة 

« كذيك لامانع ينم المحامين في لاد الاتكايز ان یکونوا مديرين » 

« لاحدى الشركات وفعلا يوجد كثير من المحامين بدیروت مسا » 
« شركات كثيرة بل من آواك الديررئ من له وظيفة مستشار للك » 
و ) وما من أحد عندنا يرى في ذلك مغايرة لشرف صناعة المحاماة » 
۳ 0 بل انهم في کته لا يدركون ممني هذه الغايرة » 
« على ما هو ممروف في بقية آوروبا لا نكل عمل تیه امحابي خارجا » 
« عن صناعته لا.يتملق بنظام الطائفة ولا وجه للعراقبة عليه اللبم الاما كان « 
« جناناً أو خالف متتضی ا والامانة ٠‏ وعلى كل حال فلست ما » 
« تفضیل احد الذهبين بل غاي بيان الفرق في البلدین . ٠‏ ول آن » 
» ال ن هذا البحث أريد الانبيه على آمر راوج تفوت ف »۰ 
ان ور الما له سیو ژکرون )كاله اي ره من » 
« قبل بالنظر الى الوكالة وهو ( تقتفي الوكالة تقد اماتا 
« جيل الوكيل ولا وجعل اعماله علا اثتار والتنقيب وتوادي الى » 
« اختصامه والتقاضي معه أمام الحاحكم وتلك الواجبات تناقض صفة » 
» المحابي وشرف صناعته واستقلاله في عله ) وقد رأبتم حضرآتكم ان « 
9 المحابي الا نكايزي وکیل عل نوع ماعن الذي ندبه الدفاع عنه وعلی » 
« کل حال رایناه حرا ان ای من الاعمال ما تخار علی غيره من رصفائه » 
« غير الا ایز لمد لمدم امکان التوقيق بين تلك الاعمال وقاعدة ( لا يجوز » 
السحلي کون وكلاً) رک لجان ذاك ضیم عل فم ان » 
« يجب على المحابي الا نكليزي ان يقدم لوکله حساباً أوأن عليه تع ةمسا » 


۱ خلاصة ما تقدم (۱۲۰) 

« كانت في عله أو انه يباح النظار والتنقيب فيه لنير ساطة التأديب الماضع » 
دلهااو انه بخاصم أو یتقاضی ممه ابا م ا حاى فاني اركد لضرانکم انه » 
« لا بوجد في الدسا طائفة ة محامين تحافظ على استقلال ابنائها انام فلا » 
« سلون مدناً او چا على أي عم لكان ما دا م داخلا في دائرة صناعتهم » 
« اکترمن طائفتهم في البلاد الاتكليزية ۰ فالحاي الاتكايزي وکیل‌عن » 
« الذي ندبه على الكيفية التي شرحناها وهو مطلق اليد في جیم اعماله » 
« على حسب مايراه في منفعة موكله وهو مع ذلك خلومن كل مسؤلية » 
« اة تلحقه من وراء ما ذکر في مقابلة عدم جواز اختصامه موكله » 
« لنوال اجرته أما ی رس 
و اجه ي اجرته قضااً غير انه اذا اقا م انلصومة سمع له » 
د قانوتاً (راجم حكم تحكمة يريفبيان اول فی ست مه وککم اسف » 
« (موسليه ) المؤيد له في ؛ ينابر سنة ۱۸۹۹ ) أما عندنا فاللصومة غير » 
« مقبولة من الحامي أصلاً واحا کم کم بدلك من ثلقاء نفسها وقول » 
« القضاء في أحكامه انه لوجاز للمحاي أن يطلب من الحا کم اجرته ضد » 

« موكله لماز الرامه بتعويض اذا أل في أداء وظيفته . وذلك غير مقبول » 
« في رأينا وان سی بمضهم في تقديم مشروعات تبيح ما دکر ٠‏ ومخال » 
« لي ان في مذهب فرشا وبلجیکا تناقضاً لانه بیح للمحابي ان یتقاضی » 
« على اجرته ومع ذلك يقول بانه غير مسؤل في عله ٠‏ والخلاصة ان عدم » 
« هذه الاباحة عندنا هو السيب في اعطاء ا حابي الاتكايزي تلاك السلعلة » 
« الواسعة حتي شملت الصلح وغيره والموكل ان لايدفم اجرته اليه ولس » 

۱۷ 


(۱۳۰) المحاماة 
د هناك ما بلجثه على الاداء وني هذا منظم لتلك السلطة الكبيرة التي » 
« منحت المحامین نم بوجد عندنا بين الحابي وال وکل واسطة هو النائب » 
« وهو السوّل عن اجرة الحاماة الا ان النتيجة واحدة اذ ليس المحايي » 
دان بطلا من الاب کا منم من طلبها من الموكل . ٠‏ على أن شكوى » 
« الموطين من الصلح الذي جره الحامون عنهم نأدرة وماقامت خصومة » 
« من هذا القبيل الاوجاءت پرهان جديد على حكمة الحامين وسد نظرم » 
د في الخصومات التي عهد بها هم 

« أقامت احدی السیدات دعوىعل رجل وطلبت منه مبلا واف « 
« من التقود لكونه أخل بوعده ان بتزوجها فاصطلح الحامي مع ذلك » 
« الرجل على الف جنيه تأخذه السيدة فتكت الامر الى عحكة الاستثئاف » 
« في (لوندره ) وقالت ان هذا الصلح حصل على خلاف ما میت عه 
« احايي ۰ وبناء على طلبها اعيد النظر في الدعوى وكانت النتيجة رفضها » 

« والزام تلك المدعية بالمصاريف. ولست آدري ان کانت فد انقت » 

لاان الا بالطريقة الي | شرنا اليها ( عد دفع لاجر ) خر اه » 
« مخال لي أن الحسابي خرج مرتاحا کل ا من عمل أناه واشتت » 
0 الوادث انه کان ده مما 

« ولنتكلم الآن على القسم الثاني ولن أطيل القول فيه 

« اکبر فرق بوجد في اعتبار حمّيةة الحماماة بين البلاد الاتكايزية » 
« وین فرنسا والبلجبك أن الناس فيهاتين البلدين يرون في الحاماة معني » 
« سياسياً أو انها من الوظائف العامة على الاقل آما کون اهل البلجيك » 


خلاصة ما دم (۱۳۱) 
« برون ا بلا شك فذلك لانهم بوجبونعلی الحامي ( ين » 
« الولاء واطضوع لنظام الامة البلجيكية وقوانينها ) ولکن هذا الامتبار » 
« أقل ظبورا الان في فرنسا عماكان عليه من قبل لان قانون سنة ٠۸4۸‏ » 
« الني اليين الذي کان يجب على الحامي ان يحلفه ( بان ڪون موالياً » 
« للملك وخاضماً نظام امک ) ولا ألم ان ذلك اليين أعيد ی ٠‏ غير » 
« انه من المحقق ان الفرنساويين كالبلحيكبين ستبرون الحاماة وظيفة عامة » 
« ودلیله على قولحم ( صلاحية الحامين لیام بوظيفة القضاء اذا غاب أحد » 
« القضاة او اعضاء النيابة ولاشتراط رأيه في بعض السائل السومية كالتي » 
« مختص بالقصرواتهاس اعادة النظر) 
« وأم نتيجة تأني من هذا الاعتبار في فرنسا أنه لا يجوز للاجاب » 
« الاحتراف بالحاماة لاي سبب‌کان ول أجد في رسالة البلجيك قولأيتملق 6 
« بهذا الوضوع ولکن قيل لي انه لا مانم مرن احتراف الاجاب فيها » 
د بالحاماة على شرط أداء امین التي ذکرته ٠‏ واني لا أدرك كيف يمكن : 
» اح ينصفة الاجنبي وعين الا والطاعة لقوائين بلد أجنيبة عنه ٠‏ ولست » 
0 أجد أماي الكليزيا وحن حاف على ولا ته للك البلجيك ويطلب بعد » 
« ذلك أن تهر من الاتكليز وان سطی مأ تم هذه الصفة من الوق » 
« والامتيازات. وعل كل حال فنع 5-5 الاحتراف بالحاماة ليس » 
واا بفرنسا بل ذلك حاصل في الروسيا واوستوريا وهتکاربا وصربيا » 
« وغيرها آما نحن فليس عندنا ثيء من ذ ذلك ول يشكر احد في اعتبار » 
« الحاماة وظيفة عمومية على ما هي من علوالمنزلة والاعتبار عند اميم ٠‏ ثم » 


(YY)‏ المحاماة 
1 ۰ 1 ع 
« لا جوز السحايي في بلاد الا تکلیز ان بقوم مقام قاض الابأمر خصوصي » 
د من الللحكة وني الاحوال المنائية ٠‏ ولس عندنا نيابة بوجه العموم » 
« وخصوصاً في المسائل المانية والتجارية ولهذا فالحاماة حرة عندنا للاجانب » 
« والوطنبین سواء ما اجتمعت شر وطباء وبالممل بوجد في طائفتنا فرنسویون » 
« وبلجيكيون والمانيون بل وصینیون وني هذا موافقة منا بدا حرية » 


« الانخرى ولکنا نحن الاككايز ری فيه نقصاً في التبادل يؤسف عليه اذ » 
« ری من الالجحاف أنه يسوغ للفرنساوي بمجرد التحاقه بأحدى فرق » 
« القانون عندنا ان بصير محامیا کب اسمه في لوحتنا وبال مزية » 
« الاحتراف بالحاملة في بلده وفي بلدنا وساشر امال صناعته متى شاء‌عندنا » 
«وقتع ی ا ا يحوز للاتكايزي مها کان وان » 
« تال شپادة القانون المالية أن یکب اسه في لوسة الحامين بفرنسا ولو » 
۶ نحت التجربة والاختبار 
« ومها كان الامر فتلك هي االة الماضرة عندنا وهي 2 حالة » 
«(ايتاليا) ) حيث لا نع الاجانب فما من الاحتراف اعام م و 
« شروطها . ولا عکن اصلاح ذيك الأ اقاقات دولية فاذا استلفت » 
«المؤمر الانظار الى هذه الال وامثا ها في سعيه وراء امجاد نظام عأم » 
« يقرب بين طوائف الحاماة في جيم البلدان فانه بفید فائدة كبرى 
« ومن الحقق اله صمب جدا قبول الاجانب في الحاماة ( بفرنسا) » 
« واعال ما قدمنا وان کانوا مقبولین في ایلیا وفي (اتكلترا) ول يشر احد » 


خلاصة ما تقدم (۱۳۳) 
« فعا بضرر من ذلك أبدا. غير انه من السهل قبول امر ف کان « 
» يسح ائزي الشبادات القانونية رنساوية آن عسوا مدة التوزية > 
« ويليسوا الرداء لخصوص ويتراضوا أما م الما دوق ان يكون لهم حق ۲ 
د كتابة اسمائهم في اللوحة ولا أن يقوموا مقام القضاة ورجال النيابة في » 
« غينتهم ٠‏ على أني انما أدل على طريق التوفيق الذي ينبني لمثل اجتماعنا » 
« الدولي ان يدخل منه فیا اری 
« أيها السادةءلقد اتمست قولي وصی أن لاآکون اتعبت مسا 

« هذا و وجد اختلاف ايضاً نا وين الكثير من الطوائف الاخرى فليس » 
دعندنا مدة هیا الطالب ف التجر ی کا انها غيرموجودة في (اسبائيا) » 
د و (هولانده) ولیس عندنا نظام الوکلاء کا هو موجود (بفرنسا) و(ايتاليا) » 
د لانهم عندنا انما بسموت اجراآت الرافعات لكي تصل القضایا الى » 
« الحامین بطريقة منتظمة ولکنهم غير حتکرین تاك الاعال وللنواب » 
« عندنا شأن مخصوص ممتاز عن اعمال الحامين لاما هو الال في(فرنسا) » 
« و( بلجيكا ) ولا کا هو الال في ( نبا ) و (اوستوريا) و( هولانده ) » 
« و( روسیا) و ( سويسرا) و ( الولاات المتحدة بامریکا ) ) حيث يجمع » 
« الواحد بين الصفتين وأدکر ایض طبقات الحامين عندنا فنهم مستشاوو 6 
د الک والستشارون الذين لهم امتياز مخصوص في التشريفات وهولاء » 

« عبارة عن عظياء الطائقة واشرافبا ومنهم المحامون الاعتياديون وم آشبه » 
« بالطبقة البادئة في الامة الا ان هذه الاختلافات راجمة الى أمور ثانوية » 
و نای بالفسلات ولن آراد ان يقف عليها بأكثر من ذلك ان يراجع » 


(۱۳۵) المحاماة 
« الرسالة القيرة التي حكتبتها لهذا الوغر على طائنة الحاماة في انکلترا » 
« بمساعدة حضرة رصيني موسو( کرت ) دة (لغرول) نت 
« عنتا يش ره بين طائفتنا والطوائف الاخری وأظن حستاً فملنا 6 
« لان المعارية هي الاي الاول الذي حدا بهدا المؤتمر الى الاجبماع والذي » 
د لابد أن يكون علة اجتماع كل مغر موضوع بحثه الشرع والقانون 

« ايها السادة 

« ان في اجماع أولي الافكار من البلاد التفرقة ولوقليلاً من الإمان » 
د لیوا في أمرخطير اهتم به كل واحد منم فوائد لاتتكر اذ لاد فيه » 
« من ظبور بارقة لا تبث ان تکون Cl‏ يضيء صناعتنا الشر غه » 
« قتخلص وتصفو 

د نم لا نکر ان کل الناس لا یاون الى الاشتغال عقارنة الشرائم » 

5 8 في الامم ولست آنکر ايا ما لهذا الاشتغال من الاخطار » 
« اذا م نستعمل فيه الاناة والتدقيق وحسن الترتيب غير اني ارى ايها » 
« السادة ان اقتحام تاك الاخطار أولى من بقاء کل واحد على اعتقاده بان » 
« الکنال متوفر في بلده وانه لاشيء بستفاد منه عند الاجن ي کا هو شأن 4 
« الكثير من الناس حتى في هذه الم ٠‏ وقد كرتي هذه المالة بذاك » 
« الرجل الذي أجاد ( مولير ) في وصفه حيث قال ( يظن ان المدح لا > 
« بليق فکر رفيع ۰ وات العلم امأ يكون بالقدح في كل شيء من 
« الاعجاب بالاشياء والضحك لا محسنان الا بالبله ٠‏ وانه متى ندد الره» 
« بكل عمل ین اهل زمانه ققد ارتفم فوق‌جی الناس ٠‏ تراه يضم ذراعيه » 


خلاصة ما هدم (۱۳۵) 

« الى صدره ويترفم في نظره وبنظر بين الاشفاق والتأسي الى كل قول » 
« يصدر من غيره ) 

« ولااشك عندنا في انه لا بوجد لثل هذا الشعور صدى في مغر » 
« لى الدعوة اليه افاضل الوم من كل صوب حيث احدت رغائهم على » 
تبادل الفوائد باستقراء کل واحد منهم أحوال مجاوریه حتى بتوصل بذاك » 
« الى اصلاح شؤونه في بلده عند الاقتضاء 

« وفي المتام ارجو انني بدلالي على بعض جهات الاختلاف التي » 
« حسبتها تمیق الوصول الى الثرض الذي اجتمعتم من اجله وهو توحيد » 
« طوائف الحامين وجملرا فيكل بلد نظيرها في البلد الاغری لا أكون قد » 
« خرجت عن جادد 5 خالفت مرماكم لان ذلك ل يكن من غابتي » 
« وما قصدت الا التنبيه على حقيفة الصموبات التي تقوم امامنا قبل ان » 
مت عن الوسائل التي نساعدنا على اجتيازها فلا يتبسر لامرك ان يعرف » 
د احاد الالمان في فن الموسيق الااذا عرف ما شد مها ولا مك ن الصور » 
« من استعال الالوان الزاهية الا سد ان بقرنها بالداكنة ٠‏ وکذات الال » 
دی العلوم الطبيعية حيث لا یتوصل المشتغل بها الى تقسی النباتات الى » 
« فصیلات متازة عن بعضها الا بعد ان یکون عرف اختلاف بعضپاعن » 
« البعض الأخرعل التحقيق ٠‏ ويرى المكماء انه لا يتأتى للانسان ان » 
« شن على حفيعة امر الا اذا ميزه عن غيره عا تذابه معه 

« هذه ايها الرصفاء الاعزاء هي الوجهة التي قصدتها فيا كتبت ول » 
« يبق عندي من القول الاما اشكر به حضرانکم على ما تفضلم به من » 


)1۳7( المحاماة 
« الاصناء ال والآّ ما أعرب به عما قام بنا جميماً فبا اعتقد من الاجاب » 
« بالاعال المفيدة فى يي علم المانوت ا قام بها اخواننا طائفة المحامين » 
« البلجيكية واندمة الجليلة التي ادوها اما قاطبة باهمامهم في عمد » 
« هذا المۇغر» ` ٠‏ الامضا 

۳۹ مکیاریث 
محام متشرع ومتخرج في عل المقوق 
من مدرسة بارس 

هذا ولست أريد ان انتقل من هذا الباب الى غيره قبل ان اذكر 
طرفاً من احوال بعض أفراد المحاماة في البلاد الاجنبية وكيف ان فهم من 
تکبر مت هکلا عظم واجب القيام بها ولو ان لي من الوقت ما يسمح بالكثير 
لفملت ولكني اقنصر على ذکر مرافنه واحدة لموسيو ( لاشو ) الحاي 
الفرنساوي الشهير في قضية جنائة من أفظم القضايا فعي كافية في الدلالة 
ع حرية ضمائر اولك الموم وكين انهم يشبمون واجبهم وكيف بژدونه 
رما عن کل مانم ومها کانت الاحوال 

والقضية طويلة اكتفينا بتلخيصما وهي : 

في ۲۰ سبتمير سنة 1806 اكتشف رجال الشرطة على حذرة بضواحي 
مديئة بارس مدفون فبا امرأة حيلى بلغ حملا الشهر السابع وخسة اطفال 
کرم لا جاوز الثالثة عشرة من مره وجیم المثث مشوهة الخلقة تبدوعلل 
اجساما علا المرم والقثيل ءوقدعم الم جيم سكان البلاد آفرنساوية بل 
تولى ازع أهل المسكونة من وصل اليهم خبر هذه المادثة النظيعة ٠‏ وظل 


خلاصة ما هدم (1Y)‏ 
رجال البولس تون على اكاعل نير جدوی ولا م‌تدون الى معرفة تلاك 
الق الى ان حان الوقت واعاتهم الصدفة ومرفوا القانل والتول 

ذلك ان عاثلة نزلت باحد تزل الارباء ثم قات منه قبل اکنشاف 
المادثة ومين واصبح صاحب النزل في شغل شاغل من طول غيتما ٠‏ فلا 
عل خبر ذلك الا كنك دای كن ارق ر ول يکد ينفار ال 
تاك المثث حتىصاح مذعورا بانها جشت تلاك العائلة التي اقلقته غيبتها وذكر 
ان المرأة هي السيدة (كينك ) جاءت باولادها امس اربعة ذكور وابنة 
مرها ستتان ونصف الى باریس حيث استدعاها زوجها کا عرفته هي بوم 
ان تزات عحله ٠‏ وانه جاءه منذ ایام ساتم باسم (حناكينك ) وأقام عنده 
بضعة ایام ثم خرج ول ورا بساعات و يمد بمد ذلك ٠ ٠‏ اتصل 
برجال الشرطة ان رجلا من مدينة ( برولیکس ) اسه (كينك ) تايب 
منها مع جل الا کبر السعی ( جوستاف ) وان النأس في نانون من غيبته 
وظن رجال الشرطة ان بين غبية الرجل وابنه وغية المرأة واولادها علاقة 
وانه ريما كان الرجلان اين في جرية الرأة وقية الاولاد فوجهوا ابحائهم 
الى ذلك اولاً ٠‏ ويا م يُجِدّون في البحث شرقاً وغرباً ولا دون سيلا 
مطلبهم ساق اظ في مدينة ( الحائر) آحدم فرابه امر احد السملة وكان 
اجنیا عن اليلدة ومال نحوه لسأله عن حاله كان من وراء اده ممه أن 
e‏ وب و ری اب ان بز الإ با زور 
بطارده الى ان وصل الالرفافالتی بتفسه فيالماء طالب النجاة من الفرق»غبر 
انه تصادف والصدفة ام المجائب ان رئیس العطاسین كان عاضر فانحدر 

۱۸ 


(۱۳۸) امحساماة 

في الماء وراءه وانتشله من تحت احدى المراكب والقاه على البر منشياً عليه 
وقد وجدوا في ملابسه اوراقأذات قيمة وسندات مالية ملوك ( انا كينك) 
رمس تلك الماثلة التعيسة ٠‏ ولا أفاق من غشيته قال ان اسه ( تبان ). 
وانه اشترك في قتل عائلة (كينك ) وسرى في الناس اعتقاد عام بانه لايد 
له من شركاء اذ ليس من المسل عادة ان رجلاً واحدا بأني هذه الظائع. 
الشنعاء ةرده ۰ وذهب ( ترعان ) في اول الامر الى ات الرجل واننه. 
شریکان له في المناية ٠‏ و عض الا القليل مرن امن حتى اکتشفت 
الشرطة على جثة ( جوستا ف كيناك ) فيحفرة قريبة من الفرة الاولى وقال 
( مان ) إن ابا لابد ان يكون هو الذي قتله حذرامن ان يوثي به اذا 
عثرت المكومة على اثره| ۰ ثم انتهی به الامر فاقر انه قاتل الرجل وابنه 
والمراة واولادها وانه قتل ارجل بالسم وانه هو الذي جهز السم شه وان 
قتله لارجل كان في بلاد ( الالزاس واللورین ) وقال ان له مع ذلك شركاء 
قد حفظ اسماءم في دفتر صنیر واراه في ناحية دل عليها ولحكنه أبى ان 
یدکرتاك الامماء ٠‏ وأبان ان غرضه من هذا المرم الاستيلاء على قسم من 
أموال مقتوليه لير بح ثروة طائلة بواسطة ذلك الال ۰ ول تنج الاحاث الا 
اكتشاف جة ( حناكينك ) واما الدفترفل يعثر عليه وظبر ارجال التحقيق 
ان لاشريك لترويمان في المريعة وانصرفوا عن البحث عنهم غيران رسائل 
كثير ةكانت ترد عليه ف سحنه تهدده الا تفام من عائلته ان أفثى ال 
وأباح بأسماء شركائه 

كان ترويعان قوي الماش في احقیق ثابت المنات أمام الحتقين 


خلاصة ما نقدم )4۳4( 

بقص افظع الوقائم و میا اشنم الافمال التي اقتفها يداه كانه حک تارا 
عن غبره ٠‏ وقد چاءه ل 2 با م قلاثل ځار وفاة أخت له وان والدئه 
مريضه ة تكاد تموت حزتاً ووچدا اکا | وهو جیب لانه عبد تدم 
ن رجلا يستدتي في نفسه ذرة من حب المائلة ويقتل عائلة من أب وأم 
وکر ورضیع ولا یه شفقة ولا یرجمه حنان + ومن آغرب اطواره الهلا 

سمع هذين اللبرين الکدرین تناول للم وکتب الى مسيو ( کاود )ریس 
اشر ا آي 

9 دلس‌بر سنه ۱۸٩٩‏ 

نينو ون 

( أطلب منك یوم تنفيذ وعدك الي وهو ات ساعد ۳ عل 
المروج من البلاد الفرنساوية. وقد اخبرت اليوم بوفاة اختي وني ظني انلك 
تقوم بوعدك حیث نع وجدتم جنة ( حنا كنك ) في الکان الذي اشرت 
تم 

ولا تال عن حمّد الئاس وامتلاثهم بالنيظ من‌هدا القاتل » وکان 
النضي يستولي على السکا نکلا تقدم التحقيق في اكتشافاته ثم اشتد لار 
وقام الناس ۳۹ ٠‏ يطلبون ۳[ س ان ممع من رأی الاعدام عقا ۳ 
وطلب اختراع عمو به 2 امد ابلاما واڪبر ا وبعضهوم ده الى 9 
التصديق, بمفصلات تلك الواقعة وعزاها الى حكومة الامبراطور طلا 
للخروج من مضيقها السياني وقالوا يستحيل ان شأبأمثل (ترعان) كن 
هو الذي أني بتاك الفمال. ومع هذا فالجرعة ميحة والقاتل (ترعان) لا 


)1١4(‏ المحاماة 
شك فيه ٠‏ وقد صار الناس بستبطئون المدالة ویرمون رجالا بالاهمال 
ويصيحون الاعدام الاعدام وأصدر كل واحد حكمه قبل الحاكة وقفی 

الامر فبا بنهم:وباتوا موقین بما حک‌وا 

ومن المعلوم أن هذه الالة المدومية التي استولت على الناس وفظاعة 
ارم وصحة اسناده الى (تریمان) وما دل عليه بنفسه من المجج والبراعين 
كل هذاكان من شأنه أن يجمل الدفاع عنه مستعلاً وكان لا بد في هذه 
الأعوال اجه نزن وج د مدافم كبرت منه الحمة وعظمت فيه الشهامة 
حتى كن من مغالبة نفسه ومن التغلب على رأي الامة تما فيقف موقف 
الحاماة عن ذلك الرجل الذي ماد القلوب حزن وغضياً. وكان (ترعان) نفسه 
شاعرا عصيره وأذيك كتب الى موسيو ( لاشو ) ليدافم عنه يوم التقاضي 
وكان هذا الاختیار من موجبات الزيادة في ممت الناس لذلك القاتل «وخطار 
إلبال أن موسيو لاشو وهو أشبر الحامين في عصره وأعلام مقاماً لن يقبل 
الذفاع عن قتال الاطفال وسلاب الاموال على ذلك المنوال٠‏ غيران الحابي 
أجاب الدعوة من فوره وما لبث ان تقاطرت عليه اللموع يثنونه عن عزمه 
وتوالت عليه الرسائل غير ممضاة بالنهديد والوعيد وقد جاء في احداها ( انه 
يجب على موسيو لاشو ان بتدکر ان الله رزقه قرا بأبنة فلا حق له أن 
تفع عن خطاف ارواح البناتم)أما الرجل فل يقبل رجاء و مخف وعدا 
ول یسمم غير نداء الواجب قثبت على عزمه وجاء يوم التقاضي الى موقف 
الدفاع كمادته هادی* البال مطئن اارکات لا يبدو عليه الا علا 
الاشتغال با فرضه القانون وأملاه عليه حب القيام بالواجبات فان حائلا 


خلاصة ما تقدم 041 

بين القضاة وین زمحرة الجاهير المتكائفة وساعد المىكة على اصدار حكما 
کاطیق بوقار وحشمة واعتبار بعد ان استوفى الدفاع حفه وبان العدل واشتهر 

احتشد في سراي الحكمة يوم الثامن والعشرين من شهر دیسمبر سنة 
۸۹ اناس لا حصی 0 بريدوت رؤية ذلك الوحش ووقوا 
ا متتاعة میکرین تفا فتفارون فتح الاتواب ۰ ۰ ومام مرن دفم مالا 
011 | ليتعد م على من سيفه في القرب من الباب ٠‏ ول يكن الدخول ماع 
الا لمن من رس المحكة وال ان عدد ار د 
اليه اربى على ثلاثة الاف فنصت قاعة الملسة ول يبق موضع في أي ناحية 
الا أقام به احد المتفرجين فکنت تشاهد الرؤس مطلة مر النوافد في 
كل المهات ٠‏ وجلس خلف القضاة كثير من ذوي الوجاهة والاعتبار ينهم 
سفراء الدانيمرك والروسيا واسبانيا وغيرم . ثم جيء باتهم فباج اماضرون 
وعلت الضوضاء وقاموا على الاقدام لياظاروا اليه وقلت الحاسنة فصار البميد 
يدفم القريب ليتمكن من الرؤية وعاتى امجاب ورجال الشرطة 
الشاق في اسکاتهم عناء کر" 

اما تروعان فکان شاا صخيراة لا جاوز العشرین من عره. تلوح عليه 
البساطة والاتضاع . ٠‏ لا بالطويل ولا بالقصير ٠‏ نحیف الجسم ٠‏ متخدش 
الركات کالتات »وني ظبره احناء ٠‏ طويل اليدين ٠‏ داخل البطرلن 
مرتي الآكتاف مما دعلا التوة.فاقم البياض ء غلیظ الشنة العلياء منتوح 
الفم قلبلا و في الغالب اذا تكلم بانت منه اسنان سضاء تاه لكي ويه 
ا لمجم ظاهرة البروز فلا تكاد شفته السغلى تتطي ما خلفبا ٠ ٠‏ وكان منظر 


(۱۲) المحاماة 
هذه الاسنان التحتية شنيماً بمطي صورة وحشية مبشمة ٠‏ أما نفاره كان 
غير ثابت بل سريع اتتحول كالحارب لكنه يدل على المتل والخديمة ٠‏ وله 
قبضة يد ضخمة لا lS‏ #عويفة الك هيا ٠‏ لياه 
الاصایع يبعد الابهام كنا القن عدا ا على طول یکاد يبلغ نصف 
السلامية الثنية من السبابة ٠‏ وباطلة فان يده كانت غريبة في ذاتها فلاهي 
ید ذي بطلة ولاید عامل اکثر من استمانما + وکان مرآها فیس 

فلا سکن من في ال ملسة دخل القضاة يتقدمهم ارس ءوتربم الاب 
العموبي بفسه في مجلس النيابة فزادت الملسة بحضوره احتفالاً ٠‏ وکام 
مجاه احد الافوكاتية الع.ومبين بصفة مناعد له في ادارة اعماله بالجلسة 

ولا اند ابيع مجالسهم قام الكاتب وتلى ورقة اتام مطولة جاءعت 
على شرح .وقائم الدعوى بناية الوضوح والالم اب.وابانت أن جثث القتتل 
وت ملتاة نم فوق بعض في حفرة يلغ با ثلائة امتار و يحكد 
رمادها برد اما ٠‏ ویری من هيئتها ان الدافن داسها بالا قدام البخفضما 

عن سطح الارض ٠‏ وقد ضرب القاتل المراة ضربة عأتة بسكي نكبير في رقبتها 

من املف فانت من فورهاء غور انه لم یکتف بالاعدام وطمنها ثلاثين طمنة 
في جميم اجزاء الم ٠‏ وكان قتل الولدين الصذیری بتلاك الطربقة عيبا 
واما الثلاثة الباقون فائهم لاقوا المتوف بالة ثقيلة حادة ٠‏ وني رقبة انين 

نهم آثار تدل على مبادئ؟ الد باليدين ٠‏ وقد شجت رؤوسهما ٠‏ وغاصت 
اتام : في الاغاخ ٠‏ وشوهت الوجوه ۰ واتامت الاين ٠‏ وشقت الجباه 
1 کار ٠‏ وشكت بطن الطفلة الصنيرة نغرجت منها الاحشاءء ثم 


خلاصة ما هدم (۱4۳) 
وجدوا السكين على مقربة من اأفرة مكسورة قطمتين من فظاعة الاستعمال 
وقساوة القتال کا وجدوا 28 وحرفه وهي الالات العلاثة التي استعمات في 
القتل والفر ورد التراب على الرمم ٠‏ وقد عل تكيف ضبط الهم ومأوجدوه 
معه من اوراق رب العائلة التي اعدمبا 

وسيرة الهم انه ابن رجل يسمى ( ترعان ) كان مدیرا لشرکه الات 
مخارية في بلده. وراه ی سنا ريك E‏ قليل الیل الى 
العمل ٠‏ قكورا بحب المزلة وبرغب في المال الكثير ٠‏ وقد اتفق ان ابا 
باع آله الى ( حنآ كنك ) في ( روبكس ) وانفذ ابنه هذا لتركيبها فتعرف 
بمائلة الشتري وكانت من المائلات المعتيرة ذات السار ء وكان الوفاق مک 
من الزوجين الا في مسئلة واحدة ياه ان للرجل ملك صغير في 
( الالراس ) يريد الزيادة فيه عله بسکنه وما من الايام وكانت زوجته تثنيه 
عن عزمه ۰ فلا رأ (ترعان ) میل الرجل مال انه وکثر تردده عل منز 
وکان مخالعه ومحادثه دون الروجه والاولاد حتی ملك لبه ومکن عنده عزم 
شراء الاك في ( الالراس ) واتفقا ی السذ اليها وكتب ( حن كنك ) مله 
ورقة سان خطة السهر والاياب وجدها الحقةون ين اوراف المهم ٠‏ ثم 
سافر هذا اولا ني الثامن 007 5 بر أغسطس سنة ۱۸٩٩‏ ' ووصل ق 
عالنه في اليوم المادي والمشرين وکتب الى حناكنيك خطاناً مخبره بان 

خد جيم الاستعدادات اللازمة وانه 0000 في يوم معأوم ٠ ٠‏ وما قاله : 
0 ( وعليك ان تکون ني وفاق تام مع زوجتك وقل ها ان لا تنام 
ليلة الثاني من شور سبتبر ان الساعة العاشرة والحادية عشرة لا نت سنمود 


(۱44) المحاماة 
الى رویکس في ذلك الين ) وكأنه أراد بذ کر هذه اطِلة هدو بال الزوجين 
ومنم الشات ٠‏ وف الرابع والشر ین من شور اغسعس خرج (حناكنك) 
من بارته قاصدا صدیقه نی ي مدينة (جوبوبلير) ول ول یکن احد يلل جام 

الاتفاق عليه ببن الصديقين بل قال لاهله انه ذاهب الى ( الالزاس) حيث 
استدعته الاشنال وانه سيرج على ( جوبوبلير ) لزبارة أخته وانه سيعود 
2 5 ثم أخذ معة ات الال واستصحب ات کم ابن ی 
أخذ ما يثاء بواسطتها من البيوتات المالية التي له علاقات معبا ٠‏ ووصل 
الى ( جوبوبلير ) حي ثكان ترات في انتظاره قبل الظبر بساعة واحدة 
وقضا زم E‏ ثلا الدینه و مد احد براها 

كانت زوجة (کنك ) تتلبف على زوجها وتنتظر عودته من يوم الى 
الخرء وني سابع والمشرين من الشہر المد كور وصلبا کتاب بامضائه وه 
سند على احد بوت (رویکس ) المالية يملغ قدره خسة الاف وحسمائثة 
فرنك ويرجوها زوجوا ال قبض القيمة وترسلبا اليه بمدينة ( جوبوبلير) على 
ید مصلحة البرید قلت 16 اشار الطاب سد معاناةکثبرة ة معذلك ابیت 
مالي وکتبت اليه خبره بما كان ۰ وفان انه انه عند عمته فبعث اليه ۳ 
خطااً يسأله عن حاله ويخبره بان والدته ارسلت اليه المال الذي طلبه ٠‏ أما 
خطاب ( حنا كنك ) لزوجته فبكان مرن . يدترعان ٠‏ فلا وصل خطاب 
9 الى البوسطة اتلمه هو وأخذ وصل الاتود وطلبها من عامل البريد 
فراه شنا والمبلغ عظيم بیان بسه اليه فدعی انه (حناكنك ) ابن حنا 
كنك المعروف ولا طلب الال توكلا غات بشما واد خر کل باه 


خلاصة ما دم ( ۵ع۱) 

( حناكنك) مکتوب عل ورق متموغ فاصر العامل على عدم التسليم الا 
اذا کان اتوکیل مسجلا وای ام دی غ اا ال ثم عل 
أن ( لا كنك) أختا في المدينة فأرسل في طلبها وعاد (تربان) بالتوكيل من 
غير تسجيل ولاتصديق وقال للعامل انه عرض ما طلب منه على أهل المعرفة 
فا کدوا له انه تکلیف ما لايلزم وقالت السيدة بمدم وجود ولد لاخيها باسم 
(حناكتك ) فال (تربان) ان اسه (أميل كلك )مرت هي عل 
الكاره فانصرف(ترعان) وهو بعد انه سيحضر مع والده. 7 
مض فرحل عن المدينة ال باريس مياشرة ومنها الى مدينة ( لْلّ) حيث 
وصلبا في الساعة الرابعة من صبيحة أليوم الرابع من شبر سبتهبر سنه ۱۸۱۹ 
وركب عربة اوصلته الى ( رویکس ) فقصد منزل صاحبه وأخبر زوجته 
أن (حداکنت) سافر الى بارس لقضاء مهمة تتعلق باشغاله وكلاه ان قنض 
بلغ من مصلحة البريد فل يقبل العام ل تیه اليه ولاكان زوجها لا كن 

منالمودة قرياً الى (جوبو ايد رجاه أن بأني اليها ويانپا أن زوجها يطلب 
مق هلا کر جوستان) ا يتوجه الى تلك المدديئة ليقبض الب 
وابرزالها خطاباً ادعى انه كتبه بأملاء الزوج وعليه امضاژه وهذا نصه 

عاثتي المزيزة 
(الآن اكشف لک عن حقيقة امرناء قد کنت كافت ( تريمان ( 

أن یسم اللطابات من البريد لانه لا يسمني ان ایو الات 
لاسباب بوضها ليك (تروچان)باکثر ما لوکتبت. ومن الواجب‌ان حضروا 
جيم الى باريس لقضاءيومين او ثلاثة یام لان ۱ تر ان ) وهبني نصف مليون 

۱۹ 


)2 المحاماة 
من المال ولي رغبة شديدة في الحصول عليه ٠‏ واني الماك با ني 
(جوستاف) أن تسافر أولاً الى (جوبوبلير) لتأخذ النقود م نالبوستة عنتفی 
التوكيل الذي ارسله اليك غير انه بلزمك ان تصدق عليه من رئيس البلد 
قبل سفرك وقد أرسلت اليك ایض سندا بخسماثة فرنك لمکم تحتاجون 
الى نقود في سفركم هذا على انی قد اوصیت (ترعان) با يجب ان تفعلوه 
فاتبموا اشارته ) الامضا 
حنا کنث 

وبمد ان حادثهم ملياً في السفر وما جب عله قل راجماً فودعته العائلة 
کلبا وداعاً كله ود وصفاء وذهب الى باریس واقام باحد النزل وتسمىياسم 
( حتاكنك ) وکتب في المامس مر شه ر سیتمبرسنة ۹۸۹٩‏ کناب الى 
الزوجة يخبرها بمقامه ويكرر طلب حضور العائلة الى بارس ويقول ( أما 
اشغالنا لخارية على ما يرام ) وقد رابها سير زوجها فسارّت به بعض المعارف 
ول تخف عنها ما يخامرها من الريبة في الامر وكانت في شك من أن زوجها 
لایکتب لما ده غير انها كانت على هة تامة من صدق (ترعان) رت 
في اعمالها کا حكم القضاء 

فرح ( جوستافكنك ) بأمر ابيه فلى الدعوة وسافر فيالسادس من 
سبتميرحيث وصل ( جوبوبلير) في السابع منه ونزل على عمته فهدا انا 
اخبرها بوجود ابه ني باريس ثم كتب الى والدته يعلمبا بوصوله © کتب 
ال اببه في باریس ٠‏ وکتب (ترعان) في اليوم الثامن خطايين من بارس 
احدهما الى (جوستاف) في ( جوبوبلير) والثاني الى الزوجة في ( روبكس ) 


خلاصة ما تدم (۱4۷) 

وامضاها ا سیم ( حنا كنك ) وقال في الأول ( متى استلمت النقود e.‏ 
الى بارس ۳1 يتوم في الساعه ا ونصف ا وسأنتظار| ك عل 
الحطة غير اني نتفر ان تبمث ث الي تلفراقا بقيامك وانا متم في زل کذا 
ولي أراك با ولدي قرب ) وقال في الثاني ز وجته ( زوجتي العزبزة لم ابعطى' 
ان اکتب الى ( جوستاف ) فاذا حضرم اجمعين اتيت وني مجميع اوراقتا 
ويحسن ان ترکیوا الوابور الذي نادر ( رویکس )في الساعة الثانة ونصف 
بعد الظبر فتصلون الى باريس في الساعة الماشرة وانا اون في انتظارکم ۱ 
وذلك اولى من حضوركم فالتهار لاتي سأذهب الى ( ذونتينبلو) ولااعود 
منها الافي الساعة التاسعة مساء ولاتنسي الاوراق واني في شوق الى اللقاء ) 
5 زا دعل المواب حاشية يوّكد فيها على الحضور مساء لاف امار( واحضروا 
يوم السبت) 

غير ان ( جوستاف ) م تمكن من استلام النقود وكتب الى ( حنا 
كنك ) فيباريس يخبره باختلال الترتيب فأسرع (ترعان) وكتب تلنرافين 
اليه والى والدته بتأجیل السفر وأنفذ اليه الحطاين التي نصهما 

ولدي المزير 

( لا حضر بغيرالنةود وقدکتبت الى والدتك ان تمجل بالتصدي قعل 
التوكيل من رئيس البلد فاذا ما استلمت النقود أتيتنا ولن تحضر والدتك 
الابسد حضورك لاني کتبت اليها ان تؤجل سفرها حتى تكون عدت ال" 
واكتب تلارافاً يوم قيامك لانتنارك في الحطة ولا تخبر احدا بام صدبتي 

والدك حناکنكك 


(۱4۸) المحاماة 

زوجتي العزيزة 

( اذا وصلك خطايي هذا فاذهي من فورك الى رس البلد لتصدیق 
على التوكيل وابعثي به الى جوستاف في ( جوبوبلير) ولا حضري مساء يوم 
السبت فاي اريد ان تكو نكل تسین بللاتعضري الااذاكتبتاليك) 

وقد زاد قلق الروجة اذ مضی عليها خمسة عشر بوما تا االحطابات 
یا پاسم زوجها لحكن بير خعاه فاملت على ابا الثاني ( اميل ) خطا 
اعربت فيه ما ألم بها واجابها (ترعان) يطمنها خطاب مؤرخ في الثاني عشر 
من ساتمبر سله ۱۸۱۹ قال فيه ( لا مخاني علي فاشغالنا على ما برام غير اي 
سّطت على يدي فلا استطیع تناول ال احماثاً وا ال في حسن ولي امل 
ان الالم J‏ بعد يومين اوثلاثة فاستعدي للحضور الى بانس واركي 
وابور الساعة الثانية ونصف فساکون في انتظارك ٠‏ وان م تكن اشغالي قد 
اتيت بشت اليك بتلاراف وعندها تحضرين يوم اللممة وعلى كل حال لا 
ترکي الا ني وابور الساعة الثائية ونصف لاني اريد ان احكون على تام 
اراحة حيث تکونین عندي ٠‏ وان كنت ارسلت التوكيل الى (جوستاب) 
يوم الاحد فانه يحضر لیا مساء يوم الثلاثاء فاستعدوا وحكونوا فرحين لقد 
صرنا اغنياء وانا اتبلكم اجمن ) 

وظا ا میت اف 
کتب بطلبه فارسل اليه تمان بامضاء (حناكنك) تلاراقاً بره بوجوده 
في ( جوبوبلير) بمصاحة البريد م تم کتب الى الزوجة يقول ( هلا کتبت الى 
جوستاف تخبر یه این يوجد النوكيل حتى نکن من استلام النهود ٠‏ استعدوا 


خلاصة ما قدم )۱4۹( 
الى المضور في بارس متی حضر وسایمث آیکم تلفراف لتحضروا جیما 
ف وم واحد وڪان بودي ان واستدعيكم اليوم غير انني لااريد ان يضيع 
التوكيل ولاضرر من التأخيريوماً لان غرضي ان تجتمم كلنا ) الامضا 
حناکنك 

وقد ذهب جوستاف الى البريد واخذ التوکیل ولکن عامل البريد لم 
شيل ان سله البلغ لانه رأى التوكيل مسجلا بدون تصديق على الامضاء 
فلا رأی < ستاف ذلك سم امقام وخالف ما لدیه من التعليات وعزم على 
السفر الى باريس وکتب التلعراف الأني ( حناكنك بنزل سحكة حديد 
الثمال في بارس 

ساحضر دا بوابور الساعة انلامسة والدفقة المشرین واه 

رای ترعان ان حسابه اختل وخاف ان محضر الولد بالنهار الا ان 
العدر محتوم ل يدرك جوستاف الوابور ول حضر الى باریس الا وم ۱۷ 
سيت بر سنه ۱۸۹۹ في الساعه العاشرة من الساء وقد تأخرست عشرة ساعة 
ومع هدا وجد تروعان في انتظاره فده به الى التزل وطلب منه اتب 
يكتب الى والدته نطاب الآني فكتبه مخط مضطرب دلالة على السرعة 
الزائدة وهو 


۷ ست‌بر 


(أندت الساعة الى بارس فملیکم ان حضروا لپا فتوموا من رویکس 
بوابور الساعة انين بعد الظبر من يوم الاحد الى (ليل) ومنها بوابورالساعة 


)10۰( المحاماة 
ار مه وان عشرة دقيقة في الدرجه الثانية واستحضروا جميع الاوراق) 
الامضا حوستاف 
9 خرح ترعان ق وانقضی الليل وعاد ترعان وحده ول د بعد 
احد يرى الفلام 
وف اللبلة الثانية حضرت العائلة وقادها ترعان حیث تلت المنية وفعل 
بها کب فمل به وقضی الیل خارج النزل وعاد في الصباح فبدل ملابسه 
وسافر الى ( هافر) وكان من امره ما تقدم 
وقد اعترف اخيراً بانه هو القاتل الوحید وانه تحایل على حنا كنك 
فاوهه أنه وجد له مک ليق لاقامة معمل عظم وذهب به ال هرن 
الوادي وناوله زحاحه سد ذ خلطه بسم زعاف فلا شربه خر صریما .“ثم قامت 
عليه الادلة م كل مکان وم يدع التحقيق حركة من حركاته ولا ظة من 
اوقاته الا اتپا ٠‏ وشهد عليه اثنان وستون 0 توا جيم الوقائم وفيهم 
بائع آلات القتل وخادم النزل واصاب اللاهي ومبتاعوا الصوغات 
وهكذا وهكذا 
واقامت عليه النيابة الدعوى على الوجه الآني 
اول .انه ني شر اغسطس سنة ۱۸۲۹ قتل (حنا كنك ) باقليم (هوران ) 
ب ۱ 
ا انه ق ذلك الزمن سرق مبلا من النفود وساعة وسلسلة واورااً 
اضراراً بوره 2 حناكنك 
3 انه في شهر سبتمبر سنة ۱۸۹ فتل مجهه ( بنتان ) + ان 


خلاصة ما هدم (۱۵۱) 

دامع سبق الاصرار بقصد تحضير او تسپیل أو نام السرقة الانية 

راما انه في ذلك الزمن وني ذلك اللکان سرق نقودا وساعة وسلسلة 
واشیاه اخر اضرارا بورئة جوستا ف كنك المد کور 

خامساً انه في ذلك الزمن سینه قتل ( هورتالس جولیت بوسف روسل) 
زوجة كنك مدا مع سبق الاصرار وان هذا القتل سبق او اقترن او تلى 
جنايات المتل البينة بعد وهي قتل ( اميل لويز) و( هنري ) و ( يوسف) 
و ( شيل لویز ) و (الفرید لويز) و( ماريه هورتان سكنك ) بقصد تحضير 


أو تسبيل أو |ام السرقة الانية 
ی ا ۲ حر يڪ ۰ ۳۹ 
سادسا انه في الزمن نفسه سرق قودا واوراقا واشیاء اخر اضرارا 
بورثة زوجة كنك المدكورة 


سابع انه في الزمن بمینه قتل ( اميل لوبز) عمدا مع سبق الاصرار وان 
هذا القتل سبق أو اقترن أو تلی قتل زوج كنك وهر ي كنك ویوسف 
واشي لكنك والا ريد كنك وماريه هورتان كنك 

ثامناً انه في الزمن بعينه قتل ( هنري ١‏ س فكنك ) مد امع سبق 
الاصرار وان هذا القتل سبق او اقترت او تلى قتل زوجة كنك وأميل 
ویوسف اشيل والفريد وماريه كنك ۱ 

تاس انه في الزمن بعينه قنل بوسف اشيل لور زکنك مدامع سبق 
الاصرار وان هذا التنل سبق أو اقترن أو تلى قتل زوج ةكئك واميل 
وهنري والفرید وماریه 

عاشرا. انه في الزمن بعينه قتل رید لو زكنك مدا مع سبق الاصرار 


(۱۵۲) المحاماة 
وان هذا القتل سبق او اقترن او تى قتل زوجة حكنك وامیل وهنري 
وبوسف وماريه 
حادي عشر انه في الزمن بعيته قتل ماريه هوزتانس كنك مدا مع 
سبق الاصرار وان هذا القتل سبق او اقترن او تى قتل زوج كنك واميل 
وهنري ويوسف والفرید كنك 
ثأني عشر انة في سنة 1454 اركب جناية التزوير في الاوراق 
التجارية بكوثه تع بنفشه او بواسطة غيره وصلامؤرخا في 8»اغسطس سنة 
۸۹ من مدينة ( جوبوبلير) بلغ قدره ٠٠۰۰‏ فرنك يدفم من صندوق 
ألتجارة في (روتكس ) على نساب الماري وامضاه بنفسه او بواسعلة غيره 
امضاء حنا كيك التاجر امضاء مزورة ٠‏ ومتغ في 4 سبتمبر سنة ۱۸:۹ 
وضلا 1 ر لسمانة رك عام رين ی الدکور على اناب 
الجاري أنضاً وامضاه بلنته أو بواسطة غيره بامضاء حت كنك التاجر امضاء 
مزورة ٠‏ وصنع بنفسه أو بواسطة غيره في ۳ سبتهير سنة 1854 بمديئة 
باریس توكيلاً الى ختوستا كنك وامضاه بنفسه أو بواسطة غيره بامضاء 
حنا كنك التاجر امضاء مزورة 
الثااثك عشر انه في الزمن بعينه استعمل تلك الاوراق المزورة وهو 
عا بتزويرها 
وهده جنايات وجنح معاقب عليها بالواد ۱٤۷‏ و ۱4۸و ۱۹4 و ۳۰۱ 
و ۳۳۰۲ و۳۰۵ و4۰۱ من قانون العقوبات 
وبعد سماع شود الاثبات وشپود النني قدم الاب ال ويي طلبانه 


خلاصة ما تقدم (1e)‏ 

في مراضة من أفصح ما يكون ۰ وتلاه موسيو ( لاشو ) فدافم عن الهم 
مدافعة فاقت الوصف وبهرت عمّول. الماضرين قال في مطلمبا 

« حضرات القضاة وحضرات المدول 

« طلب مني تريمان ان ادافم عنه جت أؤدي هذا الواجب يبن » 

« يديم ولست بغافل عما قام باوتك الذين لا مرفون من القانون شفا »' 

« من الدهشه والاستغراب ممن اناس من بری ان مرن ال راثم ما » 
« ما اشتدت شناعته وعظمت فظاعته حتى انه يستحيل ان يتوجه الفكر ». 
« الى طلب التخفيف عن مرتكييها ٠‏ اولك فوم في رأیهم مخطثوق لانهم » 
« مندؤمون بدافع النيظ والامتعاض الصادرين عن رقة المواطف وا أنان » 
« تفلطوا بين العدالة وبين النضب والانتقام ونوا ان انسياقهم بعامل » 
« تلك الشهوة ة القوية وشدة انمطافهم نحو الذين جنى الجناة على ارواحهم » 
0 ار عن جرد ! الى ارتكاب جرعة احكبر شناعة من التي هاجت » 
ضمائرم وأعتم خطرا في الميثة الاجتماعية ( أريد تضحية القانون ) أما أنا» 
» فاخالفپم في معرفة واجبات الدفاع لان الشارع أراد أن يكون لكل 5 
« متهم مما كانت جرعته نصير من قول الصدق ولفظ الق وقف » 
« ثورة اللجهور وحول بببنه وبين تأثراته فانها تکون ي أقصى درجات » 
« الشدة ان كان سيها الیل واطنان ولذلك مخشی منها أن تیه > ور » 
« الى وتصمت صوت العدالة 

« ايها السادة ان القانون ثبت الماش رزین الضمير لا تأثر شیء » 
د حتی لو کان عطفاً واشفاقاً ٠‏ يقول ان ات لا تقحص الا بين الاتهام » 

۳۰ 


(۱۵6) الحاماة 
« والدفاع عم منه بأنه لابد في كل جرية مر زمن يجب فيه طرح » 
« مناظر المناية والتباعد عن مکان ارتكابها اذ ليس کل الم من » 
« جانب الصاب بل لابد من الالتفات ايضاً الى الاثم ٠‏ هن واجبات » 
« القضاء ان يتعرف الجرم وطبیمته وأمياله وعقله وحالته النفسية ٠‏ لهذا » 
«كله قال للمحاي يكن في موقف الدفاع وانطق با يليه عليك اوجدان » 


« هذه هي اول كلة تقدمت مرافعتي على لسان حضرة الرئيس حيث قال » 


بخاطيتي ( ليك نكل ما توله عن التهم راجماً الى وجدانك الذاتي ) ذلك » 
« ان القانون قد وكل حقوق الدفاع وحريته الى عهدة اللحاماة وشرفها » 
د وهكذا نراه وفق بين حقوق الحيئة الاجماعية المقدسة وحقوق الدفاع » 
« التي لاتقل عنها احتراماً فوا ايها السادة نا انها نا امامحكم طوعاً » 
د لاشارة شرف حرفتنا واننا من الصادقين في يحثنا امامم عن القيفة م » 
«ندرها 0 ۳ 

« سادني ۱ 

« اذا كانت الحاماة لازمة في القضايا فهذه القضية اوشا» » 
» ارم فظليع والحقد على جانیه عظيم ٠‏ واحوال الزمان والمكان غضى٠‏ » 
« وكل من في الوجود وما في الوجود يطلب صرامة القانون ۰ ووظيفة » 
« الدفاع في هذا اللقام E‏ أن تبروا مم ذلك السيل المهير وقد » 
« حافم 3 لاتفرطون في مصاط الامة ولاني مصاع امهم ووعدتم أن » 
« تكونوا مطمئنين وان تطلبوا الق غير ناظرين الى حركات ابلبوع » 
« وضوضاء الممتعضين وجهرتم اکان تقولوا الا عا عليه e‏ ضمارم : 


خلاصة ما قدم )160( 

« حيها تفردون في حجرتكم فارجوکم رجاه لا رجاه بمده أن تتسلحوا » 
« من الشجاعة با تسکتون به ثورة الضدیر فتبصروا وتسمعوا ٠‏ 

« سادتي سابحث معکم عن ال ق ک) ارى ولست مقتفياً اثر انهم » 
« في دفاعه ۰ فلا تثانوا اني جنت في هذا المكان اميد على مسامعكم » 
« ما قاله بنفسه . ٠‏ ان كان هذا فقد ذاننتم سوه 1 عهتتي وأراها من آخس « 
« هن انكانت عبارة عن نقل كل ثىء دافم به لثم ع افيه خا + 
«کان و واا ا ا بكم ايها السادة فا أتيت أمامكم الا لادافم ۰ 
« عن الما اعد وا الي أراها واحبة ٠‏ فقد عاشرته وسأنه « 
« وخاطبني وحکمت في جرعته قبل ان أ آني للدفاع عنه ٠‏ ولست صاحب » 
« الفصل في القضاء انما انارجل لي رأي جئت لابديه وأرى من الواجب » 
د علي في هذه القاروف الرجة ان آشافیکم : عا اعتقد في هذه الدعوی 

«لى زما م الدفاع في هذا | ا ولست. صدی ا 
5 آنا رجل من ذوي الصدق أقول ما اعتتد تولا ا 5 فأسمعوا « 
» ما أريد ان أقول واس حوا لى ان أدخل باب المناقشة » 

ثم جمل بترافع فأنى على سیرة التبم وكيف تربى والی اي عمل کان 
عيل وجمل وجهة الدناع اقامة البرهان على ان التهم لم نفد بالجرعة بل له 
شركاء وانه لذلك لا یستحق عةوبة الاعدام 

ومن الطف ما في هذه الرافة ان موسيو ( لاشو ) ۸ بتکر عملا 
واحدا ما أثبته التحقيق ول يصف الهم با ليس فيه وأحسن من هذا كله 


ذكره القتلى بکل تیل وتكريم قال « ذهب التهم الى ( روبكس )واختلط 


(Mev‏ المحاماة 

د بعائلة (کنك ) وهي من أعظم المائلات سيرة واسوأها مآلاً ٠‏ وكأني » 
بكم كنم فتفارون مني أن أفوّق سهام المطاعن والملام ال حنا كنك » 
« وزوجته واولادهیا التمساء ٠‏ كلا فالعا احترامي للات الما له لاقل عن » 
« احترام حضرة الاب السوي لما ۰ وفي الواقع تاك عائلة نات غير » 
٠‏ « مسرعة في ظهورها وقد بارك الله ما ما بارك فيا كأن التدر قضی لما » 
« بأكل المزايا قبل ان يقضي عليها بأكبر البلايا ٠‏ كان الرجل وزوجته » 
« مرن الصناع وعاشا مقتصدين في حالة نظام تام ووصلا جدها الى » 
« اكتساب ما لس بالقلیل مما مائة الف فرنك ٠‏ ولا تنل عن حنان » 
« الوالدين على الابناء وحدّث ولا حرج عن بر الاولاد بالآباء ٠‏ وحيث » 
« اني تدرجت الى هذا المكان فاسمحوا لي أن أقف هنيبة جات اولك » 
» الساكن الدین قتلوا لاقدم لم خالص احترايي وأعام دلائل م لي 6 
« وانعطاني » اه 

3 اتقل الى دفاعه وأخذ بخوض في الوضوع بلسان فصیح وقول تلذ 
له الاسماع حتى استرعى القلوب وخلب الاذهان وقال في الام 

«وأنا أرجو أن لا تحکه‌وا على الهم بالاعدام فان الحياة هيئة » 
« لی ها أعله وکا لا تجهلونه من واقمة هافر لما أراد أن يقتل نفسه » 
« اغراقاً وكأن اله نجاه م‌الفرق ليقف هذا الوقف بين یدیک غيرانه لم » 
« يرد ان يموت مرتين ۰ الى هنا أمسك عن الكلام فد مت هذا » 
« الواجب التقيل الذي قبلتهكا هو الواجب ٠‏ وأديته بالصدق والامانة» 
« وقلت لک كيف ان يکنت أفهم الق في هذه الدعوى ٠‏ ودافمت » 


الحاماء في البلاد المصرية (Yey)‏ 

0 عن اس دهع الكل * ء وأعلنت أنتي قضيث في الدعوى قبل الدفاع عن « 
د ام وأنا صرح باني اعتبره جرم كير ٠‏ غير انه لم يكن به رده بل » 
«كان مه آخرون ٠‏ وقد أديت واجي من غير تأثر مرن امارج ولا » 
2 تطويل في العمل ٠ ٠‏ اديته في حضرة العدالة ولانصير لي الا ما انتزعته” 0 
2 من وجداني ۰ وان موفن بانکم ملي لاتأثرون بال وامل الحارجة ولي 1« 
» زعا في شارك وفطتکم ۰ واجلس خاو من ثقل ذلك اليأس المظيم » 
« الذي ادخله في ذهني ختام ما قاله حضرة الاب الم ويي اه » 

وقد حكم على التبم بالاعدام 

کذا فتكن شحاعة ۳ وسو الافكار ومكذا تصان 56 
وتؤدى الواجبات 


(\9A)‏ المحاماة 


0 
ابالجان 
بو الحاماة في البلاد الضرية که 

شتا كثيرا في محذوظات الدفترخانة المصرية فل تقف على شيء يتعانق 
بالحاماة في مصر قبل تولية المرحوم تخد على باشا ولهذا فانا لا تکام علييا 
الا من من تاريخ حکمه اما قبله فل يكن في البلاد نظام للقضاء وكانت الحا کم 
الشرعية هي مرجع الفصل في احصومات الي‌کانت ۳ وقد علمت 
نظا م الوكلاء اماما 

وليس بخافر ان المرحوم مد علي باشا تولى 7 البلادٍ المصرية سنة 
۰ هجرية بعد ان التاتها ااوادث الختلفة التي اتهت محكم الماليك 
فحكان من ۸ الاک الدید آن بیدا بوضع قواعد حكومة البلاد وترتيب - 
مصا لها وتنظیم اداراتها السومية وهکذا فعل موسس المائلة المديوية کا 
هو مقرر في کت التاريخ 

والذي يهمنا من تلك النظاما ت كلما هو نظام القضاء لان الحاماةتابة 
له ول يكن بالبلاد مجالس او محاکم نتزع من قوانينها ات الحاماة لهذا 
راينا من الواجب بیان تار القضاء في ذلك الزمن حتی اذا نات حالة 
الامة ووضحت حموق الرعية وواجباتها بالنظر الىحكومة ذلك الزمن امكننا 
ان نستاتج منها حالة الحاماة التي كانت تقوم بالدفاع عن تاك لوقف 
والواجبات 


الحاماء في البلاد المصرية (۱۵4) 

ولیلاخظ اننا سافنا على ما قلا من الاوامر ولوين من جهة الزنم 
والتراكيس ليكون ذلك مشخصاً لزمان واهله 

وينقسم تاريخ الحاماة من ايام المرحوم مد علي با الى بومنا هذا 
ثلانه اقسام ٠‏ الاول لناية حصكم المرحوم سعيد باشا سنة ۱۲۷۹ هجزية 
والثاني من مبداً حكم المرحوم اسماعیل باشا الى يوم افتتاح الماك الاهلية 
والثالث زمن هذه الحأكم ٠‏ فامالقمان الاولان فها موضوع الفضلين 
الانین ٠‏ واما الثالث فرو موضوع الباب الثالثِ من هذا آلکتاب 


رال 

¢ ل المضاء من عهد جوم مد علي باشا‎ ٠. 

لا نبا الربحوم مد علي ؛ اشا ولاجة مص ركانت قاعا بصنا م نکل" 
نظام خالية من کل قانون کا فدمنأ وكانت ارادة المتغلبين هي التي دجم 
الما في عم الاموز وصغيرها. وقد رأی انه لا عکنه سياسة الامة الي صار. 
امیا ما وسأكاً عليها بشنه فعمد الى تككيل دیوان معام( ديوان الوالي) 
سئة ۱۷۷۰ اختصه" اولاً بضبط الدينة ورطبا وافصل في المشأ كل بين 
الاهالي والاجانب سواء ٠‏ وعين فيه غالا م نكل مدهب من الذاهب ‏ 
الاريع بصفة مجلین لنظر مسائل الموارنك والاوصياء وا نابات الحكبيرة 1 
وهذا الدیوان هو الذي وضع نظامات البلاد الاول وسن اواج الابتدائة 
وبعد بضع سنین اختار له اسم ( الديوان المديوي ) وجعل له خی النفارنی 


(.وه) الحاماة 
جميع السائل من كلي وجزئي وعرضها عليه ليصدر اوامره فيها جا يثاء 2 
صارهذا الديوان يعظم سنة فسنة ورا الى اقسام مختلفة حتى صار (اقلاما) 
متعددة اخنص کل ( قل ) منبا سمل مستقّل ۰ هذا للتجارة. وذاك 
للمعارف وثالث للزراعة وهكذاء وكان له رئس اسمه (کتخدا بك ) وهو ` 
مد ان غظم امر ذلك الددبوا نکان في اشرافه على جيم اعمال تلك ( الاقلام) 
اشبه ثيء برس الوزراء.في المسكومات الماضرة 
وني سنة ۱۲۳4 خصص مض رجال هذا الديوان لنظرالمسا ثل التملئة 
بالحكومة واطلق عليهم اسم ( مجلس المشورة ) 
وتي سنة ۱۲۵۳ سمي الديوان ال مديوي ( الشوری ) ثم اطلق عليه 
عنوان ( شورى العاونة ) الى سنة ۱۲۵۸ قيل له ( المعية السنية ) 
وكارك في الاسکندرية دیوان الجر سمی 2 ديوان خدوی 
الاشكندرية وهو شیه بديوان مصر في اختصاصاته وترتدبه 
.واول ما توجهت. اليه عناية الوالي تنظيم المسائل التجارية والسائل 
الماليه. في ۲ شمان سنة ۱۲۳۵ اصدر امر الى كتخدا بك هذه ترجته 
( قد صار منظوري شمتكم والنذكرة مليها الواردين بشأن القرار عملي 
منحكم ومن انلواجات يحتي واللمواجه دير وني وترجاننا االمواجه باغوس 
وبطرومن ورشتوا وشريكه جضنتو وبجانني واخلواجه بوچنتی واللواجه 
لاوراتوري التجار. بشأن مخصيص محل للمداولة والمذاكرة فبا يتعلق بامور 
التجارة وما يتعلق مخز يلتنا ايضأ وانه قد استنسس لدينا ذلك فلاجل المبادرة 
بالاجری على هذا الوجه اصدرت امرى لكم ) 


الحاماه في البلاد المصرية (۱۹۱) 

و نمثر لهذا المجلس على لاشة اوقانون كذلك لم نف لباس الشورة 
اكور على لانحة او قانون في مبداً تشكيله . وفي © وبيع آخر سنة ۱۳۶۰ 
اصدر الوالي امرا الى تخدا بلك يري فيهكيفية نار المسائل التي تعرض على 
ذلك امجلس وطرق المداولة فيها وسماه ( الحلس العالي الملى ) وهذه توجة 
الامر الشار اليه ۱ 

(جیم مسائل الکو مة اللازمتنظيم واجراها المتعلقه با مصاع المصريه 
لیس جاری الک فیپامنا مباشرة بل على حسب الاصول المعررة عندنا 
جاری احالتها على المجلس وکل مسئله يجرى الجلس تسويّها هی باحاد من 
في الجلس وی حسب حسن اجتهادكل منم حتى ان يصيرمقبولا للامضا 
منا ومن جيم نظارنا وحكامنا ويجرى تنفيذه بشا عليه وحسب الايجاب 
لا بد ولازب وفرض وواجب عليك انه حسب الاصول كل مسثله مه 
او غیرمپهاللازم المداوله فيها يلما لاهل الجلس لل عقدها وفتق ورتا 
حصرا وقصرا ولاتبد ىكلة ما من طرفك قبل اتتهاء ال اسه ولاجل ان 
تفش طکل من يتكلم فها وتلزم الماع وتمطي الوقت الكافي لذلك واذا ارم 
التكلم عند اتماء الملسة فلا تنسب الکلام لك بل مخاطبا من اصاب رأیه 
وتقول له رأنى يوافق رأبك احسنت في تديرك احسنت في تقريرك وما : 
هو لازم ايضا بیان ماهو مبهم من لسانه وتوضيح ماهو مل من ڏه 
حتى ان لايحصل مته فتور ولاجتهاده وهن وقصور لیطالع كل مسثله كا 
يجب وبيزيد في بذل مجهوده ويجب ان يكونوا اثنا المداوله مطلقى الصراح 
واأريه نوعا ليتتى لهم ما يستنتجونه من‌اعاثا م بدون ادنا تحاشى ومبالاة 

۳۱ 


(؟15) ا ماماد 

اذ ان معامتهم بهذه الكيفيه تزيد اهتامم في امعان النظار فبا هو حول 
عم وقت المذاحكره ویعاون الى المسالة الماري مذاكرتها الم وره التي 
ضا وهده الصوره ری امت اها pee‏ اغا عدوا في كينية الاهتدى ذم 
ومعرقتها واعطائها وهذا الا محاد هو الطلوب وحيث سيحكون الا حاد 
دستور العمل ينهم يكون حکم انلس على ماهو المرام واصولنا يكون قد 
نال عله فتحصل بذلك القره المعصوده ولا يذهب سدى اتعاب أحد 
والمصول عل اش المعصوده ذه زیادة اه بالجلس عم 1 
دشان اریابه ووصول ارام الى مرک رز المواب واستجانها عند العملا 
فلتتار الان فيا اذا ۷ صل مهم عدی حدودم معامتك 
شم طذه الدرجة بالحكم فتفتح ف التصيحه وتلق الالفاظ الناسبه لاحاله 
بالمنو فتقول با اخوانی يا زملاى هذا الجلس محال عليكم ومذاكرة المسائل 
الوجوده به منوط بكم وای مأمور لا تواجد بتکم واحد ممكم وکا جب 
۹ لا اتكلم والتزم السکوت بوجودکم والى معزور ومضعار أن اقول لکم 
تکلموا حيث ان المسئلة من تعلقات الجلس فاذا کت نم تحكلوا حسب 

الاموریه وودوا فر ط4 2 المداوله تكونوا قد او وادیم الا 
حسلة واذا دوا معتطیات المجلس دش الله فالى احرر لصاح 
الجلس واطلعه على المال يجب ان تملءوا ذلك ولا تلوموا احد ویپده 
لقالات تقنمیم وتعصل لیذ هذا الاصول فاذا قبلوا نصیحتکم وادركوا 
كنهها فبها والا اذا نيزوها ظرريا مخابرونا كتابة وف ونا عنباحتی جد 
شا طريقة اتتفیذ لکلا تفیم اتعابنا التى تكبدناها للان بل ندرك الذاية 


الحاماة في البلاد المصرية )11۳( 
الالو به تقار غارها وااراد ان ما صار انه هو آقدم قاعد سا والاساس 
لام کومتنا جس احتراما ولو قد سبق قیل لك عن هذه اللازمه 
۱ وصار تفریما مرارا و هی ۳ وری مفدوشا شيجب سد ان جروها 
وهذا الثىء اتی سمیناها ادول واتبمناها جیمنا فاتوه ابضا فلس _ 
ساعین في حفظ هذا الاصول مرن کل عارضه موجبه لاثقافه انتم ايضا 
احفظاوه ولا تلمسوه حتی لا تتكبدوا الندامه ) ٩‏ 

جرى الجاس العالى الملكى على هذه اللاحة وصار با ار في في جع 
احوال الاك الى سنة ۱۲4۵ 

وف 4 دیع اول من السته امد رة اصدر قرارا اا مدد المتو بات 
اك م بها على المناة هذا نصه 

(سبق الاو بامهلس بثان تخصيص لد اللازمه لارباب امتح 
والنايات والآن تقرر بالجلنى النقد للنظر فيذاك وكينية الاحكام على 
سائ القضايا بانواعمسا بالجاس وتقرر ما هو اتی ان كل من یثبت عليه 
الاختلاس هن مشايخ ا(#ری 2 عليه من سئه الى اربع سني نکامله بالاومان 
ویکون هذا على حسب جامة مادة الاختلاس وكذلك ما توفع من کار 
ونظار وحافظن اد مه ان توقم مم هذا الامر یی ال ابو قير من 
وهدا مد حصیل ما اغتلسه وهکذا من حاری تسف الممله ومن تجارى 
على فمل قتل النفس ولم يثبت عايه وكذإك ارق کون المج عل 


بيس كه ميحد سيد بيد 


(۱) دفتر قيد الاوامر سنة ۰ ۱۲6 هيفة ٩۱‏ 


)5( المحاماة 
مؤلاء بارساهم الى اللومان مدة الأياه وكذلك الاقاط والصيارف الذين . 
دآیپم سرقة واغتلاس الاموال الميريه المارى لک عند ثبوت ذلك علييم 
بالاعدام يصير توقيع الحم عم من الان بار ساطم الى اللومان لنایة مدة 
خسة سنوات مع حصيل ما يكون ثبت عليه من الاغتلاس وعند مجزه 
بتادية ما اغتلسه يكون الك عليه بالومان مدة حياته وهكذا يكون الاجرا 
في حق كبار موظني الاقباط وان كبار مشايخ القرى ومشایخ المصص 
السئولین عن اعمال البلاد المارى توقيع الاحکام عليهم عند حصول جنحه 
او جتایه باللومان فبدلاً عن ارسالهم الى اللومان يصير توقيع الاحكام عل حسب 
درجة الجنحه والمنايه بالضرب من ثثماية كرباج الى خسماية كرباج وان 
هلاه من موظن المكومة ند ثبوت مواد الاغلاس علهم یکون توقيع 
الاحکام عليهم بال‌زل وباللومان مثل ماموري ونظار الاقسام وان افراد 
الناس الذين تجاروا بالسرقه سواء كان تثبت او ۸ تثبت بالبراهین القعمية 
ومنحصره فيه التهمه فيحكم ( الجلس الملكى العالى ) بعد استوفاء التحقيقات 
اللازمة على حسب ما بتراأى له وان تلك الواد عند ظهورها يكون حقیقب 
مدا عرفة حكام ومأموري الجهات التى حدت فيها ثم تتقدم التقارير الى 
الجلس الذکور هذا ما تقرر بالجلس ونشره لسا محافظي ونظار دواوين ' 
وماموري عموم الاقاليم لاتباع الاجراء بمقتضاه ) *" 

وفي ۲۳ صفر سنه ١١49‏ صدر قانون اشبه بلاحة داخلية وطرق 
مرافعات ومداولات مختصرة امام الجلس الذکور وسمی هذا القانون 


سم م سي س ن سس سي س خی خی ل 


(۱) دفر قد خلاصات دوان خديوي سنه ۱۲۵ غرة ۷۹۰ رنه واحد 


لوا المصرية رمدد) 
(ترتيب مجلس احكام ملكية ) ''' وفيه تقرر تعبين موعد (طور اعضاء 
الجلس واشير ال ۷ اروية والاستقلال في نظر السائل وبيان كيفية 
مطالة الاوراف وواجبات الکشة والعاونین ومماملة الاعضاء لبعضهم 
وحموق ارس في معاقبه الوظنین 

بقي‌هدا الجلس الى سنة ۱۲۵۳ وانسمت اختصاصانه حتی‌صار بجع 
اليه في كل امر 

وفي خلال هذه الترة انشئت محالس ودواوين بالماهرة ة وغيرها فني 
سنة 1745 انشی) مجلس ( شورى المهادية ) لنظر القضايا التعلقة بالمسكرية 
وملاحظة المشتروات والمصروفات وكان له رأي في توقية الضباط وکانت 
قراراته لا تنفد الا بمد التصديق علیها من المجلس الملكى 

وني تلك السنة ايضاً انشى* مجلس في الاسکندية لنظر جيم الدعاوی 
وكانت مضابطه ( احكامه ) ترسل الى الديوان االحديوي للتصديق عليها فان 
رأى فيها ما يوجب اعادة النقار احالما على المجلس المالي الملكي 

وفي سنة ۱۳4۷ انی مجلس نظيره في دمياط وتجلس في جده الىان 
صارت تامة للباب المالي عند صدور فرمان الامتیاز "۳" 

وڪانت ادارة اموال المكومة كلبا راجمة الى قل في الديوان 
انديوي فني سنة ۱۲۳۷ استقل وصار دبوا 5338 بذانه واختص صر 
ايرادات المكومة ومصروفانها والنظار في مساثل الموازين والکایّل وسمي 
بالمر بية نقلناها راجم ملحق كرة ١‏ حیفه ۲ ملحقات 

(۲) دفر مضابط دیوان حدويي ستي ۱۲4۹ و ۱۳۶۷ كرة ۷۷۹ 


(جو) المحاماة ٠‏ 
( الحزينة الصرية ) او ( از ية ) الى سنة ۱۲۷۱ وهو الذي صار ( نظارة 
المالية ) ا الية 

وانثى' قلالمدارس في ١١‏ ججادى الاولى سنة ۰ ۱۲۵ انفصل عن الديوان 
المدروي سنة ۹۱ وط به الافار في فتح الدارس ونام طرق التردة 
واللیم مدنه ة وعسكرية * م الرسالة ا في البلاد الاجنبية 

وف ۰ دیع اول سنة ۱۲۷۱ آصدر المرحوم سعيك باشا ۳ بالدا ته 
ڪا النى غيره من الجالس والصا والنی جيم الدارس الا مدرستین 
حر تان الاولى عصر والثادة بالاسكتدرية ودام ديوان المدارس ملنى عشر 
سدین اله ربا حتى أعيد سنة ۱۷۸۰ 

وانفصل ديوان الاإبنية عن الديوان الحدوي سنة ۱۳4۰ وکان من 
خصائصه النر في مبانی المكومة من الفاوريةات والمعامل والدواوين 
وغرها وهو الذي صار تلاك النظارة العظيمة ( نظارة الاشذال الع.ومية ) 

| وني سنة ۱۲6۲ انشی؛ ديوان الصحة والکورنینات 

وفي سنة ۱۲۲۰ صارت محافتلات الامحكندرية ودمياط ورشید 
والسويس والدريش مصا كلية ذات ادارات كاملة مستةلة 

وفي سنه ۱۲۲۹ تم تريب دیوان البحرية 

وني سنة ۱۲۳۸ أسس ديوات المهادية الى سنة ۱۲۰۰ سمى 
( نظارة الربة) ۱ 

وكانت البلاد محكومة في الاقاليم بواسطة الكشاف غير نظام ولا 
قانون بل کان المكام يسيرون على مقتضى اهوام ومن السائل ما كانوا 


الحاماه في الاد المدمرية (۱3۷) 
بطلبون الرأي فيه من الديوان انمديوي فیأمرم ماکان بنذ فاعدة في الل 
ما ان الجلس اللک‌کان بسدر قرارات با یمن له في المسائل التي تستوقف 
الثفاته وقد اطلنا على يء كثير من ذلك منشور بين صفحات الدقاتر 
والاوراق ورأينا انه يتعذر اهم بين تلاك القشور القانونة وتبا وانما لا 

تکون مجموعا يستديد منه المطالم فائدة في مطلبنا ۱ ۱ 

والذي يمكننا استنتاجه من تلاوة تاك الاوامر والفرارات هو ان 
المكومة الي كانت تدير شؤون البلاد في ذلك الزمنكانت عة بامرین 
عظيدين ۰ منم اختلاس اموال المكومة ٠‏ ومطاردة اللصوص وقطاع 
الطريق ٠‏ وکانت الشدة بالاة منت‌اها في عقوبة الأول ن کا بؤخذ من رار 
الجلس الملكي التقدم ذکره 

وکان ا مرحوم ۳ علي باشا یشتنل ريات الامور وکلیلتها ویصدر 
الاوامر المختلفة فيها وكانت له عنابة مخصوصة بالسائل الصناعية والتجارية 
واليك مثالاً ما ذ كرنا 

توجمة امر تأريخه ١4‏ ذي القعدة سنة ۱۲۳۵ 

( قد صار معلوي مضون شنت الوارده المشتمله على ساير الامور 
والاحوال وختام مذ اکر £ بشان ما تقرر من الاموال على مما الانوال 
اتی هی من ۳ یه الاحاد متم مع کاب دیواننا وعلى بك ناظار 
الا نوال وال غال بأودة سعادة کتخداتا ( ایا ولدي ) ان سایر اشمار 
واشارنک نظارا لاحوال البشريه في عله ولکن من جهة لام والمرتبه شتان 
لان علو الشان هو جكينيه غريه لا يراعى عند رؤية الامور والمصالح 


1 (YA) 
فاللازم النقار لما فيه صا المصلحه و ثيرا ما تصحتکم لاجل مراعاة ذلك‎ 
وللان لم ارى متكم اثر کامأمول وهذا اوجب الليره وان الالتفات لنسوية‎ 
الصا موجب لانواع الخير والسعاده اولا من مراعاة الطبيعه الشخصيه‎ 
في ىكل بلزم ان ند خطة التروي مع ارباب الصا بکنال الرویه وصرف‎ 

اه لما فيه الصاح (يا ولدي ) ۳" 

واما الشدة فيكل ما يتعلق بالضراف والاموال کات فوق المنتظار 
ومن ا ال الم غالى وكان من التر بين عند المرحوم مد علي 
باشأ فاته قدم قرب یه في تقدیر الضراش وابان تعسر محصیلا ففضب 
الوالن عليه 58 مدید" وامر المرحوم براحم باشا تله واليك صورة 
الامر ال ذکور 

( مضون امر صادر الى ابواهيم اشا بتاريخ ه شبان سنه ۱۲۳۷ 
يشير به ورود افادته والةارير مرفوقبا من مد قندی کانب ديوانه وال 
غالى مخصوص ترتیب الارده على النخيل وانه بالتامل لتقرير الم غالى تسین 
من قوله الانحراف والمذلطه وعدم امكانه تحصيل الارده على حسم الترتيب 
اني تمل عمرفة كتخدا بك على نخيل نواحی الميزه وقليوب وعدم تحصیل 
ثىء من فردة البيوت.يقصد بداك تايل الاشنال وانهم فیا قد م حضر 
لعارفه تخدافتدى ولدی منامحة مسلله‌عله قال مدا وان 
هذا الکلام لیس من كلامك بل منكلام ۳ ای قال نم وان اللازم 
هو رعاية ما فيه جاح الصاح وحصر الافكار E‏ لاه وما ۳ 


(۱) دفرقندا اوا مر سه٤‏ ۲۳ ۹ رة فة 5 ٤‏ وکان الخاطب هوا ارحومابراهيماشا 


الحاماة في البلاد المصرية (۱۹۹) 
يورجى تحويل ممم غالي عن افکاره فعند وصول أمره اليه يحضر اور 
بطرفه ان امكن عدوله عر خطته فا والا يتم أمره وعرض الكيفية 
لطرفه ) "" ۱ 

وظیر ان القتلة كانت فظيعة وان مش القاوبامخلمت من مشاهدتها 
کا يدل عليه المطاب الاتى 

( مضمون امر للمشار ليه في ۱۷ شعبان سنة ۱۲۳۷ 

شیر به انه عل من افادته حصول رعب شديد الى تمد افندى کالب . 
ديوانه عند اعدام المع غالى بحسب مقتضیات المصلحة وانه كن 
المذ كور من جمع حواسه للان من شدة الرعب وبثیر به احضار المذكور 
بطرفه بلطف ولين وتلقيته النصاتم الموثرة حتى يسكن روعه والتفاته لاشغاله)" 

واما وان الداخلية فم سس الا سنة ۱۲۷۲ وكانت جميع الجالس 
تحت سيطرته والفاه المرحوم سعيد باشاني شهر شوال سنة ۱۲۷۹ وبتي ملنی 
اربع سنین وفي شهر رم سنه ۱۲۸۲ اعید ثانا وهو الان (نظارة الداخلیة) 

وس هنا ین لك السبب في تنازع الاذارة والقضاء فالادارة 
هي صاحبة اليد المليا على القضاء من يوم ان ولات ومرن شب على ثيء 
شاب عليه | 

واقدم الصا ني البلاد ديوان الرزناجه وديوان الضر خانه 

وكانت هذه الصا والدواوين والاقلامكلبا تحن الرقاب امأ مكتخدا 
(۱) دفتر قيد الاوامی سنة ۱۲۳۷ رة ۱۰ حفه 56 
(۲) دفتر قد الاوامر سنه ۱۲۳۷ عرة ٠١‏ فة 4۵ 


۳۲ 


(۱۷۰) الحاماة 

بك او مامور الدیوان اندیوی او (الافندی) القاب تلقب بها ذلك ارس 
الذي كان يععطى وعنم وختفض ويرفع ويفعل ما بثاء ووي 

كان النظام ددا كان الذين عهد ایهم اجراژه في البلاد من الذبين 
استظهروا على كام السابقين من الماليك وم لم يتعلموا علماً وم يدرسوا 

فنا وم يسوسوا ما من قبل فظن كل ریس ان رئاسته امتياز اختص هو 

به وان جميع مزايا الم انما تعصر في راحة! ٣اك‏ وتقليدعل بساط السؤدد: 
والهناء وات الحكومين خدام وعبوا لطاعته والمل على حسب ارادته 
فاستبدتالمكام بالرعية واهملوا الواجب واشتغلوا بانفسهم يطلبون أذائذها 
ويكثرون مرن اسباب نمیمپا فبنوا الدور الفخيءة وشيدوا القصور المالية 
وملكوا الاقطاعات السيحة وامتلات ايديهم فق وده و ر 
حساب 

هنايك اعتلت الاحكام وتهدم بناء النظام وكان صاحيه لا الا 
قوب وهولم يحصل من غرضه شا ئا الاقليلا ورأىانهكلا وضع نظاماً جات 
به تلك الايدي المشئة الماهلة ومدت اذاها الى كل ناحية وفشت ال * رشوة 
بل استلاب الاموال قرا وعم السف في ارية قاراد ان يجمل سنا" ۳ 
الناس من تلك الا م الک ووضع قاو عام لبلاد ڪلپا سياه قانون 
السياستنامه ظهر في شمر ر بيع الاول سنة ۱۳۵۳ احاط فيه مجميع الشؤون 
التي رصل علمما اليه وجل لكل مصاحة حدا وأقام أمام كل مطمع سدا 
الا انه کان سدامن الكلام والکلام لا يؤثر كثيرافيمن لا يعرف سوى 
حد المسام ۱ 


الحاماة في البلاد المصرية ۱۷ 

رأى واضع هذا لماوز ال رب امجالس اوجب ضياع اوق وان 
صناثر الامور الت احتجاجاً الاشتذال بكبائرها وان المسائل الكلية 
اغفلت لانصراف المكام عنها باشتنال كل واحد منهم بمصلحة غيره وان 
المصالح استبدت في احمالها واصبحت مراقبتها صبة لا جدي شک على 
المجالس بالانهداموقضى على استقلال الصاح بالابادة ونظم للبلا د كلها ادارة 
جديدة وحصر السلطة في سبءة دواوين سماها دواوين العموم وین‌اوضاعها 
واختصاص كل منها وجملہا كلبا تصدع باوامر كتخدا بك واشارته 

واستهل واضم‌قانون سنة ۱۳۰۳ إععدمة طويلة ابان فيها السب الذي 
له على وضعه وهي احسن ما يكون لوصف حالة البلاد وحكامبا ورجال 
المصالم واعکامپا لذلك تأني عليها حروفب 

سم الله ارهن الرحيم 

« لا كانت الصا الميرية باعثة للمفاخر والفیوضات الملية زم کل : 
« من المستخدمين بها المنتنمينطيس فيضها ان يكون سوأل امور مصلحته » 
« المستخدم فيها راجماً عليه وطیا ورديها مازوما منه ولدیه لکون امه » 
« بهذهالامور اللبريه والاصولالرضيه موجبا لملب المنافم والهوايدالكثيرة » 
« ومستوجبا لصيانة وحفظ المصالالمير يه من التعطيلات الازيرة فلزم الامر » 
» لتنظيم لانحة لكل شى من الليرات فاحة ووجب علىكل من ارباب » 
« الصا ادارة ما هو متعلق به على موجبها وازمه ادا ما هو مطلوب » 
« منه على اسلو بها واذا اوقعته الامور البشريه نی طور الرکات الفایره » 
« ال‌تلات الواح الباهره مجازی ا مکون‌تادیا له وعبرة ليره وبذا تحصل » 


۱۷۲) المحاماة 

طرق ترويح الصا ويتوصل الى مسالك القرايح وعلى كل حال ينبخي » 
« ترتيس سيأسة نامه خلاف ناك الوایم کوت للخیر تامه ویقتضی « 
ترکت قانون موی مجمع من اللوايم والسياستنامه وعند وجوده ينجمل » 
« لاجرا که مشوره خاصه وحيث هذا ثىء لازم اجراه قد سعارت 4 
« عنه مواد ادناه 

« ان الممالك الختلفة ال کامه باوربا موجود لكل منها قوانين متفرقه » 
« بحسب طبيعة واخلاق ودرجة ترتیب اهاليها وجارى اجرا حكر اموريم : 
« لكيه على مقتضاها غيرانه لما كان عدم توافق قانون مملکه الى اخر » 
« شيا معلومأ. صار اجرا ای قانون من قوانين المالك الذکوره بمینه في « 
« هذه الاقاليم شيا معدوما وحيث ان المكومات الى على الاستقلالیه » 
« والخهور يه وغيرها اساس اصوشا واحد فاذا صار رعاية تلك الاصول » 
بهذا الطرف ايضا لا بد ان ينتج من حسن سلوك المصالح الميريه مع » 
« الفوايد الكثيره انما المارى ان حينها يصير المرام بتبديل اصول ملكيه » 
« تكون جاریه عملکه او لا يازم محقيق محذوراتها انیا وجود اسباب » 
« تکون موجبه لازالتهأ وبالموازنه نها يصير اظهار مضرتها ومثفمتها وعند » 


« حقيق منافمها يعطى صورة اليما ما وافبا فاذا اقتضى انوضیح الحذورات » ' 


« الشروره اليوم فهى اولاعدم انکار حسن تمشية الصالح باجفعیه ثىء » 
« من الفپوم حیت ال امور مه الاك الداخلة في حسن نظاما صایر 6 
« النظر البها جمعية ارباب الوقوف وبحسب الاجاب صار ايضا ترتیب » 


« مجالس ختافة بالمكومات الصربه ولکن مام مشنولين فقط يمذاكرة » 


مستت سس 


الحاماة في البلاد المصرية (vw)‏ 

« ومداولة الامور اله اللازم ما ابذال اه بل يتذاكرون ايضا على » 
« الصا المعتاده والطلوبات القننه لم بلزم لما الداوله فلبذا صارت » 
» الصالح الميريه سمدة التلخیرات اردبه کذاك انه لما كان واحبا على » 
« کل من العبيد ان کان صذیرا او کیبرا ان بکون مسولا عن الصلحه » 
« المامور بها فآتكأ وارتكانا على الجالس‌ماصار منهم السعی والذيره بحسن » 
« تشهيل الماموريه بل مخلصون انفسهم عن الشنولیه بقوم اننا قد » 
« اعرضنا المجلس كل شیء بوقنه واجرينا العمل بموجب خلاصه صدرت » 
« الينا وارباب المجلس ايضا بسبب صرف اذهانهم المصالح البه على ما » 
, نی فلم تكن لمم اوقات يرون المصالح الصنيرة التى ترد كثيرة ولاجل » 
1 عدم تراحكمها بربطونها على ای حالة كانت و بعدها حینا باهر مضره 0 
« من قرارم فلاجل الا يصيروا معاتيين بسبب ان رؤية الدعوى بالتأنى » 
« عائده على شم صار منهم اعراض عل المصلحة بصورة اخرى وكذيك 4 
« ارباب المصالح كونهم متداخلين بالجالس فن الملحوظات انهم متفون » 
« سقامة بعضهم بعضا ومن العلوم ان ناك المجالس مملؤة بجملة اشخاص ¢ 
« م نكتاب ومعاونین وکشافین ومقيدين ومبیضین وخلاعجیه ومترجین » 
« باهیا تکلیه تتصرف اليهم بل ژوم 

« ولا كانت كافة ابرادات ملک ترد لديوارت واحد ومنه ل « 
» المبالغ المقتضيه ومعئن صرفبا الى الدواوین حکم الاصول الحاريه » 
« امالك السابره وصار جر ا اهأ موجبةللضبط والصيانه وعلى ا الخصوض » 
« ان مرکز امور آنلزینه اتی صار تفريقبا بالضروره ما هو على سياق » 


150 ) المجاماد 
« واحد فبعد مناظرة المبالغ المرتب حصلا سنوی ععرئة نظاار دواون » 
« السوم ومفپومية كينها وملاحفلة امر تزيد او تقیص الساری فکا » 
« يوافق فلا يمكن ان برض ذلك للاعتاب واذا ل تصر موازنة الإراد » 
« والصرف من الملوم انه حص ل مضاشه من‌جوه صرف الرتات‌اللازمه » 
حيث بعطی القرارعن الصا یف التي ليست ضروريه بالدواوين المذكوره » 
« ومن ذلك لم تقابل الابراد على الصاریف لين مرور اوقات كثيره » 
د وحصل مضر هكليه ولا كان من الاصول الرعبه ان تكونكافة الما 6 
«.التملقه بالامور الداخليه تكون تابمه الى ديوان مخصوص والامر والنهى » 
د يصدر مرن مركز واحد والمصالح چیما تنظر ايضا على سياق واحد » 
«فالامور الداخلیه لس شا مركز واحد کم الشروح بسبب اصدار » 
«. خلاصات واوامر البعض من دیوان خدیوی مصر ومامور ديوان » 
«داوری‌اسکندربه والبعض من ساير موم الدواورن الیربه وعلى | الحصوص » 
« من المجالس الختلفه الى حكام وارياب الصالح بالاقاليم والىنظار المصالح « 
« الداخليه ا موجودة با حروسه وبسبب عدم توافق قرارديوا رار ديوان اخر » 
« في اکثر الاحيان لم تدوررؤية المصالح على سياق واحد وعلى هذا لم » 
« يمكن اجرا المعامله فيحق المامورين وهذا ما بوجب التمطيل للمصال » 
«.وزيادة على ذلك ان مصلحة الابنية بالعروسه مامورها لس تاعا لديوان » 
« مخصوص بل بسبب توارد الاوامر اليه من جيم الدواوين وطلبه في » 
« المبمات وساير اللوازم مرت تلك الدواوين الختلفه فکانه صار تاسا » 
« الجميع وحاصل تمطيل في آكثر البابات بنا على جسامتها وتكثيرها » 


الحاماة في اللاد 'المصرية ( 6۱۷۵ 

0 وعدم تشهيل لوازمبا ومپماتما .ومن هذا كله شا جلة خسنارات ومضرات » 
« مع ان للازم ان تکون تلك المصلحه تابه لديوان موم وهدم وقوع » 
« التثقيات منها مثل ساير الدواوين شي من اللازم لعن یکلا اعطی قرار » 
« من دواوين المموم عن ثى بورد الى الدبوات الذى کون تأسه له » 
« ويصير تدارك الاشيا باوقاتها من محل وجودها 

« ایضا لا كانت الاصول الماريه جميع امالك ان دواوین العموم » 
« مدموا حساباتهم باواخر السنه الى دیوان تفش المسابات مم‌الاوامر » 
« وارجوع والسندات ويصير به مناظرة دفاتر الشطب واليوميه بالدقه » 
د الكليه والراجمه على السندات والاوامر والرجم < حكم الاصول الرعیه » 
« وسد یق حفيقة ضبط وعدم ضبط احساءات يجرى نسلیم الدفائر > 

د مم کلفة المندات الى اللفترخانه فالد وان الدکور صابر عدم خامته © 

و الله ققط بار السنه وهكذا توس لکشوفات ودفاتر اجاليه الى ديوان » 
« الملوه شبری والدفاتر الماوية اصل الفردات ترسل الى الدترخانه » 
« غير حقيق ظبذا لم يكن الوقوف على یه ات كانت المسايات » ¢ 
« مضبوطه وخالية عن السفامة املا 

« وايضا بالتوجه مع ديوات تفتيش المسابات الى الدواون في » 
« بعض الاوقات لاجل المناظره والملاحظة لم عم اب كانت المسابات » 
« بالضبط الشافي والسندات موجودة ومواقةة للاصول المرغوبة املا 

« فواللالة هده 8 رفغ المجالس الموجوده أليوم واجرا الاصول » 
« الاتى شرحها ادناه حيث أن ازالة امحذورات المشروحه اعلاه مل » 


(۱۷۹) المحاماة 


از الاصول ااربوطه التى هی اساس للحکومات جیما ۳ 
« وصایر اجراها » اه ۱ 

اما الدواو ن السبع فعي 

اوذا 
الديوان ادبوي 

. وام اختصاصانه ( ضبط وربط مدينة القاهرة والفصل في خصومات 
سکانها والنظار في المسائل لمتعلقة بمرتبات الموظفين وغيرم في اي جهة كانوا 
وصار دور هذا الدیوات هو الرس الاعی لصلحة الاشة وفروعها 
وللمخبز الى والکیلار العامر وتوابعه والسلخانة والتوافل وديواناأواشي 
وتعلقانه وترسانة ولا وفروعاتها والامبتاليات والرزنامة لامرة وبت الال 
والاوقاف الصرية والقرخانة الللكية. وجبال الرمر وطره وعبمات واشنال 
الودية وخزبنة الامتعه وادارة الضر يخانة المعمورة ومادة الاحتسات 
والبوستات وجلس النجار وعجلس جار اوريا وخازن الزينة اللديوية ) وهي 
التي تدم الييا حسابات هذه المصالح كلبا وكان اليه ایض مرجم الرئاسة 
( على مجلس النجار وامور الاحتساب ورؤية الدعاوي والمرضحالات وامور 
الاعكام فيمدينة الللكندرية) ٠‏ 

تب 
. دواوین كافة الارادات 

٠‏ وهي مان الاول ديوان ابرادات وتختص يحايات ( صحافة 

مدریات الاقلیم وجز رة بد والحجاز وبلاد السودان ) 


انحاماة في البلاد المصرية (vv)‏ 

٠‏ لثاني (ديوان ايرادات موم ابرادات اسكندرية والمصالم الي 
كانت موجودة بابرادات. المع ر وسة والكارك والقاطمات والاقالم بالل 
الوجودة بالمزينة وقت صدور هذا القانون ) 

ودين الديوانينمفتشون سوا مفتشى الا قالمع وظيفتهم لتتتیب على 
المصالح واضيفت ورشة الترمهات اليكانت موجودة بالشو رى اللكية ال 
احد هدن المسمین لب 
- دیوان المهادية 
واه بیج الغارفي ( نظام وادارة الساكر البرية وتعليمهم وتملهاتهم 
وضبط ووبط. رکم واشخاص ومهیات الاوردو والقشلات وعلات 
ایام والقلم واسبتاليات السكرية وخدمة نیم وورش وازن المجات 
المربية والبارود خانات وتلماتها واشوان تعینات السکر: به مع الخايز 
وبأجخلة كافة مصالح السکریه المهادية ) . 
راما 
ديوان البحر 
وه ۱ کفیات. ادارة. وتظام وتلیات وتلنات الدوتما مع ضبط 
وزبط حركاتها والترسانه والخازن وان بنة البحر ية وتجیبزمهات وم کولات 
وساب لوازمات. الدوتما والاسبتاليات البحرية مع خدمات الصحة ) 
خامسها 
٠‏ ديواق المداوس 
وکان بشرف على (مدارس البتديان وللاجهيزية والخصوصية: وعلى 
۳۳ 


: المحاماة‎ (IVA) 
الكتبخانات وخازن الالات والادوات وعينات الماوم والصنائم والقناطر‎ 
الميرية ومطبمة بولاق والوقائم العبرية وعلى مصلحة الامور الندسیه‎ 

وادارة ال ینوس والاصطبلات الكبرى الي كانت بشبرا ) 
والفیت ادارة الدرسخانة ووزع ( كبار السن ) من طلابها على المصالح 
والاقاليم واما ( الصغار ) فأدخلوا في المدارس الدکوره 
سادسنا 
. دیوان الامور الافرتكية والتجارة الصرية 
وينظرفي ( المسائل التعلقة بمعاملة الاهالي والاجااب في التجارة وفي 
بیع متاجر الحكومة ومتغوابا مسایات ج الایرادات باحية 


لتامرة) ۱ > سایمپا. 
دوان الفاوريقات 
وان يتسلط ( على كرخانة الطرايش بفوه وكافة الفابريقات الكاثنة 
بالاقاليم وال حروسة ) 


هذه هي الصالح الكبرى التي ترجع ليها جيم مصالح المسكومة 

الصر یه وقد تقرر اجادجمية عمومية اسمپا( الشورة) +تمممرة واحدة في 

السته من مديري هذه الدواوین‌السومية ومن (الذوات) الذین ينهم لوالي 

لنغار في المسائل الكبرى والصالح الكلية ٠‏ وكانت قراراتها رض على الوالي 

ایر ا ا با وکان على کل ديوان موم ان قدم اليه ا 

في بوم في يوم امیس من کل اسبوع تقریوا ختصراعن احوال‌دیوانه وان يقدم 
کشا ڈہرا حساباته الى تفتش السابات 


الحاماة في البلاد المصرية (۱۷۹) 
ومن ذلك العبد أمرت الصا ان تقدم کل سنة ميزانية عن‌ایرادها 
ومصرفيا 0 
وشكلل مجلس آخر سمي الشوری الخصوصية (هنا اصل الجلس 
انلصوسي ) يتألف ( من ذوات مقدار الكافي يصير اتخابهم من البید 
الذين مجر ين الاطوار واحاب قابليه ولياقه ومفبوميه لدی ولي الامر ج 
الجاري بالك اوروءا) ۲ واختص الجلس الذکور ' 

اول ( بصرف الاذهات الى الدقايق وا امايق الى نعوتم! الصا 
الصادره من الاعتاب والوارده من تارج وبالوازنه على النافع والضرات 
يصير اعراض مانا على الاعتاب ): و" 
ايا (لدی معالمة جرنالات زبد الصا التى تتقدم للاعتاب من 
الدواوين وقزار الجلس العو السنوي یمرض للاعتاب الواد الندرجه بم) 
تالا ( ينظار في الاحکام الواجب‌توقیمبا على الوظفین وعلانلصوصن 
ماموري الدواوين السبع ) 4 يد ۶ 
رابا (بالنظ رفي الامورالنافعه والشروعات ايده و بقدمتقاریرعها) 
- وكان. عدد أعضاء الشؤرى سبعة وم رطس نسی ناا ۳ 
٠,‏ هذا هو النظام الاساني الذي وضهه ال جوم تمد علي باشا سنة ۱۲۰۳ 
للبلاد المصرنية ويتبمه فصلان ا<تويا على ازبمين بندا وفصل ثالث اشتمل 
على واحد وعشرين بأ وهذا الشسم الاخير هو الذي سمي ( سياستنامه ) 


(۱) ملحق رة ۲ فصل اول بند ٩‏ صحيفة ۷ ملحقات (۲) ملحق ثمرة 
۲ فصل اول بند ٩‏ حيفة ۷ ملحقات. ۱ 


(۱۸۰) المحاملة 

وقد اشتملت هذه لتفصول الثلاث على نصوص مختلفة تعلق يجديم الصا 
السومية وسير الحكام والموظفين 

واول واجب فرض على المديرين والنظار في الاقسام ورؤساء الدواوين 
والصالح هو ( تحصيل الاموال وباقي مطلوبات اليري في اوقاتها وحفظ 
اسور والترع وملاحظة كافة ري الاصناف في زمر _ النيل وتخطیرها 
وزراعة الصبني وافتقاد النير مقتدرين على الزراعه ومساعدتهم باللوافن 
وعار البلاد واعطا كل ذي حق حقه بالعدل والانصاف بدون غدر احد 
لا من كبير ولامن صخير والنفار بلادقه في دعاوي المظلومين باي نو عكلن 
ولا ينظرون لاحد بعين الغرض ولا براعون خاطره وملاحظتسم الاشوان 
والخازن واشتالكافة المستخدمين بهم ان كانوا قاعين بوفا خدمتهم والاخذ 
والمطا بینم في نکیل والوزن بالاستقامه وتككلتهم الشروط التملقه يخدمتيم 
ام يه ( Ob‏ 

وما جاء به اا نهي الوظفین من استخدام الاعالي في اطيانهم ولا 
استمال ماشيتهم بالقررعنهم والمشايخ من غال الفلاحين وبا نكيية حصیل 
الضرائب والاموال واخراج الانفار للسخرة واتخاب الكتبة والمال وطرق 
بيع المصالح الميرية للملتزمين و بيع امتاجر بالاشوان ومشترى لوازم المكومة 
والدواوين وتوريد للواد الاولية للمعامل والصانع وحصیل المتاخرات ورصد 
حسابات!لصا في الدفاتر وقيدالحررات ومرا جمة مسآندا تالفروع وواجبات 
الپاشکتاب وتوقيعاتهم على احررات وحاسبة من يفصل عن وظيفته منهم 


(۱) بند اول فصل ثاني ملحق نمرة ۲ فة ۸ ملحقات 


الحاماة في البلاد المصرية (۱۸۱) 
وتوزیع الاعمال على الکتاب واستمال الهررات وملاعفاة لانحة صيارف 
الزن ومعاملة الوظفین في مرتباتهم ورفع التاخرات وانتقا القباية وروساء 
الراك وواجبات الفتشین وتعمير الحلات وترمیمبا واختصاصات وکلا 
المديريات وكينية زيادة المال وا حافتاةعل المواثي التامق لصا وغيرذيك'"' 

ثم بلي هذا بان المقوبات التي ماقب بها الموظفون اذا اختلسوااموال 
المكومة او اخذوا من مال الاهالي خالا او ارتكبوا الرشوة او غيروا في 
الدفتر وال ورای او اضر وا با ميري او باحد الاهایی في مننعته الرفوعة ام 
ومن ای شفا من اظارج مع وجوده في الفازن لفم البائع او اتلف ما 
اون عليه من الالات والادوات او امل في البحث عن احوال التجار 
الذين تباع ایهم التاجر او استصل درام اايري او اخذ او اعطى شيأ من 
الامود زيادة على الاستحماق او اجر بثيرما مات من اللة والماصلات او 
اغضى عن الاخبار من برتکب عملاً مرت ذلك اوافتری الكذب على 
الو ی شکواه او خالف مضبون موم ومنطوق الاوامر لو تداخل في 
غير شژون وظيفته او اهمل الصا الموكولة اليه وهکذا 

وتمها للفائة اضغنا هذا المانون برمته الى اللحقات لراجمته ومعرنة 
منضلت ° 

الى هذا المبد لم يكن للبلاد قانون وضیی عام برجم اليه في الماملات 
بل كان كان بیج كثيراً الى احكام الشريمة أل راء م کان برجم ۳ احوال غير 


س اشم 


(۱) بد اني وما بعده فصل ی ملحق نمرة ۲ فة ٩‏ وما بعدها ملحقات 
(۳) قانون تشکل الدواوين وقانون السياسة نامة ملسق ره ۲ 


۱۸۲) المحاماة 

يسيرة الى ارادة اللاك ورأيه کذاك كانت الجالس الوجودة التي مر ذکرها 
تولف مزن الوظمین نی انه كان لكل عضو من اعضاما وظايفة في 
دواوين المسكومة غيرعضوية ذلك ال جلس ش 

وظل ااال على هذا المنوال الىسنة ٠٠٠۸‏ ' 

في تلات السنة رای حاک البلاد ان نم مجلس‌شوری الماونة غيركاف 
با اة لان اعضاءه به لون اعاطلم انم وضية الاشتنال‌فبه او رکون قضایاه 
تراک فوق بعضها لتفرغهم لاعحال وة الفہم واحس بوجوب تشکیل مجلس 
لآمكون لاعضائه عل في غيره من الصالح فاصدر في ۳ حرم سنة ۱۳۰۸ 
ارادة الى شوری المغاونة بتشکیل مجلس یسبی ( محاس المية اانية ) او 
( جمية المتانية ) وبين اختصامه واشار بترتي لامحة لاعماله وهذا نه 

(من العلوم ات في كل حكومه يسن توانین لاجل ضبط وربط 
وتبذب هيئة ( طوائف ) الستخدمین والسكريه بالنسبه لكل مصلحه 
يكو ن مستخدم فيها ولا يخق انه جاری السمل بالمقوبات للقرره في هذا 
القانون على حسب سوء امال كل منهم وعند توقيع المقاب اذا كان به یر 
توقیع العقوبه المآرره على ارم بدون ادلی غرض ( بدون مشتال ذره من 
الالتزام والاستصحاب ) وبين الانصاف والمداله فلا قق هناك ادى 
اة جاج لذلك ارجل وبدیهی ان ثیر المتوبه الترره قد کون عفیم ولذا 
توجد دقه واعتنا كثيرا لها في اوروباحتی انه عند توقيع المتاب بحفتوا 
وظرروا خعاا الجرم ولو به التى يستحهها لدرجه ان الرجل الم يق 
له ادي معارضه ویقبل المقوبه الدکوره بقلب مسةر ( بعایب نفس ) 


الحاماة في البلاد المصرية ۱۹۳ 
وفوق ذلك فان المقوبه التوقمه تكون عارية الطمن وسيد عن الانتقادوان 
اولاد واصذقا ووالدين واقارب الحكوم عليه جنبون من تلطيف ومدافعة 

ما وقم منه عی‌ملا الناس وحيث ان الاوروپاوین ثم رجال قد دبروا اشفاطم 
ووجدوا السهوله لكل مصلجه وحن بور رن الافتدا بهم ( تقليدم ) وحيث 
من منذ زم ن كنت افتکر بان اجد كم نفر محققین مرن الذين يكونوا 
خالبين من الاغراض ومتصفون بالذمه والاستقامه واشکل جمية محاكه. 
مثلذلك وبما ان الخاله تقضی إن اتنيب ايضا في احا هذه المديريات مده 
من الزمن لامجاز اشنا وترتیبا طبق المرام ولذا لست نازلا الى مص رکا 
هو ظاهر فعلیه قد اقتضی أن حرر لادک تشكيل اللمعيه الذکوره 
وحیث أن اللوا حسن بك من اعضا الشورة ذات نبیه ومستةيم الاطوار 
قد استتسبنا ان یکون ریسا للذوات الذين سیترتب منهم المعيه الى 
ستشكل في محل مخصوص داخل معاونية الشورى وتسمى جمعية اماه 
وني هذه اميه ينظار اطرانیل المتعلقه بقانون المقوبات والمقوبات المقرره . 
لعسآكر البريه والبحريه والم.تخدمين اللکبین من الدواوين الاين لها 
واذا کات احد بقدم عريضه وفيها يول ان قضيتى ۸ تنظار بعين العداله 
ويطاب محةيقها ما يجب فمل احد اعضا هذه اميه ان يذهب وجري 
محقبق وتدقيق القضيه ويعمل عنها جرنال والماصل با ان جيم الاحكام 
السياسية ستنفار في هده امه و ازم الحم فها ومد الم جا نقدم لدی 
ا تستمماون, وتستفب.ون من التوجم , بك تما هو جارى في اورويا بشان 
ذلك جروا افنتاح اميه اللقانيه ويلزم ات بکون ترتیب اعضايها من 


> احاماة 
الاشخاس الذين یکونون من يفيو الصا ومن اشتهروا بالمداله 
وا زین ارتب الير لوا واليرالاي ومن‌الضباط البريه والبحريه الکتسبین 
حسن الظن وحیث من مبادي قوانین الدول للمظمه ان عند مباشرة اي 
قانون حديث المید مجرى الحم بها بصرامة لاجل تربية للملا وفيا بعد 
تينب عن الشده تدريجا كلاتذبت. اخلاق الاس ولناسبة عدم توحيد 
قوانين المهاديه البریه والبحريه نیا مفی‌فیحع فيها کا هو مصرح بهذا وبا 
ان هذه الحميه هي ایضا من ترتهاتنا المستجده ( الابتدائيه ) يصير تفييم 
حسن بك الومی اليه بأخاذ الشده نوعا في احكام القوازين لللكيه لين من 
الزمن وعند انا ارب فاد نا وبدا ازم عر ره 

'حاشية حيث ان في البلاد لته عاك ( قانونجي ) مخصوصه 
لكل مصاحة البريه مخلاف والبحريه بخلاف وا لكيه بخلاف.وكان يجب 
علينا ايضا ان نتکل جمیات حقانیه لكل مصلحه مثاهم ولکن حيث لا 
يوجد عندنا الان رجال لتشكيل اجات التفرقه فإذا يجب انهذه المميه 
تفار جيم وان الان وعند ( وسعت الوقت ) تکون قد تحصلنا على رجال 
ذو عدالة ون رق عن ابمميات المثرقه وحلات تتكيلبا وللىماومية ژم 
اتحشية ) '" 

وکان‌هذا الجفس بتألف منرئيس وستة اعضلء یتخبون من الذوات 
ووجب ان يكون ان منهم من ذوات المهادية واثنان من ذوات البحوية 
وائنان من ضباط الملكية وان يكون الكق غیرموذف في احد الدواوين 


الس بت سا بط س مم 2 مینست متسه 


' (44 دفتر فد الایامر سلة ٩۲۵۸‏ عرو لصي ۲۷ 


الحاماة في البلاد العمر بة )1۸6( 
وان لا یکاف احد منهم بعمل خارج عن اختصاص ابلس 
ثم المق به عدد من الضباط السکر پین والملكبين لتحقيق الدعاوي 
التي يطلب ار دا ما 
ختص الجلس المدكور بنظار جيم القضايا اس بالمسكرية او 
0 وتقدم اليه کل دعوى من الديوان الذي بدخل نحت ساعاته الو 
الشأن فيها بد ان یکون حممرأ وحرر قرا برأيه فا وباعادة الا 
لقضایا التي مر ولي ام نظارها ثانا وينظار التهم اأوجهة الى 0 
الموظفين وا المستخدمين وبالفصل في تنازع الاختصاص ین الدير 7 
ووكلاء الدیریات۰ وني اللاحة بیان لاجراات متنوعة وطرق شتی "۱ 
وقد كان نکیل هذا الجلس اول خطوة في طريق تقدم 2 
القضائة وتأسیس الال الخدمة بنظر انظصومات لیس الا فانه م عض 
سنتان <تى امر الوالي سةد جمدية حومیه في راق رامين التين اكد 
النغار في تشحكيل مجلس لتجار الاسكندرية وسن لإ خصوصة له 
فصدعت بالامر وقدمت الشروع الى جمعية عمومية اة فعدلته ونقحته 
وصدر الامر العالي با قررته وکان اول اجماع لما في الاج سنه ۱۲۹۱ 
اما لس فيتألف من اي عشر عضوا رئيس ومعاون بمنى وکیل 
وباشكاتب وکاب ار يرف العربية والايطالياية وانية من عد التجار 
خسة وطنيون وثلاثة اروبیون بكون تعبينهم بالا تخاب وكان التجار الان 
يجددون في کل ستة اشهر فيخرج اربدة في كل ثلاثة اشهر بعاريق القرعة 


و تست یب بت نس تا تست مس لي سوت اس تس بسک تست 


(۱) ملحق كرة ۳ حفه ۲۷ ملحقات مد اللائئحة تهامها 


5 


(۱۸۰) امحساماه 
وني نماية الثلاثة الاشور الثانية ینتخب بدل الاربمة البافين وهکدا مع 
اا ان كل امشو اتید بكرن من نظائقة العو اليك 
ا لور ۳ ر المضايا التجار یه بين الاهالی‌والاوروباوین 
۱ غير انه 0 د ناس ان رفعوا خصوماتهم الى المجلى مباشرة 
بلكان الواجب أن صاحب الشأن هدم عريضة طلامته الى مدير الدبوان 
الداوري فاذا وافق ‏ على نار الدعوى بالیلی امر بذاك على المريضة 
وسلمت لصاحبها ليذهب بها الى رس الجلس 
وکان ات مرن آعکام الس رغ الى ول الثم وكانت الايا 
قشم م ن هذه الجهة الى قسمين عادية وهده ما کان جوز النظم من 
المكم الصادر فیا وجسيمة وهذه كانت اج الديوان الداوري واذا 
رأى ان الحكم قابل لاض احاله على مجلس تجاري تالف من غير التجار 
الذين کنو المكم الطعون فه ومی صدر فرار الجلس المديد عرص 
على الاعتاب لتصدر الارادة العلية عا يتراى ۱ 
وأم شيء يستوقف الفحكر في هذه اللاتحة أنها نصت على جواز 
التوكيل في ا<وال معينة فبذه اول مرة رأينا فيما الحسكومة اللصرية تشتنل 
بالتوكيل أمام المجالس ولا غرابة فان النظام ير بعضه با وماکان يتأنى 
الكلام على وکیل آمام حا لاقانون له واليك ما جاء في البند السادس من 
لا حة 2 وتقام الدعوى على ما سلف درن بالبند الرابع شرط مت 


الحاماة في البلاد ااصصرية (۱۸۷) 
التداعى بین شخص كلا من الدعي ولادعی عايه بدون ان يقبل توكيل 
احدم لشخص خر بدلاعنه ما لم کون احداهها اف عن المجاس بسبب 
عذر ثابت من كانة الاعذار التى تقبل عتتفی الاصول ویواسطتا سوغ 
التوكيل عند ذلك يكن كلا مها ان قیم وکیلانه على حسب ما يوافق 
الاصول ) 

لكنالم نمثر على نظام لاثك الوکلاء ولا على بیان الشروط التىكان 
يجب ان تتوفر فيم ولا الاعذار التي كانت تييح التوكيل 

وني ۲۲ شوال سنة ۱۲۹۲ صدر منشور من الدبوان الخدروي راب 
مجلس مجاري »مسر على مثال مجلس الاسکندرية وتقرر سریان اللانحة 
المذكورة عل الان 

وفي هذا المنشور بعض أحكا م تتعلق بالسماسرة ترج مكلا الى اقامة 
شيخ علیهم وار وکا »کان يقال ۲ م مختارون وان ذلاك الشيخ يدث هو 
وتختاروه عن احوال السماسرة ويقيد من تثبت اهايته وحسن سيرته في دفتر 
۳ بواسطة کات سین له 

وه اكا تیش فا ن اة موت لاال اا 
ونظام اف 

وف سنه ۷ تخار قناصل الدول مع ااکومة في في اجاد مجلس 
اسدئناف في المسائل التجارية وتم الاتفاق 3 ذاك 58 لانحة صدر 
بأعتهادها امر عال تاره ۱۲ شمبان نة ۱۲۷۷ كرة ۱۱۰ هذه صورته 

( قد عرض الينا ما اشتملت عليه فد رقیمه ۷۳ ج سنة ۷۷ رة 


(\AA)‏ المحاماة 
۲ وما انطوت عليه الافاده انحرره على رای جناب قودساوس الا نکلیز 
وقوفلوس الفسا وقونساوس فرانسا وقونساوس ساردوا وقوضاوس اسبائيا 
وقونسلوس الیونان وقونساوس سوید وقونسلوس امیریکا وتونساوس اسبايك 
عا استنسب بطرفهم واحعات عليه اراوم في شان اجرا الدعاوی عجلس 
التجار وقد انتنیوا ثلائة اشخاص من الاوروباون کا انه صار انتذاب ثلائه 
من عمد جار ابنا العرب لروية القضايا بامجلس وجارى ادارة المجاس الان 
على | وله اطاریه ومرغوب الاجرا حسما بالنسخه التي قدموها وهی‌حسب 
المارى من قبل الان ضم اليه اباحة الابلاو بعد اجرا مفعول خلاصة المجاس 
على من ,رید رفم دعواه بعد تادية ما هو محكوم عليه به ويفضل امانه وان 
الذى يقبل تظله انما یکون فيا تجاوز مبلنه خمسة آلاف قرش ومحدد ميعاد 
لقبول النظل وكينية مجلس الاب الذى يديد روية القضيه يكون مرکبا من 
ارسه تجار این من رعابا المكومه سیر انتخای‌ما عمرفة ديوان الحانظه 
واثئين افرنك يصير التخابهم بمعرفة قنصل الحروسه ویکون التخابهم في کل 
سئه مره وبأتحادمم مس بصير خص الخلاصه التي بصير مناقضتها وال 
عنهأ وان المده احدده رفم الدعوى غانية ايام من تاريخ ارسال الخلاصه 
ويعين اني عشر يوم من تاريخ ارسال المناقضه لاجل المجاوبه عن المناقضه 
الذ کوره وترضوا الاستیذان عن الاجرا ج بالنسنه الد کوره وحیت ان 
روية القضيه التى تارمن 5 عليه فما دفمه اخری سد انفاذ <؟ اطلاصه 
على الوجه البدی ذکره لا مخرج الق عن حتيةته فقد وافق ارادتنا اجرا 
العمل على هذا النوال واصدرنا امرنا هذا ایک لكي بتد اجرا ذلك على 


الحاماة في البلاد المصرية )1۸4( 

وجها دک رک وافق ارادتنا)" 

واللانحة المذكورة نشمل بعض تتبيرفي نظام مجلس التجار الابتدائي 
کا تشمل بان اختصاص مجلس الا ناو 

وام ما فا ان احكام الجالس الابتدائة تكون نهامه اذالم زد ق 
الدعوى على خسة الاف قرش فاذا زادت الهيمة على ذلك حاز الاستئناف 
وان يرفم طلب الاستثناف من رعابا ا لجكومة مباشرة إلى الحافظة اما اذا 
كان طالب الاسدئناف اجنبا وجب رفع طلبه الى قنصله وهو يلاه الى 
الحافئلة وانه لايجوز الاستثئاف الا اذا دفم طالبه ما حك به عليه ابتداء 
ليودع في المزينة على سبیل الامانة ° 

وكانت هذه اللاشة وقنية مكلف مجلس الاحكام بوضع لاحة وافية 
بالغرض المصود فاصدرها في ٩‏ ج سنة ۱۲۷۳ وهي نتم هدم الدعاوى 
بالكتابة وتفوض النظر في الاستمجال وعدمه الى ارمس وكذلك انضاذ 
الاجراات التحفظية ثم يان موجبات رد القضاة عن المكم لقراية او 
مصاهرة اوخصومة او سبق نصيحة في الدعوى اوسيق وكل ونيا 
نص على تشكيل مجلس اباو مخصوص غير السابی وفيها منم لتوسيط 
الافوكانية في رؤية الدعاوي بمجلس التجار ولكن بشوغ للخصوم ان يستنيبوا 
علهم وكلاء خصوصبين في الدعوى 
وهذه الانحة هي التي اشتورت عند المشتغلين بالا والاحكام باسم ( لات 


(1) دفتر قد الاوامر سنه ۷۲ حيفة ۱۱۵ (۲) ملحق نمرة ه محتعنوان 
( ريب القناصل ) صحيفة 4۳ ملحقات 


(۱۵۰) المحاماد 


الاربمين بند) 7" 


وكانت خلاصات مالس التجار تدم الى ديوان خديوي لاعيادها 
منه الى سنة ۱۲۷۹صدر امر عال تار ےه ۲4 شان بتع دے تلات الملاصات 
الى المحافظة 

وكانت الرسوم تدقع ! مد لباه الدعوى فني ٠١‏ القعدة سنة ۱۲۷۹ 
اصدرت محافناة الاسکندرية امرآالى تجلسها بوجوب تحصيل الرسوم تنا 

ومن ذلك التاريخ صار قانون التجارة الثاني واجب الاجراء في الدیار 
الصري ةيا نص عن ذلك في البند الاربمين من اللاشحة المدكورة 

فاذا لم بوجد به نص وجب تطبيق الفا نون الارنساوي فما لأمكون عا 
لنصوص اللائحة 

وفي ۲۹ صفر سنة ۷۸ اصدر شرف باشا لانحسة بعضش اكرات 
تملق بالجالس التجارية واخص ما فيها تحديد مواعید الاب الاعضاء 
وسان کفة تین النتخبین والنتخبین وتبین مفتش عام أراقبة اعمال تلاك 
المجالس ونشر ملخصات احکامها باللغة الذرنساوية ۳" 

وما نج ملاحفاته ان احكام ملس تجار الاسكندرية كانت تستأنف 
امام مجلس استثثاف مصر والمكس بالمكس ۱ 

اخذت ممال الاد ومنافم الاهالي تعظم وتتشب وكلا عظدت 
کا اعمال المكومة والحكام لذيك اصدر اطدبوي ام" بوجوب 


(۱) ملحق نمرة 5 صفه 40 ملحقات 
(؟) ملحق نمرة ۷ حفه ۵۲ ملحقات 


احاماة في اللاد المعمرية (۱۹۱) 
تشیکل ثلائة مجالس جديدة سحي الاول الجلس الصوعي والثاي ا لمجاس 
لمسويي والثالث مجلس جمية الاسكندرية وبعد ايام قلائل قدمت له لاحة 
بنظام تلات المجالس واعمالما فصدر امره في 4 حرم سئة ۱۲۹۳ الىكتخدا 
شا رادها ووجوب تفیذها 

اما للجلس الخصوصي فانه كان ينظر في عظاثم الامور الكاية وسن 
الوم واعطاء التعلمات میم معا المكومة ودواو نبا 

واول رئيس له كان امرحوم ابراهيم باشا جل ولي النعم واعضاؤه 
كتخدا باشا واحد بأشأ يكن وحسن 7 رش جعيه 4 اللقانة وبرهان, بك 

ودواعلى مجلس من بين المجالس وهو الذي كان في انامه 5 مقام 
السادلة التشربية الكبرى ٠‏ ولكنه لم يمكث كثيراً فانه النى بامر تارینه۱۷ 
شوال سنة ۱۲۹۵ لوفاة ره المرحوم ابراهيم اشام اعيد اس سئة ۱۲۹۵ 
کا سیجی باه 

وم الجلس السويي وقال له اة الىومة المالية فكان تلف 
من مديرالمالية ووكل الديوان االمدبوي ومدیر الدارس ومدیر اساات 
ومفتش انا یریقات ومفتش الشفالك ورؤساء اقلام دواوين السکومة وكان 
مد جلسانهمرتن ف الاسبوع عل الل وتختص بنفرالسائل السومية 
المىة 3 پرسل قراره فيها الى الجلس الحصومي فاذا واف عليه عرضه على 
ولي النمم وصدر الامر العالي تنیده 

واما اجمعية السومية بالاسكندرية فتؤلف من ناظر ديوان داوري 
بالاسكندرية ومدير ديوات البحرية ومديرالتجار ومأمور الذبطية وناظر 


بعت وت مت تست ی تست اند 


(۱۹۲) المحاماة 

لترسانة ووكيل الدوتما واختصاصها کاختصاص الجاس العدوبي بالمالية الا 
انها كانت تمتبر ابتدايّة بالنسبة اليه فكانت ترسل اليه قراراتها ييدي رب 
فيها ثم يرسلبا الى الجلس انحصوهي 

وف ۲ صتر و۸ اطحة سنه ۱۲۹۳ وضع الاس الس‌ويي لاح 
وقرارا" لاعراله ۲۳ 

وي ؛ ربيع اول سنة ۰ صدرامر بتشكيل مجلس سبی ( مجلس 
المسكرية ) وسنت له لامحة مخصوصة اعتمدها الامر الشار اليه ۳" 

وفي ه ریم آخر سنة ۵ سيت جمية المتانية ( مجلس الاعکام) 
وهو ذلك امیلس الذي صار له الشأو الاول وكان درجة ثالثة في اتلصومات 
ولا يزال دکره حاضرا في الاذهان حتى الان * وتألف هذا الجلس من 
تسمة اعضاء من الكبراء ومن عالمين ا-دها حنفي والثاني شافبي وتملت له 
لائحة تشتمل على ائني عشر بندا وحصلا وجوب انمتاد الجاس كل يوم 
لينظار في الشؤون والمصاح التي تعرض عليه من دواوين السوم وفروعیا 
واصدار (خلاصات) اه فیبا برسلبا ال دیوان کتخدا لیصدر امره لهات 
بالتتفيذ وان مختص ابض بنظار المسائل التى اعتادت الدواوین المومية على 
استشارة المعية فيها الا ما استثنى وان اقا التي كانت تلظار مجلس جمدية 


(۱) ملحق نمرة ۸ یغه 65 ملحقات 
(۲) ملحق نمرة ٩‏ حفه 9ه ملحقات 
(۳) ملحق نمرة ٠١‏ ©#يفة ۰ ملحتات 
(4) احق نمرة ۱۱ حميفة ٩۳‏ ملحقات 


الحاماة في البلاد المصرية (4F)‏ 
یفصل فيها بمعرفة جواته! انما حاط مجلس الاحكام علا بنتائجها وان برسل 
اليه كل لانحة او نظام او ترتیب يرى آزوم اجره لابداء رایه فه وعرضه 
بعد ذلك على الجلس الخصوصي صاحب الكلدة الهائة 

وام شيء في هذه اللائحة احالة الخصومات الزئة على جهاتها في 
الاقاليم وکان لأمورون والمديرون وبالجلة رؤساء المصالح م الذين حکنون 
فیها وهنا مقدمة انشاء ال جالس في المديريات لتنظيم ۱۱ م المكم ور ات 
القضاءما سيأتي وباللجلة صارت السائ لکلا 9 مجلس الاحکام 
ما عدا المظائ الي اخلص با ال جلس الخصوصي 

ولا كان وجود الجلس العدوى بامالية وجمية الاسکندر بة المبومية 
وعجلس الاعکام مرتبطاً بالجلس اللصوصي فکرت الحكومة في اعادة 
هذا امجلس الاخير فأعادته بلائحة جديدة صدر الام المالي باعتّادها في 
۸ر بيع آخر سنة ۵ وکان راسه هذه اارة كتخدا باشا وهو اکر 
موظاف في المكومة واعضاره كلهم من اعاظم الذوات والملاء واخاص 
بنظر المسائل الكأية العامة وسن اللو انم والقوانين وتقرير الترتدات والنظامات 
السمومية وتولية رؤساء الصا الكبرى والدواوين وقام هو وتجلس الاحكام 
مقام سلطة وت( في البلاد ا كانت جعية امه من قبل واصبحت 
قرا 0 2 برجم لها ونب طاعتها على جيم مصالم الحكومة 
وفروعها 

الى هذا الزمن لم يكن في البلاد مجالس قضايّة ذض انلصومات بين 

۲( ملحق رة ۱۲ صحلة لاملهات ااا ا 
۲ 


4 


(:۱۹) المحاماة 
الاهالي غير التي سبق بانما اما الدعاوی فام| کانت رفم الى الدیرین 
وکام وكانوا يحكمون فما بالتطبيق لنصوص الاوامر والنثورات التي 
كانت تصدر من مجلس الاعکام وا جاس الخصودي ولکنبا كانت من 
حتکرات الکتاب ومدخرات السحلات گرم اخراجها وکنع الناس من 
لب ها من کل غر ان اسکومة کات تشر بوجوب ااه افا 
النظمة للنقارفي قضابا المباد وجعلت تفکر في ابراز هذا الواجب الى سنة 
۸ فوضع امجلس المموي قرارة بتشكيل مجالس في الاقلیم وسن لحا 
لامحة صدر بها امر عال في ۱۳ شوال من السنة المدكورة وكانت خمسة 
مجلس طنطا ويخئص ( برؤية كافة الدعاوى والنازعات التي بين اهالي 
مديريات الغررية والمنوفية والبحيرة ) 
وجلى سمنود ينظار في ( الدعاوى الت يتنشأ بمديريات الدقبلية والششرقية 
والعليوبية ) 
وجاس الفشن (لمديرياتاليزة وامنياو ني مزار وبي سويف والفیوم) 
ومجلس جرجا (لمديريات اسيوط وجرجا واسنا وقنا) 
والمامس مجلس المرطوم وكان الوحيد في تلاك الاصفاع 
وكان كل مجلس يتألف من رس واربعة اعضاء واربعة کتاب الا 
مجاس سمنود فانه کان يتألف من رئيس وعضوين 
وعين لكل مجلس اثنان من العلاء بمنوات مفتبين احدها حنق 
الاخ شافي ۱ 
كذلك تفرر ان ( يصير انتخاب نفرین من مشاب البلاد وتبینهم 


احاماة في البلاد الصر ية )146( 

اعضاء بالمناوبة ) 

ووضمت لتلك الجالس لاتحة بيار ایام انمقاد الجلسات وايجاد 
صندوق على الباب للعرائض و ( حك اخنام باسماء الجالس ) واحالة (كانة 
جرائيل القضايا التي كانت تفر بالمدديريات اليها ) وخاو ( ارباب الجلس من 
الاغراض سواء كان فما يخلص للميرى او الاهالي ) والمق في احضار 
لمديرين او الموظفين امامها عند الاقنضاء ووضم الشروعات (كلا لاح من 
المواد التي تون فيا تقدم وذوائد للاهالي او في مواد الفلاحة واعطاء 
القرار اللازم ويتقدم لهاس الاحكام ) و( حرية ارباب المجلس التامة في 
ابداء رايهم ) 

وني آخر اللائحة وعد سن قاعدة ( لمجالس المذصكورة في رؤية 
الدعاوى سواءكان ري ا وكلى للسير على مقتضاها وین صدور تاك 
القاعدة يكون سير المجالس على متتضى ما تدون بنود هذه ال ) ۱۱ 

وكان تفیذ ( الخلاصات ) برجم الى ( ديوان الحكتخدا لصدور 
امر التتفيد ) 

مضى ثلاث سنين على هذا النظام وكان المجلس الخصوصي وجلس 
الاعکام بصدران لام وبسنان القوانين الى ان جاءت سنة ۱۲۷۱ وهي 
السنة التي انمكس فيا طالم القضاء وغضب الاير على الجالس فصارت 
تهايل بين اللذو والابدال والاعادة والتعدیل زمنا غير قصير 
فني ٠١‏ الاجة سنة ۱۳۷۱ رأى انلديوي وجوب الناء مجلس الاعکام 


(۱) ملحقثرة ۱۳ فة ۷۰ ملحقات 


)۱۹4( الحاماة 

والملة عجهولة لم تقف عليبا فاصدر امرا بذات الى الرحوم اسماعیل باشا 
المديوني الاسبق نمه ( سیصیرلنو مجلس الامکام في غاية الشرر بلاري 
الجلس المدكور بمعرقتكم وعرض ما یزم المرض عنما لمارفنا فازم اصداره 
دک اشعارا عا وک 

الاان اسم ( مجلس الاحكام )كان أخذ على ما بظرر مأخذا كبيرا 
من نفوس القوم والمتطلمين الى وظائف الراحة وا نمیم وکل وظائف المكومة 
ف ذلك الزمان كانت ِ تا 1 حلجب 3 وبا 0 اديوي 
سنة ۱۲۷۳ هذه صورته 0 هو في E‏ انه سيصير فتح 
الجلس الزمع افتتاحه عدا بهده الدقة واحيل رناسته لمهدة سماد وان 
جل مود من ترتیب وتشکیل هذا الجلس هو تسريل وتشریل الامور 
والدعاوی الواقعة ومواد احماق ا-أق بالتطبیق للمانون والعدالة ويا لالمقانة 
فلاجل دشثمير ساعد اد في سرعه روه ولسو یه ة تا الوا حت نظارة 
وهمة سماد زم الاشعار) "۲ 

وارفق بهذا امطاب كشف باسماء الاعضاء وكانوا عشرين عضوامنهم 
احد عشر عدوا مق الاهالي وتسعة اعضاء من الذوات ووضدت له لاحة 
لا مخرج عن ممنى لاتحة مجالس الاقاليم الا في الاس بوجوب معاملة 


بي سي للا سس ع ع ما میس خی ل 


(۱) دفتر قد الاواص عرة ۵۰6 حفه ۳۵ 
(۲) دفتر قد الاوای رة ۵۰6 فة ۳۵ 


الحاماة في البلاد المصرية (MAY)‏ 
اباب الدعاوى بالرفق واللين واحترام الاعضاء بمضهم بعضاً وحق اس 
في تو بيخ من بخرج منهم عن حد ( اللياقة ) ۳" 

و ۱۱ر بيع آخر سنة ۱۲۷۳ صدر اص عال باحالة النفار فی‌مصروفات 
جيم الدواوين وایراداتها على مجلس الاحکام فکان هو الذي شررها 
وکان الرنب لمصروفات هذا الجلس في اہر ۹پم ولوحظ اجراء 
تعدیل في ماله فاصدر الجلس اللصوصي قراراً بذلك اعشمده امى عال 
بتاريخ ۸ریم آخرسنة 4 وکان من نشيجة ذلك الت.ديل فيض ذلك 
ارتب الى ۱6 ۸پم فکان مرتب الرئيس .وپ وله مصاريف 
يقال ما في ذلك الزمن بدل تعبين مقدارها م هم وكانت ماهية بقية 
الامضاء وم .و منها خسة الاف مرتب ووب .م بدل تین ما 
عدا ثلاثة من الذوات فان مرتبهم كان مثل مرتب الرس 
وقد جمل اعضاژه سة عشر با فيهم الرس وعين له اربعة معاونين 
ورتب له خمسة اقلام هي (قلم مضبطة ) وله حربر الضابط و (قل مترجین) 
لترجة الاوراق من اللذات الختلفة الى بعضها واخصبا التري و( ري) 
المخاطبات التركية و( قم عرفعالات ) لقيد المرانض وعرض ملخصاتها 
و(قلم عربي) م ثلاث ورش هي (ورشة الدواوين ) للمخابرات بين ال ملس 
ودواوين العدوم و ( ورشة قبلي ) و( ورشة بحري ) للمحررات بين المجلس 
وبين المديريات وینیع ذل ك كله کانبان للتحقيق وانتان من الملاء وامام للصلاة 
وه ذون سود و(مذكورين خرص ) وم المجاب وفراشون و ( معابعجية) 


(۱) راجع اسماء اعضاء المجلس ملحق عرة ۱ حيفة ۷١‏ ملحقات 


(موا) المحاماة 
وكاتب للملاء وخر لتحريرات افر وتسديد دفاتر الترالمر بي وثالث للسجلات 
ومحافظ اوراق الم" 

م عض اکثر من عامين على تشكيل هذا الجلس العظيم حتی عاد . 
انلديوي فافر منه وغطب عليه والسبب في ذلك انهكان بوجد فيه قضية 
مقامة على اهالي الدخمون عديرية الفريية فى الى المديوي ان رجال 
المجلس ارتكبوا الرشوة فيا فاصدر اما بتاريخ 4 رمطال سنه ۱۲۷۹ كرة 
۲ الى رئيس المجلس بالنانه وهذه صورته 

( مسب الاتجاب قد اتتضت ارادتتا لو مجلس مصر واسکندرية 
الذين م ع نح که صفر باشا وموسی بك مع مجلس الاعکام 
ايضاً وان القضايا الي ل اتيت الى الآن يصيراحالتها على الحافظات لالجراءما 
لزم فيها وان لا التي كم فی‌امع دفاتر المجالس المدكورة يصير تسليمها 
الى الدفترخانة وان كان هناك ۳ مواد قتل يعمل عنها كشف ويصير 
تقدعه لطرفنا للنظر فيها وانه صار اخطار صفر باشا وموسی بك ثي تاره 
بما ذكر ولاجل ان يكون ذلك في معلوميتكم آرم الاشمار) 0 

الى الجلس وآکن مر كه كان مک في النظلام العام فل يك الا قليلا 
حتی أعيد مر تالثه 

فني ۽ ذي المعدة سنه ۱۲۷۷صدر امرعال الى کتخدا اا 
(۱) راجم لیب ماحق رة ۱۵ وهو يشمل بيان مرتب كل واحد من 
الموظفين واسماتهم کا تقر ر في ذلك الزمان حبفة ۷۷ ملحقات 
(۷) دفتر قدالاوامي عرة ۵۱۸ فة هة 


انحاماة في اللاد المصرية (۱۹۹) 
( قد وافق ارادتا تعبين شرف باشا نأذار دیوان خارجية سایق ارئاسة 
مجاس الاحکام ازمع تشكيله واه ودب صدر امر نا لامو اله فیتارخه فلاجل 
قيد المرت الخص‌وص ارتبة الوم اليه بدفاتر المالية ازم الاشمار) 
وی هده الرة وضع له ونم خصوصة بل قرب العید به حعل 
المكومة تسده ما كان من سنه مضت 
ومن ذلاك التاريخ استهر مجاس الاحكام و نله سوة ف وحوده <ی 
جاءت الماك الاهاية سنة ۱۸۸4 فسلخت منه نصف لته وقصرته على 
قضايا الوجه اي الذي ۸ الشمله نظامها الى سنة ۹ حيث م الغاء جيم 
النظام القديم وتول مجلس الاحكام ف يعد له اثر الا في الدفاتر والاوراق 
كثر تزوح الاربيين الى بلاد مصر واشتبكت مناقہہم عنافم اهلبا 
ومن اشتباك النفع تتولذ االمصومات وتحدث المشا كل وکانت الحافظات 
جمل المكومة تشعر بوجوب تشكيل مجلس خصوصي للفصل فيا 
وقد ا هدا الحلس سن vA‏ بام مجلس ) قومسیون مصر ) أو 
( ملس القومسيون ) ووضعت له لاشحة بیان اختصاصانه وكيفية الرافعة 
امامه وطريقة استئناف احكامه وسمیت ( قانون رؤية الدعاوى عحلس 
قومسيون مصر) ۳" 
وكان ذلك المجلس تالف من ريس مصري وعضوین مصربين 
وعضو اوروباوي واخر للاروام وعضو اسرامّيلي وعضو ارمني وخنس 


س 


(۱) ملحق عرة ۱٩‏ حفه ۸۵ ملحقات 


(۲۰۰) المحاماة 
بنظر( الدعاوی المقامة على بعض الرعایا احلية حخصوص مواد سياسية ) 
اي مدنة وکانت مدته قاصرة على امجاز القضایا لدمة نحافظة معمر لناية 
شېر دلسمبر سنة ۱۸۰۱ الموافق ۲٩‏ جاد اخر سنه ۱۲۷۸ ول بذکر نی 
قانونه شيء عن الدعاوي التي زارت عد ذلك التاريخ اڪن ظبر اما 
صارت تقدم اليه بدليل است‌رار وجوده زم غير دص بر 

المضاا با تقدم بر یر تمطى لخة منه الى اادعی عليه فيب 
عا اها تسه ال الذي ودذا برد على خصه فيرد عليه 
مرة ثانة E‏ المجلس 77 للدرافعة عواحهة اطصوم وکان القتصليات ۰ 
ان ل وا قبلما لمضورالجلات ٠‏ اما الآوانين التي كان سمل 
عب امام ذلك المجاس فعي (الشرائم والقوانين المعدول بها في الدولة املیامع 
اعلبار الاصول الرعية بالقعار الصري ) ويجب على انعم ان کان معا 
ا عن مدينة التاهرة ان قم با ال أن اتی فى خه‌وهته او سكلاب 
عنه وكيلاً ( مستوفا بيع الشروط تصرف عنه یوم معامه اعا م ارباب 
مجلس القومسيون في ك لكلية وجئة ) 

ول يكن من اخنصاصه النظار في السائل التعلقة بالمقار بل كان النفار 
فيها خاصاً بال جاك الشرعية 

وكانت اعكامه تتأف امام مجلس الاعکام ذه راد 
اللتسلطة على الشخص المحسكوم عليه ) 

كانت سنة ٠٠۷١‏ سنة شوم على الجالس والدواوين قفي النىالمرحوم . 
سعيد باشا مجلس الاحکام وديوان الداخلية کا تقدموفيها النى مجالس الاقاليم 


الحاماة في اللاد المصمرية (۲۰۱) 
وعهد باعمالما الى المديريات والحافذاات واصبحت البلاد فوضى والمتةاضون 
دير قاض م نهم في شوم الختلذة فلا اعد عا اس الاحکام ست 
الماجة إلى تشکیل مجالس في الاقاليم الا انه لم یر اعادتباکا كانت بل 
اقتصر منها على مجلسین احدها بعانطا وینفار في خصومات اهالي الوجه 
البحري كله والثاني في اسيوط لدعاوى الوجه الیل باکله فاجتممت لذلك 
جمية جمومية مجلس الاعکام مرن اعضاله ومن الذوات الذين انیم 
ال ووت لاه بذاك وصدر الام العالي باعتادها في ۲ رم 
سنه ۱۲۷۹ 

وكان السل رى بتتضى القانون ال)ايوني ولاحة الاطيان وقانون 
الا ان اصدرهیا سعید باشا رداك من الوا" 
واحالت المديريات على كل جلس ما کان دا دن القضارا ا 
الجلسان يحكنان فا بصفة ابتدائة 
وان مجلس الاعکام هو حل الاستثناف وعلى كل حال كان التتفيذ 
موقوفا على تصديق المعية الساية 
| وام ما نی هذا القانون هو( استعواض الضسرب بابس ) 3" 
على ان الضرب لم یبال الا في السنين الاخيرة ايام 0 
توفيق باشا لان اواص ا ت كثيرة في ذلاك الزمان يكن الست 


EE 0)‏ 
(۲) بند اول ملحق عرء ۱۷ حفه ٩٥‏ ملحقات 
* (0۳ ند خامس ماحق رة ۱۷ صميفة ٩٩‏ ملسقات 


۳۹ 


( ۲۰۲ امحساماة 

واماط في الاحكام واهتضام حةوق الانام كان حليف حكام هانيك الايام 

الى هنا تم الدور الاول القضاء قبل تشكيل اماکم الاهلية وهو 
دور اضطراب داعي وتقلبات مستترة لا يتأتى للباحث ان يقف معبا على 
ماکان للتاس فيه من اوق وما کاب من الواجبات على النحو 
الذي ينبني 

وقبل الانتقال الى المصل الثاني نأني هنا على ذکر القوانين التي سنها 
الولاة من عهد تمد علي باشا الى 5 اسماعيل ياشأ 

جاء مد علي باشا الى مصر سنة ۱۲۱۰ هجرية الوافقه لسنة ۱۷۹۹ 
مسيحية وكانت مصر في قبضة الماليك الذين تمردوا على الدولة مانب ة 
واوا اقساد ی ارض مس كلا وساموا اهالیها ضروب انف والاعتساف 
فم يض | اريم سنوات حتى تناب مد علي باشا على الردة وولاه الاب 
المالي وال على مصر سنة ٩(۱۲۲۰‏ ولیه سنه ۱۸۰۵) 

واول اص التفت اليه عکین دعام ساعته وفعام دار مزاحيه فمزل 
اعوانهم وول انصاره مکانهم وکلیم من الاغوات والسناجق روساء الفرق 
اسک وت کرت عل عکويتيم ثم دل كرا ناملا 
واستمارها وماکان للبلد قانون ولا نظام کا ان الادارة كانت تنتثل من ید 
شش ال ید متقاب ولاحام الا الرهنات 

وقد رأى مد علي باشا ان البلد زراعية فلا تقوم ما قاعة الا باز راعة 
وکانت مبملة يهرب منها الاهالي ولا بشتفل بها ألكبراء فوجه مته ال تحسينها 
وحل على توسیع نطاقبا کا اعتني بالمتاجرة في جاصلاتها وتأسبيس المبلمل 


المحاماة في البلاد المصرية (۲۰۳) 

والصانع ۳ ي جيم الهات 

وكان مجري في في تنظهاته وتأسيسانه على حسب ما يعن له ویشیر عليه 
به رحاله الذين كانت له له بم بهم جمل تصدر الاواعس التغرقة في الشؤون 
الختلفة وينسخ هذا بذاك طوعا 1 الضرو ور وعدا الالح للأرض 
الذي توخاه الى سنه ۱۲4۵ فقیپا وضع نو عام لضبط احوال از راعة 
سماه ( قانون الفلاح ) ونشر في شعبان من السنة ال دکورة 

ومحصل هذا القانون بیان احکام الاغتصاب وتقل المدود واستمال 
ماشية الذير بنير رضاه وسرقة الفواكه وانحضر والبطيخ والفلال والدجاج 
والءز والضان والسرفة من النازل واحکام الم لين في اارث واژزرع والذين 
يتأخرون عن اشفال الترع والمسور والذين لایدفمون الال عند طلبه او 
عتنمون عن ارسال انفار الهادية ومن یلم الاهالي من العا في الاموال 
ومن لم يجب طلب الشد ( الرسول ) ومن يحمي ( ممولاً) لجأ اليه هر اما 

عليه والعرب الذين بسرون ماشيتهم في ارض آلذیر والذين يخةون احد 

الفلاحين عندهم وفيه احالة المسائل المتعلقة بالاعراض على الشرع واحكام 
من يكسر الواتي ومن يرق الاجران ومن يكذب على السکام والشيخ 
الذي يهرب من باده عند قدوم i‏ الها ومن بضرب ا لكام والام 
الذي بضرب الئاس زيادة عن القدر المحدود وعقوية اهالي البلاد أي نلوه 
الى العصيان واحكام مشايخ البلاد الذين شتصبون العداری ومن يديا أناث 
اایوانات او ذكورها قبل ان تبلغ الثائثة من مرها ومن مختص نفسه من 
الشایخ ید من الاطیان ومن يخني اللصوص عنده وهكذا وهكذا 


(۲:۵) المحاماد 

واما المقوبات فالضرب بالکرباج من عشر الى خسماثة والنني الى 
فيزاوغلي واللمان والمتل وانت العتوبة تم على فاعل اطرم وعلى شيخه 
احینً رما وعلى لامقام ابا 

وق ر بيع آخر سنة ۱۲۵۳ صدر قانون ( السياسة الملكية ) وهو 
قانون السياسة نامة الذي سبق لنا دکره وهو يتعانق بالموظفين على الله وص 
وان اجا وضوبة من تخل ما منم 

وي شهر الحجة سنه ۱۲۵۸ نش( قانون عمليات ال ور) وهو تعلق 
بوظائف المبندسين والاعمال المتعاقة بالترع والمسور واخراج انفار السخرة 
وغير ذلك وام ما یی هذا القانون منم الدبرین عن التداخل في اعمال الري 
والاقتصار على مساعدة المبندسين فا يطلبونه منهم من الا نفار واللهات . 

وقي ربع آخرسنة ۰ تشر قأنون لسمی ( سیاسه اللاة ) وفه 
احكام من يتأخر في انجاز اعماله وعةوبة الصاط التي تتأخر عن اجابة غيرها 
فما طلبته منها واطکام الذين لا بمصلون في الدعاوی الختصين م بنظرها 
وکله على التفریب خاص بالوظفین وواجباتهم 

ویتلو هذه التوانين احکام جه كانت تصدرها ( اجلمعية المقانية ) واجلس 

االمصوصي وديوان المالية نمت اسم ( بنود ) في احوال عتلقة وكابا نشرت 
بل ستتى ۱۲۵۵ و ۱۳۹۰ ش 

و عدا اللواتم والتوانين الخايصة بامجالس والدواوین ما مس ذکره 

ولا كرت التوانين وتمددت (الینو ) رامح لاثم بها متس 
عمدت المكومة الى توحیدها وم شتانها فانتزعت مها قانون عاما اطلق 


الحاماة في اللاد المصرية ۲۰۵ ) 
عليهاسم ( قانون المتتخبات ) اشارة الى اصوله التي اخذ منها واسندكل قسم 

منه الى القانون المأخوذ عنه وقانون المنتخبات منشور با کله في الملحقات " . 
لانه احسن مصدر بور عنه تاريخ البلاد في ذلك الين ودرجة 4 احترام 
اوق وماكانت عليه الاءة من الدنة او الهمحية وما كانت المسكومة 
تعاس به امراض زمانما وتسد به حاجه الوقت الذي وجدت فيه 

وکانت الدولة العلية سنت في 7١‏ شمبان سنة ۱۲۵۵ و اه 
( قانون نامه الساطاني ) صدر به (خظ هابوني شرف ) ( مسا علىثلاث 
قواعد سيت ثلاث مواد وهي مادة الامن على التفس ومادة الامن على 
المال ومادة الامن على العرض ونشر ذلك القانون الى يع الابالات 
والولابات والاقالم 

ولا کانت مصر صاحبة نوع من الاستقلا‌وان لم مخرج عن الاحكام 
العامة التيكانت تصدر من سلاطین ال عمان جمل فا نظام خصوص . 
تقررت فيه انواع و بات وهو القانون ال‌روف اما لاة باسم ‏ 
( القانون الحمايوني ) ۳" 

وشدا المانون ذيل هو الذي برد KEE‏ ي 0 35 ام 
وحرراتبا دشتمل على بان اوصاف الوظنین واحال ماموري الضبطيات 
وكام الشرع الشريف واختصاصات عجالسه ونظام الزراعة. واختصاص ‏ 
الملديرين وموظفي الاقاليم ونظام الا وقاف ونظام الابنية وغير ذلك وقد اکتفینا 
نش القانون الحمايوتي اما الذيل فهو طويل لا يحتمله حجم هذا الكتاب 
د11 ز2ز2 1 ”7 مات . 


(>۲۰) المحاماة 
وهو منشور في قاموس الادارة والقضاء اوه حضرة فبلیب افندي جلاد 
حت كلة ( ترکیا مصر) 

غیران ری الذي سقناه عن‌القضاء في مصر یبین لنا ان الكومة 
المصرية لم جر على هذا القانون من بوم مكوره ولك اد ۱ 
برکن اليه وجملت نسن هي ما عن لما من اللواتم والقوانين والنصوص الي 
اقنضتها الصلحة الموكولة الما ما شرناه من قبل 

ومن سنة ۱۲۷۱ صار القانون المايوني دستورا مرعي الاجراء وزاد 
اعتباره من یوم نكيل امجالس اللفاة في اواخر سنة ۱۲۷۹ فان اعکامیا 
كانت تصدر بالتطبيق اليه 

والذي ستوقف الفكر من مطالعة هده القوانين خلوها من ذكر 
امسائلالدنية الاما جاه بعاريق العرض كلما ترجم الى العقوبات والتأديب 
والامور العامة كالدارق والمسور والترع والفابريقات ( المعامل ) والخور 
الذي تدور عليه واحد هو تأسد سلطة السكومة وکین اوامرها فيالقاوب 

وعلة ذلك ما 1 بالبلاد من الاوضى وما انتابها من ابا التي المت 
لفتر باهلبا وابسدت عنهم وسائل الترية والتمليم فصاروا همحا وصار ۱۱ 1 
لاشكر في حکم یار والاجبار وسن مثل تاث القوانین اتی ما کات 
تمرف الحصول على طاعة الناس سییلا غير ايلام الاجسام i,‏ رباج لافرق 
في ذلك ببن صغير وكبير وحاك وحكوم 

كذيك نلاحظ ان 15 لذي كان موكلا في توقیم المقوبات على 
اهلپا كان غير معين في الاوامص والةوانين الا نادرا ولهذا صاركل حا 1 ستبر 


الحاماة في البلاد المممرية ٠‏ (۲۰۷) 
نفسه متفذا لقوانین صادعاً بامرها يرب الناس ولا خوف عليه ولا رقیب 
وکانت الاطیان عدر ملع خاصاً محكومة تهیپا من تذاء وها من تشاء 
الى سنة ۱۲۷ صدرت تلك اللاثجة الشبيرة السماة ( لاتحة الاطیان ) او 
( اللاحة السميدية ) او( لاتحة الاطيان السميدية ) وهي حاضرة في خاطر 
كل مشئثل بالقانون وستبقی حاضرة ایض في الاذهان زمتاً مدید" 


القضاء من حکم المرحوم اسماعيل باشا الى افتتاح الحم الاهلية 
علدنا ما تقدم ان الايدي كانت تطاولت الى القضاء في اواخر 5 
البلاد لاتسمح بالصبر على قفل ابواب المع امامبا وكان مجلس الا عکام 
قد اعيد مرة ثالئة بعد الغانه سنة ۱۲۷۹ وکان وجوده مرتبعاا وجود انس 
في الاقاليم اراد المرحوم اسماعیل باشا ان يبدأ حكه بانالة الرعية میتناها 
من هده الهة فادر باصدار امره الى جلس الاحکام ف ۳۷ رجب سنه 
۸ مرة ۳۱ بتشکیل مالس الاقال م کا بأني ٠"‏ 


(۱) دفت قد الاواض سلة ۱۲۷۹ رة ۲۲۵۱ فة ۲5 


)۲۰۸( 


2) 


۱ « البحيرة 
عافظة الامكندرية 
مدیربه هي سوف 
| قم ثاني جيزة 
| مديرية ايوم 
« خيمزار 
| مدير به المنيا 
« اسيوط 
7 جرحا 
| مديرية اسنا 


| « القصير 


٠٠. .‏ محافظة دمياط 
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الحاماة في البلاد المدمرية ( ۹( ۱ 

وف ؛ ذي الهمدة سنه ۱۲۷۹ "صدر امرا بتشکیل مجلس في الماهرة 
سمي ( مجاس ضبطية مصر ) او ( مجلس الطبطية ) "وني ۲۱ حرم سنة 
۰ صدر امر آخر تشکیل مجلس على مثاله في الاسکندرية " وکان 
هذان الجلسان تابمين الى ضبطيتي المدينتين وحت ملاحظتهما ثم بان بعد 
يسير من تشكيلهما اث نستهما الى الضبطية غير صواب لذلك اصدر 
الحدبوي في ٠١‏ شعباٺ سنة ۱۲۸۱ عرة + مرا بناء على قرار المجلس 
المخصوصي ارتم ۷ رجب سنة ۸۱ عرة ۲۰ بسلخهما عنهما وجملی! مستفلون 
وسميا (مجالس بادية ابتدائة ) وجمل مجلس مصر ويجلس الاسکندرية 
مجلسي اسثثناف والنى مجلس دمياط ومجلس القومسيوت وصار مجلس 
الاحکام ( مجلس عالي ) لراجعة الاححكام وتطبیتپا على التوانين وجدد 
( مجلسين تجاري احدم للاقاليم البحرية یکون مرکزه في بندر طنطا والثاني 
الاقام القبلية يكوت مرکزه في بندر اسيوط وانشی مجلس اسكناف. 
تجاري باسكندر ية لينظر في الدعاوي التي بقتضي الال لاستثنافها عجالس 
تجار مصر واسكندرية واسيوط وطنطا على حسب اصول الاللو ) 7" 

وف ۳ ربع الاول سنة ۱۲۸۷ صدر امر الى مجلس الاحكام رة ۱5 
بتشكيل الال سكاهاعلى ترتیب جديد بناء على ما قرره الحاس الخصودي 
وهدا نصه باطرف الواحد 

( صار منتاوري هذا الترتيب الذي جری اعماله کدرفتکم عن اجالس 
(۱) دفتر ید الاوامر سنة ۱۲۷۹ رة ۲۲۸۱ فة ۳ 

(۲) دفتر قد الاوامر سنة ۱۲۸۰ رة ۲۲6۲ صحيفة ۱۵ 


(۳) دفر جزه اول صادر قلمي قلي الدواوين بالاحکام سنه ۱۲۸۱ فة 184 
۳۷ 


(۲۷۰) المحاماة 
الحلية والاستثنافات وجلس الاحكام وبان الخدمه اللازم تمينها به على 
الكيفيه لفصله به وقد بلغ مقدار الذي نرتب شهري مايتين خمسة وثمانين 
الف وتسعاية وثلاثين غرش بالاقل عن الذي ربطه مجلس النواب شهري 
الف وستة قروش وحيث وافق ارادئنا هذا التریب وتفیده اصدرنا امرنا 
هذا اليكم بذلك لتعتمدوا اجرى مقتضاه حسما تعلقت به ارادتنا 
يحلس القلیو بية بنظرقضاا المد بر بة ومحافظة السو يس و يقدمقضاياء الى محاس استئناف مصر 
#لس الشركة 4 ۰ ۰ 5 الاسماعلة 4 ۰ 4 8 محري 
مجلی الدقهلية » » » وعدم قضاياه الى مجلس استشناف بحري 
مجلس دمیاط ‏ » » الحافظه وح حافظة بورسعدو يهدمقضاياءالى مجلس استگاف مصر 
مجلس البحيرة ¢ ۰ الدیر ية ومحافظه رشد « » ۰ » اسکندربه 
محلس الغرسة » » ۰ و شدم قضاياء الى مجلس استتناف بحري 


بحاس النوفه .۰ ۰ 4 ۰ « 4 ۰ 
مجلس اة &« ۰۰ ۰ ٩ 3 ۰ ٠‏ مصر 
#لس بي مو بف » ۰ ۰ ٠.‏ ۰ ۰ 0 ي سو بف 


۲ #۰ لخ الا الو‎ FS E 
۰ ۰ 0 ۰ 3 ۰ « محلس الا‎ 
جرا‎ ٠ ۲ » » 0 » . » محلس اسوط‎ 
۱ ۳ © رج ر 8 ا‎ 
۰ ۰ ۲ ۰ ۰ 8 ۰ 4 محلس قنا‎ 
«2 ۰ 3 «4 + 3 » ٠ مجلس اسنا‎ 
مجاس استثناف بحري وینظر في قضابا المنوفية والدقهلية والعرقة والغربية‎ 

»> »ي‌سویف » »> » بي سويف والفیوم والميا 

»> »جریا »ع © » أسيوط وجرجا وقا واسنا 

۳ ۰ اسکندر به « ۰ ۰ أ مکندر به والبحيرة 

| » مصر ۰ ۰ > مصر وابزة والقلو بسة ودماط 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۱۱) 


مرتيات عمال الجالی المد كورة 
في الابتدائات عدد 
مه سطس 
+ لملا رفس ١‏ 
۰ معاون ١‏ 


میج مفتي النصف على الجالس والنصف على المديريات عدد ۱ 
۱۰.۰ باشكاتب عدد ١‏ 
۱۳۰۰ کات قضابا عدد ۲ 
Ys‏ مقیدین ومبيضين عدد ۲ 
۴٥‏ معدمین وفراشین وبوابين عدد ؛ 
مرتبات الاستشافات 


سے 


23501 الوكيل « 6 6 5 


ا االرشس « « جر وا تفه : 


ا سص صا 
ل 0 7 لكل فرد منهم 
ومرس ا معاون في استثافمصر ۳7 0 8 E‏ 


۹4 صميفة‎ ۱٩۹۳۰ دفتر قد الاوامر سلة ۱۳۸۷ كرة‎ )١( 


(۲۱۲) المحاماة 

ول بحدث مد ذلك من التقلبات القضائية الا ثيء سير لایستحق 
الذکر مثل جمل مجلس اليزة والقليوبية ملسا واحدا ونقل استثناف 
عا الوا 

. ول يسن مع ذلك قانون شذه | المجالس على كثرتها بل استمر العمل 
از بمقتضى القوانين التي اشار الى وجوب اتباعها المرحوم سعيد باشا 

وما تجب ملاحفاته انه كان بوجد في کل من وکل عافظة قم 
بسمى ( قل الدعاوي ) او (قل القضايا) وحكانت وظيفته يحقيق المسائل 
اناي بانواعها الثلاث وحفظ ما بری وجوب حففاه وتقديم ما یستعض 
النظر فيه الى الجالس وکات يباشر التحقیق نحت رعاية المدير ولهذا 
الكلمة الملا 

ومن عهد تكب هذه الجالس‌صار القانون اغمابوني دستورا محا 
مرعي الاجراء في الاحكام الجناسة 

وفي سنة ۱۲۸۰ أنشىء ديوان المقانية وأحيلت ادارة اعمال الجالس 
اليه فصار هو الذي بنظر في حاجاتها ويقضي في المسائل الادارية التعلقة 
بها ويرشدها الى طريقف الصواب في الاحكام بتعلماته ویپتم في رفع بد 
الادارة عنها وستخلص استملالها من ضغط حكام الاقاليم وکات ياجح 
في جهاده تارة وحرط مساعيه تارة اخری. 

5 ديوان اأمانية سلطة تشر ية يسن اللوائج للمجالس ويضع | 
القوانين راجعاً في اغات فتاويه الى القوانين الفرنساوية 

واشپر هذه المنشورات لانحة ممومية نشرت للمجالسكلها في ار بمين 


الحاماة في البلاد الصر ية (۷۱۳) 

بنداباسم ( تعليات الحقانية ) مد تشكيل الجالس المركزية سنة ۱۲۸۸ 
واشتملت على قواعد ني الاختصاص واصول الحاكات وهذه هي الانحة 
اني اشتبرت بين الشتنلین بالقانون تحت اسم ES‏ 

وام ما تقرر في تلك اللائحة هو ايجاب الرافعة الشفاهية بد تقديم 
التعارير في مایا المدنية على ان الرافعة لم نشتهر بين المتقاضين ول عمل 
بها الا في مدينة القاهرة ومجالس التجار واما الجالس الاخرى فظلت 
سائرة على موجب ماکان معهودا لديبا قبل تلك اللاشحة 

ومع وجود هذه الجالس‌کان نظار الاقسام وحکام الاخطاط ينظرون 
في كثير من الدعاوي وقضون في بعضها ويحياوت البعض الآخر الى 
الدیر فكانت الادارة والقضاء في ید حا 1 واحد وكانت ندّجة ذلك 
اعتلال الاحوال وتص الناس تعباً شديدا 

ولا فتح مجلس شورى النواب سنة ۱۷۸۸ رغب الى الحكومة في 
تثکیل مجالس بالاخطاط والقرى لنظر القضابا الصغيرة فاجابت سوله 
وصدر الامر العالي لنظارة الداخلة بتار ۷۵ جاد سنة ۱۲۸۸ رة ۱۲۷۲ 
بتتفيذ ما قرره مجلس الشوری واعتیاد اللاتحة التي اعدت لذلك وسمیت 
تلك الجالس الجديدة ( ااجالس المركزية ) 

وقد نهذ الامر ورتب في كل بلد مجلسان احدها ( لامور الادارة ) 
يسمى مجلس مشيخة البلد والثاتي ( لرؤية الدعاوي ) یسبی مجلس دعاوي 


(۱) هذاهو الصواب خلافاً لا ذكرناه في صحيفة ۱۸۹ عند الكلام على لائحة 
مجلس الا بللو 


(:۷۲۱) امحساماة 
الد وعين لكل بلد شیخات سمي احدها ریس الشيخة وهو ریس 
الجلس الاول وسمی التاني رئيس الدعاوي وهو رس الجلس الثاني وکان 
مک واحد منم ان من الزارعن بصفة عضوین يعبنان باب على 
طريقة مبينة نيللانحة 
واخلص مجلس ادارة المشيخة ( بملاحظة انتظام الاضرحة وعارية 
المساجد بالناحية وما یکون فيها من سائ المعابد والاثار القديمة والكاتب 
وملاحظة قيد المولودين والمتوفبين ومعلومية بيان الاهالي وسكان البلد بيت 
بت وقيد من يستجد توطنه فيها ولنزيلمن يفتقل منها وعليه ایض ملاحظة 
علية الجدري وسار المواد الصحية ) وغير ذا ك کا هو مشروح في القسم 
الثاني من اللاحة 
واخلص مجلس دعاوی البلد (بالواد المبيئة ادناه وما اثلا من‌الانواع 
المادية الإزؤية التي ينتعي الامر فيها بتكدير الحقوق او بالتمزير او با لبس 
لد اربعة وعشرين ساعة او بالا النقدي بدل ابس من خمسة قروش 
لد خسة وعشرين غرشاً بحسب حالة الدعوى وحال المحكوم عليه ا في 
بند 4٠‏ وله ايضاً ان ,نار المواد المادية التي يمكن فيها مصااة الطرفين 
عدد 
١‏ دعاوى الزراعة الي تفع بين متخاصمين في فصل حدود غيط أو ري 
اوشركة مواشي او شركة زراعة على المادة المعتبرة بين الاهالي وبمضما 


او اجرة حرث 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۱۵) 
عدد 3 
١‏ دعوى من بتشکی من شيخ حصته اذا اراد اخذه في الممليات زيادة 
عن دوره 
١‏ السرقات التي لاب قيستها خسة وعشرین فرشا دون ويكونالسارق 
خلي السوابق 
١‏ دعاوی بعض اشخاص على بعض ما یکتنی فيه بالمزا أت التي تدونت 
ا 
١‏ مشاجرة خفيفة | نما E‏ لات) 
ینار ايسا في ( المقوق الاهلية المدنية التي فبا بين بمض الاهالى 
وبعضها في الباد فقط ) ليصلح بن الخصوم معاكان مقدار المدعى به فاذا 
تم الصلح اقره واثبته في دفتر مخصوص واذا لم .تم وجب ان لاينظار الا في 
المصومات التي لاتزيد على خجسمائة قرش واما غير ذلك فیکتب به مذ كرة 
ویرسلپا ال مجلس دعاوى المركز 
وتستاف احكام مجلس دعاوى الباد امام مجلس دعاوی الركز في 
ظرف خسة عشر يوم من (لاريخ یه بالمكم ) 
وأنثىء في كل مركز مجلس سمي مجلس الدعاوى المركدية يرأسه 
موظلف رسمي بلتخب بالامتحان من اعيان البلاد وعمدها ومعه ارسة 
اعضاء منهم كذلك ولهم اربعة نواب يقومون مقامهم ان غابوا ويختص 
مجلس دعاوي الرکز بنظر ( الدعاوي التى فوق حدود مجلس دعاوى الباد 
المبينة في بند ۳۶ من وظائف حالس دعاوى البلاد وما الما من الدعاوى 


(۲۱۹) المحاماة 

الواردة ببند ٠١‏ بهذا التي تکون داخلة حدود مجلس المركز يجوز له امک 
فا اما بالحيس اد خمسة ايام او بالتجرم الذي هو ارا النكدي بدل 
الميس لد ماية قرش بحسب 2 الدعوى وحال احکوم علیه وله ابيا 
ان بنظر في المواد العادية لني يكن ف مصاأة الطرفين وان ايكون من 
الدعاوي الذي فوق حدود هذا المجاس فيجري با کا في بند ۱۹ و ۱۷ 
الاني ذکرها بهدا) 

وينظر في الدعاوی ات420 با لقوق ان زد قية الدعی به عل‌الفین 
وخسماية قرش فان زادت ارسلا الى المديرية وهده ترسلبا الى الجاس 
امحل الختص بها 

. وامافي المتايات فلا ينظر الا فما لا تزيد عقوبته على حبس خسة 

ایام او غرامه مایة قرش وعليه ان بحرر محاضر بالوقائم التي لا يختص بنفارهأ 
ویرسلبا الى المديرية اتقدمپا الى المجلس الى 

وام شيء نستلفت نظر القراء اليه في هذه 2 هو جع السلطتين 
الشرعية والمدنية في مجلس واحد الح في بعض القضابا اآتي هي من 
اختصاص امحاک ارعية او الي كانت من اشنا في ذلك المين 

جاء في المادة ۱۸ من القسم الثاني من الفصل الثاني من اللائحة ما 
نصه ( اذا رفعت دعوى للمجلس عن مادة شرعية في امور مواريث او 
نخيل او سواتي او خصومات "هلق بالعقار قسمم الدعوى فيه بالمجاس 
حضور قاضي الشرع الوجود بالمركز) 

وكان المجالس ال رکز ية اخلصاصات ممومية کلاحفاة الاوقاف وحصر 


امحاماة في البلاد المصرية (AY)‏ 
ايواداتها ومصروفتبا وهار به المكاتى الاهلية ) وغير ذلك وكانت احكام 
تلك المجالى تستأنف امام المجالى الحلية في ميعاد خسة عشر يوم من 
تار الاعلان ( تفه (kl‏ 
ونشتمل اللائمة على نصوص آخری تخنص بالضبطيات والمديريات 
من جهه الادارة لا حاجة لنا یانما ومع هذا فد شرناها كلها في 
اللحقات ۲ ۱ ْ 
وفي + ريع آخر سنة ۰ رات المكومة وجوب توسیم اخلصاص 
هذه الجالس المديدة فاصدرت لانحة جملتها ذيلاً للاتحة السابقة فصار 
من اختصاص الجالس امركرية ان تک في القضاب الجنائية التي تبلغ عقوبة 
فاعليها خسة عشر يوماً وني التضايا المقوقية لاه خمسة عشر الف قرش 
وبي استگتاف القضايا اي منح لحا النظر فيها ولا امام الجالس المحلية وصار 
الاستثاف في الاخلصاص الخديد رفم امام المالس الاستثنافية ثم امام 
مجلس ار 
ت تعلمات اللقانية ومنشورا” با و يكن ذلك الديوان الجديد 
من رد 8 الادارة عن القضاء ومع ذلك تأصات معرفة اطقوق‌والواجبات 
في تفوس 0 فرأت الحكومة من اوجب واجباتها 5 مصري 
عام ووضم نظا م جديد لترتيب مجلس وكانت الامة متشوفة الى ذلك 
فرحة به کا 0 من العبارة الائبة نقلاعن جريدة سا 


)١(‏ ملحق عرة ٠٠١‏ فة ۱۷۹ ملحقات 
(۲) ملحق عرة ۲۱ فة ۲۰۷ ملحقات 


۳۸ 


(OIA)‏ المحاماة 


تریغ ۳ صفر سنة ۱۳۹۸ ( 4 بنا تابر سنه ۱۸۸۱) گرة ۱۰۰۳ 
-هنا اصلاح قوانين اجالس احلية )دم 


اقلت علينا يشار الاصلاح اذ وردالینا من مقام رسي ان‌قوانین اصلاح امحالس 
احلية قد قرب انهاژها وان العمل وجا سشرع فه عا قريب ولا رب ان هذا 
یکون من اعظم الاصلاحات التي أسستها هيئة الحكومة الحاضرة فان اختلال القوانين 
واحماها وابهامها ونقصها ما يودي لضیاع الحقوق وامتداد يد التعدي و بوجب تعطیل 
الاعمال وکنرةالارتماك فاذا تصنت الحدود وبنت وجوه الاعمال ووقف‌کل احد على 
ما رم به القانون سارت الاعمال على الاستقامة وقوی الضبط وقل الط والخبط 
خصوصاً اذا انتشرت القوانين وصارت في ايدي العامة والخاصة بتداولونها ویدرکون 
مغزى ما کتب بها وقد كان الناس في حرج وضیق صدر من تشتت القوانین والوانخ 
واتعلیات وعدم وجود قاعدة ثابئة وقانون واحد قف عليه کل شخص حتی لا یکون 
إمديم الذمة قدرة على محاولنه 

وهذه نظارة الحقانية اصدرت هذا المنشور للمراكر الحلية مخيرهمانترتيب القوانين 
قد اشرف على الهام فتعجلوا بإنباء القضايا الوجودة قبل صدور القوانين كيلا يكون 
العمل اذ ذاك على نوعين وهذا هو نصه 

( حيث ان الاهتام حاصل والاعتناء زاند من طرف الحكومة السنية في تنظم 
لواغ چدیدة لتحسین سیر واجرا ات لجال امحلة وربا ووضم قوانين لتطیق 
الاحكام عليها ومن المأمول ان ثم ذلك قريب مون الله تعای ومن الضر وري بذل 
کل هود في الحصول على 1 القضايا ره عق ق أنه عند ند سدور القوانين | الجديدة 
لا مخنی ولو وجدت قضايا ا أخرة ننا ا فباباتطیق لقوانین واللوانخ 
الجاري العمل بموجبها الآن ويترتب من هذا ارتباك العمل وان یکون السير في القضايا 
على نوعين وفي هذا ما يغني عن الايضاح من حيثية تنوع العمل وعدم الانتظام على 
الوجه المطلوب فبناء على هذا 7 ا 3 8 هة کک a‏ الاعضاء وا 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۱۹) 


المستحسنة لسرعة اک في القضايا الموجودة حتى لا يتأخر منها ي* ویکون سيد ججيع 
الاشغال مطابقاً للقانون والترتیات الجديدة عند وضعها وغاية ما ولا ان نرى نتا هذا 
احرر قد عت بالاحاية ) 


وقد اغروت الك نة لائمة ترتيب الجالس ونشرتها في الوقائع 
الصر یه بارخ ۷۵ المجة سنة ۱۲۹۸ ( ۱۷ نوقبر سنة 1841 ) وکان لافرق 
ينها وین لانحة ترتیب الما المالية في شيء من قواعدها الكلية واحکامها 
العامة وكيفية تنظيم المجالس ویبان اختصاصانا 

لكن ماكادت المسكومة تفرغ من وضع بقية القوانين حتى قامت 
الثورة وذهبت بكل ماکان وکل ما قرب ان يكون من الاصلاح والنظام 
الى ان فتحت الحأ 1 الاهلة الاضرة 

وقیاً للفائدة نذكر بالاخنصار كيفية العمل امام المجالس الملغاة 
ليعرف القارىء طرق المخاصمات في ذلك الزمن 

القضابا الجنائة 

مت قدمت التکوی من وقت عليه المرجة الى الج امة وهي 
المديرية او الحافظة او احد فروع الادارة حصل الشروع في التحقيق عحضر 
يقال له ( مذاكرة ) ولس التحقيق قواعد مخصوصة من حيث المواعيد في 
استجواب المتهمين او حبسهم او الافراج عنهم او التضمين علیهم فاذا انتعی 
هذا الدور وكان في العالب أخذ % طو بل لا نحسب مقتضيات الاحوال 
ولامستازمات الدعوى ترسل الاوراق الى الجلس الابتداثي بعد ان يحرر 
قل التحقيق ( قر الدعاوي ) ملخماً ا اشح ل عليه التحقيق ويبدي رأيه في 


(۲۲۰) المحاماة 
شوت اة وعدمها ولسمی ذلك اللخص ( شحة ) وهذه صورة منها 
تقلناها من احدی القضایا بنير اخنار مع الحافظاة على ارس فيالکتابة ای 


شه 


0 


قم ضبط الوقائع حول على قل الدعاوى اوراق بتأشير في ۱۸ حرم سنة ۳۰۱ من 
تلاوتها تيون ورود شرح من مديرية القليوبية لاضبطية في ۱۷ الاه المرقوم عرة ۳۵٩‏ 
بنا على ما ورد له من مامور ضبطية بپافي ۱۵ منه عرة ٩۷‏ ومعه شخص اسمه 
حسن فرج ورشمه فضه وورقتين عضمون ان شخص دع فوسه شنوده قدم شقه 
لحضرة مامور ضبطة بنها يوري بها أنه حالما كان موجود بدكانه حضر له حسن فرج 
المبدي ذكره ومعه رشمه فضه لاجل بسعها اليه ولکون الرشمه المذكورة لم تكن من مقامه 
ورا ان يكون سارقها فقد اجرى ضبطه واحضره لاضبطية ايلضبطية بنها ولدى سؤاله 
ليفيد عن اسمه ولقبه و بلده وصناعته وكفية حصوله على الرشمه الح عا واسباب 
حضوره لبنها ويعرف من فیها فاجاب بان اسمه کا ذکر و بده سكندريه وصناعته 
عر بج وم يكن له اهليه خلاف والدء الدعو حسن فرج الفراش بمحطة سکندربه 
وانه بالنسبة لاصایته بداء التشو یش قد تبرا منه والده وطرده من سكندريه نفرج مها 
وتوجه الى مصر في يوم اجممة الاضي من تاربخ اجابته الوافعة في ۱۵ حرم سنة ۳۰۱ 
بقصد السيي على ممايشه فبحال مروره في الطریق جهة الجوابر ببولاق تقایل .مه 
ولد سودافي صغير و بصحبته حمار وعلیه رشمه فضه فقد عم لكل الطرق التي بها سرق 
تلك الرشمه من امار بدون استشمار العبد بذلك و بعدها خرج من مصر بقصد التوچه 
على سكندريه وبوصوله الى ينها قد مکث بها بومین بطرف الشیخ ابو نوار م‌الشحاتین 
وني يوم تاريخ احابته كان قاصد بيعها فاجری ضطه بها قوسه الصائغ واحضره لضبطية 
نها ومع تورية الرشمه الى قوسه الذکور وطلب منه الابضاح عما تساويه من القن 
بالعمله الصاغ وعن اوصافپا فاوضح انها رشمه فضه اتسلك عار انين وقدر و زنها۱۳۰ 
درهم مابه وثلاثين وتساوی من الغن یی سعر الدرهم الواحد سعين فضة 
صاغ و یرام اجری اللازم عن کل ما ذکر ععرفه الضطة وفي ۱۸ م سنه ۸ تاشر 
من حضرة ناظر قل الدعاوی بسن حسن فراج الذکور واحخيرا استقر ان يصير ابماثه 


المحاماة في البلاد المصرية )1( 


لشبطية قسم بولاق للارشاد عن الموقم الذي سرق وه الرشمه و بمدها يعاد للسحنما 
توضح ولا كتب من الضبعلية لقم بولاق وارسل له يمن يدعى حسن فرج لارشاده 
عن الموقع الذي سرق فيه الرشمه والوقوف على السوداني المذحكور وتابع من وعن 
الرشمه المذكوره هي تعلق من فقد ورد شرحه في ۱۹ حرم سنة ۳۰۱ مره ۲۹۵۸ 
ومعه المذكور على أنه لم حصل الاستدلال على ما ذصكر وعلى ذلك جرى سحنه في 
اثتار ی ال کور و بعمل العيادة على مسجونین الضبطية ععر فه û‏ جک ام بأشيها فتد وحد مع 
حسن فرج لماخ مخاطية في الصفن والشرج وتورى من حضرة الحكم عن هه 
الاسبتاليه وقد کان وارسل ها بافاده في ۲۱ حرم سنة ۳۰۱ رة وفي ۲۵ منه تأشر من 
سعادة اليك وكيل الضبعلية بان من حرث الرشمه القضه الحكي عنها لم يظهر ها مدعي 
ومع ابعاث السارق ها من‌هنا لقم ولاق لاسحث عن صاحها ها وجد فحری‌اضافنها 
بالامانات عهدة صراف الضبطية حت صدور حك انجلس وبالنهو يجري تقديم القضیه 
اله وقد جرى اضافتا عهدة صراف الضبطة بان وارد اليومية في ۲۰ وشير سنة ۸۳ 
ثم لا کتب لضبطة سکندریه من هنا في ۱۸ م سنة ۳۰۱ رة ۳۹۷ بالتحري عن 
سوابقه والكشف عنه من سحلانها وافادة الضبطيه فني۲۱منه ورد شرحها رة ۳6۳ 
بنا علي ما ظهر الى الذکور من انه كان مجاری على سرقة ساعه ذهب وکترلث ذهب 
وکتنه ذهب وساعه فضه اجميع تعاق اطواجه ولم‌هوتسون الا نکليز ي ااپندس باکر 
الحديد قبستهم مبلغ سل تمریفه وا شرك معه شخص آخر یسمی عه الرزانی د 
في السرقه الذکوره وحکم عليهما بان مدة ار بعة شهور عقتضی مضبطه من محلس 
استثئاف ها ی افا ۳ ره ۱۱۷ 
لمكم اشح اسان وان مره سا وفك تأشر ا 
هده الاده استوفت وحن فرج الدعی عليه بالاستاله الآن لعياه وان هذا وكون 
الك وهات بو ا لقي ومجري تقد القضية الى الجلس هذا نتيحة ما 
في الاوراق ایشا امغا 
ريس الق احد الکتاب 


(OYY)‏ المحاماة 
وقد عرطت هه الف ة عل مام رالضبطية فوقمعليها الاشارة الآتية 
أن من التحقيقات الواردة بهذه النتيجه سين حصول ضط المدعو حسن فرج 
واسطه قوسه شنوده الصائغ در نپا برشمه فضه حالما کان قاصد معا اله حسن 
فرج المذكور اوری بانه كان مارا من جهة الوابر ببولاق وتصادف بفلام سوداني قاید 
مار وبه الرشمه الحي عنها وقد عمل كل الطرق وتحصل على سرقتها واخذها وتوجه 
بها الى بنها ولا شرع في مبيعها الى قوسه شنوده قد ضبطه بها واوصله لضبطية تلك الليهه 
وبوزن ونين الرشمه المذكوره قد وجدت ۱۳۰ درهم بسعر الدرهم الواحد فرش 
واحد وثلاثون فضه صاغ <م بج وما نحرر لضبطية قسم بولاق و بعث ها بحسن 
فرج المذكور لارشاده عن الوقع الذي جارى على سرقة الرشمه فه فوردت افادتبا 
بعدم الاستدلال على صاحبها ولذا قد جرى اضافپبا بالامانات ولاق ام حسن فرج 
المح عنه على السرقه کاعترافه بكيفية ما توضح صار مدان بتشدید جزاه لظهور سابقة 
سرقه له يضبطية مکندر به الوضح عنها باثتیجه و مرفة امجلس يجري ما يراه 
۸ صفر نة ۱۳۰۱ مامور ضبطية 


( خم ) مر 

ويرى الطلع على هذه التترحة الها احلوت على شرح وقائم الدعوی 

من ,لوم حصول السرقة ال دم عبر تاك النتيجة ا ات الكل 
والبيان الواضح واشتلت ايض ی راي مأمور الضبطية في ادانة التبم 
ووجوب التشدید في عمابه وهي ثل قطية سارت على حسب ما جب 
ولکن ماکانت کل قضية مجري هذا الجری ولا سل في انجازها هذا 
التعجيل فد تلقينا ايام اقتتاح الحا 1 ا الجديدة في الوجه القبلي ما 
كن مسرا ملق ن القضایا بالمجالس الملغاة واقلام الدعاوى في المديريات 
ورأينا ان كثيراً 1 منها مكث حوالى الثلاثين سنة في ايدي الحتقين او ين 
الحقمين والمجلس الابتدائي واليك بعض تلك القضابا القديمة التي ذکرناها 


المحاماة في البلاد المصرية (YY)‏ 
في تقر را سنة AAA‏ لاب السويي عن اعمال ابه محكة اسبوط وش 
من القضايا التي كنا ورئناها عن اقلام الدعاوی والحالس الملغاة وحفطنا 


اوراقها لتعادم المپد عليه 
المدة الي مکنتها . . موضوع النهمة تاريخ حصول الواقعة 

الدعوى في التحقیق 
سنة سنة 
٩‏ فزع على مشایخ البلاد ۷۸ عربه 
۲۸ قطع جر الدو بر 1¥ « 
۸ سرق‌اشیا من‌منزل أبراهيم افندي لسيو في ۱۲۷۹ » 
۲۹ التدي في حق طنطاوي علي ما » 
۷ تداعي فيح قكاتب زراعة ني حسين م1 0 » 
5 فتل بوسف دردير ۵ . 0 » 
++ اصایه اراهيم خلیفه عبار ناري 1 « 
۷ فمد اسماعيل بن موسى اسماعيل  \YAo‏ » 
۱۸ از عن التوجه مع الانفار بالعملية ۸۹ 20 » 
۲۲ تردد الاشةياء في منزله مم » 
وهدا قليل من کر 


ولا تم حريرالنتيجة على ما تقدم بيانه ارفقت بمذآكرة التحقیق وقية 
اوراق الدعوى وارسلت الى امجلس بالافادة الانبة صورتما 


)£( الحاماة 


٠‏ محلس ابتدائي مصر رسي عزتلو افندم 

الاوراق مرفوقه پشتماوا ما جرت به اتحقيقات فیادة ضبط حن فرج من 
اهالي سکندر یه بیندر بها حالما کان قاصد میم رشمه فضه لاخر یسمی قوسه شنوده 
الصایغ بذاك البندر واعترافه بسرقتها بالكيفيه الواضسحه بهم وقد عملت عن ذلك التيجه 
اللازمه وعطى عليها آخر الاقوال منا وم محصل نن افضبطه لعدم طهور مدعي بالرشمة 
وفقر الدعي عليه وطذا ازم حر بره لضرنکم والاوراق عدد ۷ محافظه معوئین طيه 
للنظر فیم بانجلس واجری الستازم مع العلومیه بان حسن فرج الذکور سجن من 
اجلذاك بالضبطيه في ۱۸ حرم سنة ۱۳۰۱ ولکونه وجد به لطخ في الصفن والشرج 
وتورى من حضرة ء حكيمبائي الضطه عن ازوم ارساله الاستاله قد بعث ها بافاده في 
۱ مه وللان محضر متها و بمودته محري اعادنه للسحن کا كان و یصر اخطار 
الجاس عن ذلك ۱۳ص سنة ۱۳۰۱ مامور ضططة 

دعاوی (خم) مصر 
ويوجد على هذه الافادة تأشير ذیر امضاء في اطهة الاسری صورته 
( ورد في ٠6‏ صفر سنة ۳۰۱) وی مین هذا التأشير اسم هو (حسن 
احمد افندي ) 
ويظهر انه کان لكل قضية قاض يقرأها ولذلك رأينا افادة يقال طا 
في عرفهم ( بوصله ) موقناً عليها بختممنتوش فيه اسم ( يوسف صدقي) 
بامضاء اعضا ( مجلس ابتدائي مصر ) مرسلة الى ( الاسبتالية ) وهذه صورتم] 
بوصله 
من امجلس الى الاسبتاليه 

نمل اخذ آخر اقوال حسن فرج فيادة ضبطه بندر بها حالما كان قاصد مییع 
رشمه فضه لاخر يما قوسه شنوده الصايغ بذاك الندر الرسول من الضبطيه للاسبتالیه 
في ۲۱ حرم سنة ۱۳۰۱ أعالبته اذاكان يستطيع ذلك و بعد التصديق على احابته من 
پازم ترسل هنا عند رافمه في بوم الاحد5؟ ص سنة ۱۳۰۱ بحسن اد 


الحاماة في البلاد المصرية (Ye)‏ 
اس م ۳ . 0 
ارسل الى الضبطية في اليوم ال كور 
وي يوم ۱٩‏ صفر سنة ۳۰۱ استحضر ووجه اليه في ورقة على حدتما 
سوال هذه صورته 
۱ 0 مذاکرة آخر اقوال 
٠‏ سوال الى حسن فرج ` 
فيد عن آخر اقوالك فيادة ضبطك پندر بپا حال ما کنت ت فاصد میم رشمه فضه 
الی قوسه شنودء الصايغ في 14 ص سنه ۱۳۰۱ 
اني ما سرقت الرشمه ولكن وجدتها ملقيه بجهة الجوابر ببولاق واخذتها ولا 
توجهت بها الى بنها واردت مبيعها الى قوسه شنوده صار ضبطى بها وهذا آخر اقوالي 
٩‏ صفر سلة ۱۳۰۱ حسن فرج 
وباسفل هذا الجواب سار مكتوب فيه 
يجاوب من حسن فرج عنيدي بانه وجد الرشمه ملقيه بالارض ولا اراد میا الى 
قوسه شنوده صار ضبطه بها في نار يحه وف صدقي 
م 5 وش صفر سنه ۷۱۳۰۹ وسمی الک مضبه معا وهده 50 


ورقة مضبطه خاليه عن وضع مبلغ أكنها 
عشرين فرش 
+ 
ضبطة مصمر ارسلت للمجاس اوراق بافاده رقم ۱۳ ص سنة ۳۰۱ غرة ۱۸۵۵ 
۱ ۳۹ 


( ۳۹( المحاماة 


ومعه رشمه SS GT‏ 
۳ مامور الضطه قال ملخصا أنه د حسن فرج على السرقه كاعترافه 
فال دان ديد زا و سابقة سرقه له بضطة سکندر به وانه عمرفة الجلس 
مجري ما يرا براه ثم اع ديك وله وعلييذا وردت الاوراق للمحلس بافادة الفطه 
النادي كر ها واوضحت بها عدم تحصیل تمن اف لعدم مدعى برشمه وفقر المدما 
عليه وانه سحن في ۱۸ م سنة ۳۰۱ ولکونه عبان قد ارسل تلاستاله ف الامله 
وانه بعد عودنه منها يعاد للسجن ولاتضاح ابماث ااذکور الاسبتالیه لاضطیه في ۱۷ 
ص سنة ۳۰۱ قد طلب منها بالجلس و باخذ آخر اقواله به اجاب بانه ما سرق الرشمه 
ولکن وجدها ملقيه بالارض نجهة الحوابر ببولاق واخذها ولا توجه الى بنهسا واراد 
بيعها الى قوسه شنوده صار ضطه بها و بعد ذلك اعد أذّكور للضطه ثانا 
وبلى ذلك امغاآت الكتبة حسناحمد على ابواتصر سلمانحموده 
القرار عن ذلك 


تلت هذه القضه مجاسة بوم الاحد ۲۳ ص سنه ۳۰۱ الوافق ۲۳ دیسمیر سنه 
۳ وروی انه من حيث بت على حسن فرج باعترافه جار يه على سرقة رشمه فضه 
من مار کان قاندا له غلام سوداني صغير مجهة الجوابر ببولاق وقد صار ضبطها معه 
حا کان قاصد بسعها بشدر بنها لشخص صايغ ولعدم ظهور صاحب ها قد صار 
اضافتها بامانات الضبطيه في ۲۹ نوقير سنة ۸۳ بعد أن جرى وزنها وكمينها مبلغ 
۷۰ مایتین سبعه وعشرون غرش وعشر بن فضه صاغ فلهدا مسن 
فرج المذكور من سابقة تجار يه على السرقه قد حكم بارساله الى لان سکند لشوية اة 
ار بمة شهور تطيقا للماده الحاديه عشر من فصل ثالث يخصم له مدة سجنه ومن جهة 
الرشمه فالضطه حجري الاعلان عنها وعند ظهور صاحبها تس اليه وفي حالة عدم ظهور 
صاحب ها محري اللازم عنها عمرفة الضطيه ایضا حسب الحارى في امثاطا 

( حم المجلس ) 
, وبعد صدورهذه المذبطة محررت افادة من رس الجلس الابتدائي 


امحاماة في اللاد المصرية (YY)‏ 
الى محافظة مور هده صورتها بعك الدساجة 
٠‏ قد نظر بالجلس مادة تجاري حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضبطه بها حي 
“كان قاصد مسعها ببندر بنها الواردة هنا باقادة الضطه الرقمه ۱۳ص سلة ۳۰۱ رة 
۱۸۵۵ رحکم فا بنارجخ ۲۳ دسمير سنه ۸۳ بارسال حسن فرج المذ كور الى لان 
نکر شوه ار مه شهور تخصم له مدة سجنه ومن جهة الرشمه فالضبطيه تجری 
تشر یج ظهور صاحبها ا ویر صاحت مه 
مسجرن ا تار ۸ # ۱ من اجلهذه الاد فازم حریره 
لسمادتکم تومل التذبيه باعلانه بهذا الحكم واخذ اجابته وابعاها من ذاك الطرف میلس 
الاستثناف مع اعتبار سجنه على ذمة اجلی التنی عنه يما ان اوراق ومضطة القغية 
ارسلوا اليه في تارخه اقدم حریرا في غرة ر اسنة ۱۳۰۱ 
فليا وصلت الاوراف الى مجلس الاستثناف بافادة الجلس الابتداني 
۰ سیر 
لد كورة کتب رئیس ذلك الجلس الى محافظة مصر شرحاً عليها صورته 


ع من افادة علس مصر هذه الرقمة ۲ راستة ۳۰۱ عرة ۵44 الواردة معپا 
أوراققضية مجاری حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضيطه بها حینا كان قاصد بیعها 
بندر بنها انه كتب منه للمحافظة باعلانه حكمه الى جسن فرج المذّكور واخذ قوله عنه 
وتقدعه هذا الطرف وحيث مقتضی الاجرا كذلك واخذ اخر قوله واعطا قول الحافظة 
في القضية عا راء وورود الافادة فاقتضی شرحه لسعادتکم واوراقها منطيه عدد ۱۲۰ 
حافظه بامل الاجرا كذلك واعتار سحنه على ذمة احافظه ما دامت القضية موحودة 
فپا اندم 

منت الحافة عن حسن فرج في لسن فلت انه في الستشق ۰ 
فارسلت الى انا ظاره المحرر الآتة صورته 

اسبتالية مصر ناظري عزتلو افندم 

قد نظر مجلس مصر قضية مجارى حن فرج على سرقة رشمه فضه وضیط بها 


(YA)‏ المحاماة 


حالا کان قاصد مییعپا ببندر ہا وحکم فیا مجازاته بارساله الى لان سکندر به مدة 
ار بعة شهور مخصم له مدة سجنه ومن جهة الرشمه فيصير الاعلان عنها وعند ظهور 
صاحبها نل اله وفي حالة عدم ظپور صاحب ها مجرى اللازم عنها حسب الجارى 
في امثاها وحيث بطلب حسن فرج من الجن لاجل اعلانه باطحکم واخذ اخر اقواله 
فتوری عن سبوق أبماله للاسبتالية في 14 را سنة ۱۳۰۱ فلهذا اقتضى محر بره لمزنکم 
عنيد رافعه مد اقدى توفیق الماون نؤمل التذيه باعلان الحكوم عليه بالحكم واخذ 
جوابه بالقبول وعدمه مع اخذ اخر قوله حسب طلب الاستئناف با ورد منه مرة۳۱ 
و فاد لاجرا اللازم 
. توجه الماوت بهذا الحرر الى ( الاسبتالية ) فقدم اليه حسن فرج 
فسأله شفاهاً عن المطلوب واجاب كتابة في ورقة قائة بذاتها هذه صورتها 
الاجابه العطبه من حسن فرج 
قد فهمت ما توضح بافادة محافظة مصر الواردة للاسبتالية رقم ۲۱ را سنة۱۳۰۱ 
اارغوب بها تفييمي بحكم مجلس الاستشاف في الحقيقة مجلس ابندائي ) القاضي 
بارسالي الى لمان سکندر يه مدة ار بعة شهور يخصم لي منها مدة سحني وهذا الارتکاب 
لسرقة الرشمه الفضه ومقتضی اعلاني بهذا الحكم واخذ اخر اقوالي وقولي بالحكم من 
عدمه فاني قد قبلت هذا الحكم ولا يكن لي معارضه فيه ولا عندي اقوال خلاف ما 
ابديته وهذا حوالي في 4؟ راسنه ۱۳۰۱ 
اجاية حسن فرج المسطره يعاليه هي عتيدي في ۲۵ رأ سلة ”01‏ خم 
٠‏ معاون حافظه 
م اعادت ( الاسبتالية ) الى الحافظة حررها مع الاجابة بشرح هذه 
عقتفی ما توضح بافادة الحافظة هذه رة ۷۹ قد اخذت الاجابة من حسن فرج 
بحشور مد توفیق من معاونين الحافظه ولزم شرحه لسعادتكم بالافادة وطيه الذا کرهافندم 


واما الجافظة قانها ابدت رايها بالكتابة على نفس المضيطه هکذا 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۲۹) 
تلبت هذه المضبطه ولسبوق اعطا القول عنهذه المادة من الضبطية فلا يكون لا 
اقوال نبديها الآ ن خلاف ما سبق ابداء اولا وبمعرفة مجاس الاستثثانى ری ما براء 
۱ حانظ عور 

واما جاس الاستثثاف فانه لم مک في القضية لالفائه يوم نشکات 
الحاصكم الاهلية المالية فانتقلت القضية منه الى کنة الاستثناف وهي 
حکنت بتأيد ما حک به مجلس ابتدافي مصر ۱ 

وبرى القارى' مرن عرض سير هذه الدعو ىكيف كانت نجري 
التحميقات اولا ععرفة الادارة 9 تقدم النتيحة وش عبارة عن ورته الاتهام 
المروفة الآن في القضابا الجناية ولفرق ینب السوم والخصوص و-بذا لو 
ان النيابة تبدي طلباتها بورقة الاتهام في انح م تفعل في الأنايات على 
والاقتصار فیا على يسير من كثي ركان يجب شرحه فيا كذلك تین ان 
الضيطية كانت قائة مقام النيابة السومية امام المجلس الابتدائي واحافظة 
امام مجلس الاستثئاف ويتبينكينكانت تسير الخاطبات بين جهاتالادارة 
والقضاء مم التكرار امل والتطاويل ال 

المسائل الدنة 

۱ ۱ مه ۹ ل ای‎ e 
شنح الدعوی بورقه نسمی تقريرا اولیا بعنوان رشس اجس الختص‎ 
یبن فيها المدعي دعواه ويطلب الىك باق الذي يدعيه ويس ان يكون‎ 

5 . 2 5 5 ای ۰ .ك ۳ 

تفریر المد كور محررا على ورق من ورق القن المخصوص لذلك ويقدم 
عل لسخ هدر عدد المدى عام و رید واحدق ۳ بالجاس وهده 
صورة تقرير منها ٠‏ ۱ : 


(res J‏ المحاماة 


تقر بر امحاع وامجالس والدواوین 
گنه ثلانة غروش ' 
۳ 
د مقدم مجلس طنطا من عمد 0 ابو المز مركز تلا 
ملوفیه شد عمي | راهم محمد عر من الناحيه أذ كوره 
لبدي لعدالة انلس ان والدي مر كان مع عمي أبراهم تمد غر ال ذکور 
0 واحد وعتاکوا ٩‏ فدن اطيان خراجية بالناحيه بلدا ومحفقين بامیاهم هم 
ثنين كل منهما محق الصف وكانا عماش واحد ولارشدية عمي فالاطبان مكلفه باسمه 
9 3 والدي المذ كور عني وفضلت مع عمي الذکور ماش واحد لحد الان والآن 
رت اتفصالي منه واستولايا على ما تركه والدي لي من اطیان وغيره فن طمع تفه 
یرب ان عطي ۳ فدن و مححز من استحقاتي فدان ونصف وحيث العداله تقفي 
باعطى کل ذي حق حقه قد المت بایضاح مختصر تظلمي بنقر يري هذا مسترها من 
عدل الجلس الزام عمي ابراهم عمد عسر انذکور بتسليمي 4 فدن ونصف وحاسته 
علىربعها من‌تار مخ وفات والدي لد يوم النسام لي وقد حررت هذا التقر یر على تين 
صوره واحده لاعلان عمي الذکور باحداها ومر بوط الفدان الواحد مدة عر سنوات 
و رج ١‏ حرم سنة ۹٩‏ عمد تصير 
1 (خم) عه مر 
فلا وصل هذا التتریر الى امجاس عرض على ارس فامر باعلانه هكذا 


نظر هذا وتعلن هذه النسخة الى-ابرا اهم #د عصر لجار با گناد عانة 
بت نت ۸ ګرم سله ۹٩‏ روس مجلس 

١ :‏ ( حم ) طنطا 

| طيق الاسل 5 الجا د بدوي ( مد الرحم) محل ختم اجاس 


ثم ترفق النسخة الذ کورة بافادة مرن رئيس الجلس اند 
لاعلانها ومن المديرية الى المركز الى شيخ البلد فاذا اعطى المواب أرسل 


احاماة في اللاد العمرية (۲۳۱) 

الى الجلس بالطريقة عينها وبعلن الرد الى المدعي فيجيب عليه بتفریر از 
ان الى المدعى عليه ليعان رده الى المدعي ثم يخرر هذا تقریرا ثالناً ومد 
ان يجيب المدعىعليه عنه حدد المجلس يوم لنظر الدعوى ثم بنفارها سواء 
عقر اليا له وک فیا حكا بجا يراه ویسی کم ( مضبطاه ) 
کا تقدم بيانه في المسائل المنائة 

وکا لا بد من استوفاء التقارير الثلاثة والرد عليها ولو لم يكن لاحد 
انلصمین کلام جديد یبد کا تراه من لتقریر الافي 


هیر للمحاک وامحالس والدواوين 
نه ثلاثة روش 
۳ 
مجلس استيثاف بحري رسي عزتلو افندم 


ما قاله جناب اواجه الياس عسي وکیل امماعیل ابو سنه من نشمرت بنقریره 
عم وحيث انه لم بری بتقريري ما بازمه الرد عنه فلم اجد انا الا خر بتقریره ما اجاوب 
عله وحيث صار اللازم منه ومنا امام التحریرات وحدید الجلسه فلذا قد حررته في ' 
نسختن صوره واحده للاعلان واطفظط چست الاصول اقدم ۳راسته ۱۳۰۰ 
عن عد ابو سن 
کانه الفقير السد 
مصطنى الهدي: ۱ 
نظر هذا بامحلس ويعلن الى الواجه الاس عسی بطنطا وكيل اماع ابو سن 
ليجاوب عنه يماد ثمانية يلم من تارخ الاعلان ٩‏ راسنة ۱۳۰۰ حتم الجإاس 
وقد يتفق ان الخصم الواجب عليه اارد لايجيب في الميماد القانوني 
فني هده الحالة يجوز صه ان يطلب الحكم في الدعوى بدون انتظار 


(۲۳۲) المحاماة 


جواب خصه ويقدم بذاك تقریراویسبی طبه هذا ( قفل باب الرافة) 
وأليك صورته 


تقرير لمحا ج والمجالس والدواوين 
نه لاله فروش 
۳ 


مرفوع مني دعوی باجلس عن موكيني عمد .١‏ رام را وسد زد از 
من طنطا ضد عام تمد شریدم ومد اخه من قا سم مر در ا 
تخصوص اطان وتقدم ٠‏ في التقریر الثاتى ممدة ثلانة پور و و باعلانهم لوکل 
الحم من تلك ااده لاکن محاوب اهم وقيل أنه وجه بلاد الشام وحدث حور لي 
قانونا قفل باب المرافعه التحر بر ية على تفس الاخصام اقتذى عرضه ثلاث ناخ صوره 
واحده لاعلان عام عمد شريدم ومد احذيه بانیم وحفظ الثالئه بالحلس مع محد 
اقرب جلسه لماع الحكم عليهم بنفاذ طلبات موكليني افندم ۷ رأة ۳۰۰ 
e‏ 
نظر هذا وتعلن منه نسخه الى عامس عمد شریدم من تیا لعل بعا فيها وحضوره 
محلسة يوم الست 1 اجه سنة + ۳۰ القعد.ه نة ۷۱۳۰۰ رس داره انه 
(خم) عجلس طنطا 
عذا طبق الاصل سيد حدي عل حم الجلس 


و مد المرافمة تصدر المحكم ای الخلاصة او المضيداة و ت 
بصورة مر ذلك اکتفا» با بناه في السائل المنائة لانه لا فرق ین 
المضبطتين الا في ا موضوع اما الشکل والترتیب والاوضاع فكلها واحدة 


الحاماة في اللاد المصرية (YY)‏ 


من الولاة كان في مبد طفوليته وات اوق كانت لا تین للناس الا 
حفوفة بظلات كثيفة محجب بينها وین المدركات وأن الواجباتکانت 


گرم متنوعة شير جد فف عنده ولا سان لسامير به الوس التي فرذت 


هي علا 
لذلك كانت حياة المجالس موقوفة على عرد الوشاية وکات یکن 
لالغاتها برمتها كلة سيئة من عظيم 


وهنا نذ كر السب في غضس سعيد باشا على الجالس سنة ۱۲۷۱ 
بعد أن علمناه بطریق‌الصدةة مناحد عظانًا وسعادته لا یزال شاغلا رکز 
خطير قال (كنت ماو عديرية الروضة اي الذرية والمنوفية معا وكان 
صاحب الدولة رياض باشا وكيلبا وكان بها مجلس رئيسة المرحوم جعفر باشا 
ففي صبيحة يوم من الايام جاء المرحوم سعید باشا من مصر عض عل 

قطاره الماص ول يكن احد يلم مجيئه لان هکان تعد مباغتة 2 الماح کر" 
وذهب من فوره الى الجاس د قل يجد اد من عماله شرا فامر صاحب 
الدولة رياض باشا باقفال ابوابه وتسميرها ونفد الامر لساعته وجاء عمال 
E‏ ايدو عدا وطلوا نين ATE O‏ 
المير فاسترجموا من ولي النعم العفو فکان جوابه الناء لمجال كلما وتتکیل 
مجلس في كل مديرية من المدير والوصكيل والباشمعاون واثثين من السد 

۳٠ 


)£( احاماة 


ف ع الدعاوي" 
وکان اختصاصبا غير معروف بالضبط لان حهه 2 الادارة كانت 
لنفسها وحدها حق السيطرة العامة والنظر في مصاط الاس صذيرها 2 ها 
سواء تعلقّت بالمعاملات الخصوصية او ارسطت المتفعة الع.ومية 
فن الادلة على اضطراب اختصاص الجالس في ذلك الزمان ما أي 
مات رئيس صندل في السويس وتزاحم الملاحون على وظيفته فرات 
المسكومة ان الامر < جلل وان الموضوع جسهم لا تسیر غوره الا كبار 
رجال القضاء وأحالت المزا جين على مجلس الم فصدر قراره کا اني 
من حيث الصندل الذکور كان مرتب فيه ربس براني بماهية شهري ۱۵۰ قرش 
والا ن الطلوب قیده تبلغ ماهیته شهري تسعين غرش ‏ المرتب الى صندل ره ۱ وفي 
هذا وفر عن الرتب اولا وقد شهد في حق مد ضیف الذکور انه اهلا لادارة هذا 
الصندل وانه مستحق ترتیب التسعين غرش اليه فیصیر ترئیه بالاهیه الد كوره وللاجری 
على هذا الوجه تحرر لناب مدير الامراريه والسكة الحديد کا استقر عليه رأى الجاس 
حضرة الاقدي اعضا اعضا أعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
(r} 0 ۱‏ 
راس مجلس 
۰ ا 
وم اله انم على احدم باطیان فرای بعضبا فاسد! وطلب استبداله 
بصالح وزات ۷ ان الامر خطير وان في الوضوع اشكالاً لا يحل 
عمدته اللا مجلس الاحکام فعرضت الامر عليه واليك ما استهر أي لد ره 
قرار صوريه حضرة مدير اطبزه واطفيح ارسل الى الجاس افاده رقيمه © ر 
سنه ۲۷۱ عرة ۸۱ ومعبا شمه ومذاکرة ومن pra‏ تمان بائه أنم على حضرة فوله ی 


الحاماة في البلاد المصرية (re)‏ 
صالم بك مخمماية فدان ابعاديه وتحددوا لحضرته طبق الام الرقم ۲۷ ب سنة۱۲۹۵ 
كرة ۱۷۲ فد تعرض الومی اليه کتخدانی في ماء حا سنة ۲۹۸ على أله من ضمن 
الثثياية فدان الحدده اليه بناحة ابو صير حو مايه وحمسين فدان رمال وفاد غير 
قابلين لازراعه ولا ان حرر لمديرية اليه با اقتضى وردة افادتها المقدم ذکرها تفيد 
بان الناحيه المذكوره بها سبعه وعشرين فدان وثللاي وريع ونصف قيراط ابعاديه 
صاله وكان مزمع اشهارها بالزاد کطاعنه حفوظ شعبان من التاحيه فبالمداوله عنذلك 
رؤي بانه من کون الحدد الى الييك المومى اليه من هذه الناحيه ثلئاية فدان ابعاذیه 
ومنشی عن أنه من ضمنهم مايه وسين فدان فاد ويرغب اعطاه الندل من الا بعاديه 
الصاطه اليه ولا وجد بالناحيه خلاف السبعه وعتمرین فدان المذكوره ومتی كان الامي 
كا توضح وانه لا مانع بالمدير يه من اعطی الافدنه المذكوره بدل الفساد السالفحديده 
لحضرته فتحرر طضرة مدير الإيزه باعي حضرة البيك السبعه وعشررن فدان وكسور 
المذكوره من اصل الفساد النشکی باستداله و یصرف النظر عن زوم بالزایده ما دام 
مقتضی استدال الفساد من الابعادیه الصالحه وهذا ما وافق واستقر عله رای المجلس 
قلي اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 

و امجلی "۲ 
٠. ۰‏ 0 ب يها 
ومنها ان نظام البرید كان اعتل فرات المكومة انه لا صلحه الا 
مجلس الاحكام ورأى هذا الجلى انه جى لانفاذ الامر اشتراك المديرين 
ممه فدعام اليه وانمقدت جمية حافلة مهم ومرن حميم اعضائه وتداول 
الكل ني هذا الامر العام وكانت نتيجة مداولاتهم ان الذي نجس اناطته 
بحضیر نظام عام لصلحة البريد في جميع اعاء القطر اعا هو ( ساعي باثى 
- +" ۳ 3 سس ۰ 3۳ 
المعية السئية ( ثرروا قرارا بدلك وانفضوا ہی ادا قدمدلك الرجل‌مشر وده 


عادوا كلبم الى الاجتماع بسراني مجلس الاحكام وصدقوا على ما راه من غير 


م اس سي یواست و ممه 


(1) راجع دفتر مجلس احكام مصرية جزؤ اول رة ۸ فة 4۸ 


(۲۳۰) ال حاماة 
5 5 ۰ 3 5 1 
بدیل ولا تعدیل» ولولا ان النظام‌طو یل والقرار اطول لا درجناهابرمتها ۳" 
ومنها ان رجلا حکم عليه باللمان طرعة استوجبته ورفت من وظيفته 
سر اسر 
وبمد ان ونی عقوبته واقام زمناً مرفوتا عاد بطلب خدمة في المسكومة 
فاحالت طلبه هدا الى الجلس وهذا قراره 
ولدى الذاکره في ذلك بلس نظر بانه من حيث الذکور ولو انه كان ارسل الى 
الليان في سئة ۲۵۸ عوجب خلاصه من القانیه لکن تين ان من بعدها اعرض الى 
الشوری بلتمس خدامه باحدی اليهات وعلى الاعراض صار الاستملام من القانه 
وعطية منها الافاده بان اک الصادر لم حم به عدم استخدامه ومن بعد ذلك استخدم 
پدیوان داوري اسکندریه و سدة جهات آخر و آخر خدمته باشكاتن دیوان الاوقاف 
وني کل تلك المده التي تقارب العشرة سنوات لم حصل الرکن على سبوق توجهوا اللمان 
3 0 الافاده ی و ردت را من الماليه من سنه ۲۹۹ كي ان است‌خدامه ی 
فناسة ما نظر من سوق ل ؤه عنه کان مست‌خدما بالممرى ولا 0 
الاشخاص الذکور عنهم بالقرار وعلى اي حال صار حرمانه من الخدامه مدة تارب 
الئتين وقد سق حصول العفو العمومی روی أيه لا باس ۰ من التصر خ له الاستخدام 
ويعد من ضمن الذين دخلوا في العفو العمومی وللاجری على هذا الوجه عرر ۳ 
کون معلوما بها و ينشسر الى الجهات مها بعمراحه استخدامه هذا ما استفر عليه رای 
الجلس حضرةالاقدي اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
ع انجلس 1 
وكانت المجالس محكم جا تراه وتوقم من المقوبات ما ختره من غير 
ان يكون ما في احكامها مرشد غير ارادتها 
من ذلك ان رجلا انهم بانه توسط ین ذي شان وموظف في رشوة 
(۱) راحع دفر قبد محلس الاحكام المصرية صميفة ۷۷ مرة ۲۳ دفترخانة 
)۳( راجع دفر قد قرارات مجلس احکام مصرية رة ۱8۰ دفترخانة 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۳۷) 

۳ ۳ ۳ سیر سییر ۰ 
ان يعاقبهم م با ي 

و بالداوله في ذلك رؤى انه ادبا هم وعبرة لخلافهم ومنع التجساری على ما عانل 
ذلك فيصير طرد ونبعید الشيخ عبد الاق الذکور من الخدامه الميريه والدهشوري 
برقع من مختارية الطائفه والشيخ حسانین صعلنی من كونه لبس مستخدم باليري فلا 
يصير ادخاله في الخدامه الصا المير يه في القابل والائنین جيه يجري حصیلهم منسه 
ومن الدهشوري و يردوأ خزینه ات المال تطيقا للماده الثامئه والتاسعه دن فصل 
نالع وان رد للضبطه باجرى ما دکر والنشر والاعلانات عن المذكورين هذا ها 


استقر عله رأى ادلی 7" مر محمد توفيق ‏ مر اد مناع مير امد 
وکل المجلن ریس ماس رافي ساداة ساداة 
سيد علي بكري فصر 


وکان الرجل اص ادم الاويلة ثم بعد ذلك يحكم 
عليه الضرب بألکرباج عددا يقرره المجلسك يثاء ويبوى 
من ذلك ماكتبه الاحكام الىعافظة رشيد في ۲۳ ب سنه ٩۵‏ 
لقد تلية بالمجلس مخاطية حضریک هذه المأرخة ۱۵ الحاضر رة ۷ خصوص مادة 
ما سرقه مد ابو ابراهم وهو ولد الاستاذ الدسوقي وبالداوله عنه رؤي من کون 
الملغ المسروق جزؤي عباره عن النين وار بعون غرش.وردة الاشيا لصاحبها والنفر 
المذكور مسدون من وقتبا للان شضرب عن کل فرش كر باج و فرج عنه *"ا 
وکان اكير المجالس برتباك في اصر السائل فیطلب ممونة انديوي 
بداته فيها مع صراحة القانون ووطوح النصس بدلیل ما اني 
قرار صورته حضرة ريس #لس اي قلي ارسل ااذه ال اجان رقم 14 ص 


)۱ راجع دفتر مجلس احكام رة عرة ۱۵ دخترحانة 
( را جع دفتر مجلس احکام مصبرية حيفة ر ۵۲ دفرخانه 


(۷۲۳۸) المحاماة 


سنة ۲۷۱ مره 4۱ على اعراض مقدم له من باتکانب الجلس طرفه ينمي فيه ان 
ماهیات باشکتاب الجالس القررة بمقتضى الترنيب فهي الف غرش شهري وان المقيد له 
فقط سیعمایه وخسین غرش ونشکی من عدم مساوانه باقرانه مع ان الاشغال كثيرة 
وغلو انان الغلال والماكولات ویرید ترتيب ماهیه حسب الرتب لامثاله حيث لم يكن 
في ذلك زيادة ماهية وحضرة ریس الجلس صدق على ان |باشکاتب الذکور من وقت 
حضوره وهو حاصل منه هزيد الاجنهاد في براح وتجاز الاشغال وقاءم بوفا اشغال وظيفته 
بحالة الاستقامه وم يحصل منه ادتى قصور والماهية المرتية لاشکتاب الجالس عوجب 
اللاحه ففى شپري حلاص حق 00 مقيدة الى الاشکاب الذي معان حال ل توخ 
الخلی وکتاب اليل مقیده ماهياتهم بهذه الفیه وان الاشكاتب الذکور مستحق 
فده بهذه الماهيه حكم الترتيب حسب 00 لامثاله و بالاقتضی ازم الال للوقوف على 
كيفية قبد الاتکانب الذکور بهذم الماهية مع ان الباشكاتب الذي كان مرتب حال 
فتوح المجلس كانت ماهيته الف غرش وصار الكشف من فیودات محاس الاحكام وتيين 
ان الجلس الشار عنه كان به باشكاتب بماهية الف غرش حسب المرتب لباشکتاب 
المجالس ونا اقتضی الال لرفته تعين واحد باشكاتب بدله يدعى الشيخ محمد صاط 
ولداعى ان ماهيته كانت حفماية غرش فاستصوب ان یترنب له سبعمایه و سین غرش 
وصار الاجرى على هذا الوجه ولا أن الشبخ عمد المذكور تعين بعد ذلك باشكاتب 
مديرية #موم‌سبوط وجرجا وتعين بدله الا مجلس الشیخ حسن موسي أ القید به الآن صار 
قبده بسعمایه وخسین غرش ولدی المذاكره عن ذلك بالمجاس ترای بانه من حيث 
ان بحسب لايحة ترتيب الجالس مرتب الى بشكاتب کل مجلس ماغية شهري انف 
غرش وصار الاجری على وجة ما ذکر وانما مجلس الفشن لا تعين له الشيخ مد صاط 
تقید بسبعماية وسين غرش والوجود الا ن مقيد بهذه الماهيه لکون شو ون العداله 
قفي بالساواة خصوصا وان حضرة ر یس الحلس شید في حقه بانه مستقم في اشغاله 
وقايم بوفا الاشغال وانه مستحق فیده بماهية شهري ۲۰۰۰۰۰ م امثاله باشكتاب 
الجالس الاخرين فپذا بری موافقة قيد الشرخ حسن انکور بتلك الماعية كاقرانه 
لاجل زيادة الاجتهاد اما من کون مبلغ المايتين وخسن غرش وان كان بحسب المرتب 
لامثاله لم يكن فيها زيادة لکن بمناسبة سبوق القيد بسبعماية وخسين غرش يكون ردها 
الآن زياده واالة هذه بالنسة هذا الجاس فتحرر لخحضرةكاتب سعادة الخدبوي 


الحاماة في البلاد المصرية )^( 


الأكرم العرض عن ذلك للاعئاب وما نتعلق الاراده العليه باجراه يتبع الاجری عوجبه 


هذا ما استقر عله رأى الحلی ''؟ اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
اعضا اعضا اعضا اعضا ريس مجلس لحضر | المحضر 
سمادته غير حاضر 

وكانت عناية المسكومة تكاد ان توج ه كلما الى جباية الاموال واحتكار 
موارد الكسب ب وجمع الثروة بين بدیها 7" 

لذلك كانت العقوية ارشوة مسبية عن الضرر الذي باحق عمصلحة 
المسكومة منهالا لانها تضر بحوق الناس ۳ 

وکانت اللكوية تاجرالمصولات وتلزم الناس بشراء د من 
عندها فان الوا عاقبتهم عا ۳ لكا 


وكان الكثير من مصال اکومة ذات الابراد حح ی الما 0 
باع بالالتزام فیتصرف اللتزمون فيها وفي الرعية على حسب ما يشاؤون * 
واذا نظرت الى عموبات الموظفين وجدتها مسببة عن المسائل لاله 
فكانت العقوبة تشدد او مخف ف على حسب المال امختلس وکلپا كانت باللمان”" . 
وكان للمحسوببة والاتباء الى الكبراء تأثير قوي على القضاة في احكامهم 
من ذلك ان بعضهم انهم بالقتل فثبت عليه غيران وراءه عظياً كان 


۱( را دق على E a‏ لخر ۹0 لعاف 
(؟) راجع بند ٩‏ ملحق كرة ۲ حینه ۷ ملحقات 

زاوف راجع الاب الثالث فصل ۳ حیفه ۲۱ ملحقات 

(4) راجع الاب السادس فصل ۳ حيفة ۲۱ ملحقات 

(o)‏ راجم بند سادس فصل ۲ حیفه ٩‏ ملحقات 

CY‏ راجم الباب الاول فصل ۳ صصفة ۲۱ ملحقات 


( ۲۵۰ ) المحاماة 


محميه فاکتن الجلس الاشارة الى رفته کا تری في هذا القرار 
بانه وان كان من شپ‌ادة الشهود يستدل على ان الناظر ضرب التوفي فالضمرب 
لا پوجب اوفاته لكن ثبت من اقواهم ایضا بان صباح الضرب كان بغاية الصحة وم 
يطرء عليه اارض الا بعد ذلك والحكم لم وجد به اثر ضرب واوضح أن مونه هو 
الاسپال و ولى الدم غير جازم في دعواه ان موت ايه اارض او الضرب والشر یمه م ٠‏ 
ان هذا الاظر عدي الادارء اذ انه كان يمكنه ادارة المعصرة من غير الضرب الذي 
اوجب لحصول القال والقيل واستصوب رفمه من الأبعاديه وان تر ر لصاحبها پترنیب 
ثالافه من ذوى الأخلاقى الميذية لاجل صن الا دارة فالداوله عن ذلك روي بانه 
حيث الامركا ذکر فلا وجه لانتاب وفات التوفي الى الناظر و صرف النظر عن ذاك 
وعرر لحضرة مدير اسوط وجرحا الافاده اللازمه يذلاك اعا من حنث ان الناظركان 
في امکان ادارة المصرة على احسن طریقه اما بزجر الخدمه او يتوعد هم بالضرب من 
غير اجری حت لا محصل اشکال الامرکا حصل ورعا ان غيره بتحاروا على «ثل 
هذه الفعال فقد استصوب‌ان‌عرر طضرة‌صاحب الابعاديه بتعبين اناظر اللازم خلافه 
ویکتنی برفت الذکور ادبا له في هذه القضيه وهذا کا وافق واستقر عليه رای الجلس 
اولو البني واهل الفجور وقطاع العارق وسلاب الارواح وكانت الجالس 
ومفتشيها ووكلاء الدوائر ولا تلقى» مهم الا الاجابة في الاوراق وعدم‌اتتفید 
على كل حال 
من ذلك قضية قتل اتهم فيها اثنان اتيا بحمى تفتيش النکلون 
وتبادلت الجالس وذلك التفتيش بثأن تسليمها عشرة حررات كانت 


)١(‏ راجع دفتر مجلس احكام مصرية صححيفة ۱۷ رة ۲۸۱ دفترخالة 


انحاماة في البلاد المع ية (۲4۱) 

تیجتها ستملا کته على الجالس واهدار دم القتيل "۲ 

وکانت‌المضابا ثلاثة انواع ٠‏ نوع برجم المصل‌فیه الى لحان يعينها الوللي 
بحسب ارادته وذلك النوع هو الذي بشمل فضابا حكبار الموظفين وعظاء 
ارجال. ونوع تفصل فيه دواوين المكومة وهو المشتمل على قضايا صفار 
الموظفين ٠‏ والثالث هو الذي برجم النظر فيه الى المحكة الشرعية ”"' 

ومع ذلك فان تمدي كل سلطة على الاخرى من الامور التي جرت 
بها المادة حتى ضاع القبيزوتاه الناس الى اي 5 يتخاصمون ۰ ومع ارا 
العقوبات كانت في النالب على وقائم غير محدودة فانهم زادوا الطين بلة 
وفرقوا بين صغار ال مجرمين وکبارم ونوعوا المقوبات على حسب الدرجات ثم 
الثوا ما وضموه مرت النصوص واجازوا لأموري المكومة استبدالها 
بالضرب بالك رباج من مس وعشرين الى خجسماية " 

وكان الوالي یاشر جميع اعمال الامة ومصاح الافراد بذاته ويقفي 
في المزييات النافبة <تى كثرت اشناله وضاق بها وقته واحناج للمعين 
ممه فیا“ 

وكان سمال االمكومة يسوسون الامة بمحض ارادتهم وی مفتفى 
اهولیم اذ لا قانون هدعم ولا حد هون اليه في قضاهم الهم الا بض 


)١(‏ قضية قتل سام الجور بجي شيخ البلاشون مدير بة الشمرقية سنة ٩۳۹۵‏ عربية 
(؟) راجع بند خامس ملحق غرة ۳ صحيفة ۲۸ ملحقات 

(۳) راجمالاب الثامن عشر قصل ۳ حميفة ۲۵ ملحقات 

(4) راجع بند ٩‏ ملحق رة ۲ صحبقة ۷ ملحقات 


۳ 


(4Y)‏ الحاماة 
الوصايا العامة او النواهي الطلقة ۳" 
وكانك.وظافف اکن محا ینعم بها على من استحق الکافاة 
والاحسان لا لانه جدير بالعمل وذو دراية في تول مصالح الناس ولكن 
لانه محسوب على زيد من الناس او لانه من الطنمة الاولى الي التفت 
حول واء الحكومة الاولى او من اتباعيم او اتباع اتباعيم لذلك كان یمین 
غير المدير مع معرفته كذلك وينقل من مصلدة الى اخرى على حسب 
رغيته الى جانا من الرزق ان کان لا فائدة فيه بالمرة ووجب ات 
كين من المتقاعدين '" 
وكان باب التكوى من عمال المكومة مقفلا في وجه الظلومين 
على التقریب اذ کان يجب على من تقدم اليه الشكوى ان یقن اولا من 
حالة الشأكي لمعرفة ان كان من ( الزورین ) او من ( ارباب الفایات ) قبل 
ان يسأل الشكو فيه ولس بخاف ما في هذه القيود الاولية من الاخذ على 
يد الففير المظلوم ومساعدة الغني الظلوم ومن الغرب انه اذا تین ات 
الشاي من الصادقين وكان یشکومن مظالم متعددة أو بوجوه كثيرة كانوا 
ارون اوا حققونه على انفراده فاذا صح حمَمُوا غيره والا فويل 
لذيك السکی ^ 
وكان 2350 انهم ضر بوا على 


)۱( راجع البند الاول وبند ۳ فصل ۲ يفة ٩‏ ملحقات : 
(۲) راجم الاب العشرین فصل ۳ حيفة ۲۵ ملحقات . 
م راجع بند ۲۸ فصل ۲ رنه ۲۰ ماحقات 


الحاماة في الملاد المصرية (Yé)‏ 

يد وكلاء المديريات ان يتصرفوا في امس مهم الا ببتصريح رسمي بالكتابة 
حفظ ورقته في سجلات المديرية مطى من الدیر ۲۷ 

وکان الدیرون ۾ اعاب اليد العلیا وذوي ال کلمة النافذة في جيم 
الشؤون وانى بأمرون ۳" 

هذه كانت امال في الزمن الاول وهي لم تتن ركثير في عهد المرحوم 
اسماعيل باشا فان سلطة الادارة على القضاء كانت تامة والتنفيذ موكول الى 
الداخلية وهي كانت تفعل ما شاء 

كلنا عم ان المديرين كانوا يستخدمون رؤساء الجالس واعضاءها في 
العمليات ومباشرة جسور النيل ايام فیضانه وتحصيل الضرائب وغير ذلك 
وا عرفته بنفسي ان مدير الغربية سنة ۱۲۹۲ غضب على مأمور مركز 
دوق تامور ئيس مجلس الدعاوی المركزية وهو الرحوم اخي شناوى افندي 
زغلول بالمجوم على بيه واخراج جيم امتعته والقبض على الأمور وماکان 
في طافة احد اذ ذاك له ام المدير فصدع رس الجلس بالامر وانفده 
على الوجه الذي امكنه به حفظ كرامة الرجل والهرب من سخط ذلك اطبار 

ومن اثار سيطرة المديرين على الجالس ما شاهدته بسي يوم توجونا 
الى اسيوط لافتتاح الماك الاهلية سنة ۱۸۸۹ مما لو سمعه تلميذ مدرسة 
المقوق فيهذه الام لاضطربت حواسه وظن ان في آلکون انقلابا. ذلك 
انه مد اعلان الافتتاح 55 شينا تار مدة الثلائین ۳ حتی لدا ۳ 


)۱( راجم بند ۲۹ فصل ۲ فة ۲۰ ملحقات 
(۲) راجم بند اول فصل ثاني محيفة ۸ ملحقات 


(44؟) المحاماة 
العمل وكان كل منا یشتفل با يلزم من بحث عن النزل المصومي واعداد 
امحل الرسمي واستلام ميراث المجالس :الملناة وهو ركاب بالية مانت ند 

من الورق الفتت وسنادیق شمه عدت شتا شمه وات 2 
عهدها فانطوت طا جملا تذوب اذا حاولت نشرها وکا کل بوم نیم 
تارة هنا وتارة هناك حتى ذات صباح كنك نی دار الديرية الا حضرة 
الدیرمع بعض الرصفاء واذا به امر القواص فاحضر له احد قضاة مجلس 
الاستثناف اللنی وهو من نقلوا الى حكنة اسيوط المديدة وکا جالسين 
عل مت فيه يحول بينها وين الطريق سور من خشب على ارتفاع 
مترين تقريبا فلا مر ذلك القاضي في الطريق امام السور استوققه المدير 
وقال له بافلان ( اذهب الى اخوانك وقل لهم الدیر بأص باجتاعن لک 
فما لدينا من القضابا i‏ بالممة والاجتباد قبل ان بتدی( الماعه المداد 
دول في شفلیم ) فقبل الامس 5 < ودج سد ان ادی السلام بد کادت 
محف الثرى والثفت الينا یهار ونظرت الى جبنه فاذا هو زداد 
اش ولسان حاله يقول لنا انظروا حكيف اعامل القضاة وم اخوانکم 
ولاحظوا كيف بطاع امري وتتلق اشارتي وخذوا ما راع مثلا تستعدون 
به لتنفيذ رغامي وتسارعون لاجابة مطالبي ثم انطلق لسانه ارات التأفف 

من القوم الذين لايفبمون واجباتهم يشير الى ذلك المسكين ويدخل ف 
الهاو وى اة واصت ناته فار كل يننا ال رة امعان 
وقلت له ان الدیر معدور في تفه من لام ولعل الله قد شرح صدره 
واقر ناظره فساق اليه من لایدعون لمدم لشیم لا ۰ فلم یفعان ما اقول 


انحاماة في البلاد المصرية ( ۲۵ ) 
لانه فرح وظن ان رئيس النيابة قد التى اليه مقالیدها وعاد اليه ناظر 
القضاياومّكر على الادب شکرا هو بینه تکرارالاجاب وسوء التفاهم حيث 
قال ( بارك الل فک تم اولادنا وعهدنا بكم حسن ) اي بأرك الله في 
امتثالكم والتم اولادنا فلا اون امرنا وعهدنا اکم حبرت اي يون 
واجانکم وتلتفتون الى رغائنا اما انا دت الله على ما اول من مناضل 
لس في اسکانه تمس اوعناء وکذاك كان حتى انقضی وتول الى حيث 
اراح واستراح 

الى هنا امسك القلم عن الاستنباط وسرد الوقائع التي تشخص في 
النفس حالة القضاء في مصر من سنة ۱۲۳۵ الى سنة ۱۳۰۰ هجرية وتدل 
القارىء على حالة البلاد ودرجة التعليم والاخلاف في ذلك الين وكيفية 
معيشتهم وطريقة حکنم وما هو المؤثر الاکبر والرادع القوي لاولي البئي 
والفساد ٠‏ وی منها ایض نظام المحكومة ومعاملة الموظفين وكيف انهم 
كانوا يفضلون كل شيء من انواع القوبات على الانفصال من الوظائئف 
وهو دليل يرشدنا الى السبب في اننا لانزال الى الان نشاهد قوما ادركهم 
الحرم وتولام ذهول الحكبر وبلنوا العاش الكامل من سنين طوال وم 
لا يرضون ترك وظائفهم اعقادا بانه لاشيء في الوجود احسن من رجل 
کومة 

وم مکون تلك القوانين تدلنا عل درجة غير رفيعة للامة تدلنا ايتا 
على عناية الوالي ( وكل ثيء بحسب زمانه) بالامة وريه وضع النصوص 
لا بوافق المصلحة ويحفظ كر لنافع ٠‏ من ذلك ما يتما بالمزروعات 


۲۸۸۱ ) المحاماة 

وا حار بث وغيرهامن! لات الزراعة وما یملق بالاشية ومنها روابط اطسکومة 
والحكومين ومنها سير الادارة الداخلي والمث على انجاز الاعمال وغير ذلك 
عا ف يالاات 

000 ايلم التقورة عمد علي باشا کب تاناكوو E‏ تاد 
حتی انه لم ترك مت يٿا الاوجمل له قاعدة يجري عليها <تى لاه للحارة 

0 مواقفهم والمخالفات الي تفع منهم وكيفية معاملتهم 

ولو ان تلك القوانين اصات منفذين بلذوا من < حسن الية وڳال 
الاخلاص قليلاً عا یندم اعتمم في زمن سير تضارع الماك 
الكبرى باسواقبا العامرة وصنأعتها الرائجة ومعاملها الكثيرة الناصة بالممال 
وزراعتها انمصية وعلوه ها اليائمة وفنونها النافة ما بذره ذلك الروح الي 
وبدده قوم الوا ألكسل وانفوا العمل ومالوا الى المور والتمدي وهکذا 
اخذ الزرع ينبت لير الزارعين وال ينتشر لکن في غير عةول الصربین 
والمزايا 2 قم لکن على عدد سوم حتی تقوضت الارکان وهدمت الصانم 
ودکت العامل واحط القعار نحت اقدام افراد کانوا يقولون عنه ( مصر 
جفلك لا ولااشا مره ن قلا وم ما تین الصرين 

خداما لا ولس لم حق قبلنا) 

۱ كذلك لو ان حكام البلاد وموظني المكومة على اخئلاف طبقاهم 
. قدروا البند الاخير من قانون النتخیات حق قدره لانبشت فهم رغبه 
ایم فانکیوا على درس احوال الامة وتبعوا سي رحيانها المدنية وافتوا الى 
م احناجت اليه في ترقية زراعتها وصناعتها وتجارتها و ثروتها وتریه 


الحاماة في البلاد المصرية ۲۵۷ ) 

افرادها وحافظوا على هذا الام الكريم مصدره البعيد مرماه لما طوحت 
بها الطواتح واحلفت بها ال حن حى تأخرت من حي ث کان يجب التقدم 
واصبحت مضفة لعون‌مات ةا ٠‏ بل انهم ساموها الس ارا الا 
ووالوها بالميف والاستبداد حتى قضي الاص وفات الوقت و بق : یبد 
من المناصر اللية ما ایکني فظ قوامه الذاتي فرالت عن آوثك ° 
حکومتیم وصارت الباد یم واوا فيا غير ولي الا ی جموه من 
امال حلا كان او حرام 
هذا ما وصلت اليه يدي من تاريخ المضاء اثناء يحي عن الحاماة ولو 

كان لي من الوقت ما وسم الزيادة لانبت بأكثر مما نقلت ولماء هذا 
الباب ناريا كاملا للقضاء في مصر غير ان الوقت اعوزني مرن جهة 
وموضوع لکتاب اثناني من جهة أخرى عن الاسهاب في هذا المطلب 
الیل زيادة عا قدمت. وعسى ان أكون قد فتحت الباب وازشدت القرأء 
الى ما خذ هذا التاريخ وان يكون عمل هدا فاحة حسئة للمحتهدرن الذين 
یاون الى ابراز الق التاريخية من مكنوناتها فلا ضي زمن طويل حتى 
تکون المؤلفات في هذا الوضوع قد جعت شوارده وینت للا سکیف 
کانوا يساسون وباي حقوق کانوا تمتعون وما هي الواجبات التي کات 
تفرض عليهم في كل حين وی اي سنن كانت تقام بينهم المدود 


(YEA)‏ المحاماة 
Se‏ حال احاماة ۳ لاك الاوقات م 


تيون ما قدمناه ان ااماة کا هي ممروفة عندنا في هذه الالام کن 
معرودة في تاك الازمان لان وجودها متوقف على وجود الحم النظمه 
لثابتة. الا ان اصلبا لم ۳ بالمرة فان حى الدفاع عن النفس والمال 
طبيعي وجد مع الانسان ومتی وجدت اد كومة في بلد على اي عو کان 
احناج حمكومون الى معاملتها والرجوع اليبا ف قضاء مما لوم 
واول ما پدات الحاماة في مصر ظورت عفاور حریر عرائض الشكوى 
فکان الاهالي يالبون من الذين بمرفون القراءة رالكتابة ان بکنبوا م 
شکوام وتولد من ذلك وجود طائفة ترتزق من هذا الباب وي طافة 
( المرضابلية ) وم قوم امخذوا م صنادیقی صنيرة مجلسون بها في فناء 
الصا والدواون ويسمعون من قصادها شؤونهم فیکتبونبا في اوراق 
تسمى (عرتالات ) مقابل اجرة معلومة ثم یدفمونما الىاصعابها فیتدمونها 
الى المأكم امختص بالنظر فيها 
ولا كانت الحا 1 الشرعية هي ودا الجهة القضائة النظة التي 
مرجع الها كثيراً في فض انلصومات وكانت معرفة الشر ية الغراء غير 
ميسورة لافراد الامة مد قوم الى الاحتراف امامها بحرفة التوكيل ووجدت 
طائفة مخصوصة استأثرت باقامة انلصومات لدى القضاة وكانوا ونیم 
( وكلاء الدعاوی ) لكنهم لم يكونوا لفيا ذا صفات ممتازة ول تشقرط فيم 
اهلية مخصوصة ول يكن لم قانون يمأملون بموجبه لذلك دخل ينهم المارف ٠‏ 


الحاماة في اللاد المصرية )44( 
بواجبات الصناعة وغير العارف وانخرط في سلکی مکثیرون من لایبرنون 
الشرعة بل سلمون طرق الرجاء والحاباة ففسدت اخلاق الطائفة وساعد 
على ذلك تسا الحاكم ومیل الى التفريط فها اتزل الله وشرودها عن جادة 
المدالة الالمية الي جاء بها الكتاب واستحق ( وكلاء الدعاوى ) بذلك لقب 
( الزوررن ) 

اولك الزورون ۾ لین مت وام وضاق التخاصمون من سوء 
فام زمنا طويلاً حتى فيض الله للناس من رر يحهم من شرهم 
وان ذلك ان احد المظاء ذهب الى المحمكة الشرعية الکبری ذات 
یوم فباجه ما شاهد من العاملات الي لم يتزل بها شرع الله وخرج من فوره 
فشکی (الزورین) الى المرحوم مد علي باشا وكان لشکواه رنة في دیوانهالملي 
فامر ميقا ومعاقة من تثبت عليه جرعة ایداء عباد الله 
وقد عثرنا على الشکوی وما تلها من التحقيقات والاوامر فا یناها خير 
مثل -لالة تلك الطائفة واونى بان منكل شرح في الدلالة على درجة المرفان 
في ذلك الزمان ومعدار احه تم اه واعتبار المقوق في الاءة وماكان للجاه 
ا الحواطر والانتاء من التأثير في جاب اسنات ودفع الضرات 
ناك هي الوريقات التي اشرنا الما في مطلم هذا الکتاب وهذا مكان 
عرضها على القراء 
صور: الشکوی 


في ضمن دعوه" " توجهت الى الحكمة فشاهدت ما لا يتوهم للعقل ان بقع في 


(۱) بلاحظ اي حافظت على اند کا لفغ کا حافظت على رسم الكتابة لقف القار القارىء 
على درجة اهل ذلك الزمان في الاملا والتحررر 


۳۳ 


(۷۵۰) المحاماة 


بلاد الکفار من خصوص الز و بر ااصل وصرنا في غاية العحب من أن هذا الامور 
تصدر في ملك ولى النعم الذي شهر عدله في كل القرا وصار اوضح من الشمس ولکن 
من صتث لاتطرق مسامعه الكرعة هذه الا حوال اسا النساس على فعل مأ لابرضي 
الله ورسوله فوا الله ان لم تسعفوا احروسه بازالة التزوير منها والا , بصح الغني فما فقر 
لان الانسان ادا شاهد امور مثل ذلك فلا اق على نفسه ولا على ماله الله تعالى 
يجري ازالة هذا کر على بدیکم ومن حيث ان هذا الام فاحش وزاد وصاروا بعض 
الاس تخذونه صنعه وابطلوا كارهم به لزمنا أن تقيد سعادتكم يما هو حاصل باحروسه 
وام بيصور وا الحق باطل والباطل حق 


قلا عل المرحوم مد علي بهذه الشکوی اصدرامرا الى رئيس الديوان 
الحدوى تارشخه م١‏ جادی الآخره سئة ۱۲4۷ هذا نصه 


قد صار معلومتا مال لاب الواصل البكم ليه فيحتاج عند ما يصير معلومكم ذلك 
حققوا ذلك وان کان مجدوه صحیح أهتموا في تادب المزورين وفما بعد ايضا کونوا 
متنبيين في قطع دابرهم وانظروا طرقه في قطعهم وانطموهم اھ 
قال رئيس الديوان 


وقد نظر الى الجواب المذحكور وعقتضى الامر الکریم صار السؤال تمن عنده 

خبره وهم ذلك فاحضروا قوايم بإسماهم وكيفية عملهم كا هو مشروح ادناه 

اليد علي المليمي - اصله من اهالي الزريبه بولاية الشرقیه والآن تاجر بالغوريه 
و تواسطه سعة وشراه له تردد بالمحكيه واذا كان لاحد دعوى غير 
موافقه ينوجهالى منزله و یمه عن دعوته وهو یتوه الى انحکمه بفهم 
عنها وحکم تمريفه بتوجه صاحب الدعوی الى انحکمه يقرر عن 
دعوته وم مقصوده وان السيد علي الذکور في هذا الآ ن رس من 
كان سالك في هذه الطریقه ویفهم عن ای 

عبد الله القباني — من اعوان السيد علي العليمى دكانه بين القصرین لم یتوجه الى 
المحكمه وائما بعطى صوره الى الدعاوى عنزله وبواسطة کتاب انحکمه 
فضا طم دعاويهم 


الحاماة في اللاد المصرية )01( 


احمد الكنتي - من اهالي بي عدي وانه ايضا من اعوان السید علي صنمته بان 
الدعاوی التي تتفیم له يوضعها في صوره ويجريها بوجه الحق 

احمدابو زيد ‏ کذلت من اهالي بي عدي وكان عطار بالص‌ادقه فاستدل 
العطاره بالشطاره صنمته يتوكل و شېد في الدعاوى 

عمد عبد الفي القباني - والده كان کانب بالمحكمه وله شهره ویر ومن حيث 
قد نظر من والده ذلك فترك القمانه واستدها بالشطاره فيتوكل و يشهد 
في الدعاوى 

عبد اهادى العزيي س اصله خليلي رس اهل هذه الصنمه وانه من مده صار له 
التنيه بعدم دخوله بالمحكمه وانقطع منها وائما من حيث انه عالم وذو 
معرفه بالترْ وير فار باب ذلك يراجعوه و يعملوا صوره لاجراء تز ويرهم 

عازر القسيى س له مقارشه في دعاوى الاقباط مع بعضهم كذلك بقارش في الدعاوى 
الذي هم مع ساير الملل ويتوكل و يشهد ويحضر بالمحكمه 

مد اغا الزرار س يتوكل و يشهد في الدعاوی الزور وله علاقه في ورود الشهود 
وخاطره معدود 

علي مسعود النحاس -- تاجر بالنحاسين له علاقه بطريق التزوير وبحب التوکل 
ووحود الشهود ۲ 

اليد على القلى س في السابق كان من طلبة العم والان بالقصر العيني وانه ایضا 
من اعوان السيد علي العليمي وفي کل لله بتوجه الى منزله ويفهم 
طر شه الدعاوی لاجراء الزور 

الشخ بوسفب البرندي س من العدودین خاطرهم في الدعاوی صعنه وعمله 


التوحكيل و وجود الشهاد 

امین الدرفاوي -- من اهل العم م پتوجه المحكمه بل أنه يفهم طرائق الدعاوي 
ومقم عرّل مد العزبي 

على الزواري -- من التحار وانه رفیق امين الدرفاوی بتوجه المحكمه و هفي 
الاشغال التعلقه بالمغار به 


ان الحسين س تنصي على رواق الفاره وانه من المعدود خاطرهم في التوجه 
الى احکمه 


(Ter)‏ المحاماة 
الشخ عبد العظم -- اطا کان تنصب امین فتوى الملقه به فالسموع عله يانه لم له دقه 
في الفتاوی الذي طا 
هذه هي التحقیقات التي جرت في تلك الشکوی وټین منها انها امر 
احالة اصدره رس الد بوان الديوي وعرصه عل ) تفت وان ( اخديوي 
حي قال 
بحسا عرض هذه القاعه على جناب ولي الثم الاعظم صدر امره الک یم بان ابن 
الحسين وعبد العظم يستيدلوا باخرین وامين الدرفاوي وعلي الزواري يرسلوا الغرب 
والاقي برسلوا الى بلاد السودان وعوجب لام سار السمل 
هكذاكانت الشکوی وكذلك وجب المقاب 
وقد زاع خبر هذه الأادثة في مصر حتی ملا الاسماع واتصل دشیخ 
الجامع ا الازهر وكانت له عناية بإبن المسين فكت الى الرحوم مد علي باشأ 


استر حام هذا نمه 


سم الله الرحن الرحم المد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا تمد 
واله وه احمعين اسأل الله الكريم دوام دولة اقندينا ولى النعم وان محجعله حصنا 
منيما للاسلام ويصاح بهمته شأن الخواص والعوام تنه وكرمه آمین _ وانهی الى حضرته 
المايه اي كنت رجلا ضعيفا فقواني وخامل الذكر فرفع شأتي وانه لا البسني خلمة 
الشرف في دیوانه المالي آکد علي فى الاهتام محال البامع الازهی فامتثلت امره 
اشریف وبذات جهدي في ذاق وشرعت فی جلب مصاله ودقع مفاسده تومن ل 
تلك الفاسد أن رجلا مفرسا من جاز المغاربه اسمه سكون ( كذا في الاصل ) رق 
مشيخة روأق الغار به وهي ريه جليله ولماكانت توليته لا تليق به ومخالفه للمروط 
ه علد هم من قديم الزمان ومنها أن لس لاحد حق في أن بسع ويشترى خبزا 
™ 0 راملا وفه تعصب استعت على ما فعلت محضرة 
الاقندي مامور الديوان الخدبوي فلما بلغه المزل حزب الاحزاب وحم الموع فالتف 
عليه كل مفسد ومنافق ونبین لى بعد عزله ان في طرفه من مال الرايه سته وخسین 


الحاماة في البلاد المصرية (Yor)‏ 


كسا فطالبته بهم فاخذ يراوغني ويخادعني فا قدرت على الاستخلاص بحق عشمرة 
اکاس منها الا بعد جهد جهيد ثم امتنع من الدفم ونا ورد ام افندینا لاطاع بعزل 
لیخ محمد ابن الحسين عزلته سرا وشرعت بتولية شيخا آخر فماد سکون لماه 
الاول واقام على الكبر وانضم عليه كل مفسد کملي خليفه الاسکندري فانه رج ل كلما 
سمع هيعه طار الها ببغلته حت قام بنصري الافندي مامور الديوان الخد بوي حين بلغه 
العزل جزاء الله عني وعن خدمة اقندينا ولي العم احسن اللي فاطفا نار تلك الفتنسة 
بهمته العلية وتولى المشيخة رجل آخر واتحسمت الفتنة بهمة مامور الديوان الخدبوي 
وبحسن تدبيره وان الشيخ الادات كان قد استولى بعض اتباعه على تركة اثتوفی الى 
رحمة الله تعالى الشیخ عبد الرهن الميرني وهو رجل عالم مشهور حين مرضه جمل 
الشيخ السادات وصيا على ولده فلما مات الشيخ مخلى عنها الشيخ السادات وقلدها 
بعض آنباعه ول اقتضته المشيخة من استنقاذ مال اليتم من اطلاك ات الشیخ محمد 
ابن المسين وكيلا عني في استخلاص مال اليتم لامرین الاول ان هذه القضية حتاج 
الى كثرة التردد الى بيت القاضي ولا ليق لي ذلك الثاني اني اعرف من ابن الحسين 
الشهامه والعزامه والديانه دون غيره فاخذ يترد الى الحكمه اياما كثيرة حتى استخاص 
مال الیتم وسلمه للقاضي حت اشتری به لليتم عقارا فعد هذا من ذنوب ابن سین 
وعد من المزورين ولا كان الطمن في المدكور طمنا فى لكونه من خواصي ومن انباعي 
خشيت على نضي من مکاید المفدين وسي المطلين وارسلت ابن الحسين الى ديوان . 
اقدينا العالي ليقف بين يديه ويجادل عن نفه لتبراء ساحله وينضف عرضه في 
حضرة ولى النعم و یظهر ان كان ابن الحسين مزورا او غيره و بظهر المفسد من الصاط 
والحق من المبطل وارجو من حسن نظر اقدينا ولى العم ان مجمع بين ابن السين 
وبين اخصامه پدیوانه العالى حى یتین لافندينا ااززور من غيره ومن يمى في الارض 
فسادا وان صدر اذن من حضرة اقدينا ولى النعم بقدومي الى الاسكندريه اسرعت 
في الاءتنال فكان ذلك غابة الا مال لاقضي حق التحة واحظى بمشاهدة حضرنه العليه 
وأقوم بوظيفة الدعا لحضرته بالثغر المرقوم كقياعي بلك الوظيفة بعد القاء الدر وس وال 
تعالى بر زق اقندينا التصر والفتح الیین ويجعله ملحأ للفقراً البعيد منهم والقريب آمبن 


فيا وصل هذا التقرير الى مسامع الخديوي اصدرامرا الى رئيس 


(o£)‏ ال محاماة 
الديوان تحقيق ما جاء فيه قال ذلك الرئيس 
وفما ما بعد حضرة شيخ اامع قدم تفر بر لاعتاب ولى العم وورد اه م رکریم مضمونه 
السف بانه صار معلومنا مال هذا التقرير وقبل تاريخه السيد احمد العزبي كذلك نظ 
بخصوص علي ألر زواري ومن حيث انهم بسدعوا بذلك فيازم الى التحقیق والوقوف على 
الحفيقه ينبنى مجمعوا الملما والطرفین فى الدبوان لک ينظر الى از وير الذي أسند على 
ابن اسان وحققوا دعويةه وحرروا بصورة الواقعة جرثال وارساوه لطر فنا ۳۹ 


وقد نظر الى التقرير المقدم من حضرة الشيخ وق ۲۸ ش نة ۱۲۵۷ انعقد ‏ 


مجلس بديوان خدبوي حضور حضرات العلما وذوات كرام 
وال من حضرة وکل الحرمين — قفي ان لایکون مغالطه فی الوابات ولا يكون 

کرکه فى الکلام حتی بفهم المعنى و بقضي أن كل احدا بقرر تفر بره 
لاجل يساح إلى وصدق ف ار الاودينا 

جواب حضرة الشيخ حسن القويتي - ان الذي شاع فى البلد وانتشمر بان ابن 
الحسين معدود من اازورین وانه رتاب العلماء احاه وميتين ويلقبهم 
بالقاب السخر يه لا جل التضاحك عليهم فى المجالس وهذا يشعر بعدم 
الديانه فقد جاء فى الحديث ساب الونی كمابد ون وغية العلماء تقتضي 
کف بض الذاحب ومثل هذا لايصلح أن ينول الناصب ومن 
كانهذا شأنه فا دام مقما ‘هذه البلده بقع الفتن خصوصا مع اتصاله 
بشیخ الجامع وقد عادى الناس من اجله وما ذكر فى الشيخ الذي عزل 
من قبله لايعرف فيه الاانه رجل دين خر والدراهم الذي آنکسرت‌عله 
سببه انپا عولة حواله على اهل دمنهور لياخذ بها قاشا فافلن الرجل 
محال عليه والزم الشيخ عمد کون دفع الدراهم الذي اتکسرت عله 
باص الدیوان ودقع مہا حق لا ی عنده الا نسعه وعشرون 5 
قسطت عله بان يدفع کل شهر كسا واحد بتوافق بحم حضرة شيخ 
الجامع ولا عرف له قادحا سوى ابن الحسين وشخ الجامع وجميع 
الناس يشجدون بذلك وما قبل فى حق الشيخ خليفه باه مفسد 
فلس له اصل ولا يعرف له فساد 


احاماة في الللاد المصرية (۲۵۵) 

جواب حضرة الئیخ الكري -- فانما قاله حضرة الشیخ القويسني فهو الواقع بعينه 
ولاشك فه 

جواب حضرة الشيخ الادات س اعا قاله حضرة الاستاذ الشيخ القويني فانه حق 

جواب الثيخ الملاواني -- ما قاله حضرة الشبخ القو يني هو الصواب وبالسل به 
يحصل الثواب لان امره وافي لا.شك فيه 

جواب حضرة الشخ الجوهري - ما قاله حضرة الشيخ القويسني فهو ويح وتنفيذه 
على حضرة ولى العم 

جواب حضرة الشبخ مد العناني ار يري -- ما قاله حضرة الشيخ فهو المشاعالمشهور 
بين الناس و یکی صاحب هذا الوصف اشاعته عليه 

جواب حضرة الشيخ علي الغلبان 9 ما قرره حضرة الشيخ القويسني فكاد أن ينعقد 
عليه الا ماع وملا به البقاع وهو لاشك فیه ولا بوجد من ينافيه واما 
ما قبل انه لم بتوجه بيت القاضي الا في قضية سیدنا الشيخ الجير بي رحمه 
الله فقد تقدم له المرار انه نوكل فيالقضايا عا فيه انه حضر بالديوان العالي 
الخدبوي وكلا وموكلته نشكت منه عسميي وبحضرة العلامه الشيخ 
الصاوي وغيره من الناس وانه اضر بها واخذ منها مبلغا على رسم‌القاضي 
وغيره وانه يتوجه مع عمد ابن الحسين الى حضرة الشيخ السادات 
واخيره انه اخذ مها خسه وسبعون خيريه ودنبا لادهم افندي 
کنخدای القاضي على سبيل الرشوه لساعده المذكور في مرامه وهذا 
الاس واضح عام يعلمه كثير من الحاضرين منهم حضرة الاستاذ 
الشبخ الجوهري 

سثل من حضرة الاستاذ الشبخ الحوهري فصدق على ذلك والشيخ السادات 

فب وكذلك صدق على ذلك 

جواب حضرة النيخ الملاواني - ان المشاع كان ابن الحسين وصكيلا عن اطرمه 
الذکوره والشيخ بوسف الصاوي صدق على ذلك 

فاجاب ابن الحسين عسمع حع الحاضرين بان هذا زورا وانا اطلب من جيم 
الحاضرين کل ما بعلمونه في" بقولونه میم الحاضرين برژا الشیخ على الغلبان منذلك 
جواب الأيخ عبد الله القاضي شيخ رواق الصعایده -- ما قاله حضرة الشرخ القويسني 


(0٦)‏ المحاماة 


صمح ولول الام ان ینفذ احکامه على ما شاع واشتهر ولا يازده 
الةشدث عن القضايا الجرؤيه بالينه والاشهاد بل يستمد على ما شاع 
۱ واشتهر للمصاحه العامه 

جواب الشیخ منصور مفئي السادة اطنفه سد حن أن مذ ة الاستاذ الشیخ الةو يسني 
شود با عل قينا فتهادته مقبوله وصدق على ذلك الشبخ مصطف الناى 

جواب الشيخ أحمد القيمي الحنني - لا اقول الا الحق الذی ادین الله به واني ان 
حكنت تكلمت بكلامي في ديوان الخديوي على مقتضى النص الذي 
ادين الله به يناع عني في الجالس وني بيت القاضي وعند الخاص والعام 
تي مزور ومن عل فى بشيء من النزوير من هؤلاء الاعيان 
الحاضرين فالتحرية فى ديوان افدينا شا قاله شيخنا الاستاذ الشیخ 
اقویبي تزع اكلام فيه 

جواب الشيخ علي خليفه الاسكندرالي س ما قرره حضرة الشيخ القويسني سبح ولا 
شك فيه ولبس هناك ما يناقضه وينافيه وکنی به ححه فى دين أله 
واصدق على ذلك 

جواب الشيخ يوسف الصاوي الالكي - اقول ملا تارکا للتفصيل ان ابن الحسين 
معروف بقبول الرشوه والبراطيل وانه من اهل الاباطيل ويمكن ان 
ائنت ذلك بالنه ولکن اخاف على بعض الاس من الاساات وال 
ینقذنا من الغمرورات 

جواب الشبخ ابراهم الباجوري الثافي سب ما قاله شبخنا الشيخ القويني فهو حبح 
مقبول وعلى ولى الامی العمل به 

جواب الشبخ عمد الحيشي الالی -- الذي قرره ال خالقو بسن ف الثيخ ابن الحسين 
حح ها فعل به من الجزاء فهو الصواب لان رد الفاسد مقدم على 


طلب الصا 
جواب الترخ احمد السباعى المالكي — ما قاله حضرة الثوخ القويسني فهو صميح 
0 


جواب الشسخ مصطق الذهي الشافي - ماقاله استاذنا الشخ القویستی فيحب على 
ولى الآمي تنفيذه 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۵۷) 
وظهر وسار به الخير فيحب على ولى الامى تنفيذه سدا لاب الفساد 
وقطما لباب المناد والله الموفق الى سبيل الرشاد 

جواب الشيخ مر الفرياني امال -- ما قاله استاذنا اللیخ حسن القويسني فهو 


صميح وعلى ولى الام سفيذه 
جواب الشیخ مان الشناوي امالکی س ما قاله الاستاذ شيخنا الةو يسني فهو حیح لا 
شك فه وعلى ولي الأعي تفده 


جواب حضرة حسن انا وکیل الحرمين -- بان على موجب جواب حضرات العلما 
بظور بان عزل ابن ا سین في محله وان حضرة الاستاذ شيخ الجامع 
قال قد عزلت تفي من مثیجة الجامع الازص وقم بريد روج من 
الحلى هل ترى یناس ذلك ٠‏ شتضي السوال من ححص رنه وان کان‌له 
واب في ذلك فرره لان هذا حل مجلس ولا ازم فيه کان حق 

بجواب حضرة شيخ ا لامع — باي صرتعاجزا ع نالقيام عصاط ا لامع الازهى والماجز 
لا بصلح ان یکون متأبطا هذا الحل فلو بيت على ما انا عليه تفيرت 
احواله وارجو من مراحم افندينا ولي الم ان مجسني من التقایر.ن 
الداعين له المتعشين في طل احسانه وفي الجامع الازهی من هو امثل 
مني واحق بهذه الرتبه فيصلح 4 القيام بها واني مت أن بعد 
تزولی اغلق باب داري علي , فالرجو من حضرة 2 الأقدي مامور 
الديوان الخدبوي أن يسهلي طریق الراحة في بتي وأفرض عبر له 
النيء المعدوم هذا ما ارجوا نئي المادره بتتصب شيخ غبري لان 
شو ون رمضان كثيرة وانه اس فى طرفي من مال الوقف الا احدی 
وتلائون نصفا فضه حکم دفتر المباشر والله | 

حبواب وکیل الحرمين حسن اغا تب بان هذا اجلس لم هو منعقد لاحجل عزلكم بل 
أنه معقود لا جل ابضاح الق شحتاج أن كان عندک جواب فى شان 
الشروح أدماهم في الیرنال وتفهموا بان ما قبل في حقهم بخلاف 
قرروا ما تفهموا لاجل اظهار الحق من اناطل بموجب ام افندینا 
لالم 

م 


(مه؟) الحاماة 

جواب حضرة شيخ الجامع واتماانا رجل زتأت على انفرادي فاحب الرجوع على 
عادتي الاصلیه 

جواب وكيل الحرمين -- بان الام الصادر من جناب حضرة افندينا ولي الثم باه يس 
بخصوص عزلكم وتنصيب بل انه مخصوص محقيق دعوة ابن اسان 
وعلى الزواري فبنا على ذلك ل لا جواب مخصوص استدعا حضرة 

. النبخ وانما من حيث أن ابن الحسين متهم فيحتاج يسأل ايضا من 

حضرات الحاضرين من العلما والتحار على حققة على الزواري 

جواب الشريف مد عمررئس التجار -- الذي بلغنا من اهالي بولاق ومن اثتجار 
بان علي الزواري له تداخل في المقارات وصدر عليه جنحه فیحناج 
ايضا الؤال من التجار الحاضرين بانجلس ومن اهالي بولاق 

جواب السيد بوسف شرف -- بان ما قاله اشمریف عمر اغا فانه حر وأنه شهر في 
بولاق بانه يسعى في الدعاوی وثرك الف‌ارية ووضع يده على بعض 
عقارات تعلق بعض الاس بغير طر شه ومن حملة ما صنعه بانه اخذ 
من ترك المرحوم مد ابو سنه الفرفي سة عشمر مصبغة زیت مع 
عشرة فوایغ مع سندات العقارات وسندات التوفی وواضع بده علییم 
الى هذا الآن وان الحاب التركة الوا في ذلك فل يسل لهم فيحقوم 
وكذلك حا حضر الى الحروسه رجل بحري تحبته واحد يقال له 
حميعه الزواري اغرى على قتله ووضع يده على مناعه في بولاق 
واسكندريه ويدعى أنه أبن عمه مع أنه لبس كذلك وحين حصل 
البحث على العقارات بالاسكندريه کتب وسيقة بان العقارات التي 
باسکندر يه موقوفين على جاریه من عتقاء الزواري التوفی وقبدها 
سحل القاضي من مده قريبه 

جواب السيد عمد النواوي -- بان ما قاله اليد بوسف شرف بخصوص خمد ابو سنه 
فانه ححح واصدق على ذلك 

جواب السيد علي صا الجواهرجى س اشهد بان علي الزواري له شهره بسمه فى 
الزور والفساد 

جواب الاج عان جنبلاط س باي لم رأيت هذا الرجل ولا اعل حقيقته 


الحاماة في اللاد المصرية ۲۵۸۱ ) 

جواب السيد علي النجار -- + يكن لى اجیاع على الذکور بل اسمع من اهل بولاق 
بانه على غير استقامه 

جواب السيد مد وف - کا قرر السيد علي النجار 

جواب امین اغا الا نيه لى = بان لي ثلاثون سنه في مصر لم اعم حقيقة حاله ونیا 
أسمع من المالم بان على الزواري يتوجه الحكمه کشر وبوجد شهاده 
زور وملك عقارات الاس بدون حق 

جواب الشيخ علي المنافي - أن ماکان من حيث توجه الذکور الى بيت القساضي 
فكثير شهير واما من خصوص تکلمه في دعوة عقار قاسم البرجى فانه 
من حو ار بع سنین ادعا أنه حق اخته وانه وکیل عنها في استخلاصه 
هو ها من قاسم الذکوروني وقت تاريخه ادعا انه حق جاعه غانين 


سلاد الغرب وانه وکیل عنهم في استخلاصه هم من نحت ید الواضعين ۱ 


يديهم وعقتضی ذلك صار مناقضا مرتکا للباطل وله شهره بغر ذلك 
من حبث ارتکاب الکر وهات وعدم ابتعاده عن امات 

تقریر الاستاد الشیخ الجوهري -- ان علي الزواري رجل فیح ودانما يتعاطي الدءاوى 
مع كونه لديد الخصام وهو معلوم مشهور قليل الدين 

جواب الاستاذ الشيخ السادات -- اني سمعت من كثير من الاس بانه کذلك 

جواب الشيخ علي الاسكتدراني - اعلٍ عليه بانه باع بفله للسيد عثمان البكري لاجلة 
ارعة اشهر وکتب الى غاية ر بيع الثاني یکون دفع الف ومايتين 
قرش ثم ضبط المسك وجعله الى اول ربيع اول طلبا للاستمحال 
بالدفع قبل وقته في شهرین ثم حصل الاعتراف مله بانه فمل ذلك 
قكونه ,زور في هذه القضية الب ژیه فلا يبعد عليه اعظم من ذلك 

۱ وهذا اجه .. 

جواب الاج عبد الرهن الطویر - أن لنا مده في بملكة افندینا ونقرر عن الاج 
علي الزواري المغربي أنه رجل عنده عقار وبیع و يشتري من دواون 
الميري وخلافیم ویدفع مثل اناس وکون اننا نفهم فيه تزویر حفق 
عليه م نعلمه من سایق وم ظهر لنا عليه سوابق ومن جهة توكله في 
بت القاضي بخصوص عقار البرحى المغربي وزوحة اخه هذه كانت 


(۷۹۰) المحاماة 


على يدنا محضور الاستاذ المرحوم الشیخ الهدي وبوقها كنا متوكلين 
على اوجاق تونس واقامة الدعوى محضور الرحوم بانحکمه وحقق 
ان المقار المذكور عوجب السحل الحفوظ على انه تعلق اهل الغرب 
وبعدها ارتفمت بدنا من توكل الاوحاق وبعد ذلك حضر توکل 
الى علي الزوارى من الغرب وانقامة الدعوى في المحكمة ورجع بعض 
من المقارات المذحكوره كانت نحت يد المرعشلي الى اهل الغرب 
عوجب ححه شرعيه برد الزوارى وباقي له دعوه عقار مع السيد 
بوسف شرف ولم تم سيب سفره هذا ما تعلمه 

جواب الحاج عبد الواحد القابى س ما قاله الاج عبد الرمن فهو #صح من كون ان 
الحاج علي الزواري باخذ ويعطي في انجروسه وله عقارات بها وفي 
الاسكتدريه وا له تزوير لا سایق ولا الآن 

جواب السيد تمد الفرنی بان الحاج علي الزواري رجل تاجر اغنا مجار الغاره 
وله عقار عصر واسکندریه واضع يده عليهم من مده طويله وان 
موجود بالغرب رجل يقال له الاج يوسف البرجي وامرأة ندعی 
مسعوده هم عقار ببولاق وكلو فيه الاج علي الزواري عوجب توكل 
حضر له من الغرب انته في يحكمة مصر القاهرة وجب حجه شرعيه 
وححج أيضا غيرها ناطقين بان العقارات والدكا كين ببولاق ورشيد 
باجم تعلق الرجل والمرأة الذکورین فبمد ان ثبت توكيل الحساج 
الذکور بالوجه الشرعی بحث عن عقار موكله فظبر ان بعضا من 
العقار واضعين يديهم عليهم ناس منهم المرعشلي المهندس ببولاق ومهم 
السيد بوسف شرف ومنیم ورئة المرحوم الشيخ المهدي اما المرعشلي 
فان الاج على الزوارى قدم في شانه عرضا للدبوان الخديوي يطلبه 
الى الشرع الشمریف فتوجه بصحبتهما قواص الى الحكمه وعملت 
الدعوى بوقتها بالوجه الشسرعى ورفعت بد واضع اليد وهو المرعشل 
الذکور واستم منه الحاج على الزواري وصارت لموكلينه القاطنين 
بالغرب و بعده قدم عرضا للديوان الخديوي سدع فيه بطلب السید 
بوسف شرق ووارث الشیخ الهدي او وحكيله الشيخ على الغليان 
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قنوجهوا المذكورين للمحكمه بانفراد کلاها وطلبوا اثبله من حضرة 
ملا افندي فامبلهم وبعده قدموا في ماج على المدّكور وقالوا عليه انه 
مزور والخاج أن الاج على لم هو مزور وانه من النجار وهذا الذي 
نعلمه والامي لمن له الام 

جواب السيد على صال شيخ اليواهرجيه -- بان من خصوص ما فرره الاج عبد 
الرحمن الطوير يازم انه يقرر ببراة على الزواری بشانین اولا ان على 
الزواري منسوب الى السيد العزبي الثاني آن دعوى على الزواری في 
عقار قاسم البرجى تقدم ان الحاج عبد الرحمن الطوير مدة ماکان 
وکیل الوجاق ادعي على قاسم البرجي في حياته المره بعد اف نم ثبت 
عليه شيء في هذا المقار فيازم ان الاج عبد الرنمن مجمل الحاج على 
الزوارى محق في ذلك لاجل ان تكون دعواه فى المدد السابقه على 
احق واما من خصوص على الزوارى لا صح الاستشباد فيه من 
طاسة الغار به الذى هم رعة السيد العربي 

جواب حضرة ناظر الدرسخانه - حيث ان الاج على الزوارى متداخل في اشيا 
تعلق المرحوم محمد ابو سنه وان الموجود الى المرحوم ورئته ااذا لم 
يقدموا تقرير الى الدیوان واستدعوا محقهم لانه لو كان استدعوا كان 
بظور طم حقهم لان هذه دعوة ميراث واذا اهلوا اسماب الميراث عن 
طلب حقهم فلا بد عن سبب لتاخيرهم بقتضي البحث عن ذلك 
ععرفة الشرع حتی نظه ركيفية هذه الماده وعن تداخله في مال الاس 
بغر طريقه لانه نظرا لا-خئلاف التقارير هم في الطرفين اغراض 
غضرات العلما حاضرين يقتضي السؤال منهم ايضا عن كيفية المذكور 

جواب وسف شرف عن سؤال حضرة ناظر الدرسخانه -- من قبل عدم طلب 
الحقوق من الزوارى فانہما ناس ضماف وكا يسألوه يعرفهم ان * 
شريكهم في الاستحقساق حاضر قريب وثانيا عدم طلم لا فید 

جواب حضرة الشيخ الملاوالي -- بني لا اعلمه 

سجواب الشبخ احمد السباعي ‏ باني اسمع عنه لور 


(۲۹۲) الحاماة ۱ 
جواب الشيخ مد المبشي - اسمع من القضاة وغبرهم بنهبتمطی ال ویر 
جواب الشیخ فتوح اليجريي - الي سمحت من مع كثير انه كثير التزوير والتقیح 
جواب الشبخ ابراهم الاجوري -- الي لا اعرفه 


أعمالا في ار وبر وغيره 
جواب الشيخ عبد الله القاضي جح لوي الام ان ا ب من شاء على ما شاع مله وهذأ 
قد شاع عله 


جواب الشرخ عنان السقاری — سمعت من الناس اله مزور ولا ترك ی الا فعله 
من القباخ واجمع الائه على ان بنية اعرح مقدمه على بنية التعدیل 
بعنی أنه اذا شبد رجلان في فسق رجل واخران بعدالته كانت النية 
الشاهدة شقه هي القدمة العمول بها عفتضی هذا تحکون النة 
الشاهدة بر ویر وقبح علي الزواري مقدمه على اليه الشاهده بعدم 
تزوره ويستحق لا فمل القصاس 
جواب الشیخ علي الفليان -- اصل التقرير المعروض على سعادة الوزير الذي رتب 
عله ما قضته ایراده من اتأخر هو أنه رجل مزور يتكلم و في الدعوى 
ويكثر امزورين ليث القاضي وهنا ام معلوم شهد بعلمه کل 
بير وصغير 
حجواب شريف عمرافا -- ان ممد المغر بي الذي عامل وكيل اوجاق تونس وطرابلس 
.ويخدم حكامهم لا باس بذلك ولكن الذکور فانم منزله ومعاق المده 
والكرباج وحاعل منزله کالدیوان وهذا مغاير اصول جناب ولي ال 
الاعظم وحتى بعض من الاس بلبسهم فراوى فهذا من العجب لكون 
أن هذا خصوص بدیوان خديوي فهذا اس تحب مرادظ تفم 
رنه ايش 
جواب السيد مد المغربي -- بافي وکیل على وجاق طراباس وتونس وفاس مقتفى 
اوامى من ولاة تلك اعلهات وعلبهم فرمان كرجم من سعادة افندينا 
المظم ايد الله ایام دولته مسحل بالديوان وانحکمه واني اتعاطا امور 
تلك البهات على موجب فرمان افندينا ولي ام وان ما قرره الشريف 


احاماة في البلاد اللصرية (IY)‏ 
عمر هذا ناثىء عن غرض ونفسانيه بيه وبيننا وين اخینا السيد 
احمد ایضا واذا كان احدا من ناس تلك اليه المتوظين عليهم حصل 
منافي حقهم ظلومه من ضرب أو غيره فیحتاج المذكور يعرض امره 
لسعادة والدنا مامور الديوان الخديوي وبوقته اذا ثبت علينا شی» ببق 
الام له 
جواب السيد امین الأنيه لي -- بان اليد مد المغربي جاعل منزله حكومه ویضرب 
بالفلقه واذا كان لا تصدقوا اسالوا من ره 
جواب السيد مد سعيد المدني -- بلغا من سض الغاربه بانه اهم وواضع في 
منزله فلقه وكرايج 
جواب ااج عنان اغا جنبلاط س نحن أيضا بلغناكذيك 
جواب السيد يوسف شرف -- اصدق على ذلك 
جواب الاج عبد الرحمن الطوير -- في مدة توكله هو لم فعل شيء غير لايق بل 
کان متبع الاصول ا ار یه من قدیم واما الذي متلبس به حضرة 
السید مد المغرني لم رايا غيره فمل مثله وينافي الاصول الذي 
اجراها اقتدینافی باب اک 
جواب الشیخ عهان السناري س تقدم سمعنا الشکوی فيه من كثير بسبب فمله 
جواب الشيخ علي خليفه -- بان جاء رجل يسمى احمد ابن بوسف واخيرتي باه 
رماه بالعده والكرابيج يمتزله 
جواب الشیخ عمر -- ما قاله الشيخ علي فهو يح 
سئل من الشيخ عمان السناري عن سیب ضربه المغار به فقرر باقي لم أعلم له سبب 
بل افهم انه يضرم ۱ 
جواب الشيخ احمد السباعي -- اشتهر عن السيد مد المغربي ذلك اشتهارا بنا 
جواب الشريف عمر -- بان لي في مصر نحو عن واحد وعشرون سنه ولي أيضا 
حسة سنوات ونصف متولي مشيخة التحارة فنحتاج اذا كان من 
حضرة الملما او من التجار بالمجلس سمع فينا بان لنا نفسانيه مع احد 
بقرر عنه بالمجلى واما اذا كان ذلك لم هوفينا ما سبه ان السيد مد 
المغرني بنسبنا لذلك فیازم اظهار ذلك لاجل, أتضاحه بالمجاس 


)4( المحاماة 

جواب الحاج عنان جنبلاط - بان الشريف مر انا الى هذا الآن م نسر له تفسائيه 
مع احد و جیما مرتاحين وراضین عنه 

جواب السيد مد المغرني -- من يوم تولیته الى وقتا هذا لم سمض‌احد نشكا منه 
وجیم التجار والاصناف ينوا عنه خير لكون انه ينظر الى الدعاوى 
بوجه الحق 

جواب الاج عبد الرحمن الطوير -- باني مصدق على جواب الاج عان 

جواب الاج عبد الواحد - باني مصدق على الحاج مان 

حواب السيد بوسف شرف -- الي مصدق على ذلك 

عراب الدع اي اي مصدق على ذلك 

جواب حضرات الملماه يما - باننا لم سمضا على امرف عمر اغا ال كل خير 
واله رجل سادق لا نفسائية له لاحد بل ماسل الناس با هو احسن 
ویسیی في قضيان دعاوی الماز 

جواب حضرة الشیخ اللاواني -- يح بان الشيخ منصور حا تولی مفتي المنفيه 
لس في متزل السد محمد المغرني فراجه واعطاء طاقه هدیه ايضا 
لس ابن امین فراحيه ٠‏ 

جواب حضرة وکیل الحرمين = على تلييس فراوی وخلع الى الملا من امثال 
السید عد المغرني جرت العاده من قدم اسلا 

جواب حضرة الشیخ القو يسني سس بانه لم جرت بذلك عاده فقط التلس الى حضرة 
الشیخ الكير والشیخ السادات أكابر الملما 

جواب السید مد المغرني -- أن الشمریف مر اغا لا وه الى اسکندر یه حصل 
بيه وبين انا عرض فاذا اقتضت ارادة ولي انم يحقيق ذلك بال 
اخینا السيد امد عن ذلك واما قول السيد عمرأغا اني لست الناس 
فراوى ليس كذلك بل انه اعطیت لبعض علما فرجيتين جوخ على 
سيبل التيرك فاذا كان هذا يمد خطا فن الآن وصاعد لا اعطى 
أحد منم شىء 

جواب الشريف مر -- أسير طلي بان فى التقرير ذکرالفراوي غلطا وانهم فرجيات 
جوخ واما قول السيد عمد بانه في نفسانيه مع اخيه السيد احمد فليس 


الحاماة في البلاد المصرية (1e)‏ 

له اصل بل أن في رجب سنة ۱۳۵۳ توجهنا اسکندریه واجتمعت 
على السيد مد المغرني رل الشيخ اسماعيل احمد فلم حصل مني ولا 
منه کلام ابدا ولا بيني وينه لا اخذ ولا عطا وانما حيث اني ملزوم 
بالي كلما انظره واسمعه أعرض عنه فالتزدت بان اعرض عا سمعته 
والراي في ذلك ضراب اریاب اجلی 

جواب حضرة وكلل الحرمين -- حيث ان السيد تمد الغرفي منکر الضرب فيحتاع 
يصير عليه التنبيه من طرف الديوان باه فيا بعد لا يفعل. مثل ذلك 
وان كان مقتفي له التأدرب يرسل الى دیوان خديوي بصورة جنحه 
لاجل محشقها بالدیوان کذاك م بابس خلع الى احد لان التلییس ‏ 
لا یکون الا من الدیوان وقد حصلت الاجوبه والاسثله مخصوص ابن 
الحسين وعلي الزواري ایضا في تفرير حضرة الاستاذ الشيخ القويسني 
مذكور كيفية السيد علي العليمى فالماسيه يحتاج السؤال عن ية 
الانفار الشمروحین بالجرنال المقدم الى جناب اقدينا ولي الم المظم 

جواب حضرة الاستاذ الشرخ القويسني - جيم المذكورين مطمون فيهم بل ویر الا 
ان فم رجل شب با اج بوسف البرندي بتوکل في‌طلاق 
امرأه او في برأتها او في دعوی صغيره ياخذ منها غرش او تین وهذا 
لفقره وصدق على ذلك الشيخ الكري والشیخ السادات والشیخا راهم 
اللاواني والشخ الجوهري والشیخ المناني والشیخ منصور مفتي الحنفيه 
والشيخ علي خایقه وباقي حضرات العلما الحاضرين بانجلس 

جواب اظر الدرسخانه -- بان على موجب تقار ير واجوبة حضرات العاماء والتجار 
الحاضرين با ملس بان المقول في الانفار انشروح أ -ماهم في هذا 
ا 
الةو يسني وتصدیق حضرات العلما عليه بان الشيخ خ وسفب الرندي 
توجب العفو من مراحم اقدینا فاظن كا قرر حضرة الاستاذ بان 
ذلك يكتب بامرنال لاجل اعراضه للاعتساب ب الکربه والاس 

۳ 


٠ )۲۹۹(‏ المحاماة 


صدئوا على ذلك جیم الحاضرين با مجلس 
٠‏ شيخ المع الازهص اندي الكري 


الشخ السناری الشيخ الجوهر: ي الشيخ احد السباعي الشيخ منصور 

الشبع فوح الیخمحد ٠‏ الشيعاراهم 2 الشبغيرسفالماوى 
البعجيري اطيني الباجوري 

الشيخ عتمان الشیخ عبد الله القاضي ‏ الشيخعلي الغدان الشيخ علي خلیفه 

الشبخ نان التیخ عر الغرياني النیخ مصطنی الذهي ‏ الشيخ اجمد القيمي 

النيخ جمد ادي حضرة وكيل الرمين ‏ شرف رانا . الاج عنان 


ناظر الدرسخانه جنيلاط 
امين اغا الأنيه لى اليد عمد سميد الاج عبدالرحمن اليد جمد الفربي 
المدني الطوير 
الماسی شرف 
تسس 


وقد عرض هذا التحقيق على الحديوي فاقره بفیر تبدیل 

ولاحاجة بنا الى ! ثفات ذهن القراء لما احنوته هذه الواقعة مرس 
الضحکات المبكيات فني تهمة التزوير يرفت امین الفتوى لقلة علمه ويؤمر 
بعدم الباس افلم من بحسن يجبتين الى ققيرين من الملاء ويشار الى وقائم 
القتل فلا يلتفت اليها ويربى الرجل باستلاب حقوق الغير ونهب الاملاك 
فیماقب بالتنبيه عليه ان لا يضرب احدا بمد ذلك اليوم ولا الى ان هذا 


الحاماة في البلاد المصرية ب 

التحفيق كان بعد الحم بالعقاب وبمد التتفید 

ولكني استميره الثفاناً الى امر واحد هو انث المثاربة كانوا يساعد 
بعضهم بعضاً ويدافمون عن امتهم منهم حتى ادى ذلك الى عدم عقوبة السيد 
مد المذربي والاکتفاء بالتنبيه عليه .ول نر من‌انتصر لابن المسين مع شيخ 
الجامع من المصر بين .فان رد بان ذلك لانه كان من‌الفسدین r‏ رانا 
جاه به علي الزواري المغري اشد فسادا واعظم اقداماً ف اهتضام المقوق 
والتعدي على الاموال ومع ذلك انتصر له المغارية حتى طلب السيد علي صا 
عدم استشهادم عليه لانهم رعية اي اتباع السيد الذرني ریسهم» وکل هذا 
يشير الى الكلمة المجتمعة وحب ,في الاس ومعاوتتهم في الشدة بل فياشد 
اوقات الشدة. ولكن المصربين من خيار الناس لابينيهم شأن احدم انوقع 
في مهواة الانمام فهم يقولون ما بشاع عنه ممالم موه بأنفسهم ول .تنوه 
تفت يقال اوالمسموع اجابة لنداء ( الذمة ) واندفاءاً وراء صوت (الحق) 
غير مبالين بكلمة تفرقت وشمل احلت روابطه وجامعة تقطمت اوصالها حتی 
كان لهم من وراء ذلك اظ الا كر : شتات القلوب وفتور الحم مر واحطاط 
المزائم وفوات المرغوب وحلول الرهوب والله بتولى ارم باحسانه ويكافهم 
على صدتهم في اداء تلاك الواجبات بام اهله من تاه ور ۰ 

ومع "هذا فلن جد بن تلك الوقائع همه مخصوصه و معا لسند 
الى صاحبه بل المقد والأسد ها الاساس في الاتهام واطحدس والتخوين 
مسند الاعکام والاصفر الرنان : نم الوكيل عن انلصوم 

نفذ ذلك الحم العظيم في كانس کم لم برجمواعن 


(۹A)‏ المحساماة 
غیہم ولم تبروا با اصایهم من قبل وظلت الشکوی ترتفع من اعام الى 
مسامع الحا كم ما تدل عليه الارادة السنية الصادرة من الرحوم مد علي 
باشا لسماحه قاضي مصر بتاريخ ۷ رمضان سنة ۱۲4۹ وهذه ترجتها 


ان من الناس من لا حرفة له ولا مبنة سوى التداعي الباطل على آخرین بقصد 
جر منفعة شخصيه او غرض لضافي وانهم یتوجهون الى الحكمه لاقامة الدعوى 
9 الذکوره وحيث أن قاعدة الشرع الشمریف تقضي باخذ رسوم المحكمه من 

فس الشخص الذي هو في سكل مدي عليه وان م بثبت عليه سبق ومن الغلوم ان 
الاهتام ات هوّلاء الزور ین واماطم هو من خصایص الشریمه الفراء کا هو راسخ 
في شر نف عل سماحتكم لما فى ذلك من عبرة الغير ومنعهم من مجاسرهم على هذا 7 
الفاضح فبا 0 بالمدعي عليه المذ كور من غير وجه يصير حصیل 
نبو المكبةامن تم اولئك المزورين عند حضور رهم للمحكمه لاقامة دعوى باطله 
بقصد اضرار الناس وكسر قلوبهم متی تين ذلك الوا الاجر يما نبذاونه فى تربية 
وتأديب هؤلاء المزورين من حسن امه الذي هو مطلوب الخاص 

(حاشه) اله من مده کان کر فى كفية الفصل فى هذه الماده پشحه حسته 
ولكنه م بوفق وعله قد استفتا حضرة الخ حسن العطار شخ خ الجامع الازهر عن 
حكم الشرع فیذلك وورد جوا ابه الرسل من طبه لاطلاع سماحككم عليه والاحتام بتأريب 
اولئك اازورین علي وجه ما توضح باطنه وان كان اازور من الجامع الازهر فهرسل 
الى حضرة الشيخ المومى اليه لييحصل الرسوم المذكوره منه ويرسلها الى الحكمه 


ولا کات الزمن الذي تل زمن صدور هذه الارادة زمن ترات 
وتقلبات كلية تنوسي (المزورون) وم نمد نمر على ذكرم من بعد في الدفاتر 
والاوراق التى تصفحناها 
غير ان وجود بلس کان من شأنه ان يساعد طائفة (المرضحابمية) على 
الفووالظهور فانشروا في جيم المهات وصاروا من لوازم اللياة القضائة 


امحاماة في البلاد المصرية ۲۹۹ 

واول مرة ظهر فيها اسم الوكيل بصفة رسمية كان في سنة ۱۳5۲ لما 
صدرت لاه مجلس التجار اذ فيها قررت المكومة جواز التوكيل على 
شروط معيئة کا قدمتا" 

ولكنبا مع ذلك لم تفرر شروطا مخصودة لعبوطم وم تعترف لم بحقوق 
معینه» عی‌انها اما تساحت في قبوطم امام مجالس التجار دون غبره| والسبب 
فيه ان تلك امحالس كانت مختاطة وکان لابد للاجانب مرت الاستعانة 
بالوكلاء فتقرر جواز التوكيل لن كان عانعن الجلس لعذر شرعي مقبول ۳" 

من ذلك الین اخد العرحالميون صبغة جديدة شي الاشتهال بالوكالة 
عن اللصوم وكانوا اذا أبيح لم التوكيل يظهرون بانفسهم امام القضاء واذا 
منعوا عنه استتروا في منازفم واداروا الخصومات باقلاميم فیدفدون ما 
یکتبون الى موكلييم ويجري هؤلاء طبن ما يشيرون به عليهم 

هکذا ظهرت الحاماة في معمر واخذت تلتقل من الجالس التجارية 
الى الجالس المدنية حتى تمكنت عادة الاستعانة بها في العوائد القضاة 
وصار الناس بوكلون اهلها في قضایام والقضاة يبلون الوكلاء في الاتمال 
حتى انتهى بع الامرالی اقامة الدعاوى بام واعلان الاوراق الى مكاتبهم 

وكان المحامون اذا الذيت احالس یرجمون الى فناء الدیریات و یأته‌سون 
رزقیم من تحريرالعرائض فاذا أعيد نظام القضاء انفريج امامیم باب العمل 
وهكذا الى سنة ۱۲۸۰ حيث انش الرحوم اسماسيل باشا المهالس اللغاة على 
(۱) زاجم ية ا 

(۲) راجم بند ٩‏ ملحق رة ٤‏ فة ۳۱ ملحقات 


(۲۷۰) المخاماة 
الكيفية التي تقدم نبا في الفصل الثاني من هذا الباب ۰ هنالك انتشمر 
(وکلاء الاشنال ) في کل ناحية وثبت قدم الحاماة وصارت تتقدم وتا 
رويدا بتقدم القضاء نفسه الى ان وصلت مه الى درجت ااضرة 

وقد بحثت كثيراً عن لاح او نصوص تتعلق بيان شروط الارفة 
ونظامها وحموقبا وواجباتها في ذلك الزمن فم اعثر على شي من ذلك ولا 
على ما يشير الى انها كانت خاضعة لغير ارادة القضاة ان شاؤًا قبلوها وان 
شاوًا اعرضوا علها 

وظيفة الحاماة امام الجالس اللناة 

بل القراء مما یناه في كيفية سير احالس المائاة ان وظيفة وكلاء الاشنال 
امامباكانت قاصرة على حریر التقارير الثلاث ولمدم وجود النصوص التي 
ترشدم الى السير على وتيرة واحدة في محرراتهم كان كل واحد منهم نو 
نحو عخصوصاً في محرراته فنهم من مخلط المدني با ناي ومنهم من يتلق 
اليل والا کاذیب ويدعي غيرما ثبت في الاوراق ليرتبك الامر على خصه 
وبس الق على القضاة فيتمكن من غابته ما لديه من الوسائل 

ومع ضعف هذه الوظيفة من ذاتها كانت جهات الادارة تزيدها 
تعدا عل نم عا تلقيه في طريقها من العترات اذ الفرض من التقاضي 
نوال اوق وكان تنفیذ الاحكام موكولاً الى جهات الادارة کا قدمنا 7 
من 3 ابلت الايام اوراقه قبل ان ينال الصکوم له حقه من ظاله 

من ذلك 0 رجلا اسه امد تايب مرن ٠‏ طدة ارمنت سرقت له 
جاموستان واتهم في السرقة رجلا اسه موسی مر فك مجلس قنا على هذا 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۷۱) 
لمان وبدفع تمن الجاموستين وكتب المجلس الى مديرية جرجا بتاريخ 
غرة ج سنة ٩٩‏ كرة ٩۷‏ بطلب تفید هدا المكم فامرت المديرية ناظر 
قم جرجا بداك وجمل ناظر قسم جرجا يطلب من محدة امحاسنة ومشا ها 
ارسال موسى تمر لتافيذ تلك الضبطة وهم لتمسون المذر بعد المذر في 
ارساله حوالى تسم سئين الى ان ألفيت الجالس بالوجه اقب وأنئثت 
الحاكم الاعلية خاءتنا تلك الدعوى واذا هي نحاوي على ثلاث وستين 
ورقة منها ثمانية وخسون ( علوم طلب ) باستدعاء موی تمر 

د - يړ ۰ ل 9 5 - 
وولا خی ام نها کہا ولكنا نکر عددامنها عل سيل القثيل 
عمد ومشائخ الحاسنه 
عقتهما ورد من المديربه رقم أن سلة 33 مره 588 اجرون محصيل مبلغ 
۱ غرش من موسی مر الذي كان مسجون نظير وجود احد الموسات المسروقين 
من احمد نايب من ارشت بطرفه قيمة اجرة تزوله بوانور البحر درجه ثالثه وارسال 
المبلغ الذکور برفق شیخه موسى اارقوم ليجري اللازم انما لا يكون ذلك تاخیر سوی 
السافة .| ناظر قسم جرا 
۸ ن سنه ٩٩‏ خم علي علوي 
الافاده عن ذلك لقد فهمنا امر حضرتکم والال انه من خصوص البلغ اطلوب 
من موسی ر چست وقت الطلب لم هو موحود بالناحة وعند وجوده بصير صل 
المبلغ مله وارساله طق الامر من ۰ دون محالفه من مد ومشای 
خم المحاسنه 
الى ده امجاسنه 
القصود حضور مومى مر من بلدک وممه مبلغ ۱۰۶ ا به عليه فى 
قضة تحار یه على سرقة مواني امد تاب من آرشت حسما صدر من المدير به رة 
۳ دون عطا افادات موجه اتأخر وال احضروا الم لطرفنا مالا علد راقعه بعد 
التوكل عنکم لاجرا الام ع رم سنة ۳۰۲ ارقم جرج خم 


(OYY)‏ الحاماة 


وردتنا هده وصار نماوم والحال انهو من خصوص موبی عمر لم موجود بالناحيه 

بلدا وعند وجوده يرسل الى حضرنک طبق الامر من دون حخالفه مشاخ المحاسنه 
حم 
عمد ومشام الحاسنه 

بوصوله خالا ارساوا موی عمر من د وسه ملع ۱66۱ رد نلواشي 
تعلق امد ات من ارمنت واجرة تزوله برا بور البیحر درحه ثانيه عا ایکون حضوره 
ومعه المبلغ عد رافعه بدون اعطا افادات حا سلة ۳۰۳ معاون حصیل جرا 

0 

ورد لا هذه وصار معلوم والحال »تخصوص موسی مر وجه حهه لي مدير به 
قنا على نفر من اقاربه ومطلوب فى القرعه المسكر به وعند حصوره برسل امام حضرتک 
ولاجل المعلوم ا الاقادة مشاعخ المجاسنه ‏ خم 

سبق حرر 2 عن ارسال موی عمر من بلدک ومعه ایصال مانغ 4١‏ غرش 
7 تسد ید ها ولان 0 ۳ ٠‏ زم یره يقضي بوصو عو 

3 اي ۳۰۰ خم 

ورد لا هذا وصار معلوم واطال أن هو من مخصوص موسي عمر لم موجود بالناحيه 

وعند حصوره بالناحيه ترسلوه بالايصال معه لطرف حضرنک طبق الامر دون مخالفه 
شيخ الحاسته عمر على 

عمد ومشايخ امحاسنه 

بالامرار محرر لكم من أجل محصيل مباغ ۱44۰ غرش من موی عمر من 
دم E‏ ا 
ا IT‏ (سرعه صله وارساله على د وفع ما ذا والا محضر شیخه 
لاجرا اللازم ناظر قسم جرا 


. ورد نا هذه وسار معلوم وال ان منخصوص موسي عمر فهو الذکور لم موجود 


الحاماة في اللاد المصرية (rye)‏ 
حضرتکم طبق الامى من دون مخالنه مشامخ الحاسنه 
عرو ة ومشایخ الحاسنه f‏ 
قد ر آیه حرو ل عن ارسال سن بک وس مغ +۱۵۰ فرش 
الد ود الان لاکان ترسلوه ولا و o‏ ارسال 
فبلزم بوصوله حالا ياما يرسلوا الذکور ا العمدة واهاله بدون تأخر 
بالنسه ل قرب کا م - الافادات ی نز او واخدر عن 
٠‏ 
ورد لنا هذه وسار معلوم وفهمناه حرفيا والحال من خصوص موسی مر بالناحيه 
بلدنا وعند حضوره يرسل امام حضرتک طبق الام من دون مخالفه من شيخ انحاسنه 
سامان الزراع 
عمد ومشام الحاسنه 
؟ وهو رر لکم عن ارسال موسی مر من بادك ومعه مبلغ ۰ غرش قيمة 
ماحكم به عليه في قضية وساة المسروقين من امد تایب وایصال مبلغ 4۱ غرش قيمة 
أجرة وابور اللحر المدعي سدادها وللان لم ترساوه ٥‏ ولا نهم اساب التاخير فازم حر یره 
بقضي بوصوله حالا سرعوا بارساله عنيد رافعه ویکني تأخير واهمال ناظر قسم جرجا 
لم ال سنه ۳۰۰ خم 
ورد تا هذه وفهمنا مضموله وصار الخال ان هو من خصوص موسي مر المطلوب 
فهو لم موجود بالناحیه وقت تار مه الا وقت تار يخ هذه توجه الوجه القبلي لاجل ز راعه 
نادي وعند حضوره يصير ارساله وابضا ممه الایصال لطرفی حضرتکم طبق الاص 
مشايخ احاسنه 
عمدة ومشاشخ امحاسته ۴۳ 


یکی تأخير واهمال وحالا اسرعوا بارسال موسي تمر ومعه میلغ ١44١‏ غرش 
۳۵ 


(Y4)‏ المحاماة 


ورد لا هذه وفهمنا مضمونه والال انه عقتضي ومن خصوص موسي مر فهو 
منمادة لم موجود بالناحيه وعند حضوره يتنه عله بالتوجه لطرف حضرتکم 


مشا امحاسنه خم 
شيخ غفرة الحاسته 
يازم بوصوله احضر وحضر معك مودي عمر من بلاک بعد التوكل عنکم 
۲ اکتویر سنه ۱۳۰۵ ناظر قسم جرجا 
5 


حضر نا هذه وفهمناه حرفا واال أن منخصوص موسي عمر فهو لم موجود 
وقت 0 بل التوجه الوجه القبلي وقد ارسالنا له خصوص لاجل حصوره وعند 
حضوره حضروه لطرفکم طبق الاص شيخ غفر الحاسنه 
۳ 
بوج 


درحه ممارف امحاماة 


كان کل من رأى في نفسه الطراة والعدرة على رص ایا نت 
کلام كيل الال الحاماة فيتخذ ی و و الدعاوى 
۳ او اخطأه.والمغة 0-6 57 باللنة لمرية جهلاً كنا 
واستمال اساليب في النحرير لتخعر على بال احد من الشتفلين بالتوانين 

فن منتخبات رام التفر بر الاني 

تقر ر اني مقدم لا على ار من الواضع اسمه وختمه فيه 
ادناه أبراهم علي غلوش من برما تبع مركر حلة منوف غربية 

ردا للتقرير الثاني الفدم من الياس عسي الوکیل عن الشافى غلوش ورققاه 
الذي لم يتكلم فيه بثيء ما ينني عن موكينه شيئا ما حصل منه التعدي على شخص 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۷۵) 
متهم فضلا عما تفوه به في تقريره الاول الذي لم يخرج عن مناسية ما قالوه في تقريراتهم 
السابقه التي بتلاوتهم با جالس استصوب توقيع الحكم على موكلينه فغاية ما تراء لنا من 
جنابه أن ما سطره بتقریره الأول محرد شقشقه واما في تقريره الثاني فقد وقف به 
جواد الافتزی على شفا جرف فصار كاسط كفيه 5 فاه وما هو ببالغه فولو 
ان تقريري و في الرد علهم ما فيه من ی ادحاض o‏ 
متال اوا اک ۳ دواما في حق و دی وجاب 9 این بلسان 
الفظاظه جنایه "كبر من اختها وجرا انهم على ارتکاب مادة هذا التعدي بضرني وساب 
امد متي الوانحه بطق نامه دهى وام من السافتین وحيث عدم متام تمیق 

حالس وجرا انهم على التعدي من حقوق الحكومه وععرقتها مجري اللازم »ن 
محو اخذها لقوقما و فسوا» عندي هذا وذاك واما حقوقي فالاشاء الضائعه «ني 
بواسطة تعديهم ل ازل الممس من عدالة الجلس الزامهم بها او بقيمتهام في شثونالمدلة 
ملزومه اتعدي ستلقیات من تعدی عله بدون التفات اقاویل لست بحت طائل 
ڪڪ اده جلاب الكل لموكليته في آخر تقر یره الاول الغير مسموعه شر عا ولا سياسة 
وارکانه على عدم شهادة من عرفت عنهما لا يضري شيء N.‏ 
الشاهد المدل ,رکه اقامتي بالاسبتاليه حت اماه الده الحدده بتقر بري ۳۳ ۳ 
عادت متي کا كانت والشاهد الثاني عدولي عا سواهم لكونهم هم الفاعلین والشاهد 
اثالث تلوناتهم 5 الاقوال وتحيرهم في الاستد لال على طريق التخلصس من هده الاه 
انتوهمین بان انتقال القضايا من مجلس لاخر رعا ان تكون قوانين حكم انحالس فيا 
تقاوت وا فقوا ان قانون كافة ا لجال واحد لس فيه اختلاف ولا تفاضل هذا ومن 
حيث ان بتلاوةالتقار بر لدى اسیادنا اریاب الجاس يظهر الحق من المبطل غیشذ لا 
لزوم للاطاله بصفة اتکرار وعلى اسیادنا اباب الجلس اجری القتضي من نحو ابصالي 
حقوقي حيث هذا قولي اتامي وثاني التقريرين مني ۱۰ شمان سنه ۱۳۹۸ 

راهم علي غلوش 


(۲۷۹) المحاماة 
وهدا تقریر اخر 

تقرير اول مقدم لجلس ابتداى طنط من السيد احمد اولي من ناحية التانون 
عركر مليج يمديرية الملوفية ' 

اققدم انه مناسبة للظم المتوقع علي" بتسلطات الحاج محمد الجندي عمدة بل 
ولداومة تقصداته لهي صد بذلك اضمحلال احوالي واحتياجى وفقرى لغم 
الاطيان تعلتی حسب عادنه المالوفى عليها کونه جاعل اهالي الصه عموما عريدا أرق 
عبوديته وعرضه للسلب والب ولا اتكان ظامي فاق الد عنهم قد انبنی علها ذكر 
تاخبری في المعاش وسداد ما هو مطلوب مني للميرى ونا ان الحاج ند الذکور نظر 
له حالة احتیاجی وفقري قد احضرني بدواره مرارا ودعاني لاخذ جاب من اطیالي 
وماكنت ارتضي بذلك لوجه ما ان الاطيان المذكورة هي تعلق جيم ورثة والدي 
ومتروكه عنه اخیرا لعدم استغراتي في التأخيرات قد شرعت في رهن ثلاثة افدنه وكور 
من اطبان عموم الما بله لجل سداد ما هو مطلوب منها والرهن كان مزمع وقوعه لاحد 
اهالي الناحيه وعند ما بلغ الممده الذکور ذلك قد اجری الطرق المؤدية لتوقيف الردن 
مع خلافه ولواسطة توظفه مامورا باحد مراکز المديريه قد ارسل اعوانه بطلي‌ووجودي 
امامه قد امي بضربي ودار على حسمي طيب كرابيجه الى أن وصلة الدرجه لكوتي 
ارهنت اليه القدر المذكور على مبلغ سته وستون جنبه افرتکي على مدة اقتداري على 
السداد واتكنت اخذت تلك الملغ منه او اقل منه فلا لزوم هنا أذلك با ان ورقة 
الرهن حر رة بالطرق القهريه عي ومع افتداری على تلك المبلغ اردت توصیله له کي 
احصل على رد اطياتي الى" للتعش مها انا وباقي الورئه اصمابها قا كان يشل ذلك مني 
وجه حق وتوقيفه في تسليمي اطسالي واخذ ملغه قد عرض مني للداخله دفتين 
واصدرة آوام‌ها بتليمي حتي والذ كور ما كان يسمع تلك الاوامي ولا يقنع “التذبييات 
لداعى ارتکانه على غنانه وسبوق توظفه ومن بعد اطالت الْزْاع بيننا فبهذا الصدد قد 
الزمني بداد اموال الاطان المذكوره مدة وضع يده ولاحتياجي للاطيان ما کنت 
اتاخر عن السداد حت واه مد سداد ما طله مني من الب‌الغ والتصر یم لي بوضع 
السباخ في الاطیان واجری هکذا ما ينوف الا بعة ايام رجع عدل عنهذ! الغرض ومنعني 


الحاماة في اللاد المعسرية (Y۷)‏ 
عن السباخ في الاطيان واستحوذ على سيق ما اخذه منه من البالغ وتركني خالي يزعم 
بذلك شدة وجودي في غاية الفقر لاستمرار احتياحي اليه مع أن اغتصاب الحقوق من 
ذويها هذا ام تاد العداله الداوريه خصوصا في عصرنا هذا الذي بزغت فيه شموس 
الحقيقه حت سماء العدل والتوفيق واضاءت بنورها حتى اظهرت استبداد الشاعزلاهالي 
حصصبم مثل ذاك العمده الذي هو لحد الان «تصور اله ل بزل الفقير «ندسر 04 
مشتهر ولكنه فاليم وليعقل ان زمن فطرته على اغتنام حقوق الق قد ولى وصار لا 
هناك سوى امتثاله لتسليمي اطباني اذ اي ۱ اری اي وجه كان يكنم ذلك عني ما دمت 
مستعد لتأدية الرهن وان حكومتنا الان ما جات الا لفصل الحقوق بين الذي والفقير 
وبنا علا ذحكر الزمت بتقد.م هدا الم رير للمجلس في i‏ نخ صوره واحد 
لاعلان الحاج عمد اندي الذکور باحدهم لاجل ان يجاوب عنبا في الیساد ده 
ومن بعد حفظ الثاليه بالجلس ترسل الثالثه الى مديرية المنوفية لعلمها عا حدست عنه 
انها وععرقتها محري اعمال الطرق المؤديه للححز على الاطبان الذکوره لين صدور 
حکم امحلس عا يراه فيهذه الاده کا وان مر بوط الاطان المذكوره التى قدرها ۳ افدنه 
وكور باعتبار عشرة سنوات کل فدان سنوی ۱۸۰ غرش هو بلغ 00٠‏ غرش وهذا 


تقر ری وبکل احترام امضه واختمه افندم 5 رمضان سنه ۲۹۷ السداجد الخولي 


خم من التانون . 
هيئة امحلس وحضرة ریسه الشهم الذين لا تأخذم في الق لومة 2 ولا 
تدخل عليهم زخرفة القول غرورا ) ومنهم من لاني بالفاظ لامعنی شم كةوله 
صادره من مجلس دعاوي البندر معتضاها ملزوميتي بدفم مبلغ TE‏ 
مدة سنه كامله بذير ما اعلم كيفية الستندات والاوجه الى ارتکن عليها 
لمجلس واوقع حكه بهذه الصغه رجا بذير مراعية لمراجمة القوانين والمنشورات 


(۲۷۸) احاماة 
مع انه وان كنت اجبت به بما فيه قط مكلا توسل به الطالب المرقوم اقسکه 
باحبال الوا المردوده عليه التي لا طائل تمتها سوى ععلي ومصاريفي الذي 
تكبدتها في هذا القام وكان المامول انجاحى جا اثنته من المستندات امقول 
واغابت سعيه لان لاجل ویر هيئة هذه السئله ونسطها حليا على . 
مسامع اسيادي ارباب امحلس اقول وانا في حالة االحضوع وبل ۱ اداب انه 
شاه PERS‏ 
وقول غيره ( بتلاوة نقرير حنا ملیکه وجد مستطيل المباره بدون ان 
أني فيه بأدنى دليل بوخذ منه صمة دعواه التفله نظرا للقضيه اه 
السابق التوضيح منا عنها بتر يرن الاول سوى ما تكلم به حنا ال ذکور من 
المرافات یاه اللذوق وعجها الطبع وغير معول عليها شرعاً وسياسة من 
حو قوله ان الحجه الشرعيه ....)'" 
ولبيان قوة حجتهم في القوانين تأي على تقرير فيه بحث قانوني وهو 
بذاته يدل ایا على دوجة ادبم في الكتابة وخاطبة القضاة 
لس احكام مصريه رسي سه‌ادتلو اقدم حضرتاری 
ما أن عل لموكلي مر ابو سن من نشمرت غربیه أن انی موكلي آ-ماعیل ابو سن 
رفم دعؤى مجلس طنطا باستحقاقه كامل اطياننا ارتکانا على التكليف باسمه والمجلس 
حكم له واحرم موكلي هو وبافي اخوته المستحقين لار بمة وسبعين فدان مها واضعان 
يدهم عايها من مدد عن والدهم عستندات بيدهم وقال باحقية كاملها مع انه لايستحق 


ات هيل سے همه 


۱ (۱) تقریر مقدم لمجلس مرك ۳ منوف من خليل ابو لهونه ضد الشبخ مود 
الخادم في ۱٩‏ ج سنة ۱۳۰۰ 
٠‏ ۰ (۲) تقرير صاط صاط اہو ناعم بتاریخ ۲۳ حماد اول سنة ۱۲۹۹ ضد حنا ملكه 


شوک عن يك بو تم ملس طن 


الحاماة في البلاد المصرية )۷۹( 
الا تسمة عشر فدان فقط الواضع بده عليها من حين الانفراز للان وم مختصم فا الا 
احد الاخوه مد ابو سن فقط ورفعت من اختصمه للاستثاف ولا أشيع لموكلي ذلك 
قدم العارضه اللازمه للاستتاف المسوط به الدعوی حالما ع ذلك وبعد ان تداولة 
التحر برات فا قد اصدر خلاسته الرفوقه طبه برفض العارضه ارتكاننا على أن الدعوی 
سبق الحكم فيها بيوم جلسة ۱۵ ریم آخر نة ۳۰۰ وقال أن دستور المارضه الصادر 
من ا مجلس رياسة سعادتكم في ۱۲ ج سنة ۹٩‏ قاضي بان النظر في العارضه لا يكن الا 
محال وجود القضه بامجلس وحت النشور صر حه مخالف ما راه الاستثاف وقد 
اتيس عليه مفهومه يما ان صريحه يقضي قول العارضه من الشخص اثالث الخارج 
عن الخصومه متی كان بلحقه ضرر من الحكم الصادر وضررى ظاهى سوى کان في 
الحكم الصادر في الوضوع من الابتدای او من حكم الانصراف الذي ارتحكن عليه 
لان حكم الانصراف لا خرج عن کونه ال للوصول الموضوع لقادى الزمن ولكن لا 
عس ا موضوع عند عدم الغادي وانا قد قدمت المعارضه قل الاعلان مک الا نصراف 
الرتکن عليه قبل خروج مضبطه من الجلس وم يسبق لموكلي تداخل في الدعوی لا 
باصل ولا وکل الا حال تقدم المارضه وحیت ان تلك الدستور قد منحني قبول 
تداخلي في الدعوى وحاماني عن حقوقی حت ولو كان تنفذ الحكم ک) اشار بذلك 
اانشور ولا حق للاستیتاف فما رآء افله یکون تلك التشور قد علم حضرات القضاة 
کفية السير في العارضه يكون مق رژ قبول المارضه ( ای ) مق تت لديهم ضرری 
وعدم تداخبي في الدعوى طم ان محكموا بقبول المعارضه ويسيروا فيها على حدتما قَايمه 
ينفسها دون مدخلها في الدعوى الاصليه ( ای ) تكون القضية الاصليه سايره نسيرها 
على ما هي عليه والمعارضه سايره على ما هي عله ايضا وما محكم به في الممارضه يحوأ 
عند القبول ما حكم به في القضيه الاصليه ولو كان حكم فيها نمايا هذا والتباس السیله 
على الاسدئناى وکون الاحکام هو محكمة المبيز وله بهذه لاله ان برفض حكم 
الاستيئناف ويحكم بقبول المارضه حيث مثبوت في الدعوى اني من ذوی الحقوق ومن 
ذوى الشأن ولحقني ضرر وم انداخل فيها فاقتضى عرض هذا في ثلالة ناخ صوره 
واحده لفط احدهم با جلس واعلان عمد ابو سن بناحية نشرت غر بيه والحواجه 
الياس عسبي بطنطا ول اسماعيل ابو سن باتهم للمجاويه وتحديد الجلسه واجری 


)۸۰( المحاماة 


القتضی حسب الاصول من طبه قرار الاستشاف اندم ١١‏ شعان سنة ۳۰۰ 
عن مر ابو سن 
الفقر اليد مصطنی الجدى 
بطملا 


ومن منتخبات محرراتهم اتقر بر الاني 


تقرير ثافي عحلس ابندائي طنطا ردا على اححاد عبد القادر الصواف ان المتوقم 
من صدور الاذن لصراف ومشايخ الناحيه بنقل تكليف الماني هذا شهير ولا يمكن 
اخفاء لان لو طلب من الصراف والمشاعخ وأتكروه فعلى المدير يه اظهاره من قیودابا 
و بالحصول عليه يتضح هو موسس على اي شيء فان بتظاهی منه ما بوصل لحل وجود 
النند المفتمل فيؤخذ وق ما فيه بد الانصاف نضح تصنع عبد القادر ويديته 
فيهذه الافتعاله اما ما قاله بتقر بره دونا من صار اعلامم برانه تفه وتكتمه الحق دليلا 
على ظنه بان حلص من الادانه مع أن من انکاره وتأخير متولی ااعشم‌اوی وجورجی 
سیف دهان عن امحاوبه وتعرض عبد القادر عفرده هذا الصدد وتعينه شخصافوكانو 
بصفة وكيل الامس الذي لا فاندة له فيه دللا على مساعه في مضرتي وانتفاع من له 
معهم معامله وقد صح فه ال المشهور كاد اارتاب ان شول خذلي هذا التحاري ولا 
يدري ان للعدل والانصاف قواعد بها يظبر الحق وخ الاطل فهذا القس الحصول 
على ما صدر من الدیربه بنقل التكليف واساسه يعني السند الفتعل وشهوده ومحقيق 
الحاله حسب ما تدعوه الاصول وتكلف من ارسل أليهم نسخ تقاريري الذي سلكوا 
عن انجاوبه بالجاوبه عنهم لان سكوتهم يؤخذ منه الشاهد الاقوى للانطوى والاتحاد 
على مظلمتي وشوف بانفاس وفطانة اسيادي ارياب الجلى تبرز الخقايا واحصل على 
دفع. الضرر وقد حررة هذا اربعة نسخ احدهم محفظ بالجلس والثاليه ترسل لامدیر به 
اجاب عنها با هو مقيد في دفائرها في خصوص تقل التكليف والثالته لاصمراف والمشايخ 
لیحضروا الاذن القال عنه للاطلاع عليه والرابعه الى عبد القادر له بهندي الى سبل 
الرشاد ويترك وجوه الاجحاد هذا مع مطالة جورجي ومتولی المذكورين بالجاوبه عما 
أعلنوا عله وبکل خضوع وضعت اسمي وختمي ۲٩‏ ج سنه ۱۳۰۰ مندور ابوسعده 

۱ خم من با 


احاماة في البلاد المصرية (۲۸۱) 

هذا شأنهم في القضاب المدنية أما في القضایاانئة فحكانوا اقل 
ظهورا فد علدنا مما سبق ان النحقيق والةضاءكان بيد ( القاعقامين) والمشاي 
و ڪام الاخطاط ونظار الاقسام والمدير بن والمفتشين واحتسبین وغيرع 
وكانت الواجبات والموق #تلطة بعضپا ولا حد لاسلطات تقف عنده 
شأن كل حكومة ناشئة في بلاد فوضی. فكان وكلاء الاشنال اقرب فيا 
الى الحاباة والاستعطاء او التأثیر بما سر الله المنهمین من السار ولا 
احتياج بعد ذلك الىفهم كثير ولا الى عم غزیر ب لکل عم بطرق (الثغويم ) 
بالنى المخصوص وکل من کان له م بوسائل ( التداخل ) كان ياقام في 
سك ت المحاماة فیعدش مسرا ا 

رجل من مديريه ت البحيرة ولد زراعاً وترلى بين الارض وكرها حتى 
لم آشده واتفق ات احد اصاره دعي للشهادة في قضية جنائة انتاء 
حعيةها بعديرية المنوفية فاستزاد الشاهد مؤونته وتوجه حيث طلب فوصل 
ال ر ال رت وأ حون التو دوو قاس وف ای ال 
الصباح ثم تسه المدير والقواص والحةق والسجان وظل في ظلته نحو الساتین 
واش ان قزار الكت ارال اون الا لوان مامت 
مصلحتها فسیق من كان فما الى مصر وسجنوا بالطو خانة في انتظار السفر 
ومنهم ذلك الشاهد السكين وشق على صهره (علي عمنر ) امره فاستخار الله 
في الرحيل الى مصر حيث ازل على حضرة الاستاذ الاکیر الشيخ مد 
عبده مي الديار المصرية وكات وقتها يطلب العم في ال امم الازهر فاقام 


عنده اياماً قدم في اناا عريضة الى الداخلية فلا وصلت الى يد ازهري 


۳۹ 


ا 


(YAY)‏ المحاماة 

بك باشکانبها اذ ذاك مزقبا ورجع علي عسر منپوتا مقهورا ٠‏ وفي ذات یوم 
اصبح بقول ضرة الاستاذ انه رأى في المنام الخلا ره سكون 
على يده وطلب منه ان بسبی لذلك فاجابه لمل ذلك الملاص بکوت 
بالمشورة واشارعليه ان يحررعريطة كالسابق ويذهب حيث مركز الداخلية 
في درب المنينة مكان محكمة الموسكي االية فاذا قدم الناظر وهو الغفور 
له توفي باشا المديوي السابق لا كان ولي المهد ترای على عر به وقدم 
عريضته لمل الله أخذ بناصره فاطاع علي عسر اشارة الاستاذ وحرر 
المريضة وبكر في اليوم الشاي الى درب الجنينة فلا اقبل ناظر الداخلية 
صاح باعل صوته ( مظلوم با افندينا) فامر بعر يضته وتلاها واستدعی ازهري 

بلك فاشار بعدم الالتفات اليما لان الناس تعودوا (المبص) في عرائضهم 
غ يصغ اليه واحضر علي عسر امامه رتاکد الامر منه فال 5 
بين لافندينا ان قولي که بح فیس بارسالي الى السودات مع صهري 
وهنالك صدر امره بالاستعلام من مديرية المنوفية فورد ارد بعدم معرفة 
سبب سجن ذلك المظلوم وانه لاس من جناية عليه وه داب له نی 
اطبس لاجله فاص بالافراج عنه واخذه على عسر وه بد فرحا الى 
له حیث لاقاه اهله باللهليل والزمار على چاري السادة القدعة وانطلق 
خبره بين الاس ( علي عسر جاب اليسير ) واعتقد البسطاء وکلهم ذال 
البسيط ان على عسر من خول الحاماة ونسوا انه کات من غول النيط 
الات وصار كل في جريرة تق عنده فاد مهما عبر وق 
مناصفة مم الال وجح في مسماه وانتعی هو نفسه أيضاً ان اعتقد في 


احاماة في البلاد المصرية زعم 
نفسه الاقتدار على الحاماة فترك الزراعة واشتغل بالمحاماة وغير مليسه 
وارندی المبة والتفطان الى ان 1 ذا يسار وتزوج امرأة ذات مال في 
القاهرة واشترى اطبا تسمح له بسة الميش ثم توني ناعم البال سعيد 
المال ء وهذا الب الذي نرويه عن حجة صادقة في النقل وهو حضرة 
الاستاذ نفسه يدلكعل قدر الحاماة في الإنايات قبل الآن خمس عشرة سنة 
و تكن لغتهم في الحررات المنائية ارق منها في المسائل المدنية على 
انهلم يكن لمم في الاول عمل مستقل بل انهم کنوا بصینون اجابة الهم 
في (المذاكرة ) على حسب ما يفهمون منه اذا كان هم مطلق الصراح 
واعا كان بطلق صراح اهل السار دون الفقراء وفي مض الاحيان كانوا 
يكتبونعرائض الاسترحام بطاب الافراج عن المسجونين واليك حررا منها 
مجاس ابتدائي طنطا عزنلو بك 
تقر بر مقدمه الفقير احمد ال جال من الحله الکبر ی يوضح به لسامعكم اشر غه عا 
أصابه باطالة مدة مکسه بالسجن خصوص تهمة سرقه من احد الفاعلین المثبوت علیهم 
العمل وباسباب ذلك ارتکیت اتلاف كلي في عموم ما 3 من قود وعفش معز لي 
واصبحنا حاله تستوجب التفات فلكم اطنون 
صكيفية الوضوع 
هو أن شخص بدعا بشاره السنجاوي من الحله الکری انسرق منزله وبالبحث 


عل الفاعل من عمل الازوم تظاعم على ان الفاعل هو دوم الدعو ميخائيل جاد 
عخدوم ا الششتاوي وعد ارهن ی بري و ابراهم البر رې م ثم ان صار ا موم 

من امحصر فيم الشبهه الضبوطه منهم ایضا بعض من السرقه الدعی ها بشاره ال ذکور 
وبا عله صار ارساهم عموما لسحن ن الدیر يه فاحدهم ۱ براهم البربري تداع على اني 
كنت رفقتهم وعلمقتضی دعواه صار القيض علا وأمس بسني وبسؤالي عن الكيفيه 


(A)‏ المحاماة 
تقدم مني حضر من عدول يدل على أن في الیوم امحدود كنت بطرفهم ولا اعل بذاك 
وهذا من من ست زور من ادعا علا كذبا فهذا النسه الطاشه للقوانن والنشورات 
م اکن محقوقا كي اعاقب باطالة مدة سجني ثل هذا مع کون ان الفاعلين السبوت 
عليهم العمل بفرج عنهم عموما وابی انا البرى فپذا لا برضي المدالة قط حكون انه 
مخالف للنظام وباطلاع سیادتکم على نتيجة التحقیق يتضح لدی عدات؟ م ما أوضحته 
حرفا فنا عليه اروم من عدالة املس صدور الاح الكريم بالافراج عني بالضمانه 
لين صدور حکم المجلس المشار اليه فما يترأى له بهذا وها انا وعيالي النصایین المظلومين 
الذين اصبحوا محالة الفقر الشديد بهذا النسبه الاطله دويجيه نسیادتکم ما داموا في قد 
الحياه اقندم حریرا في ۲۵ حماد اخرسنة ۱۳۹۷ اوکن عن التصاب 

جرجس عازار 

كن لا لوم على الحاماة من حيث لنتها فان لنة اجالس كانت اغلق 
واشد بدا عن المرسة السسطه م من لبم بكثير وكات التحرير عبارة 
غامضة لا تفهم الا کا تقهم الاحاجبي من المبات التي فتجر عامن فخ 
الله عليه ورفعه في الانشاء مكانا علياً فكان أكبر الكتاب اهم نان لان 
ادا م الكلام ونشودش العبارة والاغراب ال حل ان یت القصود عن 
الافهام كانت وا ضروب التأثير عند الق اء قضأة كانوا او 
عضوم وكان شال عن صاحب هده الوهبه (ذلك رجل عفد المعدة فلا 
محل ) واولئك ثم (الزورون ) في عرف الا تراك المصربين ولنضرب لذلك 
مثلاً بؤيد ما تقدم 

لا تغير نظام جريدة الوقائم المصرية وصارت تصدر ثلاث مرات في 
كل اسبوع ثم ني كل بوم منه اعطيت حق مراقبة الجالس في اعکامبا 
وصارت هده ترسل الا الاحکام فتنشرها وسدي عليهأ من الملاحظات ما 


الحاماة في اللاد المصرية (Ao)‏ 
كان من لما ۱ 


ة ۳ 
فن الاعکام التي بسث بها اليا مجلس استتناف بحري حکم حاول 
محرروها نهه فلل يدركوه ونشرث الوقائم الصادرة بتار ١4‏ فبراير سنه 
۸۸۱ ( ۱۵ رع الاول سنه ۱۲۹۸) عدد ۱۰۳۷ ال الاني تصبا 
دز مشکلات الكتابة نم 
من مد ایام جری قل التصيحة داد حب النفعة على قرطای القصد اميل فرقم 
کلات في الا تماء وسان مراسه وتفصیل المدوح منه وغير المدوح وقم ار , باب الم 
في دیارنا المصرية وختمها بنداء ء موعي صادر عن سام القلب وصمم الفؤاد 
ولقد كانت الا مال ترسل في مخيلتي باقلام الرحاء ان 2200 عند 
اهل الديار وقع ميل فتنفمل عنها النفوس ويظهر ها اثر یدکر في عالم الحسوسات 
كنت لذلك كالواقف على اقدام الانتظار لانتهاز الفرصة في لقاء الحبوب يقلقه الضحر 
ويضنه الاصطار فاذا مضی اليوم الطويل ول ار فيه من اثر يدل على نوال المطلوب 
رددت اتقاس الاسف ومنيت النفس باليوم الثاني عساه يسفر ره عما يسكن الروع 
ویدفع الوسواس شان اجب سملل بلاماقي ویعتدر بتوارد الا یام ولا طال لي الدی 
وتطاولت الازمان على ما تعلقت به الا مال حرا في حب المتفعه الى اعادة النصح 
وترداد القول فبه فلملى اجد فاندة التكرار فیجاو ما مم" من الصبر والانتظار غير اي 
ساجمل هذا الفصل قاصرا على القسم الاخير الا وهم الذين حسیوا انفسهم غر باء بين 
ابناء اللغه العریبه على ما هم عليه من وفرة المدد وكثرة الاشتفال بعصا البلاد ومنافع , 
العناد فانهم هم الذين عليهم مدار اعادو O‏ صلاح الاحوال فاقول 
كثيرا ما وردت الراسلات بنوادر الوقابع ومهمات الحوادث مغلقة الالفاظ غامضة 
المعاني مفتلة التركيب لا يقتدر المطالع على حل رموزها ولا يكن من فك طدمانها الا 
فهم المقصود مما نواه الکانب‌منيم ورقه فياسطر نها وبين المنوى له بون بعيد حت كانهم 
اصلح الله حالم آلوا على انفسهم أن لا ینقشوا في اوراقهم الا ما لا تصل اليه الافهام 
ولا قف على حقيقته الادراك وعدوا ذلك من جال المزايا وحمل الاوصاف او کالم 


CTA)‏ المحاماة 


وهم في وسط ابناء اللغة العربية لم برضوا لانفسهم هذه النسية قتصبوا الادلة واقاموا 
البراهين على انهم براء مهم ولسوا من محم ف شي» 

وقد جرت عادة كثير من هاته الطائفة من بدء وجودها باستعمال الفاظ لقا 
آذان الخلف عن افواه السلف فعلقت بمخيلاتهم علوق الملق في الجلود فلا كرور 
الايام يغيرها ولا تدطاظواهر الملوم فترى مراسلاتهم الى هذا الوقت ( الذي طم فه 
بحر العم ونقثت فه اقلام الكتبة سحر الیان ) غاصة عفردات هذه الالفاظ 8 
راکم جارية على منواها لا يحْشون فبا معللما ولا يرهبون ناقدا ولا تدعوهم الغيرة 
عند ما يطالعون رسائل سواهم الممينة المقصود الواضحة العبارة السهلة الا خذ الىالاقلاع 
عا الغوه و التباعد عما اعتنقوه بل لا تزال نطالع في خلال اقيم ( تلاك الرجل ) 
و هذا المراً 2 و( هؤلاء الشخص ) و( منه ينقهم ) و( لذا وکون ماكر ) و (من 
حيث لس) و (وورد جوابكم والمال ) و ( ما تورى ) و ( سوق الخاطيه ) و (التوريه 
او الا زأيه منه ) و( نحت الاهميه ) و ( کون من سابقة التحقیق ) و (کون من ذا 
یتضح ) و ( كان جاری الشاجرة ) و ( اجرونا الصرف ) و( بذا لا هناك لزوم ) و 
( اما من کون مذکورا بذلك ) الى غير ذلك ما لا عکن للم ان يستوقى فيه الاحصاء 
وهذا اذا نظرنا الى المفردات واما لو وجهنا النظر الى التراكيب لوجدنا المبتدأ بلا خبر 
والفمل بدون فاعل والشرط بغير جزاء لقوطم وهي من الوادر ااستريه ( ورد 
امي سعادتکم بالاستعلام عن فلان الذي صفته کذا ولا حضر فلان وسألناء عله أنكان 
قابله ام لا ولزم شرحه بالافاده ) والاستتاج من مقدمات تباين القصود وجمل الثي» 
سيا لناقضه والتأليف بين الختلفين واكم علهما معا يما لا يناسب الا الواحد منهما 
والتفرقة بين التجانسین اللذين اذا على احدها باي الاحكام شمل ثانبهما رما 

عن المفرقين وخاط موضوع الادة بواه والحشو والتطويل عا لا يحتمله الکلام الى 
خر فا م وجب رکا اء ولا رکب ان تل اه ل بلق ود ال 
فهم غير المقصود 

ویتلپ على الظن ان هذا هو اليب الوحيد لاشكال غالب القضايا وتطويل الزمن 
فيا فانه رعا دعت الخال لنفل اوراق مادة ما من دیوان الى سواه أو قضت الضرورة 
بسر يان الخاطبات فما تعلق بين ديوا ذين فيغهم منها هذا ما لم يكن قصده ذلك فعمل فا عل 
قدرما يصل اليهادركه که وهنا ك تلف الاقوال و یکت القيل والقالو بقع فيها الاشکال‌ونتجدد 


ی 


امحاماة في اللاد المصرية (YAY)‏ 
الاستملامات با تطلبه الاحوال ومن هنا محصل الالتباس ویطول الزمن بدون ان 
محل مشاکلها او تتنهي مسائلها فتنتقل الادة من البساطه الى الزصكيب وول من 
السمولة الى السعوية والتعقيد بل ريما دخلت الادة بهذه الواسطة في باب تنوع القاصد 
واحتلاف الاغراض وحملت بعد امتداد الزمن وتعطبل ذويها( عن الاعمال المعاشية ) 
في زوايا الاهمال أذ لا يبعد ان اربابپبا يهون عابہم فوات الحقوق ولوق الاضرار 
فيتركوها تلعب بها ايدي التتقلات الى ان تفع في بطن صندوق فتغيب عن النظر 
وتنسى من الاذهان وكان مثل هذا كثير الوقوع في غالب المواد بدون تفرقة بين التي 
مختص بالاهلين بعضهم مع بعض او التي تكون فيها مصلحة اميرية عمومية او خصوصية 

وقد البتنا بعض القضايا على ما يفهم منها ثم صدر لا من مصدرها الاول ما بفيد 
اننا لم نشتهام نواه الكاتب ( ول ندل عليه ) احرفه فالبتناه مع اشفاعه بتقدیم المعذره 
وطلب التوضيح فما برد الينا من بض ااراسلات» هذاوقد ورد الا من حلس 
استتاف بحري مراسلة افتتحت بقضية حاولا فم المتصود منها فم فف عليه وهنا 
رامنا أن نشيتها بنصها لتكون من الشواهد على ما قلناه ولثلا نتجاوز ما نواه م طرها 
فنحتاج الى اعادة التصحيح وهي هذه برسم حروفها 

في ليلة الجعة ۲۷ شمان سنة ۲۹6 صار قتل شخص يدعا شعبان مجم من كفر 
سعدون غربيه بالغبط تعلقه وورناه حصروا شبيتهم في شخص بلديه يدعا امد شوزه 
ولا ان المذ كور لم يقر على ذلك وانسب سيد احمد عبد الدايم رس الشیضه اغرى 
لورته ومن سلوا في القضيه على تهمته وما قبل فيحقه سبب مطاءنته فيحق الرس 
المذكور معما ابداه من الممادات في ذلك قد اخذت الحكومه في اسیاب الفحص 
واتدقیق في هذه المسثله ولا تین براه احمد الشوره المذكور وعدم حة تهمته كونها 
باغری ذاك الممده وشبهة العمده المذكور يما حل بشعبان مجم وما اتضح من بعد 
شخص بدعا ابوالعود ابراهم من كفر ابو جندي تابع اسماعيل الفار صهر سيد احد 
المذكور ليلة قتل شعبان الذکور وما تورى بالتحريات التي جرت عن ذلك من ان فقده 
عمرفة ابراهم الفار هو لعدم افشا ام شعبان مجم الذي قنلوه لينتها مراعاة لخاطر سيد 
احمد عد الدام قصد SNN‏ عنه بسب مطاعنته فحقه قد 
حکم من الاستتاف ببرأة احمد الذکور ومجازات سيد احمد عبد الدايم بلهان اسکندر ‏ به 
مدة سنه ونصف ثم ولشيبة 4 اسماعيل الفار في هذه الادة ایضا وعدم اجری محققات 


(A۸)‏ المحاماة 


انتدامه معه ولا معرفة ة المشتركين فما خلاف سيد أحمد عبد الدايم تنوه أنه هدور 
المضبطه للمدیر به محري التحقيق اللازم عن ذلك ععرفتها وحیل اورافه على جهة 
الا ختصاس ثم حكم على سعد بدوي الصراف بطرده من ادمات الميريه نظرا لتجاره 
على توضيح عمر ولد شمان نحم الذي كان تهمه احمد الشورى بناء على قوله زياده عن 
الوارد دفتر الصحه ينوع الوافقه لا اوراه رئس الشرخه فیخصوص الولد الذكور بقصد 
تأبيد احمد الشوره مع انه قاصد سجن اریاب وظايف الففاره بالدير يه سة عشر 
يوم نظرا لاام في ضبط الفاعل حال الواقعه وسجن تیم احد من سئلوا في القضه 
نير الختلاف اقواله عشرة ام واحمد القدي حر مأمور الركر سايق الذي حضر 
واقعة القضيه ونسب له فيها المساعده لسيد احد عبد الداع في جور ية واغری ااسئولین 
على تهمة امد الشوره تنوه عن استيفاء التحقيق معه ععرفة المديريه اانظر لعدم 
استيفاه واحالة اوراقه على جهة الاختصاص اه 

وغير خني ان مثل هذه الكتابه لا يستفيد منها قارا غرض كاتبها ,جرد الاطلاع 
عليها وامعان النظر فيها بل لا بد له من وجود مسطرها معه لان ما قصده وبوضح 

ما نواه ولا شهة في أنه ستحيل وجوده مع کل كتابة بسعرها وهذا مناقض 0 
الغرض الطلوب من فن الكتابة والقرأة فان م يكن الفرض »نها في اسل الوضم الا 
تسپیل طرق التعلم والتعلم وام‌کان تواصل الافکار وقضاء الاوطار مع بمد الشقة 
وساين الاوطان واستفادة الغاف عن مكان الكاتي ما انطوت عليه سريرته فلو فات 
هذا الغرض باي واسطة في أي نوع كان من انواع الكتابة لا تد به ولا حسب من 
فنها المطلوب اذ بازم علىفواته انه لا يمكن الافادة والاستفادة الا باجماع المتخاطيين فى 
نهار واحد وق هذا تضيبق بين وتضییم لكل ااصاط المتبادلة بين جي نوع الانسان 

ومن المعحيب أن اناما من . هاه الطائقة عتقدون أنه لا تمع الم باللغة العر بيه 

وفنون الآ داب مع المعرفة باساليب الكشة واصطلاحات الدواوين قكل من تمل العلوم 
واجهد نفسه فى محصل الفتون عتنع عليه ان یکون من اوساط ل الکتة فضلا عن 
الماهرين وقلوا انه على قدر تقرب الشخص من العلوم والفنون يكون اين 
الانتظام فى سکیم الضد ولا محخنی ما فى ذلك من الغلو والاححاف فان الم بشي 
لا ینای العلم بسواه بل ربا اعان عليه ولا سما أن كان المعلومان من نوع م 
فنون الكتابة والانشاء ولكنا نلتمس لهذا الفرريق منهم عذرا واضح البيان ذلك انهم 


احاماة في البلاد المصرية (AA)‏ 


شبوا محردین عن العلوم والفنون وعلموا بعد فوات الزمن ان المجرد عنهما لا يعد من 
نوع الانسان الا على سبل امجاز خاولوا ان لا لى بهما احد من مشاركهم فيصناعتهم 
حرصا على اموسهم من السقوط وحفظا لاتيم الرقيعة في الفلوب فقاموا بوظيفة التنفير 
من الا داب محتحين بانها منافرة لصناعة الكتية التي عليها مدار التعيش في هذه الدار 

على انا لا نطلب منهم ان تكون کتابنهم حارية على قوانين ن الاغة العر بية او كافلة 
ما تقتضه الخال من الفصاحة والبلاغة او شاملة لما يؤثر في اتفوس وینقلها من حال الى 
حال ولکنا نطلب منهم امرا سهلا لا يصعب نواله على قريب العهسد بالكتابة والفرأة 
وهو ان تكون الكتابة سهلة العبارة وانحة القصود ( وان كانت بالالفاظ المامية الملحونة ) 
وان يكون موضوعها واحدا خالية من التعقيد والتطويل عا لا يحتاج اليه الكلام ) 

نعم انا نعترف الكثير منوم انیم قد انتقلوا عما وصل اليهم من المتقدمين واخذوا 
يجار ون ابناء العلوم ويسيرون على طريقتهم في المراسلات والکتابات فرأينا رسائلهم 

( وتحريراتهم ) وانشا انهم سهلة العبارة حيحة لت کیب بفهم منها القصود بدون مجم 

مشقة ولا مقاساة عناء ولكنهم قليل من كثير 

واني لعلى بقين من ان هذه الصبحه ستصادف قلوبا سليمة وصدورا خالية من 
الزهو والاجاب فتقع لدی ار ابا موقع القبول والاستحسان فعملوا على ما رسمت به 
من البان م اني لا اجهل الها ستقع بين يدي اقوام تترفع نقوسهم عن النظر الييسا 
وتشميز فلوبهم عند ماع ما تضمنته من الصا فيفوتهم ما نطقت به من الموعظة 
والتذکر ولکنا لا معنا علمنا بذلك عن بذل النصح وتكرار القول فيه فانا غير ايسين 
من رجوعهم بوما الى انفسهم فیعد‌وا أن جميع ما رقناه من هذا القبيل لس الاخالص 
حه وحض اخلاص اوجه علا حب المتفعة العامة والزمتا به وظاتنا والله الحادي الى 
سواء سييل ٠‏ 

ثم اتبعت الوقائم هذه اجخلة بالجلة الآنية 


اوردنا في العدد الماضي القضية التي افتتحت بها مراسلة مجلس استشاف محري 
وانبتاها بده لیطلم :علا را وشجهدوا ای في فى ذا علوت ع شم برجمو 
بعد ذلك بدون فاندة اذ لا عکن ي ااا او 
بوجود مسطرها معپا في كل مکان قر نت فه اسطرها 


ولخ 


(۲۵۹۰) احاماة 
پستفاد منها بمبارة عامية ( ولعلها تکون الخامة لا عائل هذه الراسلات ) ونطلب من 
حضرة هذا الکانب ومن سواه عن بر سلوننا إن ينسجوا في كتاباتهم على هذاالنوال‌السهل 
ولا یکلقوا القارئين المشقة الزاندة والعناء الشديد في فهم اي سهل ومعنی قليل وان 
بقبلوا هذه النصرحة فيصرفوا من زمنهم الطويل وقنا يسيرا فما یمود عايهم بحسن السيرة 
وعلى اعماهم بالاصلاح وخ خي الفعده بتضها وزسمها 
منصور الذى كان کا تب محريرات مديرية الدقهليه بانه من تلاعبه في شياخة نوا الغبط 
E‏ حرر اادج ة برفت 00 ع جرج 
الحكام 03 ذلك بخلاف فالتحقيق فلما انضح من ن ان حرر الافادات 2 عنها 
هي ري مدير وقنها ويختمه ایضا قد حکم : بصرف النظر عن دعوی اندعی المذكور ) اه 
وهذا هو ما بستفاد منها 
ادعی حيب اقدي سام مامور مركر منبت سمنود سابقا على مسیحه منصور الذي 
كان كاتب محریرات مدير ية الدقهلية انه کتب برفت مشايخ ( نوسا الغيط ) لعدم‌الانتظام 
فها نم كتب نانسا با بعودتهم الى وظاتههم واحتج تج أن ذلك كله باس الحكام مع أن الام 
لس کذلاك وقد طهر بالتحقیق ان هذه ۳ موقعا عليها من مدير ذلك 
الوقت فلذلك كم بصرف النظر عن هذه الدعوی 
وع قدر درحه هذا القضاء وذاك النظام وحدت المعاماة ف ذلك 
المبد بنیر نظام سوى جرد الارادة ولا قانون الا رغبة kla‏ او القاضي 
وحسن عناته بالوكيل 
ويشترط عادة في الحاى و یت 
بالتداخل واجتداب قلوب القَضاة واطکام بالبذل والسخاء والتفتن في 
اسالیب الحدايا. ومنهم من کان يركن في نجاحه الى ما له من النفوذ وا-أظوة 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۹۱) 
لدى عظيم من المّريين وآخرون بنتوزونفرصة مكانتهم الشخصية فيتخذون 
اصفیاء يرسلونهم الى المح 1 والصاط في قضاء الاعمال وانجاز القضايا وقوم 
يستخدمون السمايات فيرهبون الام با بلقونه من انلوف في قلبه وكانت 
الظروف ساعد على ذلك وتدعو اليه 

والان بسهل علينا تلخيص حال الحاماة اي حق المدافمة عن النفس 
والمال في كتين :من كان قوب فله ام من قوته ومن كان غنياًفله وکیل من 
ترونه والله يتولى الضعيف والقمراء برحته 

نم كانت اماك الشرعية موجودة ولكن اعمالها كانت على نحو ما 
نشير اليه تلك الشكوى وما جرى فيها کا ان حالة البلاد وبواعث توطيد 
المكومة المديدة فها كانت من جهة اخرى تستلزم غير تاك الحم في 
تقرير المقوق وفرض الواجبات والفصل في المنازعات فکان الامير بتفسه 
يقضي ورؤساء الدواوين تقضي والسناجق والاغوات تقفي وكل موظف 
حتى احتسب حتی القواص يقضي 

أقول القواص ولا یستفرین القارىء قولي هذا فاني عرفت أيام 
كنت تلمیذا عکنب مدينة رشيد الاهلى سنة ۱۷۹6 محافظاً كان له من 
الصولة والسلطان ما لم بنلهكثير من امثاله كات يمع بين وظائف 
( محافظ رشيد ) و ( بأور خديوي ) و ( لوا السواحل ) و( مدير البحيرة ) 
وکان حرسه الله اما لا مرف القراء2 والکتابة وكان له رس حجاب اسمه 
شاکر اغا اذا مشی في الاسواف ارتجت جوانيها واذا انم بالسلام على 
أحدمم اشرأبت نحوه الامناق واذکر اني سلمت يوماً عليه باشارة احد 


(A)‏ ال محاماة 

وجهاء البلد فکنت اعد نفي بذلك من السمداء ٠‏ فاذا تخاصم اثنان امام 
( سعادة احافظ ) قال للمدعى عليه ( راجل انت فيه الف قرش من 
شان دي ) وقال ٿلمدعي ( هو مفش الف قرش من شان انت ) فيجيب 
الدعي لا ( وحياة راس الباشه ) فيغضي الباشا ويضيق صدره وقول 
( جال کاک انا اتي شوف ايه دول خباصين ) فیخرج شاکر اکا 
وبس من بشاء وسفو عن بشاء وکان اغى من سيده واوسع ید" واج 

میس وافسح دارا وا کر ناد 

وما عهدنا بش اکر اغا وذى ااناصب الاریم ببميد فا ظنك با قبل 
ذاك ازمان ولیس من ذكرنا الا بقية من بقية من اولاك ا لكام 

ماذا كان يسمل الحامي امام ذلك الحافظ وما الذي كان يجدي الدفاع 
في حضرة هذا القواص لا جرم الت الق كان للاقوياء على الضعفاء کا 
كانت كالات الاغنياء مقدمة على ضر وريات الفقراء 


سس م و ور تسس 


الحاماة في البلاد المصرية (YAY)‏ 


ج الحاماة امام الحا المديدة ي 


تقم الاک الجديدة الى قسمين عظيمين ها الحاڪم الختللة 


اما الاول فانہا انشئت بعد مصادقة الدول بام عال صدر في ۲۸ 
دلسپر سنه ۱۸۷۵ وهي ثلاث اک ابتدائة که ۳ ونشمل دارة 
اختصاصها مدینه القاهرة وجیع مديريات الوجه القبلي ومديرية القليوبية 
ومحكمة النصورة ویدخل في اختصاصها مديريتا لدقليةولشرقية وحافظات 
الاسماعيلية والسويس والعريش ودمياط وبور سعيد وفيا مأمورية انار 
الخائمات والقضايا المزئة ٠‏ وکنة الامحكندرية واختصاصبا مديريات 
الثربية والنوفية والبحيرة ومدينة الاسكندرية ۰ ثم محكة استئناف واحدة 
مركزها مديئة الاسكندرية. وكان الأول وجود محكة الاستشتاف في القاهرة 
لانها وسط بين طرفي البلاد لکن لا كانت الماك الفلطة تمتبر تفسپا 
اجنبية وكان قناصل الدول الم.وميون في مبداً الامر مقيمين في الاسكندرية 
لاني القاهرة ( ولاتزال سفارة الیونان فيها حتى الان) ارادت الحا 1 الختلطة 
ان تکون محكة الاستئناف في تلاك الدينة ابضاً ‏ 


(۲۹٤(‏ المحاماة 
وتنظار الما امذكورة في المصومات المدنية التي تقع بين الاجاب 
والوطنبين او بين الاجانب التابمین لدول تة ٠‏ واما اختصاصبا اناي 
فقاصرعلى الخالفات وبعض الجرائم الختصة بالود مين او التي تمن ا<کامما 

من جهات ممينة 
فو الحامون امام الحاك المختللة ب 


كانت الحاماة في اول نثأتها حرّة على اتفریب ليس للها من النظام 
الا تواعد اولية لهذا دخل كثير في تناك اارفة مرن ل يكن شم الام 
اتون ولا بواجبات مهنته ۰ لکن وجد بجانبهم بعض افراد امتازوا با 
والدراية ٠‏ ولکون اللذة النالبة في قضاة تاك الحا هي اللغة الفرنساوية 
والتليانية جرت الرافعات بهاتين اللذتين لا سما الاولى واف كانت اللغة 
العربية مقررة رسب بمتنفى لائحة تیب النظامية ٠‏ ومرن اجل هذا 
احتکر الافرشم حرفة الحاماة امام تلك مان بوجد بهم من ابناء النة 
ندال عد اريت ومن دخل منهم بعد ذلك فانه لا یرال 
ام لنيره من الاورویاویین فا راا ال الان صاحب مکتب م مستقل امام 
اما امختلطةء نم يوجد من بين الحامين القررین امام اي من 
قرافم تفه امام الماك المختلاة لکن ذلك بطريق العرض وني النادر 
ولا تأصلت تلك الماك في البلاد مدت حكنة الاستئناف وهي التي 
ها حى الراقبة ام على النقاام التضائي الختاط باجمه الى وضع نظام 
للمحأمين فقررت لاحة لترتيب حرقتهم وبيات واجبانهم وحهوقهم وصدر 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۹۵) 
الاس باعتمادها في 4 يونيه سئة ۱۸۸۷ 

وتلك اللاشحة تقتضي ان يكون الطالب طرفة الحاماة حار لشهادة 
ازات هه داهن راز مه وزاول مخ 
جمس سين امام احدی الما الابتداية ٠‏ وهي الشروط اللازمة لادراج 
الاسم في قاعة الحامين ٠.‏ ونحسب للطااب مدة اشتغاله في بلاده ولو قبل 
حيازة الشهادة او قبل توظفه ٠‏ ومدة توظفه في القضاء ٠‏ وكذيك الاشتنال 
بالتوكيلات او التوثيقات او اعمال افلام كتاب الماک وما شاب 

وتؤلف لمنة القبول من وكيل الممكمة الاستثنافية اومن يندب عنه 
ومن قاض تعينه ابمية العمومية ٠‏ ومن الاب العموی او احد وكلائه 
ومن رئيس طائفة الحامين او من يقوم مقامه ٠‏ ومن احد اعضاء مجلس 
الطائفة ال ذکورة ٠‏ وليس في الماک الابتدائية نة من هذا القبييل لاف 
الاستثتاف مجممبا ٠‏ وتجوز المارضة في قرار اللجنة امام محكمة الاستئناف 

وني كل سنة فضائّة تنشر اسماء الحامين المقبولين واما كن اقامتهم في 
الجرائد المدة لنشر الاعلانات القضائة 

فاذا قبل الطلب ول يكن الطالب سدة اشتفال سابقة وجب عليه ان 

شر اعمال مهنته امام الحاكم الابتدائية بشرط ان بق في مكتب احد 
0 امام محكة الاستثناف وان يقدم بعد انقضاءمدة الاشتنال 
شهادة من استاذه اقام تلك المدة المقررة كلها مد" 


ولا يجوز م ان u‏ مامح کم الاتداة الا اذا كان الوکل 
اقا اوكان 0 ب المترافم عام مقبول اهام الاستئتناف أخذ المرافمة 


ركة؟) المحاماة 

على عهدته بشرط ان بكون عر امترافم احدى وعشرين سنة على الاقل 
ولا تكتب اسماؤم في العامة ولا يعتيرون اعضاء في الطائفة الا اذا قضوا 
مدة الاشتنال وقررت اللجنة ادراج اسمائهم ٠‏ لكنهم يكونوت في تلاك 
المدة خاضعين لنظام تأديب الحامين المعررين 

فاذا کتب اسمه في القاعة صار له الق في المرافمة بدون قيد امام 
الما کم الابتدائية ٠‏ ولا جوز له الرافعة امام الاستثناف الا اذا قضى 
نماث سنوات مشتنلاً حرفته ني مصر او في انارج منها الجسة الاول 
ومدة توظفه في العضاء عند وجودها 

ويجب على العامين ان يؤدوا ملم طبقا لقنو بجد واستقامة .ولم 
ان يستعملوا في الدفاع جميع الطرق الا ما خالف وكالتهم وذمتهم والقانون 
وعليهم ان يمتنا في مرافعانهم عن الشتائم والتمريض الذي يجرح زميلهم 
او موكله وان لا ینوا له مايؤل بالشرف او السمعة الهم الا اذا كان 
مرخصاً لمم في هذه ال الاخيرة من موكليهم بألكتابة ٠‏ وان جتنموا عن 
الاستنتاجات التي لا فائدة فما ٠‏ وان يحترموا كل قاض مرت القضاة 
الذين بشتذاون امامیم وان کا سرموكلييم الاي الاحوال المنصوص 
علیپا في القانون ۰ وان بقوموا بالمرافمة عن الفقراء جانا ٠‏ وان عتنعوا عن 
الرافمة لصم في قضية سبق انهم ابدوا فها تحص ه رای اوكانوا وكلاء عن 
هذا الاخير في دعوی مرتبطة بها ٠‏ وان تمسك كل واحد منهم جا بلیق 
مه احاماة المتتظم فيها من الشرف والاعتبار ٠‏ وعلييم ات يباشروا 
القضايا نحت ضمائهم ما دام توكيلهم افیا ۰ انماهم ان زوا 


الحاماة في البلاد المصرية (A۷)‏ 
التوكيل بشرط اعلان انم رسدياً الى الموكلين والاسترار نمد الاعلان 
على اداء الاعمال اربة عشر يوماً حففاً لقوق هؤلاء من الاضرار ۰ فان 
عزلوا فلا واجب عليوم ما دکر ٠‏ وعليهم ان بردوا الاوراق لموكليهم بسد 
انقضاء وكالتهم ٠‏ وان يؤشروا على التوکیل با يفيد بطلانه الا اذا مضی 
مس ستين من تاريخ اتقضاء التوكيل ٠‏ وهم اف يستنيبوا بعضهم عند 
الانم حت ضمان الستنيب ۰ فان انقطم احدم اربمة اشهر وجب عليه 
اخطار حكة الاستئناف بسپب انقطاعه لتعلنه الى الحاكم الابتداية 

ولمم ان يتعاقدوا على اجرتهم مع موكليهم ٠‏ لکن لا يجوز لمم ان 
يجعلوا اجره جزة! من موضوع الدعوى ولا كله بالاولى 

ولا جمع ين الحاماة ووظائف المكومة ذات الرواتب الا مدرس 
في مدرسة اوق ۰ ولا بنا وبين اي عمل لا بليق بشرف هيئة الحاماة 

وللمحامين امام الحاكم المختاطة طائقة وعجلس طائقة ٠‏ فاما الطائقة 
فهي عبارة عن جموع العامين المندرجة اسماؤم وفا حةوق تمل عقتضاها 
في جمية ممومية او بواسطة مجلسبا ٠‏ والى الطائفة وجلسها ترجع الحاففاة 
على شرف امحاماة واعتبارها وحقوقما والمراقبة على اداء واجباتها 

وتختار ابلممية العمومية رئيس الطاثفة من القبولین امام الاستتداف 
بشرط ات يكون استقل فعلاً حرفته عشر سنين مس منها امام حكنة 
الاستثئاف المختلطة ۰ و ,کون الا تخاب بأغلبية اصوات الوجودينالطلقة. 
وكذلك یکون انتخاب ناف الرس واعضاء الجلس ۰ وجب ان یکوت 
ثلث الاعضاء المذّكورين من الحامين المقيمين بالقاهرة بشرط ان لا يزيد 

۳۸ 


)4۸( المحاماة 

عددم على خسه اعضاء 

ومدة الا تخاب للجميع سنه ٠‏ وصح جدید التنابهم من بعدها 
ولمم ان يستقيلوا . وعلى المجلس اخطار عحكة الاستشاف بنتيجة الا تخاب 

وستبر ارس ونائه عضوین في امجلس۰ وهو بصدر قراراته بالاغلبية 
الطلقة ٠‏ وراي ارس مرجح عند التساوي ۱ 

وتختص المعية العدومية بوضع لاحتبا ولانحة الجاس ٠‏ وتحدید عدد 
اعضاثه ۰ وتقرير الابرادات والصروفات ۰ وتقدیر قيمة الاشتراك 
والاقرار على المسابات ۰ ولا تعتير اللاثحتان الا اذا صدقت عليهما محکنة 
الاستثتاف 

- ومن اختصاصات الجلس الاشتراك في حربر اة الحامين ٠‏ وتنفيذ 

قرارات الخمية العمومية ٠‏ وادارة اعمال الطائفة ۰ وجمع الاشتراحكات 
السنوية ٠‏ والخابرة مع الصاح الاميرية والافراد الذين ليسوا من الطائفة 
والتوسط بين الحامين وموكليهم عند الطلب لتسوية الاتعاب ۰ والنظر فها 
بقم ين الحامين من االملاف المتعلق هنهم ۰ وتوقيع ارات التأديسة 
وطلب عقد الجعية السومية ۰ وابداء الي الذي تطبه »نه عة 
الاستثثاف في القوانین والوانج الطلوب سنا 

والمجلس ات يكل تفید عض هده الاختصاصات الى اعضائه 
القيين في مصر بالنظر للمحامين الوجودین بها 

ویزول حق الاشتغال بالحاماة في الاحوال الأة ٠‏ اولاً اذا اشتفل 
الحانمي بصناعة او وظيفة لا يصح امع بنها وين احاماة ٠‏ فان زال هذا 


انحاماة في البلاد المصرية (۳۹۹) 
اسب الطاری؛ جاز له الرجوع الى حرفته ۰ تا اذا ترك الحامي الاقامة 
في القطر المصري وصارت اقامته الاعتيادية في بلد آخر ٠‏ ثالث اذا حك عليه 
بشطب اسمه من جدول المحامين 

اما مراقية سير المحامين وملاحظة اعام فراجمة الى مجلس طائفتهم 
وال محكمة الاستثاف والمحأ اک الاتداة 
وکل محام خالف واجبات مهته أو ارتکب فى آداا اوغا ا 
مور تخل بشرفه أو توجب احتفار طائفته ماقف باحدی المقوبات 
تاد بية الأنة 
ولا الا ندار وهو پصدر من م حق الراقبة فبو جائز من محکة 
الامتثئاف أو احدی الاک الابتدائية أو مجلس الطائفة 
ثانا التوبيخ 
ثالث الابقاف الموقت وليس له مدة معينة 
رابا جو الاسم من الجدول 
.ولحكمة الاستگاف وحدها حق الحم باحدی المقوبات اثلاث 
الاخيرة ٠‏ وتقام الدعوى النأديية بناة على أمر تحكمة الاستعئاف من تلا 
نفسها أو بطل أولي الشأن أو احدی الحا ام الاإتدايّة أو علس طائفة 
الحامين أو النيابة الم.ومية ٠‏ ولا تمنم المقوبة التأديبية من محاكة المحاي 
ناما اذا وجد وجه ذلك . ثم اله يحب أت لا حک على متهم بعقوبة 
تأديية الا بعد سیاع أقواله أو عکینه من الدفاع عن نفسه ٠‏ وتكوت 
جلسات محکمة الاستشناف في تأدب المحامين سرية ٠‏ ويجب أن تدکر 


(۷۳۰۰) المحاماة 
في الاحكام الاسباب التي بنیت علیا ٠‏ تتفي الاعکام الأدييية يحصل بناء 
على طلب وكيل محكمة الاستئناف 
هذا هو نظام المحاماة امام المح م الحاكم المختلطة بوجه الاجال وهو وسط 
2 نامسا في اوروب وين الماک الم ٠‏ وام شيء لفت 
ايه فيه هو رفع سلطة النبابة عن الحامين بقدر الامكان ع 
ما آن تراقب أعمالهم وان کان ها اق في طلب محاكتهم ٠‏ وحق 
طلب المحاكة قد قتضي الراقبة ولكنه لا يستازم حقبا قط 5 
لس في القانون ما مخول النيابة حق الاشتراك في بل او اقامة الدعوى 
بل ذلك خاص بالحکمة کا اختص وکیلپاباتتفیذ دون النيابة الومية 
والسبب في هذا انهم يمتبرون النيابة طرفاًوالحاماة طرف آخر من 
حيث المساواة أمام اللحكمة في مرافماتهم فلا يميلون الى اخضاع الثانية الى 
الاولى تام لانه رعا حدث بسبب ذلك تأثيرات تضر بالمدالة وتضف 
من حرية دفاع الحامين ,٠‏ ومع ذلك فانيابة آما مت 
من السيطرة على المحاماة ادت المادة واستلزمته طبيعة النظام وبسث 
عليه حق النيابة في طلب اقامة الدعوى 
وجح الحاي آما م الحا کم الختلطة بين حرفته ومبنة انوكي لم 
هو الشأن أمام الحا م الحاک الاهلية 


جس تا م وی سل 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۰۱) 
بط الحاماة امام لمکم الاهلية که 


خلقت المحاً اک الاهلية الحالس الحلية اللغاة فورثت عنها عدداً لا 
حصی من الدعاوي الفارغة والقضايا الفاسدة والخصومات الخترعة وكثير 
مها اکل الزمان أوراقه وفرق أدلته وبددت يد الحوى شمل الق في" 
وورئت عنما أم من ع ذلك رحالاً كانوا يشتغلون أمام تلاك امالس على النحو 
اني شرحناه و يكن معهم من عل زمانهم وقانون لب الا ما کات 
متملقا بارضاء الرؤساء ومواساة الكتاب والتلاعی ۳ ا والماطلة في اداء 
الحقوق وايجاد العدوم اختراعاً واعدام الوجودکذ] وتان ٠‏ فکان اکبرم 
5 وأوسعهم ر وأعلام منزلة من كثر درهمه والكسر قلمه فينقد 
ولا يكتى ۰ ويكسب ولا يتم ۰ ان وافقه القضاة سارت الدعوى وفق 
ما بريد وان رأى مہم عدولا مال ال الحكتاب فافرغوا ما في الجماب 
قل سیر الا شپورا واغواماً وانلسارة عل کل حال تلع الوكين 

وم تقطن اما الاهلية في حين نثأتها الى ان جسمبا یمیرعیلامن 
تكريض اولئك الوكلاء للقضايا التيتنظر اماما فتساهلت في قبوم وأوسمت 
ثم باب الدخول في الحاماة الحديدة فنعأ عن ذلك ۳ القضاء واحطاط 
شان الحامين 

اما القوانين الاعلية فانبال تحفل بالحاماة في مبدأً الامر الا سي 
وللمحاماة امام الما اک الاعلية في الفترة الصغيرة التي مضت من يوم افتتاحها 


(۱) راجم حبفتي ۳۷۲۲ .و ۲۲۳ 


(ef)‏ المحاماة 
الى هذا المين أعني في مدى ست عشرة سنة ثلاثة آدوار ٠‏ الدور الاول 
«تدی؟ من عهد التشکیل الى سنه ٠۸۸۸‏ ۰ والشایي من سنه ٠۸۸۹‏ الى 
سنة ۱۸۹۳ ۰ والثالث من سنة ۱۸۹۳۲ الى هذا این 

فو الدور الاول » 

يكن لمحاماة في هذا الدور شأن ظاهر اذ القوانين لم تذکر علها 
شع بور فقد افتصرت الادة ۲۵ من لامحة ترب الاڪ على اجازة 
المرافمة بواسطة وكيل وقالث المادة التي بعدها (۲۵) 

يجوز لكل محکمة ان لا تقبل في التوحكيل عن الاخصام من تری فيه عدم 
ابراقة والاستعداد للقيام عهام التوكيل بحسب اللائق ش 

وهو اجال في اجمال واطلاق في صورة تقبید ۰ ولمل اللاتحة ارادت 
أن لار حكثيراً عن القوانين السابقة عليها فاقتصرت على بان ان المحاماة 
تابعة من حيث وجودها الاو أى الحا ی ۰ ووضمت شروطاً عامة 
وكلت النظر في استجاعها الى القضاة وأهملت المقوف والواجبات حتى 
یکشفبا الستفبل لشارع فیتررها 

ثم تلتها لانحة الاجرا ات الداخلية الصادر بها الامرالماللي في ۱۷ ریم 
الثاني سنة ١4 ( ٠۳۰۱‏ فبراير سنه ١884‏ ) فزادت عليها عض الاوضاع على 
الوجه الاي 

آوجبت الادة ( ٠‏ ) من تلك اللاحة على الوكيل ان يقدم توكيله 
الى كاتى المحكمة بوم المرافمة وقضت بان بکون التوکیل بش أو 358 
على صمة الامضاء الموضوعة على ورقته ٠‏ وأوجبت الادة ( ١ه‏ ) أن يوقم 


احاماة في اللاد المصرية (۳۰۳) 
عليه خم الصلحة أو اجُمية وامضاء رتسب ان كان التوکیل عن مصلحة 
أميرية أو جمية خيرية ٠‏ وأوجبت للادة ( ٠١‏ ) على الوكيل متی انتهت 
وكالته ان برد لموكله ( كاقة الاوراق والسندات الاصلية بمجرد طلب ذلك 
منه )۰ واذا مفی خحس سنن من يومانتهاء التوكيل فييطل الوجوب الد کور 
علا بنص الادة ( ۵۳ ) وأ عات هذه الاده اها أ اوکیل في حالة دم 
دفم اجره والصارف آن اخذ صورة من الاوراق التي تكون سندا له 
بعصاريف على موكله ٠‏ ولا ازم الوكيل ان يل للوكله الحطابات التي ارسلوا 
اليه ولا السندات الي تثبت تثت الصارف الي دفعبأ من عنده و ترد الله 
مه مطاء صور ما اه يعار من می مرها طلب دوك ۰ وم 
حاءت به هذه اللائحة ما تقررفي انادة ( ۱۸ ) منها وهو انه اذا استبعدت 
دعوی من جدول المضاا سیب تقصیر وکل احد اخصوم حاز | 
عليه رسوم اعادة قيدها و یتمو د يض انلسارة الي حصل لوکله بسب الأخير 

2 رات محکمة الاستثئاف انه يجب وضع قيود لقبول الوكلاء في 
الرافعه عن انلصوم فهررت في جلستها المنععدة تاريخ ۳ مارو سنه ۱۸۸۵ 
المواعد الانة 

يجب على من برغب قبوله بصفة وكيل في الرافعة ء الاخصام 
اول أن يرفق بطله شپادة ندل على حسن سيره واستقامته 
تا أن يقدم الشهادة المذكورة الى قم ااب السومي ليعطي رأبه خصوس 
سوايق الطالب 
20 عرض الطلب والشهادة على حكمة الاستتاف لتقرر ما تراه فيحمعيتها العمومية 
والاشخاص الذين يصير قبوهم مجوز نمینهم من تلةاء نفس الحاكم للدفاع عن 


(۳۰۵) المحاماة 

المتهمين في السائل النائية طبقاً لنص الادة ( 51 ) من لائحة الاجرا آت الداخلية 
بالحاكم الاهليةكا يجوز تعینهم عن الاشیخاص الذین يعافون من الرسوم القضائية 

رابماً يحرر جدول واحد تکتب فيه بلا عیبر أسماء يع الاشخاص الذين صار 
فبوهم سواء كانوا حائزين للشهادة او لا 

خامساً الوكلاء الذين ير يدونالمراقعة امام الاستكناف وا یکونوا قادرین‌عی‌استعمال 
اللغة العر سة يجب عليهم ان يترافموا بواسطة شخص عارف بالاغة ال ذکورة و يكون ذلك 

حضورهم بدون ان لوا عليه مرافمتهم او في غيبتهم بشرط تقدیم توکل معتير 

سادا للخصوم ان يستنيبوا عنهم اي شخص ولو لم يكن اسمه مقيداً في الهدول 
وقي هذه الخالة نسري على هؤلاء احكام الوجه السابق 

سابعاً الاحكام السابقة لا تغير ما لحكمة الاستتتاف من الحقوق فيهذا الموضوع 

ثامناً مجب تبلیغ هذا القرار مع نسخة من الليدول الى الحاكم الابتدائية الاهلية 

هذا حال الحاماة في الدور الأول ٠‏ عليها أرسة واجبات ولس على 
الموكل لما واجب واحد ٠‏ والنصوص التملقة بها خاصة بصفة التوكيل : 
وتقدعه ۰ وبالفصل بين الوكيل والموكل بعد انتهاء الدعوى فا بتعا 
بالاوراق - فد نظروا في الحاماة الى ايجاد الوكالة بورقة التوكيل والى انتهائها 
برد أوراق الوکل اليه وتركوا اراد من الركالة وما يجب فيا على الفریقین 
وكأنهم لاحظوا عدم الضرورة لتكف ل القانون المدني با يلزم في هذا الوضوع 
بدون الثفات الى أن الحاماة وكالة من نوع مخصوص ٠‏ فالقانون العام وان 
سرت احكامه عليها لا يكني للاحاطة با ازم لما من جيم الوجوه 
ولبلاحظ ان المشتغلين بالمحاماة في هذا الدور الاول كانوا يسمون 

بالوكلاء وانه لاباحة الاحتراف بالحاماة لمن شاء تقريباً انناب على المحأكم 
كل خال من العمل وكثير من لفظهم امیش قل يسالوه في مهن اخری 


الحاماة في البلاد المصرية (۳۰۵) 
فاحترفوا بالمحاماة واستمروا على ما الساقوا اليه من جهل‌وسوء تربة وعدم 
احترام نم 0 0 وغير هذا ۳ تام 2 عله 0 
سیه ة واخلاق غير حميدة ۰ واتصف وع ان عا لا ینف على 
المكار م ولا بر تفع معه شأن طائقة ۳ 

و الدور الثاني » 

اظهر الزمن الذي مضى من عمد تشکیل المحاكم الاهلية الى سنة 
۸ وجوبت الاعتتاء بالمحاماة وانه جب ور لتركها ف بيذ فربق من 
الناس لايرف ما هي ولا يجوز أن يفسس اليا فوضعت المكومة لاة 
جديدة صدر الامر العالى باععادها في ٠١‏ “دج الثاني سنة ٠٠٠١‏ الموافق 
۸ دسهبر سنه مهدا 

ويمكن شم ما اشتملت عليه هذه امه الى سبعة آقام وي 

اولا 
شر وط الحاماة 
(مواد ۱و ۷ و وه و۱۰) 

هي ار مه : 

الاول ان یکون سن طالب الاحتراف بها واحدا" وعشرين سنة على 
الاقل ۰ وم يذكر في اللاحة غاية اسر الذي لا وز الحاماة بعده 
اشارة الى الاطلاق على انه اذا فرش تقديم طلب ممن بلغ من ی 

بهم 


(۳۰۹) المحاماة ٠‏ 
لا رعکن ممه من القيام بمهام هذه النة فللجنة الامتحان النثار في امره 
ومجوز ما عدم قبوله 
. الثاني ان يكون حسن السير والسيرة ۰ ويراد ببا اص واحد هو 
عدم اتصاف الطالب بما يوجب الازدراء والاحتقار من سوء معاملته أو 
عدم كرامة اخلاقه أو ميله الى الوبقات وارتکاب الدئايا ما يجمل اانةس 
غير مرتاحة الى اثقانة عل حقوق اد اللصدين 
ويثبت هذا الشرط بتقديم شهادة من اناس ذوي مكانة ثبنت طم 
الشهرة اأسنة والصدق في القول من یمرفون الطالب ولا يجاملون بغير 
الق ۰ ولنة الامتحان مطلمة النظر في اعتبار ما يقدم اليما من‌الشهادات 
دللاً ی استیفاء الشرط ال ذکور .كا انه ليس من مانم ينم النيابة العدومية 
ان تحرى من نفسما او بناء على تكليف اللجنة حالة الطالب وحسن سيرته 
الثالث ان لایکون صدرت عليه أحكام قضايّة أو تأدببية من شأنما 
أن تخدش الشرف أو الاعتبار ويثبت ذلك بتقديم شمأدة رسمية من قلم 
انيابة لیم بدائرتها الطالب أو الي كان مقیما بداژتپسا ومن كل مصلحة 
سبقت له خدمتها ٠‏ ولأمكتني بشهادة واحدة اذا ثبتت الاقامة بجهات 
متعددة وار حصول امن أحدها دون الفه ٠‏ ولس كل 7 
قضائي أو أي امن ابول بل يجب کون مرن شاه دش 
الشرف أو التبا وهي صفة نمم تبنيها القوانين وم ۷ بات رانس غليها 
لامة آوا ص خصوصي وحيئة لزمنا حدید هذه الصفة ۳3 لا شتضيه 
الحاماة ٠‏ فهي بستلزم حسن السير والسيرة وکال الشرف والاعتبار وهذه 


الحاماة في البلاد المصرية. ر۳۰۷) 
الصفات تنافي الكذب والنصب والتزوير والسرقة والقتل والاختلاس فكل 
3 لمناية بالاشنال الشاقة أو السجن يحكون مخدشاً الشرف والامتبار 
وکل ۴ في جنحة من انح التي تدخل نحت الاحوال المد كورة يكون 
ذلك ۰ ولا تبت هذه الصفة لاعکام الخالفات اللدم الا في السكر 
والعربدة اذا تكرر وقوعهما 

ارام ان بکون ذا كفاءة تامة في فرن الحاماة وهذا شرط مبهم 
موکول الى الاجنة هريره ٠‏ وتبت هذه الکفاءة بقرار بصدر من نة 
مخصوصة يؤدي الطالب أمامها امتحانا في القانون ۰ وليس لهذا الامتحان 
شروط أو ضوابط خموضة بل ذلك متروك انا الى نار اة 

اب 
نة الامتحان 

تولف نة مستدعة في حكنة الاستثناف من ریسا وأحد قضاتها 
الاب السسوي أو من يختاره من وکلاثه ٠‏ ویکون فيكل محكمة ابتدائة 
نة مستدعة ایض تالف من ربس المحكمة وأحد قضاتها ومن رئيس قل 
يب الممومية فما ٠‏ ول تجز اللانحة اريس اليابة أن يندب عنه من يشاء 
من وكلاء النيابة کا جاز ذلك للنائب المموبي ٠‏ ولس المراد منه ان وجود 
ارس نفسه واجب بحيث يتعدذر اجتماع اللجنة لغيبته بل المراد ان يحضر 
اللجنة من يدير رناسة النيابة ٠‏ فان كان الرس حاضرا فوجوده واجب 
وان غاب جاز حضور الوكيل القائم بوظيفته جرب على القاعدة الع.ومية 
کل اسم مج تما کردم كل بزل ا 


(A)‏ المحاماة 
في غيبته الا اذا منم من ذلك بنص صریم 
وتخلص اللجنة تعر بر الجداول الشاملة لالسماء ا حامين وبامتحانهم وتأديهم 
ا 
الداول 
يجب تحرير جدول في کل محكمة ابتدائة باسیاء احسامین القبولین 
اماما فقط ٠‏ وتحور نة الاستثئاف جدولاً موم باسیاء احامین المقيولين 
امام جميع الا ٠‏ فامحامون قسمان ۰ مقبول امام الاستثئاف فرو مقبول 
امام كل محكنة من احا كم الابتدايّة. ومقبول امام احدى الحاكمالابتدائية 
فلا يكون مقبولاً امام محكمة ابتدائة أخرى وذلك لان الاستثثاف هو' 
موم لحا اکم الدرجة الاولى ولا تفاضل بين محكنة ابتدائة ونظيرتها 
ويجس نشر ا لمحداول ال كورة كل سنة في المرائد المعدة للاعلانات القضائة 
وتخذ کل محكلة لوحة مخصوصة لتعليق جدول محاميها ٠‏ ومن قبل اسمه في 
اثناء السنة وجب النشر عنه بالطربقة ال کورة ايض وفائدة المداول ونشرها 
وعرضها في اللوحة اعلام اللاجئين الى المضاء باسماء المحامين واشهار اسماء 
هؤلاء تیا لهم عن غيرم ومنما نير ابول في تحكدة ان بترافم امامبا 
راسأ : 
الامتحات 
من اراد قد اسمه في جدول امین وجب عليه ان بقدم طلباً بذاك 
الى رئيس النيابة او النائب العموي مرققاً بالاوراق اللازمة وهي التي تثبت 
استجاعه الشروط اللازمة لوله وهو شدمه الى اللحنه عند اجتماعها مرة 


۱ الحاماة في الملاد المصمرية (۳۰۹) 
على الاقل کل شهرین ٠‏ وبعد حقبا من اجتاع الشروط الفروضة تمتحن 
الطالب فيل اليه اعضاو ها ما یشاژون من الاسئلة في القوانین ومتى احسن 
الاجابة أعلن بانه صار مقبولا وقيد اسه في المدول ونشر في ال رال وباشر 
حرفته من اليوم اتالي لامتحانه بدون ین او غيره ٠‏ فاذا كان قبوله امام 
الاستثناف اخطرت عنه المأ اک الإتدائٍة ٠‏ واذا قبل امام احدى هذه 
الحاكم اخطرت عنه الاک اة التابمة هما 
ذلك الرفض من للنة الاستئناف او من احدى الاجان الابتدائّة ٠‏ وعدم 
الساواة ني الماملة ظاهر .لان القبول امام احدی الما 1 لابقتفي القبول 
امام البقية فكان اللازم ان الرفض بقصر عل‌حک‌ته دون سواها ۱ الا ان 
هذا الحم صواب لکونه يدل على عدم استجاع الشروط وهو ام اذا 
ثبت لدی محكمة وجب احترامه لكيلا کون الفرد الواحد مرذولا فيمحكمة 
وتمودا 1 ني حکهة أ اخرى ٠‏ ولس لمن رفض طلبه ل.دم كفائته ان مدمه 
۳ الا مد معي سنه من ناريخ لرا ار برفضه لي مک من امد 

من الدرس والاستفادة ۰ اما ادا کان الرفض تا يا على سلب ف بات 
لا جوز من که ]ی ٠‏ وستشی من ذلك رما عن موم النفظ حالة 
الصغر ٠‏ فاذا تقدم الطاب نمق بك الخادية والمشرين ورفض جار لان 
جدده می لم السن » اما من ساعت سیرنه او كان حكوماً عله 
باحكام مخد ش الشرف والاعتبار فبو ساقط مدى حیاته لا وز ان م 
له دید طله لانه تلع شاد الاخلاق مدة فلزمه العار عى الدوام 


)۳۰( امحاماة 
وقد ,قبل الواحد امام الحا ی الاهلية بدون نظر الى تاك الشر وط 
وبنير امتحان ٠‏ وذلك اذا کان مقرو" امام الحاک الختلطة وهو امتياز 
مخصوص ارادته الحكومة لاعتتادها 0 لبون امام تا‌الحا کم 
حائزون ليع الشروط اللازمة فل تطلب منهم شا اما م اک الاهاية 
الا تبوطم لاحکام لاتا » والفرض منه امکان ادم عند اللزوم 
والحكومة ان توكل عنها من نشاء للمرافعة في دعاويها فتى حضر 
مامور من قبلبا ا ثبت ندبه ده الپه وجب قبول المرافعة منه بلا شرط 
ولاقيد ۰ وهو امتياز لا ندري ان کان تقر بره في منفعة المكومة نفسها 
اوفي منفعة من تر يد تكليفيم بالرافمة عنها امام الاک 
25 
التأدرب 
تختص نة الامتحان في كل تحكمة بتأدب امین المقبولين اماما 
او المقبولين امام چم الما 
وتقدم الدعوی التآديبية الى الاجنة من النيابة السومية ۰ وا تيين 
اللائحة الافعال التي توجب اقامة هذه الدعوی بل اقتصرت على توا 
(تأدیب الحامين على ما يقترفونه لد ى كل محكمة يكون من اختصاص اللجنة 
المنشكلة فيها ) ولس للافمال التي توجب التأديب حصر خاص بل تحد عادة 
نها هي التي يترتب عليها الاخلال بواجبات الحاماة والمروج عن الضوابط 
ال.ومية لتلك اارفة من مراعاة الشرف والمد في العمل وحسن المعاملة 
وهکدا 


الحاماة في البلاد المصرية )۳11( 

ويطلب المغانون به للمحأكة في خارف ثمانية ایام من تاريخ اعلانه بناء 
على طلب النيابة العمومية ۱ 

وتحصل الرافعه امام اللجنة من النيابه ومن الهم 6 
باحدی المقوبات الاتية على حسب الفمل الذي اوجب التأدب ٠‏ اول 
تویخ ثانا اقرف عن الافال با هده لا ید عن هة 
تا - محو الام من الحدول 

ولا کان من العیت وجود النيابة خصا ماکان الدعوی فطرن 
الشارع لذلك في اللامحة المديدة وجعل نموم النيابة قاصرة على اقامة 
الدعوى دون اشتراكها في اک 

ومجوز استثاف احکام اللحان الانتدائة ام نة الاستئناف من 
النيابة العمومية ومن الحكوم عليه في ظرف خسة عشر وما من تاريخ 
النطق بالمكم جقتضی تقرير يقيد في دفتر مخصوص عن دكاتب لجنة 
الاستثثاف ۰ ۰ ومتى حصل الاستئئاف وجب اياف التنفيذ ٠.ومتى‏ صار 
۱ الحم نها نفذته النيابة الممومية على المحسكوم عليه امام جیم لماک حتى 
لا يكون منوا في جهة ومطلق الصراح في جمة ثانية ٠‏ ویصح ان ترف 
الدعوى التأدينية والدعوى النائة معا اذا استلزم ذلك ما اقترفه الحامي 

ماش 
واحبات الحامين 

يج على الحامين ان يسيروا في حرفم ععتفی احکام التوانين مع 

مراعاة متضیات الشرف والاستفامة وعدم ار وج عن حد الآداب ب في 


(۳۱۲) المحاماة 
الرافعات التحريرية او الشفاهية وان يدافموا بلا عوض في القضايا التي 
تحال ایهم من الماک + وان لا يترافموا ضد خصم كوا من قبله بالرافمة 
عنه او ایدوا له رأباً في القضية ٠‏ وان يباشروا الاجراات اللازمة الدعوى 
حت مسئوليتهم مدة التوكيل. واذا توا عن التوكيل وجب عليهم او 
ستمروا على مباشر: ة تلك الاجراات مدة خسة عشر ما من يوم اعلان 
الوکل بتحیهم ء عن التوكيل لكن اذا عزل الموكل الوكيل فلا يكون هذا 

مكلاً باشرة تلك الاجرلات ويب ان یکون الاعلان على يد حضر 

ومتی انتعى التوكيل وجب على الحى ان يرد وکاله اوراقه ومستنداته 
الاصلية عند طلا الا اذا | تكن اجرته قد دفت اليه فله ان أخذ على 
نفقة الوکل صورا من ن الاوراق التي 'نثبت حهوقه في اجرته ۰ ثم هو لا 
لزم بتسلیم الاور التي حررها في العو ولا الخطابات الواردة اليه ولا 
الستندات التي ت ناد ما من الصارف مرن عنده ول برده 
موکله اليه ٠‏ عت لدان بمملي لموكاه اذا طاب صور تاك الاوراق 

بشرط ان وکل يدقع رسونها ر 

ساعأ 

الاجرة 
للمحامين ان بممّدوا اشتراطات مع رمع جرع الا انهلا 
' یسوغ لم ان يشترطوا اخذ ئيء مرن ۱ التنازع فيه ٠‏ ومهما كانت الاجرة 
ا فانه يجوز للمحكنة تتزيلها الى الد اللائق عتتفی‌الادة (14ه) 
من القانون الدني ۰ فان لم يتف الوكيل والموكل على الاجرة قدرتها الحمكمة 


امحاماة في اللاد المصرية (۳۱۳) 
باعتبار اهمية الدعوى واتعاب الحامي 
. تاك هي نصوص اللانحة انا بها بالاختصار ۰ وغاية ما اردتا مر 
ذکرها هو الاشارة الى وجود نوع من التقدم في اعتبار الحاماة واف 
بقيت ناقصة من وجوه شتی ۰ الا ان الماک ۸ حسن العمل مقتفى هذه 
للاحة من حيث الامتدان ۰ فکنا تساهلت في الاول تساهلت في الثاني 
وكانت النتيجة ان اللاحة لم تور في طائفة المحامين تأثيرا حسوسا بل انا 
تابر معطلا وامست حبرا على ورق بلا عمل 
ل الدور الثالك 4 
وهو الاخير 

ما كانت المجاماة کا شرحناحالتها داعية لاطشنات النفوس ورضا 
الميئة الماكة والمحكومة وكثيرة ما علا صراخ الشکوی من امالا واليك 
ماکتبته ها في تقريري السنوي عن اعمال محكنة الاسكندرية المضرة 
النائب اللوي تاريخ ۴ تابر سنه ٩۳‏ 

« غير خاف ما للدفاع عن التخاصمین امام اک مره الاهمية » 
« فالحامون ثم الواسطة بين القضاة وذوي اموق ولا شك في ان لهم » 
« دخلاً يجي الالتفات اليه في سير شا واقناع الناس بمنافم القنون » 
« وججليم على احترام واجبا نهم باعظام شان الحدل وعثیل الاق في عخيلتهم » 
« با بليق من التجلة ولذلك كان من الواجب الاعتناء ا وجعلیم على» 
« درجة يكنون فيا من القيام بواجباتهم انلعيرة واختيارم ممن شهد » 
« لمم ماضییم با يضمن هذه الشروط من دربة في السل وصدق في » 

۶۰ 


(NE)‏ ۱ الحاماة 
« القول وتزاهق في الفس ولکن يظور ان الموادث حالت يطبيعتها دون » 
« الوصول الى هذه الناية امک الاهلية افتحت حديئاً وکان يازم ها » 
« محامون ولیس هنانك نظام يختارون بمقتضاه فوقم الانتخاب على كثير » 
« من تطلع الى هذه الصنمة الادبية وجاء فيهم بالطبع الطيب والردي ثم » 
« جرى العمل معهم ومرت الام عليهم فظه ر كل" بمظهره اميتي وتميز بجا » 
« فطر عليه من الصغات والاخلاق وكان الصا منهم قللا ٠‏ واستمر » 
« الال على هذا النوال حتی صدرت لاه ۵ دیع الثاني سنة ١٠.١‏ » 
« (۱۸ دسمبرسنة ۱۸۸۸) لخادت عض الفواند لاشتراطها اوصافاً » 
» وقیودا" منم غير ذي الاهلية من الدخول في هده الطائفة الا انها مع » 
« ذلك لم تف بالغرض المقصود فعي تشترط على من يطلب الاحتراف » 
« بامحاماة ان يكون سنه واحدا وعشرين سنة على الاقل وهو سن غير » 
«كاف لان المادية والمشرين عادة لاتزهل صاحبها الى مل عظيم » 
« وينبني ان تخترط الخامسة والمشرين بدا ٠‏ ونشترط الكفاءة التامة » 
« في فن احاماة وهو قيد مبهم لانه يشير الى المعارف اللازمة في الحاماة» 
« ولكنه لم يعينها ولیست في الواقم الا المعارف القانونية الي تطلب من » 
« القاضي نفسه ولذلك جاءت لات الامتحان بغير التتفار ودخل في » 
5 الحاماة خيرمن هو جديربها . ول نشترط معرفة اللغة العربية الصحيحة » 
واو بعرم نع اللد4 الفرنساوية انها مع ارت ذلك » 
« ضروري جدا لان القانون موضوع باللذتين والذي لا يعرف احداها» 
« علىاصولها بتمذر عليه فهم القانو ن کا ضع لانه لايدرك حك ار اکت 


الحاماة في البلاد المصرية (۳۱۵) 
« ولا یفقه معاني ترتیب الالفاظ کا ينبني 
« هذا وطرقة التأدب غير وافة لان اما الاتدائة ل 
« تماك حرية افكارها في هذا الشأن را لأي نة الاستئاف » 
« يذهب ؛ قم کیره ن اقائدة الصودة خصوما ف البو بخ والتوقيف» 
« ومن رأينا ا اس الاتداني افا شیر استثثاف في هدين » 
« النوعين للجنة 0 الابتدائة عضو" في لمنة الاستئناف » 


۳۳9 ا من ذلك اث E‏ 
« على ماتقدم 


ی اشتراط ان يكون لكل عام مكتب مخصوص » 
نکن مش نیوا کون دراب مکی وکلیه وان کون » 
« پینه وینهم شروط يستدل بها على ما حصل الاتفاق عليه بینه وهم » 
» <تى لا یکون من داعية الى استشباد شهود أو ادلة اخرى عند النزا 6 

د ثم ان طرقة الاستعلام المتبعة تمن يقدمون طلباً للامتحان غير » 
« وافية بثي* ٠‏ من القصود فيها لان النيابة تقتصر على ذکر اسم الطالب » 
« جردا عن كل بیان بیزه ولهذا نری الرد على هذه 0 ۰ 
« الاقليلاً والاولى ان يكلف الطالب بيان حياته من ايام درسه الى يوم » 
« الطلب ليكون الطريق سهلاً في الوقوف على حمَيمته ۰ اه » 

وما زالت الشكوى مستمرة من الحاماة حتى اهتمت نظارة المقانية 
بامرها وتمدت الى وضع لامحة كافلة لمةوق المتخاصمين وضامنة أهنة 


(۳۱۹) المحاماة 

الحاماة فصدرت لانحة ١‏ ربيع الاول سنة ۱۳۱۱( ۱٩‏ سبتمبرسنة ۱۸۹۳) 
ويسرنا ان ملاحظاننا وقمت دی النظارة موقم القبول ونصت اللانحة على 
كثير منها کا عرضناه وعلى قلیل منها مع بعض التغبير و يهمل الا طلب 
واحد وهو التملق بأنخاذ ااسکانب والدفاتر والوثائق 

وتنضم اللاتحة المدكورة الى ثلاثة ابواب وخاتمتين : نص في الباب 
لول منها على الشروط اللازمة لتبول الحامين واشتذالهم بحرقهم وني اي 
على حقوقهم وواجباتهم٠‏ وفي الثااث عل طرف التأديب المائزة عليهم ٠‏ وفي 
المائمة الاول على أحكام وقتية مختص بالحامين المعررين امام اماڪ وم 
صدور اللائحة. وني الثانية على حكيفية سريانها والناء ما تقدم من اللو 2 
والقوانين التعلع4 بالمحاماة 

وساتبع في شرح هذه اللانحة ما جاء فيها من الترنيب 


رال 
( وهو الباب الاول من اللاشة ) 
في الشروط اللازمة لقبول امحامین واشتناهم بحرقهم 
قالت الادة الاول 


لا مجوز لاحد أن شتغل محرفة الحاماة ( افو کاو ) ف الحم الا هلة الا ادا ادرج 
اسمه في جدول الحامين ( الافوكاتية ) 


انت هذه الادة شظ جديد هو ( افوکاتو ) لم يكن معبوداً من قبل 


الحاماة في ود المصرية (۳۱۷) 

في قوانين الحا 1 الاهلة اواج والاوامر امختصة بالحامين وهو لفظ اتحمي 
ييل الى اللغة التليانية ووجوده في قانون عربي غير مستحسن لما فيه من 
الاشارة الى فقر اللغة العرببة فلا توجدكلة فيها تقال تلك الكلمة الامحمية 
غيران وجودها في اول مادة من مواد هذه اللائحة صادر عن فكر ود 
وذلك لان امحاي بالعربة هو ( الا فوکاتو ) باللغة التليانية او( افوكا ) باللفة 
الرنساوية وكانت المسكومة ترى ان لظ ( افوكا ) شر يف لابليق بالحامين 
امام الماک الاهلية فأطاقت عليهم في لوانحها المرب اسم (وكيل الدعاوى ) 
ثم اسم ( محام ) وني الطبعة الفرنساوية اسم ( وكيل ) فقط وقد علدت ان 
رجال احا امختلطة كانوا بمارضون في اطلاق اسم ( افوكا ) على محامي 
الماك الاهلية کا عارضوا في الوسام الذي رمعم سنة ٩۷‏ لقضاة الماڪم 
الاهلية واعضاء ناتها وهذا وذاك بدعوى امتيازم في القضاء فلا بلیق ان 
كيدي ناجل متازن من بغية مت الوجودة في اکر 

۱ الاان نظارة القانية رت انها اشترطت في الحامي امام الماک الاهلية 
ما هو مطلوب في الحامي امام ا حا كم الختلطة وانه ليبق" من باعث على 
وجود فرق ین الطائفتين فمبرت في اللاحة المديدة الفرساوية بفظ 
( افوكا) وعدلت عن اللفظ السابق ثم حفظت في النسخة المريةكلة . 
( الحايي ) لابا هي المقابل اطقيتی واردقتها بكلءة ( افوكا ) لتدل بذلك على 
انها سوّت بين الفريقين وان موجب القبيز وهو دعوى التأخر قد زال 
وهو لفات مىد فاعله عليه ويجدر بالحامين ان حمقوا هذه الثقة بجدم في 


لیم على ما تفتضيه قواعد صناعتبم 


(۳1A)‏ المحاماة 
اشر ت هذه الادع ادراج الا سم في حدول امحامن لینمکن الطالب 
من الان تدال خرفته وهو شرط ` يمي 5 اة لا یه لا بتوفر الا مد 
استرفاء شروط القبول نفسها ENO‏ 
والمدول هو عبارة عن ورقة تکتب عليها في كل محكمة اسماء احامین 
الشبولين اماما 
ولایدرج اسم احد في جدول الحامين الا اذا توفرت فيه الشروط 
القررة في الادة الثانية به وهي 
اولا ان ,كون حاترا لشهادة من مدرسة الحقوق الخديوية دالة على آعامه الدروس ٠‏ 
(دیبوما ) او شهادة من احدی مدارس الحقوق الاجنية شرط ان تقرر الاحنة 
انتکله لنظر في طلبات قول امحامین انها تقوم مقام الشهادة المذكورة اولاً 
نا ان يكون حسن السمعه والمیت 
ال أن یکون مقها في القطر الدمري 
وقد وفى الشرط الأول بقیود كثيرة فان ا جاب الشم‌ادة الدراسية في 
عا اوق يستازم ان یکون الطالب عالا بإللئة المربية ولفة اجنبية غيرها 
5 ۳ لشهادة مدرسة القوق الحدبوية. ولکن برد علناانه رعا 
کان از لشبادة مدرسة اجئيية ولا مرف اللنة العر بة ة ويكون ظاهر 
الادة یا بول حام امام امحكنة الاعلية لايرف لغتها ارسبية ‏ الا ان 
هدا اراي مردود تراط الادة ان م نهر ر نة القبول بان تلا الشهادة 
الاجنیه مساوية لشهادة مدرسه ة المدوق ۰ وبدهی ال معرفه 4 اللذة المربة 
شرط اصلي في الحاماة اما م الحأكم الاهلية فلا يجوز للجنة ان تقرر الساواة 
الا اذا کات الطالب عارفاً بها . وهذه هي المكة في التغريق بين 


امحاماة في اللاد المصرية ۱ (۳۱۹) 
الشهادتین من حيث وجوب ذلك القرار ٠‏ على ان ما تقوله اما هو رأينا 
وقد يجوز ان تيل الجنة الى ضده فبتي البحث منتوح 

ولاكان العم بألا العرببة من الزم شروط الحاماة امام الح كم الاهلية 
رأت المكومة 0 تنص على اشتراطه فصدر الامر اي ار 9؟ رمضان 
سنة ۱۳۱۵( ۲۰ فبراير سنه ۱۸۹۸ ) بتعديل الفمرة الاولى من المادة الثانة 
من اللاحة بالكيفية الآة 

ان يكون حائراً لشهادة من مدرسة القوق الخديوية دالة على اتمام الدروس أو 
احدی مدارس احقوق الاجنية بشرط ان تقرر اللجنة المشكلة لانظر في طلیات قبول 
الحامين على انها تقوم مقام الشمادة المذكورة اولاً طبقاً لامرنا الصادر في ٠١‏ ابريل 
سه ۱۸۹۷ والقرار الصادر من اظر المعارف العمومه بتارم ۸ وله سنه ۱۸۹۷ او 
یکون ادى مدة مس سنوات على الاقل في وظيفة قاض او عضو نيابة بحام الاهلية 
وم يكن حكم عليه باي عقوبة تمس (شرفه 

اما الامم العالي الصادر بتار ٠‏ ابريل سنة ۱۸۹۷ فبو المختص 
باعتبار ( الدبلومات ) والشهادات الدراسية التي تعطیها المسكومة المصرية 
دون سواهاء والقاعدة الي وضعبا هذا الأ عي انه لایدخل من المصر بن 
في خدمة السكومة المصرية الامن كان حاترا لشهادة من المدارس اريه 
ثم استتی من هذا اک من كان ناث لشيادة من مدرسة اة أده 
معتبرة بصفة قانونية لدى حكوءتها على شرط ان حامل تلك الشهادة يزدي 
( امتحانا في الله المربة على معتضی احكام لاحة اعطاء شهادة الدراسة 
الثانوية (بكالوريا ) ٠‏ فان لم يكن حائزا لشهادة الدراسة الثانوية الصرية او 
شپادة دراسية اجنية معادلة أ وجب عليه ( تادیة الامتحان في جنيع 


(۳۲۰) المحاماة 
الملوم المّررة للحصول على تلك الشمادة ) ٠‏ وان كانت الشهادة الاجنبية 
التي بيد الطالب شهادة من احدى مدارس القوق وجب عليه ايض ان 
يؤْدي امتحاناً في موضوع القوانين المصرية بمدرسة الوق الحديوية في 
المواعيد المتادة لامتحان تلامذتها على الكينية والشروط التي يقررها ناذار 
المارف العمومية بالاتحاد مع ناظار امن وقد اتفق الناظاران على تلا 
الكيفية وهذه الشروط وأصدر ناظر المعارف قرارا ین في ۸ صفر سنة 
۱۳۱۵ / ۸ وله سنه ۷ وهو ذلك الهرار الذي اشار اه التعديل المديد 

والذي يتلخص مر هذا القرارهو ما بأني ٠‏ کل صاحب شپادة 

سنه ۱۸۹۷ بريد اعتبارها معادلة للشهادة المصرية يجب عليه ات يؤدي 
امتحاناً مدرسة الموق اللحديوية في اأواد الآدة 

اول الشمريعة الاسلامية ( الاحوال الشخصة ) 

تانب قانون الرافعات الاهبي 

تال قانون العقوبات وحقیق الْنايات الاهایین 

رابماً اثقانون الاداري الصري 

وعله ( أن هدم طله لناظر مدرمة احقوق على ورقة تمغة من فة الثلائة فروش, 
قبل افتتاح الامتحانات الستوية مخمسة عشمر يوماً على الاقل ) 

. وان رفق به ند د ة ولادته وشهادة الدراسه الثانوية وشمادته الفضائة 
وقد علمنآ كيف >كنه ان بقدم شمادة الدراسة الثانوية ٠‏ وني القرار ایضاح 
كمية اجراء الامتحان ومقدار الرسم الذي يدفه الطالب وغير ذلك مما 
لايدخل في محثنا 


امحاماة في البلاد الصر ية (۲۷۱) 

فاذا تجح الطالب في اداء الامتحان تعطي اله شبادة معادلة تسوغ له 
الدخول في الوظائف الأميرية وهده الشهادة مطپبا انار العارف العمومية باس 
الحمكومة المصرية 

هكذا اصبحت معرفة اللغة لمر فرط زاتجا عل فى وید O‏ 

بالحاماة ٠‏ وعلى اللجنة ان تنظر بين أ وراق الطالب ا لائر لشهادة اجنبية ان 
كانت شپادة ) العادلة ) من بها 

هذا ولا يخق ان تاك الشروط كانت تمرم العدد الكثير من قضاة 
الحا 5 م واعضاء نيابتها من الاحتراف بالمهاماة اذا خرجوا من وظائفهم لسبب 
غير مهين ۰ ككنت اتخيل بمض القضاة جالساً بقضي بين الناس ویزن اقول 
الحامين و 5 على هذا بالاصابة وعلى ذلك بالخطاء وینتب على اعام 
فیئول قولا لامرد له هذا باطل وهدا عیح وا اه اذ مخل عن وظیفشه 
لبس اهلا لان یکون ماما سرض آراءه عرد عرض على غيره من كارف 
1 هم قربتا فاشعر بان هذا اتفریق لا يوجب التکري ولا يقتضي 

ن اعتقاد فريق في فريق عدوم اذا لوحظ ان جميع احامین لسوا 
من حانزي الشهادات بل هؤلاء قليلون ال الان وا سض اخواني 
يرغبون الي في رفم هذا المانم من امامهم ذلك قدمت مذكرة ها تقدم 

من الاسباب التي توجب الساواة ra‏ في زيادة القسم الاخير من 
تمدیل المادة الثانية السابق ذكره وهو قوله 
او یکون أدى مدة حمس سنوات على الاقل في وظيفة قاض او عضو نيابة بإ جاج 

الاهلية ول يكن حکم عليه بإية عقوبة تاديبية تمس بشرفه 

وحینئذ فالذين يقباون في الحاماة الآن قسمان. من حازوا الشپادة 

٤١ 


(YY)‏ المحاماة 

على الكيفية التي شرحناها ٠‏ ومن کانوا قضاة او اعضاء ثيابة مدة خس 
سنين وتركوا الوظائف لسبب غير مهين ومنه عدم اک عليهم بعقوية 
تادییه مس لشرفهم 

وما وفى به الشرط الاول من شروط القبول في ا لمحاماة اشتراط السن 
فان نوال الشهادة في علم المقوف لایأنی قبل الادية والمشرين عادة 
والنالب ان يكون بمده على ان في ابيجاب القرن اولا امام المح کم ابر 
ضیانه جديدة لمعر فة كغاءة الحايي کا سئیننه 

وبهذا الشرط زال عن هذه اللامة ما كان موجباً للانتقاد على اللائحة 

السابقة وهو اطلاقا م-رفة فن المحامأة ثیر قيد ۰ فاشهادة برهان رسمي 
على الالمام بعلم اوق وهي تقوم ممام الامتحان ولذيك الذته اللاحة المديدة 
لمدم وچ ۱ 

ويدخل نحت الشرط الثاني خن الذكرى ومنها ان لا کون صدر 
على الطالب 2 قضاي او تأدي مخل بشرفه اذ حسن السممة والميت 
يقتضيان عدم تلوث صاحبهما ما پشین سيرته وشذا أ كتفت المادة الثانية 
بحسن السمعة والصيت تفادياً من التكرار 

والشرط الثالث الاقامة بالقطر المصري وهو قيد قصد به في الميمَة 
الايضاح لان نصوص اللائحة كلها تقتضيه فهي توجب القرن سنة امام 
احدی الحا اک المزية قبل الاشتغال امام الحا کم الكلية وسنتين امام 
هذه قبل المرافمة في حكلة الاستثاف وذاك کله يستلزم الوجود في القطر 
الصري بلا شبهة ٠‏ وليتها بدلت هذا الشرط بشرط الجنسية فاوجبت ان 


الحاماة في اللاد المصرية (ew)‏ 
یکون الطالب مصرياً اوعثانياً جربا على قوانين الامم التمدنة لما في هذه 
الصفة من الضمانة المطلوبة في فن المحاماة كعرفة عوائد القوم والوقوف 
جرد التربية هم على كيفية معاملاتهم وطرق معاشرتهم ووسائل کسیهم 
مما يسبل فيم انلصومات وتفسير المقود المتداولة بنهم بخلاف الاجني 
لبعده عر ذلك واحتياجه الى زمن طويل للوقوف على هذه المعلومات 
الضرورية ٠‏ ولعل المانم من ذلك وجود الاختلاط الكلى بين الاجانب 
والمصربين في هذه البلاد واختصاص الماک الختلطة بقسم عظيم من سلطة 
القضاء المصري فضلاً عن عاك القنصلیات ولزوم مرإعاة الحامين الاجاب 
الذين يشتغلون امامپا ٠‏ وعلى کل حال فاللاحة الجديدة أرق بکترم 
سابقتها في هذا الباب وعادة القوانین ان ثترق فملى الحامين امام 
الحاكم الاهلية ان ببرهنوا على استحقاقهم عناية وحةوقا أوسع من 
هذه المةوق 

وقد اهملت المادة اشتراط مكتب مخصوص للمحايي وايجاب الدفاتر 
والوثائق ۰ والظاهر انها اعتبرت هذه الامور من المسائل الاولية التي ترك 
الى احايي نفسه وهو خط ا اذ الواقع الآن انه ليس لكثير منهم محل عمل 
مخصوص غير ببته وعادة لآيكون فيه من يقوم مقامه في غيبته . ثم الدفاتر 
ضرورية لمرفة حساب ارباب القضايا لاننا نشاهد على الدوام شکاوسیه 
الموكلين من الوكلاء متعلقة بالرسوم ولا مرشد اليما الا مراجعة الاوراق ورعا 
استغرق ذلك زمئاً طويلا . وكثيرا ما يحتج الحامي في عدم اداء ما بتي 
عنده اوکله بانه كان ترافم في قضية او قضایا غير التي حصلت الشکوی 


(YE)‏ احاماة 

شاا ۰ فلو كان لكل قضة حساب صوص ف دفتر مطيوط لكان 

في ذلك ضمانة للموكلين 
والشروط لازمة كذلك بين ال حلي وموكله على ما اتفقا عليه مر 
الاتعاب وهو امس نراه من الزم اللوازم في صا المحامين وارباب الخصومات 
على السواء . امافي صاخ || المحامين فلان ا لمحا کم قد جرت على التقتير في 
تقد بر انعم ولا ری سما اذيك الاماركز ف دهن القضاة من الٺف 
الحاي قد نال ارا کی" من موکله يوم ان استلم منه الدءوی ولسوا ان 
طبيعة البلاد واخلاق ااناس حول في غالب الاوقات بين الحايي وموكاه 
في عقد تلك الشروط فيجري الامس ینیما على بركة اه ومتی انتهت الدعوی 
ادا الحصام على الاتعاب الاقليلا ٠‏ ومن المحامين من يرى طلب الاتعاب 
او ما بتي منها غيرملائم لکرامته لاحتاجه ال الاناث وتعرضه الى انكر 
موكله الذي فرح بكسب الدعوى ونسي انه كسبها على يد رجل وجب عليه 
شكره باداء حقه الترتب في ذمته ٠‏ وعدم محر بر الاتفاق هو الذي يشجع 
اصعاب الدعاوى على الاتكار او الادعاء بالدفع ٠‏ فوجود الكتابة يضمن 
ذل ككله ۰ واما في مصلحة الموكلين فلانه بين منها متدار الاتعاب التفق 
علا فاذا كان المحاعي قد اثر عط فى موكله ورفم قيءة الا تعاب جا يزيد عن 
الد اللازم امکن للقاضي ان مخفضما الى اد الذي ينبني ٠‏ وفیها ضبط 
لساملات فيتعودون على الصدق ويقدمون على اداء الوق طوعاً فتتولد 


كير تشه وتا فاد ته 


احاماة في البلاد المصرية (Fro)‏ 
وی من برغب قبوله بصفة عام ان يقدم طلا بذلك الى اللجنة 
الختصة بتقدیر القبول وعدمه مشذوعا باوراقه التي تثبت توفر الشروط 
السايق بانها فيه 

وتوجد الاجنة المذّكورة في حكة الاستثناف خاصة ٠‏ وهي مؤلفة 
من رشا والنا الع‌وي او الا فوکاتو الس‌ویی واحد اة وله اطمة 
المومية في کل سنة 

© قرارات لنة الاستئاف » 

م تنص اللاتحة المديدة على ان هذه الجنة میمادا مت تمع فيه 
کا کان ذلك في اللانحة التي قبلمأ وهو سهو من الواضع للزوم حدید مواعيد 
الاجعاع اد جوز أن ۳۹ الطاب اشہرا ولا تنظاره اللجنه ۰ ومتی اجتمم 
فاما الشهادات قفد عرفت ما شبل منبأ وم ۷ #بل واما حسن السيمة 
والصيت فيثبت با يقدمه الطالب من الشباد'ت التي تدل على استقامته 
وحسن اخلاقه مع معأشريه ومواطنيه وبما تحصل عليه النيأبة الع.ومية من 
المعاومات المائ شا في كل حال طلبها من رفا 

واما الاقامة في القطر المصري فتك فيها شهادة من ادارة الضبط 
التوطن في دابا 

ومی ظهر للحنه ان يم الشر وط مستوفاة نقرر ول الطااب وتأمر 
یکتابة اسه في الجدول وحینشذر يجوز له الاشتدال حرفته ٠‏ واذا لم تتوفر 
فيه تلاك الشروط کلپا او بعضها قضی برفض طلبه (مادة 4 ) 


)۳۲( الاماة 
ف في مجديد الطلب بمد رفضه > 
لس لمن رفضت -أنة الاستثاف قبوله لمدم اسكيفاء الشروط النصوص 

تس في المادة الثالثة ان مجدد طلبه الا في جيم 1 3" ان كانالرفض 
ذا با على سوه السمعة والصبت كان مهاد 5 بحيث شفل باب المحاماة الى 
الابد في وجه الطالب لان سوء السيرة دليل على فاد الللق ومن ساء 
خلقه لايذبنى ان يحترف بصناعة مبناها تطهير النفس مما يشينها (مادة )١‏ 

وان کان الرفض مباياً على عدم كفاية الشهادة المقدمة من الطالب 
( اذالم تكن من مدرسة اوق e‏ تجديد طلبه بشرط 
تقد شهادة آخری (مادة ه ) 

ولا يجب امهاله مدة معينة بل جوز تجدید الطلب في اليوم التالي 
ارفطه وللجنة النظر في مساواة الشهادة الحديدة لشهادة مدرسة اوق املا 

وقد سكنت اللانحة عن الاقامة فلم تقض برفض الطاب ان لم يكن 
۱ صاحبه مقهاً في القطر اللصري ٠‏ و ظاهره عدم الاعتداد بهدا الشرط اي 
جواز القبول عند عدم توفره ۰ ولكنا لا نس بديك ا فيه من عدم الفاندة 
اذ الأرض من ااقبول متفعة الحاماة والقضاء ولا ۳3 ذلا الا باشتغال 
الطالب وهو لا بکون مشتنلا ا مع البعد عن مركز العمل فيا 

ولمل واضع نم اللاحة رأى ان تمد الطالب بالاقامة في القعار الصري 
٠‏ كاف في قبول 2 + لاشتراط الاشتنال ووجوب قضاء الخال هة 
امام الحا 5 اي قبل ان تجوز له الرافة امام الحاکم الابتدائية وسنتین 
امام هذه قبل جواز قبوله ام محكة الاستثناف ولايتأى ذاك لمن لم يكن 


امحاماة في اللاد المصرية " ز۳۲۷) 
مقا في مصر بالضر ورة 
بط الاشتفال باطرفة مد القبول که 

متى تقرر قبول الطالب وجب عقتضی الادة (۷) ان يبدأ عباشرة 
مهنته امام احا اة مدة نة كاملة ليكنه الاشتنال بها بعد ذلك امام 
امسكمة الابتدائية ثم هو لایقبل في المرافة امام حكنة الامتثاف الا اذا 
قضی سئتین مشتنلاً امام احسكنة الابتدائة 

فاذا مضت الستة 7 اما م الماک المزئية وطاب الحامي قبوله في 
الراف4 امام المحمكة الانتدائة وجب عليه ان بقدم طابه ال اللجنه الخخصة 
بداك ۰ ۳9 ای ایک فا او من احد 
وكلانه ومن احد قضاة المحكدة سین في كل سنة شرار من اطمية السومة 

والمحكة المختصة لمنتها بالنظار في هذا الطاب هي التي يكون العااب 
ممما في دائرة اختصاصها فلا جوز له ان بقدمه الى ی ۳۳ مثلاً ان 
كان متا في دائرة محكمة طنطا ٠‏ وسببه ارادة الشارع ان يكوت قبوله 
ف على اقتناع تام من اجتهاده في عله ءوسل على رئيس المحكة وريس 
النيابة والقاضي الذين تتألف منهم اللجنة ان یقفوا على ذلك متى كان الطالب 
مقهاً في دائرة محكمتهم يخلاف ما اذا جاز نظار الطاب في محکة أخرى 

فان بدأ احدم بالاشتغال في حرفته امام حکة ثم انتقل الى دائرة 
حکة غيرها في اثناء السنه کان النظر في طلبه من خصائص دنه احسکة 
التي اطال التوطن في دائرتها كما نصت عليه المادة (۸) 

وقد سكتت المادة عن الالة التي تتساوى فيها المدتان بان أقام هنا 


(YA)‏ الاما 

ستة اشهر ومثلبا امام محكمة أخر: ی فم تین اي السکتین عن 1 
في الطلب ۰ والاولى ترجيح المحكة التي قضى الطالب في دائرتها اة 
اشهرالثانية مع الاستعلام من الهكة الاولى 

اما اثبات الاشتذال فملا ارف مدة النة فانه يتوفر بتتد م کف 
مشتمل على القضايا التي ترافع فيها الطالب مصدق عايه من قأذي الامور ٠‏ 
المزيية اوالقضاة امین الذين یکون ادى مونته امامهم طبا ليادة(١1)‏ 

ويلحق بالاشتفال في اارفة مدة نة امام لا کم الجزئة اقامة اة 
بوظيفة قاض او عضو في النيأبة او م لم اوق في احدى الدارس اني 
تقوم شهادتها معام الشهادة التي على من مدرة اوق انلديوية ٠‏ فان 
م يكن قضى سنة كاملة جاز له الحم بين ما قضاه في الحاماة وما قضاه في 
احدى الوظائف المذّكورة ( مادة ۱۲) 

وشات لاه د لمم في احدى المدارس الاجنبية دون الم 
في مدرسة المةوق انلديوية لا لكون واضعها بريد منع معلم هذه مر 
اازية التي ذكرها في جانب معامي المدارس الاخرى اذ مدرسة اوق 
الحدبوية هي الاصل وشبادتها هي التاعدة التي يقاس عليها غيرها مر 
الشهادات فاازية ثابتة لمعلءيها من باب اولى ولل هذا الاعتبار هو الذي 
جمل الشارع لایدکرها في المادة الذكورة. ولایقال انه نسيهافاف ذلك 
يد ایض حضورها في الذهن عند ذکر مدارس المتوق الاجنبية لبم 
فاذا رفم الطاب الى اللجنة الختصة وجب عليها ان لا تنظر الا في وجود 
الشروط المهررة في المادة السابقة أوعدم وجودها ( مادة ٠١‏ ) وظاهره انه 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۲۹) 

متى بين للجنة ان الكشف الذي قدمه الطالب بیان القضاب التي ترافم فيها 
يدلعلى انه اشتغل حقيقة باحاماة مدة سنة ازم قبوله ا ٠‏ وقد عترض 
باه لا بد من است.رار حسن السمعة والصبت وهو احد شروط المادة 
الثانبه لانه شرط عام شمد احايي بفعده صفته وحق الاشتغال عهنته ولان 

حدق الاوك غير نر ان على رم والعيب يحدث فلزم التحقيق مرن 
استقامة الطالب اي من استمراره عليها 5 وان سنه التحر به هي اول 
عهده پمال اقیقي وهناك محك الصفات والاخلاقء لکن هذا الاعتراض 
مردود لان انحايي وهو في زمن التجربة خاضم لنظام يضمن حسن سيرته 
فى م مض عليه هذا النظام عا مخالف ذلك الشرط الذي ثبت له في اول 
الامر فلا محل للطمن فيه بعد ذلك 

وما كر هنا يذكر پالنسبة لقبول الطالبين أمام محکة الاستثئاف 
غير ان مدق التجربة ساتان بدل سنة واحدة يقضيهما الطالب أمام احدی 
ما الابتدايّة ويكون الكشف القدم منه مصدقاً عليه مرس ریسا 
وبحسب من مدة التجربة الزمن الذي قضاه الطالب في الاشتغال بالحاماة 
أمام الحم الختلطة ( مادة ۱۳ ) ولا داعي لشرح هذه المادة لظهور علة 
حکنبا وهي المساواة بين الحسكتين الاهلية والختاطة من حيث ندرب 
الحامين على اعمال حرفتهم 

غير ان هناك مسئلة يجب البحث فیبا وهي هل يشترط في حسبان 
مدة الاشتغال بالعاماة امام الحاكم المختلطة من مدة التجربة اللازمة للقبول 
أمام احدى لمحا 1 الاإتدائة او محكمة الامتئناف الاهلية ان يكون اسم طالب 
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(۷۲۳۰) المحساماة 

لاتفاع من هذا النص مقيدا في جدول الحامين بناه على قرار من نة 
تحكمة الاستثئاف الاهلية طب لليادتين الاولى والثالثة من هذه اللاشحة اول 
يشترط ذلك ۰ ولنا في الاجابة على هذا السؤال طريقان الاول ان بؤخذ 
حك المادة المذكورة على ظاهره فلفظها مطلق ليس فيه ما وجب موش 
ید الالم في جدول الحامين ۰ وقد يضاف الى ذلك ان لاک المختلطة 
نوت نجري عليه في قبول الحامين امامها وهو یشترط 0 اولائم 
الاشتفال بالمرفة دة التجربة فلا موجب لتكرار قد الاسم 00 

والطريق الثاني وهو 00 مام المحمكنة 
الاهلية طبقا ادة الاولى من الانحة والاوجب رفض 0 ۷ طالت 
مدة الاشتدال أمام الحا الختلطة لانت النظامين منفصلان عن بعضهما 
تام الاتفصال وقد علمتنا الما المختلطة ان القبيز بونهما من الزم المروض 
حتى انها توقت في رأيها هذا الى عدم اعلبار احكام الماك الاهلية الصادرة 
المصل بين رجلين مصریین ليس بينهما اجني وان کان محجوزا لديه ٠‏ فلو 
م يكن لنا من الادلة على رأينا هذا غير مقابلة النظير بالنظي رلكنى ومم ذلك 
فانا جد في المقارنة ييناللاتحة القديمة الصادرة في ٠١‏ ریم الثاني سنة ۱۳۰۰ 
(18 دلسمبرسئة ۱۸۸۸ ) وین اللاضمة المديدة ما بيد رأينا : قالتالمادة 
(9؛) من لاحة سنة >. ٠١‏ ( الحامون القبولون أمام المحا حكم الختاطة 
يقيلون لدی الما الاهلية ايضاً بناء على طبهم بدون توقف على امتحان 
او ر لبم بشرط انقيادم لاحكام هذه اللائمة ) وقد جاء شارع‌سنة۱۳۰۹ 
بهذا النص استثناة لما قرره في المادة الاول من لانحته وهو (عدم جواز 


الحاماة في اللاد المصرية )1( 
الاحتراف بحرفة الحاماة عن الاخصام في الدعاوي أمام الحا 1 الاهلية 
لاحد الا اقا کان اسه مقيدا في جدول المحامين ) 

فلو ل بأتٍ بهذا الاستثاء لما جاز قبول مامي الاک المختلطة أمام 
الا 1 الاعلية ٠‏ واذا رجمنا الى اللاشحة الجدبدة رأيئا نص المادة الاولى منها 
38 وهو هو نص المادة الاول من لامحة سنة ۹ .۰ غير ان شارع 
سنه ۱۸۵۳ جر على سنة ساقه ف الاستثناء وشدا جاءت الادة )۳( 
وهي التي نشرحها قاصرة على التسوية بين الاشتضال أمام الحاك الاهلية 
وأمام المحاك الختلطة ول تزد على ذلك شيا مخلاف المادة ( ۲۹ ) من لانة 
سنه ۱۳۰۰ فانها صرحت بعدم جواز التوقف على الامتحان وبعدم جواز 
التحري عن سيرة الطالب وسمعته ۰ ومن العلوم ان الاستثناء لا یتوسم فيه 
فوجب القول حينئذٍ بات ادراج الام في جدول المحامين أمام الحاک 
الختلطة لا يقوم مقام ادراجه في جدول المحامين أمام الما الاهلية.على 
ان رأينا هذا هومذهب الماک المختلطة فانها رفضت قبول احدالمحامين 
لدى المحاكم الاهلية أمامها بحجة ان اسه غير مندرج في جد ول المحامين 

قد مرض ان اللجنة المقدم الا الطلب ترى ات المدة التي قضاها 
الطالب في الاشتفال بالمحاماة غير كافبة وان الطلب غير مقبول من اجل 
ذلك وهنا بازم ات تمرف المدة التي يجوز جدید الطلب بمدها وأجابت 
المادة ( :۱ ) بانها سنة كاملة وهذا نصا 

اذ رفض الطلب القدم من احد الحامين لقبوله في الرافعة امام احدى اليا 


(rr)‏ المحاماة 

الابتداه او امام حکمة الاستتاف یناه على عدم كفابة مدة الاشتضال فلا جوز 

مجدیده الا بعد مضي سئة من تاريخ رفضه 5 
وهو نص صريح لا ابهام فيه ما ترى غير ان ظاهره يزيد على مراد 
واضعه اذ لمدمكفاية مدة الاشتنال‌صورتان ( الاولى ) ان الطالب اشتفل 
مدة اقل من سئة أو اقل من ساتين على حسب حال الحکنة التي بريد 
الدول امنيا و (أثانية ) انه مضی على ادراج اسمه في جدول المحامين 
نة آما م لس کم اي او ستتان اما م احدى لح کم الكلية ولکنه م 
يتغل ني تلك الدة اصلا او اشتغل اشتنالا غير محتهد فيه تراه الاجئة 
غير كاف في التجربة ٠‏ وظاهر ان الخالة الاولى بسیطة وان الانتظار لمدة 
سنة ثانية معان الطالب قد یکون امضى سنة لیم قلائل عقوبة صارمة 
لائرى ان الشارع قد ارادها ( أولاً) لمدم وجود ما عساه ينسب الىالطالب 
من الاهمال او اتقصبر غانا ) لانه قد يكورك ظن الزمن قد انقضی 
E‏ التثرر لات 
الامر واضح بحصر في مقابلة تاريخين وها تاریخ قيد الاسم وتارییخ تقدیم 
الطلب وطذا كله تقول بان المادة لم ,تقصد محكبا مرن تمجل في تقديم 
طلبه ولكن يراد منها عقوبة من يسارع الى ادراج اسمه في جد ول المحامين 
ول يكن يسارع الى الاشتغال بحرفته مدا 12 لان الفرض من دة 
النجربة تدرب الملكات على ممتضيات الصناعة وبان ان الشتدل بها 
ویطمتن الى الاشتنال با وها شرطان لازمان للنجاح فيا ومن غرض. 
الشارع جمل رجالها جدیرین با للمحاماة من الفضل والزايا فصح ان بأخذ 


الحاماة في البلاد المصرية (er)‏ 
على بد الهمل من اول الامر حتى يمدل عن البطالة الى السمل او يغلبه 
الملل فيترك المكان لمن هو أولى به منه ۰ وعل هذا تقول ان عقوية المادة 
( 14 ) خاصة ن لا يكون اشتفل بالحاماة شغلا پرهن به على انه مجتهد 
جد فيه 

وني المادة عيب اذ جعت بين طالب القبول للمرافمة عن الحصوم 
أمام المحكمة الابتدايّة وبين طالب القبول أمام محكمة الاستثئاف ووجهه 
ان مدة التجرية في المالة الاولى سنة واحدة وني الثانية اثثتان وكان يكفى 
لمقوبة الأول ستة أشهر ک تکون المقوبة مناسبة کن مکذا جاء النص 
ولیس من الجائز ان يمدل عنه لمن عهد اليهم العمل عوجبه ۰ ومع ذلك 
ختی ان شدة المقوبة تميل باللجان الى التساهل في قبول المقصرين ويضيع 
لفرض الذي قصده الشارع مرن ايجاب مدة الاشتنال لتجربة أمام. 
المحا كم امه ٠‏ لذلك تى تمديل النص على الوجه الذي ,يناه 

فاذا رأت الاجنة ان جيم شروط القبول متوفرة في الطالب قررت 
قبوله والمادة ان رها مخطره بكتاب 

لم يكن ني اصل المادة نص على جواز احتساب مدة القرين باقلام 
اما والنيايات من مدة التجرية في الحاماة کا اجازت ذلك لاحة الحامين 
امام الم 1 الختلطة " وامل واضمها التفت الى ان الغرض من اقامة متخرجي 
مدرسة اوق المديوية باقلام آلکتاب في اما هو التوصل الى وظيفة 
في النيابة او ماک لكن فاته ان کثیرین منهم لا يوظفون خصوصاً في 


للف رأجع حيفة 40 


عم المحاماة 
هذه الام وان طال الزمن لقلة الماجه الييم وقد نشأعن ذلك ضياع وقتهم 
بغير جدوى وهذا النظر هو الذي ماني على ان اطلب من نظارة اللقانية 
مساو انهم بالموظفين في المضاء والنيابة مرن _ هذه الهة حتى افاد المسعى 
وصدر الامر المالی في ۱۵ مارس سنه ۱۸۹۷ بات راد على المادة الثانية 
عشرة النص الاي 

(وكذاك الال بالنبة ازمن الذي الق فيه تحت القرين الک 
الاشخاص الذين بيدمم شهادة من مدرسة المفوق الحديوية او مرن 
احدى مدارس اوروبا دالة على اتمامهم الدروس في علم ارق وكونون 
حائزين في هذه اللالة الاخيرة للشروط المعررة في المادة الاولى من امرنا 
الصادر في 4 نوفير سنة ۱۸۹۳) وأتيح لكثير مرن متخرجى مدرسة 
المقوق اندیویة ول يكونوا قضاة او من رجال النيابة او من المعلمين ان 
حترفو! بالحاماة 

ومتى تفرر الطالب امام محكنة صار م لني 
من درجتها والتي 5300 ٠‏ ) وهذا عدول عن الذي كان متبعاً قبل 
صدور هذه اللائحة اذ كان القبول امام محكمة لا يقبل امام غيرها الا 
الذين قررتهم محکمة الاستثئاف فکان فم حق المدافعة عن الحصوم أمام 
جيم الما کم وعدول انس لزيد عن ذلك هو حدم وجود السوغ في لصر 
بعد صيرورة الشرط راجما اول وبالذات الى الشمادة الدراسیه واطال 
الامتحان الذي كان علا للصنيمة او الاشفاق 

بتي علينا في هذا لباب مادتان لم نشرحهما لمدم تلهم به في المقيقة 


الحاماة في البلاد المصرية (tro)‏ 
اما المادة )١1١(‏ فانها مرتبطة بالمادة ( ٠>‏ ) وهناك 3 فائدة الكلام 
عليها واما الاده ( ۱۷ ) فترجع الى باب الدب ولذيك وان تکلم علپا ف 


شرح الباب المد دی 
ملل ای 
/ 
( وهو الباب الثاني من اللاحة ) 


فا للمحامين من المةوق وما عبهم من الواجبات 

جری واضع لاه في هذا الاب على اناف والنشر الشوش فتد 
عنونه بالمهوق والواجبات وکان الترتيب يقتضي بان الحةوق اولا ثم بیان 
الواجبات الا انه اختار المكس ولمل‌السبب في اختیاره هذا كثرة الواجبات 
وقلة اموق ا ستراه 

ولا كان لابد لا من الملاحظة على عدم ایفاء الحامين حفیم في بيان 
حقوقهم رأينا ان نجاري اللائحة في ریما فنشرح الواجبات ثم نيع كر 
المقوق ونم ذلك بالملاحظات التي يقتضيها الوضوع 

« الواجب الاول که 

اول واجب نص عليه هو ان بؤدي الحاي ما يكلف به مع الاستقامة 

بمراعاة احكام القوانين ( مأدة ۱۸ ) 


. المحاماة‎ (r) 
الاستقامة‎ 

من أم نات الرجل ات يكون مستقيماً في جیم أعماله وأحواله 
وهو أشد احتياجاً الى الاستقامة اذا تقدم لانيابة عن الناس في امواطم 
واعراضهم ليدافم عنها. فالاستقامة من اخص الصفات الطلوبه في المحامين 
وهي اكير ضمانة للناس في اعمالهم واليبأ ترجم الثقة بهم واطمثنان ذوي 
موق والضعفاء الى الاستعانة برأيهم وقوم وفعليم ٠‏ والاستقامة في المحابي 
عبارة عن مسكه بالقوانين واحترامه لاحكامها لانبا ميزات المدل ولا 
استقامة الا بالمدل ۰ وعرن ملاحظة آداب الامة وعدم انروج عليها 
والانصیاع الى ما عليه الوجدان وقتضیه الذمة الطاهرة ٠‏ ويدخل فيهذا 
ملاحظة الشرف في الاحوال الخصوصية وی الناس ٠‏ والوفاء بالمبد في 
جيم الاحوال ٠‏ والاحتفاظ على الاسرار الت تأيه من جانب حرفته ٠‏ وبذاك 
تری ان الاستقامة هي دعامة الواجبا تكلبا وان ما نصت عليه اللاشحة من 

الواجبات الاخری الي مرجمها الشرف والعدل متفرعة عنها 

الاستقامة في المشة انلصوصية 

ينبني للمحأي ان يكوت عغيف النفس عدن الا ندا عق 
مواقم الهم وموارد الشبه في سيره انحاص ٠‏ ولا يقال انف معيشة الره 
الخصوصية متعلقة به دون غيره ولا سبيل لاحد ان خوض فيها حيث ان 
ابوابها مغلقة على النقبین والنافدين لان ذلك يصح تسه اذا كان السر 
مكتوماً كن لاوز التسليم به امف خرج اللحابي في الخالفة الى درجة 


الحاماة في اليلد المصمرية (ev)‏ 
لظبور والا نتشار ۰ فاذا وقم منه ما حها مدر رها وارتکب من امنوات 
في سيره الذاني ما يخدش شرفه ويوجب له الاحتقار وجب الاهمام بأمره 
واستمال ما حفظ على صناعته مكاتها فانه تحيل في هذه الخالة ان یز 
ین الرجل وين ال حابي لان عمل الأول يشين شهرة الثاني بلا شبهة ولاريب 

جاء في بعض احكام مجلس النقض والإرام ما بأني ( الحامون افیف 
من التشرعین مجمع ,ينهم روابط الشرف خصصوا انفسهم نحت حماية 
القانون والةضاة للدفاع عن مواطنيهم فلا يكون منم ولا يعيش مدیم الا 
من احترم القانون ول بعلم عنه ما يشن صناعتهم الشريفة ) والسبب في ان 
عل الواحد بجع بالائر ون اجمعبا انه واحد منها واسه مشتق 
من اسما وشانه مست‌د من شأنها فاحامون اشبه بافراد عائلة واحدة 
کلیم متضامنون في شرف مرتهم وهي لطيفة سر بمة التأثر هن خرج من 
افرادها عن جادة الاستمامة فد اهانا وحط من قدرها وانقطت بذلك 
صلته الادبية مع زملاثه لانه لايليق بالفضل ان يخالط الرذيلة وهنا سبب 
الطرد وعلة الانفصال ٠‏ وقد جاء القانون مؤيدة لهذه المبادىء المالية فقال 
في المادة (4؟) من اللاتحة ما نصه ( من آخل بواجباته من الحامين او 
۰ خدش شرف طائفته او حط من قدره بسبب سيره في اعمال حرفته او في 
غيرها) فل يفرق بين اهمال الواجبات اللخصوصية وین الط من مقام 
الطائفة ولا بين ان يكون الط ندّيجة السير في تمل من اعمال الصناعة او 
ان يكون في تمل من الاعمال انلارجة عنها اي الخصوصية 

على ان هذه النسبة موجودة ايضاً في ججيع الناس الذين لهم شأن 

۲ 


(۳۳۸) المحاماة 

خصوص خص بالذكر مهم القضاة واكام على اختلاف طیقاهموالمین 
وامثالهم فلا كل الرجل في وظيفته الا اذا حاز الکیال لنفسه ولا بحم 
عامل فيعمله اذا احتقره الناس خارجاً عنه. آلاتری ان الا نسان بترم دا 
من لم سرفه اصلا ثم هو اسقط من نظره ان عرف منه ما يودب الاحتفار 
وما سییه الامغنة الکیال اولاً وزوال هذا الوم اخيراً 

ومن هنا جاء ارك الناس لا محترمون عادة صدیقهم في رسیانه کا 
حترمسه الاجانب عند موالاته م 9 مه المزاح ورفم التكليف 
وعهدوه في امحالس الوت واه ما توا قطان این ولمل لم 
ا فالطبع غلاب ۱ 

وقد حاءعت الاحکام مؤيدة مدا الواجب ومنها ان حق التادب لا 
عن الا حيث لا ظبر الناس اي عمل مخل بشرف انحاعي محط بقدره 
وان مميشة الحابي الخصوصية لاتدخل نحت نقد بشرط ان تق مستورة 
عن اعين الناس 

وقد شددوا في وجوب مماعاة مقتضی الأشمة والوقار في السشة 
الخصوصية وعاقبوا على المروج عن ذلك الواجب عموبة صارمة فقالوا 
بوجوب طرد احامي من الأرفة ومحو اسمه من اه الطائقة اذا كدر صفو 
الراحة الممومية باعمال علنية تأباها الأداب 

واذا جلس في المباوي بحالة جلبت عليه انتعاد المارة 

واذا زل في الا دب المامة فرافق من لاتلیق به مخالطتهم 

واذا شكته زوجته امام القامي وظهرت اوراق توجب الست عليه 


امحاماة في البلاد المصرية (۳۳۹) 
واذا 5 عليه في خصومة بناء على عمل لايليق بالكرامة ولا بوافق 
مقتفی الصناعة 
واذا عوقب سبب فعل فاضح 
واذا اقیست عليه دعوى وت فيها انه الى عملا مخالف الشرف وان 
از 
واذا سمی في اص مخالف الصدق او عرض على احد امم شایر الق 
واذا سعى ني ليل رتبة اونشان سعباً لايتفق مع الکرامة 
واذا سعى لغيره في نيل ذلك بطرق خالف الاعتبار 
واذا قبل ان يكون مديرا لشركة تجارية 
واذا اسس شركة تجارية وان تحایل او اخقى اسمه ومنافعه فبا 
واذا تمود الاقتراض بسندات نحت الاذن 
واذا ود الاستحصال على حوالات مالية على اوراق من هذا القبیل 
واذا 5 عليه في مسثلة تجارية 
واذا طلب في خصومة شخصية له من قاضي الامور الستمجلة مبلة 
7 
أو ميعادا 
واذا سم متاع بنته قضاء 
واذا 5 لبس ممتاد" 
واذا صرف بالاسراف مع عد مکسبه 
واذا اخئلت اماله واضطربت اشفاله فصار علا لاشاك والفانون 


)۳٤۰(‏ المحاماة 
الصدق في العاملات 
دون الحامي الي له او عليه ووفاوه ده 
صدق المعاملات للمحأي عبارة عن الوفاء بالوعد والقیام با التزم به 
لدائنيه فلا لیق بالحابي ان يماطل او تخد سبيل المراوغة لان ذلك يدل على 
نقص فيه وذلك مخل بشرفه وحط من ءنرلة الطائفة تهامها 
۰ ۶ 1 2 
ومن‌هنا كان رس نقاتهم ان ينذره بوجوب فض الشكوى منه منم 
القيل والقال فيه ما يلحق بطائفته كلها کا انه ودب اذا وعد باداء دين 
ول ف اوأعمل القيام بواجب تحمله امام القاضي او آنکر ما التزم به امام 
الحاى او اخل بعبده ولواعتذر بسوء حاله لان ذلك لابليق به فعله ولا ان 
يشير به على من يطلب نصيحته الهم الاما استتتی۰ او اشتغل بالمضاربات 
في الاسواق المالية ( بورصة ) أو ا يدفم أجرة بته أو اعتاد اقتراض انود 
« الواجب الثاني 4 
كزان السر 
جاء في المادة (۲۰) 
يجب على الحامي ان یکتم الاسرار الخاصة بالدعاوي التي يكلف بها اتباعاً لما هو 
مقرر في مادیي ( ۲۰6 و ۲۰۷ ) من قانون المرافمات ي المواد المدمة والتحارية 
کیان السر من الواجبات الممومية اي انه مطلوب من کل انسان 
افضی‌اله غيره بسر من‌الاسرار ۰ غير انخالفه هدا الواجب العام لالستدعی 
الا لمقاب الادبي نی ان الذي مخل به انما یکون مسؤلاً امام وجدانه 


الحاماة في البلاد المصرية )۳41( 
ده لكن من اس من له حرفة لابد في س سار بعش 
یات 2 تلك الصناعة ٠.‏ ولا شك ان ع د ۳۹ اادي في افشاء 7 
لآمكني لاطمثتان خواطر الئاس وأمنهم على الكثير من مصاطهم وروابطيم 
مع هلیم ومواطنهم وغيرتهم على شرفم ومكاتهم ليد وجب تداخل 
القانون ليوكد ذلك الواجب وعنحه من سلطته القاهرة تأسدا تطمئن عنده 
النفوس وتصان الصا وتؤدى الواجبات في المرف النافة م ينبني . وجاءت 
لوازي ن كلها ناطقة بمقاب أولئك الذين علموا بواسطة صنعتهم او خدمتهم 
اما ما أو توضيحات لذلك الامر فاخبروا با علوا ٠‏ قالت المادة ( ۲۸٤‏ ) 

كل من كان من الاطباء او الجراحين او الاجزاجية او القوابل أو غيرهم مودعاً 
اله عقتضی صناعته او وظيفته سر خصوصي اون عليه فافشاء في غير الاحوال التي 
يلزمه القاثون فيا بتتليغ ذلك يعاقب باحبس من شير الى ستة اشهر وبدفم غرامة من 
ار بعمانة قرش ديواني الى الني قرش 

ولا تسري احكام هذه المادة الا في الاحوال التي لم يرخص فيبا قانوناً بافشاء 
امور معنة کلقرر في الواد ۳ و ۲۰۳ و ۲۰۶۵ و ۲۰۵ من قانون المرافمات في 
المواد المدنية والتحار بة 

فشترط لتطبيق عقوبة هذه المادة ان یکون هناك سر ۰ وان يفثى 

ذلك السر ني غيرالمستانيات المنصوص عنها في القانون ۰ وان يكون الذي 
افشاه قد اوکن عليه لصنءته او وظفته ۰ ولنشرح هده الشر وط استیفاء 
للمو ضوع 


(۳۲) ا لمحاماة 
في اسر 

بوخد من عبارة الادة ان السر الذي سافف على افشاه لبس هو 
الامر الذي يفهم عادة من ذلك الفظ اع يكل امر يعرف بذاك بين ااناس 
عادة بل كل ام يقوله صاحبه ويدل عایه انه سر لايجب ات یفشی 
بدليل قول المادة ( سر خصوصي ) أعني ان يشترط في العقوبة ان یکون 
الام المفضى به سرا في اعتبار قائله وان ينبه على ذلك عند الافتضاء به 
ولكنا لا ری ذلك صواب لان من الامور ما هي سرية بداتها من دون 
اتصریم بذلك وکتانها واجب على كل حال ٠‏ ولمل مراد المادة من قوما 
( سر خصوصي ) ما اختص بقائله اي ترجم تبمته عليه او ما اختص 
بالموضوع الذي بمرضه على صاحب الصناعة أو الوظيفة ويؤيده ان هذا 
القيد ( خصوصي ) غير موجود في الطبعة الفرنساوية ٠‏ ورعا سترض بقول 
المادة ( اؤتمن عليه ) لانه يفيد ان جرد الاخبار بام لا يفيد ان الخاطب 
قد اؤعن عليه فات افشاه فلا عقاب ٠‏ الا ان الاعتراض مردود بطبيعة 
الال فکتان السر واجب عام بقطم النظر عن الاتمان فيه خاصة وهو 
تخد اذأ اذا لوحظ ان الکاف بالكتهان شخص‌من‌صناعته او وظيفته 
الوقوف على اسرار الناس الذين ياجأون اليه فهو في الواقم مستودع اسرار 
لازم ٠‏ واز ومه يقتضي التشديد في الواجب عايه حتى تركن المواطر اليه 
ومن هنا اتفق الرأي الغالى على ان كتهان الاسرار المنصوص عنه فيهذه 
الادة مشلق بالنظا مالسوي ولا يشترط ني العتاب ان يكون افشاء السر 
الذي 5 a‏ لصاحبه اد الواجب هو کیان الاص من حیت 


الحاماة في البلاد المصرية (ar)‏ 
و لك لايد شر و لا ضیوعت ان الا ذاه قد کون سا 
يزيد دون عر وقد يراه الذي اؤتمن عليه سايم الماقبة اذا أفثى وهو في 
الواقم غير ذلك بالنظر الى علاقات صاحبه ۶ ۰ _ قله عنه او بالنظر الى 
ملاحظات خصوصية ل يكن الذي اؤتمن عليه عال ا ۰ فالاباحة منوعة 
على كل حال لمنع ماعساه يتأنى من الضرر الذي قد لايمخطر بالبال .ومن 
هنا ايضا قالوا انه لا بلزم في العقاب ان مصد المفشي اضرار الئير بفعله لان 

الم لبس مسيباً عن الضر رم تقدم بل ارادة الافشاء وتعمدهكافيان 
وبناء على ما تقدم تقول ان السر الذي ام التانون بكهانه وعاقب 
على افشائه هو کل امر سري في عرف الناس او في اعتبار قائله . ولا 
بشترط فيه الا مان لا تقدم بل مجرد الافاضة به وکونها حاصلة لذي حرفة 
أو وظيفة من شأنها مل الناس على الافاضة باسرارم لصاحبها كاف في 
العقاب ٠‏ حتى ان الاباحة لا تجوز وان اشتهر انبر وذاع ذلك السر من 
طريق اخر وهو ممةول لان الاشاعة قد تکون كاذبة وقد تکون غير 
ذلك وهي عل كل حال محل الشلك نون ما دامت لا شرج ع کون 
اشاعة ۰ لکن اذا اضيف اليما قول ذلك الذي أودع السر نفسه تغيرت 
صفتها وصدقبا الناس في المادة وهو ضرر يجب ان رز منه ٠‏ وایضا 
لبس للاشاعة حد معروف فقد حصل بقول رجل او رجلين وقد حصل 
بقول جريدة او بنشر خطاب وقد تحصل باکثر من ذلك والأولى تركها 

كلبا وعدم اعتبارها في جواز اباحة الاسرار ۱ 
ثم السر المقصود من هذه الادة هو سر الافراد لا سر الدولة أو 


(44*) امحساماة 

مة لان كتهان هذا الاخير منصوص عليه في محل آخر هو الباب 
الاول من الكتاب الثاني من قانون العتوبات 

بهذا جرى القضاء کا اتفق عايه جهور الملاء 

في الاباحة 

انتشار السر ليس شرطاً في العقوبة على اباحته بل مجرد تقله الى 
اجني ولو فر 0 كاف ۳ تب ۰ نم یشترط ان تکون الاباحة حدافلا 
عاقب من اباح خطا او سهوا والعمد هنا عبارة عن قصد الاباحة لا عن 
نه السوء بالغير ڪا تقد م خلافاً اي ( فستان ميلي) ) فانه بشترط اه 
الاضرار بالئير في استحمّاق 5 وکان القضاء مواةءا لتوله في او لالاص 
غير ان الم فرق عد ذلك بن عمد اطرعة وس سيا ٠‏ فالميد هو له 
القانون بفعل نمی عنه وعلم الخالف بداك ٠‏ والسبب هو ا أصول عل 
ارضاء شهوة في في النفس 1 کانت» وه ۹ بالذير راجمة الى السب ت کا 
لا خی وهدا هو الأي الذي اصبح ا وعمل به القضاء مد العدول 
عن مذهس ( فستان هيلي ) الذي 0 فاهمل ٠‏ واعا بخترط في الاباحة ان 
>كون السر الباح به أودع بالاختبار فلايكون قائله ملجأ عند الافضاء به 
لان الذي اعتبره الشارع هو الامن الموجود بين القائل والمخاطب ٠‏ لکن 
اذا اخذ السر قرا فلا عقاب على افشائه بل المقاب على استمال القبر 
والاباحة من موجبات التشديد فيه 

في صفة البيح 


يشترط لمقاب من ببیح السر الذي عرفه ان يكون من ذوى البن 


الحاماة في اللاد المصرية (te)‏ 

أو الوظائف التي تجمل صاحبها محلا لاسرار الناس ٠‏ وقد نص القانون على 
وهم وله ( الاطباء أو المراحين أو الاجزاجية أو القوايل أو غرم ) وهو 
نص لاتمثيل لاللحصر لقوله ( أو غرم ) ولقوله ايضاً ( عقتضی صناعته او 
وظيفنته ) فدکر الوظيفة مع كونه لم یدکر الوظف وهو دليل على ان اراد 
كل شخص أي كان صار عتتضی صناعته او وظيفته محلا لافضاء الناس 
باسرارم اليه .الا ان الدليل الاول أقوىلان الطبعة المربية لم تذکرالوظاف 
خطأ والواقم ان له دک في الطبمة الفرنساوية التي هي الاصل حيث جاء 
فيبأ بعد الاطباء واجاراحین ( او غيرم من ضباط الصحة) وهؤلاء م الموظةون 
وهو من خال الترجمة التي هي من خصائص الطبمة العرية بعد تفس 
الذي اختصت به الطبعة الفرنساوية 

اما الذي نكلفهم المانون بالحافظة على الاسرار الودعة لديهم فيم الاطباء 
والمراحون : وضف اليهم ضباط الصحة ثم الاجزاجية والقوابل ٠‏ وكذيك 
الافوكاتة ( الحامون) والوكلاء بنص الادة ۲۰۵ من فانورت الرافعات 
وبلحق بهم ا موثقون والسمابسرة والقضاة وكتاب الما ع ومستخدموا مصلحة 
البرريد ( البوستة والتلفرافات ) واحضرون ومستخدموا محلات الرهونات 

في مسوغات الاباحة 

رأى الشارع ان هذا الواجب المام وهو كتمان الاسرار قد يؤدي الى 
ضرر عام ويمطل اجراء العدالة بين الرعية ولذلك وفق بين الواجبين فاباح 
لمن أودع له سر عقتضی وظيفته اوصناعته ان یر به ووضع لذاك قيودا” 
معينة ٠‏ وحن لا نتكلم عن ذلك الافيا بختص بالحامين 

3 


245 الحاماة 
جاء في المادة ٠٠٠‏ من قانون المرافمات في المواد المدنية والتجارية 
كل من عل من الافوكائية او الوكلاء او غبرهم بواسطة صنعته او خدمته بامر ما 
أو بتوضيحات عن ذلك الامر لا جوز له في حال من الاحوال الاخبار بذاك الامر 


ولا بالتوضيحات ولو بعد اتهاء خدءته او امال صنعته ما لم يكن الغرض من تبیغ 
ذلك اليه اركاب جناية أو جنحة 


وجاء في المادة ٠٠١‏ من القانون المد كور 
ومع ذلك يجب على الاشخاص الذکورین في المادة السابقة ان يؤدوا الشهادة عن 
الامر والتوضيحات التقدم ذکرها اذا طلب منهم ذلك من بلغها ایهم 
اما السبب في رفع الواجب عنهم ان كان الفرض من ابلاغ الس الم 
ارتکاب جنحة او جناية فظاهر لانهم اعا احترفوا بحرقتهم لخدمة الناس 
على مقتضی نظامات امتهم فليس من معتضیات تلك اطرفة ان بستعملبا 
الناس‌سیلا للاخلال بذلك النظام ٠‏ وعليه فاحامي في حل من التبليغ لانه 
انما تقوم بواجب هو الساعدة على حفظ النظام وهو مع ذلك ۸ يخل 
بواجب آخر لان الكتان ليس مأمورابه في هذه ا-االة اذ السر لم يودع 
اليه بمقتضى صناعته ٠‏ لكن بلاحظ ان الاباحة لا جوز الا اذاكان غرض 
الشخص الذي أودع السر ارتكاب جناية او جنحة ٠‏ اما اذاكان غرضه 
الافاضة با لديه من الاسرار الى الحاي ليكنه من الدفاع في تهمة يريد ان 
لس منها او خصومة عرضت له فالسر مودع الى ال حابي بمقتضى صناعته 
وهو معاق ان اباحه 
واما علة الاباحة امام الحا 1 اذا طلى صاحب السر من الحامي ان 
مخبر به فضرورة اقامة المدل مرن جهة ورفم الواجب الخاص بصاحب 


الحاماة في اللاد المصرية )4¥( 
السر من جهة أخرى 2 ان الترخيص بالاناحه لا ويا الا في اشمادة 
امام لقضاء دون غيرها ٠‏ فلو رخص بالاباحة مطفاً منمت أن حصت في 
غرالشپادة كاهو اللوم من الادة وهو الارجحعندنا الهم الا اذا كان لصاحب 
السر متفمة في اباحته وطلب ذلك من الودع اليه طلا صريحاً ا بالكنابة 

واطلاصة انه جس على الحامي ان یکم السر في اثناء العمل وسد 
عامه فاذا أودع 72 أواطلم على اوراق أ وعم بوقائم عقتغفى صناعته أو 
بسييها وجب عليه ان لا يتوكل عن خصم الشخص الذي تلق به تلاك 
الوقائم لانه مخشی من تأثير علمه في اللصومة جع تی انه لايجوز له ان بترافع 
لاحد الحصمين اللذين شاوراه في الدعوى 

ولا کان حفظ السر لازماً ليطمئن اصعابه عليه وترتاح ضمابرجم الى 
الافاضة به لمن اضطروا الى طلب معونته وجب على المحاي ان يتئم عن 
كل عل يوجب الريبة منه في نفوس موكليه ٠لذلك‏ يجب عليه ان لايختلط 
مخصم موكله ۰ وان لا کت اليه أبدا. وان لا محادثه حديثاً وجب 
الاخلال 4 موکله في امانته ٠‏ وان لا بشید في االحصومة اذا سبق له 
ابداء النصح الى العارفین ٠‏ وعليه ان یک السر حتى ما سمعه اثثاء الصلح 
او اذا صار هو خصما أوكله 

وبلحق بهذا الواجب الواجب الذي اقتضته المادة + من اللائحة بقوشا 


كل محام وکل من قبل احد الاخصام في دعوی او ابدی له رأيا Ik‏ 
أن: ري اوم او في دعوی آخری 2 با ولو کا 


(EA)‏ المحاماة 
وهو مر واضح لايحتاج الى بيان اکثر ما تقدم 
« الواجب الثالث > 
الامتناع عن سب انلصوم وذكر الشخصيات 
المسيئة والاتهام با يخدش الشرف 
جاء في المادة ١5‏ من اللائحة ما نمه 
میب على الحامين ان تنعوا عن سب الاخصام وذكر الامور الشخصية التي 

نسيئهم والهامهم با مخدش شرقهم او صنیم مالم تستازم حالة الدعوى هذا الانهام 
إشرط أن يكونوا مسئولین عنه دون غيرهم 

من القضايا ما حه احوال تجمل الحاىي في احرج الواقف ولا بد له 
من شجاعة واقدام حتى يؤدي واجب الدفاع حقه۰ ومنها ما حتاج فيه الى 
اللوض في مسائل دقيقة وتفاصيل قد تم المصوم ٠‏ ولكنه في جيم تناك 
لواقف المرجة لايفبني له ان يفسى كرامته الذاتية وكرامة الخصوم وكرامة 
القضاء ولاان شفل عن ان موادتة اللسات ورقة الهول والتاطف في 
التصريحات من اخص واجباته .لحذا جاءت المادة (۱۹) من اللاحة مبنة 
ات المدود فاوجبت على الحايي ان لایسب خصم موكله وان لایتعرض 
ای ما يسبئه من الشخصیات وان لا بوجه اليه من التهم ما يشينه. لکن لا 
كان الدفاع قد يحتاج الى الاتهام احيانً اباحته المادة واشترطت ان یکون 
الجانى هو المسؤل عنه دون سواه 

ويؤخذ مرن احتراز المادة بقولها ( ما لم تستازم حالة الدعوى هذا 
الاتهام ) ان السب والتءرض للشخصيات ممنوعان مطلمًا وهو واضح اذ 


الحاماة في البلاد المصرية )۳64( 
لا.يتصور ان حالة دعوى مها كانت تستدعي السباب او الاهانة بدکر 
الشخصيات ٠‏ اما الاتهام فقد يكون من موجبات البيان وتوضيح المقائق 
في االحصومة ولهذا ساغ المحايي نحت مسؤليته 

وما ال ما قاله (مونتسكيو ) الشبير في خطاب القاه سنة ۱۷۲۵ على 
مجلس ( بوردو) بمناسبة المودة من المطلة القضاسة وهو 
« ايها ا حاءون ان فیک خيرة على توق موکلی وحن دح ذلك » 
م الكن خيرم تکون جر ية اذا انستك ما يجب ملک نحو خمومكم » 
0 نم انا أعرف ان واجب الدفاع قد يشي عليكم بذ كر سیتات‌خصومک » 
« التي طوتها الام الا ان في ذلك ضررا 1 لا یخی ونحن لا نسح كم » 
« بذلك الا اذا قامت الضرورة على اتكمكتم اليه ملجئين ۰ ٠‏ خذوا عنا » 
« هذه المكنة وادکروها على الدوام : لا تقولوا التق ابدا اذالم يكن » 
« له من اثر غير الاضرار بفضلكم وكرامتكم فا اشد تماسة اللسن اذا » 
« کان في اکل ام لر ٠‏ ولملنا لاتتال من امر ولا نکدر صفونا » 
وک 00 الالسنة حدالكال في المقال ٠‏ ان الذي تضحك» 
« الئاس منه لاشرحنا ولکننا یی دا على اولك التمساء الذين بشان » 
« شرفیم وتتهاث حرماتهم بقوارص الطاعن ومر الكلام ۰ ألليق ان » 
« بلحق انلزي وبركب المار کل مرن اقترب من زاب هذا اولس » 
« المقدسة ٠‏ باللاسف هل مخشی البمض ان تظبر المدالة خالية من کل » 
« عيب بميدة عن الرذائل والساوی؟ ۰ واي عمل بساء به الحصوم اکثر » 
« من انتحابهم وحرقتهم اذا خرجوا مرن ال لصوم ة کاسبین وقد جملت > 


(۳۵۰) المحاماة 
« حدة القول مذاقالمدل مرا» ناشدتكم الذمة ما الذي نهيب به قوما » 
« يقولون لنا (ايها القضاة انا اتينا لشول بين يديكم فش کانحفنا ان رمينا » 
« بالتقائص وألبسنا جلایب الخازي وقد الكشفت لحكم ج جراحنا فلم » 
, تضمدوها وجلستم لتتصفونا من اساآت اسابشا: تن ما م فا من ۲ 
« الاساءة امامكم ما هو أعفلم وأشد وقما فر تفوهوا بسنت ش44 ٠ ٠‏ وم » 
« الذي نكنا نرا في مجلس قضائكم المة الارض فسك م كأنحك اصنام » 
« من لمشي اوالمجارة لاتنطةون ٠‏ تقولون انکم وليتم القضاء لتحفظاوا » 
« علینا أموالنا أجل وان شرقنا اعز عندنا من كل مال ولتحفظاوا ارواحنانم » 
« وان الشرف أعز على النفوس ملا ٠‏ فان لم تستطيدوا انتردوا عنا جاح » 
« خطيب اخدته حدته فدلونا على جلس قضاء أعدل متکم واحفظ لوقا » ` 
« وما الذي يديا اتکی | قت نتسوا تلاك اللذة البربرية التي طلبها خصومنا » 
« ول تفرحوا ما أصابنا من البأس ال امه اراد وان سكوك » 
2 الذي نمده ضمفا غا متك هو ني الطفيفة يقة ائم قد ارتکیت وه حدا واختبارا) 6 
« ايا الحامون ليس لنا طاقة على احتهال مثل هذا المتب والتعخيف » 
ونلا كزيل اتفال اک کت في ترك الواجب عليكم اسرع منا في » 
» استنهاضکم الى ادا » 
وما الطف اشارة ( روسي ) على بنتسام في کتاب ( الادلة  )‏ صعيفة 


(۱) هوكتاب للحكيم المعروف بنام الاتكليزي صاحب اصول الشرائع وضعه 
في الادلة في المسائل المدسة 00 وقد قر نا من الفراغ من ترحته وسلعرضه على 
القراء قر ما ان شاه الله 


الحاماة قي اللاد المصرية )۳01( 

)٠١١(‏ وما بمدها عند الکلام على علانية التحقيق والحاكة واعتراض 
لین بوجوب جملها سربين لان الشپود يخشون من تريض الحامين 
بهم وتعديهم علييم حيث قال 7 

« وحن نعترف بان الحامين يتجاوز ون الد احیانا في اداه واجبیم » 
« بالنظر الى الشبودء وحاشا ان یکون من غرفيتید حر ية ادقع باي ¢ 
« قد کان فلق کنت ماما وقبل التخلي عن الاشتفال بالحاماة اتفق لي » 
0 اني استعمات تلك الرية كاملة في رد کذب الشهود تقو عن ان » 
« تلوث به چوانب العدالة وسات تاقضیم وداات على ما في اقواهم من » 
« التفريط او الافراط مدا ۰ ولكني كنت اری انه على قدر جواز » 
0 الدفاع يحرم التعمدي اذ التمدي من الامور المنحطة عن درحة الحاماة » 
« ومن الاسف ان بعضهم عندمأ یقصر عن تفنيد اشمادة وبان و 
0 برجم على الشاهد عا حط من قدره وسقط من اعتباره فيصليه تاو 3 
« حامية وقودها التخيلات الوهمية والشبهات التي لا دليل علها وينسون » 
د الهم بدلك بلحمون الضرر برجل من الاخيار ادى واجبه ليخدموا » 
0 رجلامن الاشرار خرج على العانون بجرعته وانهم هنون الفصاحة » 

« والعهل باستم الها فيخدمة الا ئم‌ضد الستفم حتی يتسنى لمم انيقولوا » 

« مد يجنا الجرم 0 ة البيان وفصاحة المنطق وذلاقة الاسان ٠‏ لكن » 
« ذلك مد لاستهر زمتاً طويلاً في الاذهان 6 

وجب حينئذ على اماي ان يكون عذب المنطق حازم في لقول 
يصيب الق بقوة البيان لاشتاماً ولاسبااً ٠‏ حتى اذا اجازه الموكل بالكتابة 


۱ المحاماة‎ (er) 
يجي عليه ان لابوقع باس على ال دکرة التي احتوت على تلاث الطاعن‎ 
غبر أن الاجازة حو المقاب ولكنها مع ذلك لا تبي انحاي من‎ 
انأدب کا صرحت به المادة ( ۲۸۲ ) من قانون المقوبات حيث قالت‎ 
احكام المادتينالسابقتين المتعلقتين بالاخبار بام كاذب لا يجري تطيقهما‎ 


علي با تن بافتراء احد على الآخرفي انناء المداقعة عن حتوقه امام الحم شفاعاً 
او فان هذا الافتراء لا وتوب الا الدعوىعلى فاعله بصفة مدئية او تأديية 


وعلى كل حال فان هذه المبادئ لاتنطبق الا على السب او الاساءة 
او الاتهام بامور متملقة بالدعوى اما اذا كانت لا ترتبط بها فان امحايي 


مسئول عنما جناي دیب 
و راب راع > 
الداضة عن النتراء عا 


اذا كلفت احدی الحم احد الحامين بااراف4 ءر:_ شخص فير 
معافی من الرسوم المضائية وجب عليه الميام با نيط به مانا ( مادة ۲۱) 

هذا واجب شرف تيل اليه الس الكرعة ویفرح به كل محام 
يحب امير للناس ولیس من خير اکبر مرت ممونة فقير اصابه الدهر 
مركن فقره واهتضام حه 

وجب ان تکون المرافمة عن الفعیر عا اي بدون مقابل فلا جوز 
للمحايي ان اَذ اس من الذي رافم عنه قبل انتهاء الدعوى او سدها 
ولا ان يقبل منه هدية بل لا يوز له في رأي مضہ م" ان يطلب التقدير 


(1) اعني بذلك البعض محكمة الاسكندرية الاهلية 


احاماة في البلاد المصرية (ror)‏ 
على خمم مو وكله الذي خسر الدعوی ٠‏ ولکنا مخالف هذا ارأسیه ونقول 
ان الحابي الذي قرافم مان عر الفقير انما يخدم ذلك الفعير لا خصیه 
الذي تفل عليه بقوته وماله فاذا < خسر الخصم ۳ فانما مخسرها مح 
وعليه مصاريفها كلها ومن تناك المصاريف اجرة الحاماة وليس من سبب 
أو نص بقضي على الحا بمدم اخذها. وخطأ الرأي الذي نخالفه ات من 
اعتبار الحائى عندنا بالممنى المروف في عض البلاد الاجنيية وهو كونه 
هناك ناا في الرافعة دون غيرها من الاتمال التي نستازمیا القضايا وهي 
الاتمال الموكولة الى الفريق الثاني المسمى بالوكلاء ٠‏ لکن|حامی‌عندنا يجمع بين 
الصفتين فهو وکیل بالنیانماص وحام_بالممنى لماص في أن واحد وهو بصفته 
الاخيرة لايستحق ات من ا زين ة کا ذهب اليه ب.ض النقابات'' في اورويا 
اما صفته و كلا قائه یستحق‌الانماب من غير شبهة» فیرانما تکون ةل 
ما صرفه من عنده في سبيل العو من من اوراق واجرة و وثیر 
ذلك. و يقل احد وا بات قانون في اي باد دم استحقاقه لذاك بلكاها 
ناطقة بوجوب رد ما صرفه اليه ٠‏ واخملاف عندنا فيين السول عن تاك 
الصاریف وتحن نرى في الامر تفصيلاً جس الالتفات اليه : فا نكسب 
الفقير دعواه وجب الرجوع على انلسم الذي خسرها عصارث الحامى کا 
ترجم عليه الحكومة بمصارفها ٠‏ وان خسرها وجب على الحكومة ات 
تؤديها اليه .وقد لابروق هذا الرأي في عين بعضهم ولکن تکایف الحامين 
بالمرافمة مانا على كل حال مع قيامهم هام التوكيل اجحاف لم جز القانون 
٥‏ 


(o4)‏ المحاماة 
ولا هو بطابق المدل من كل وجه ٠‏ ومع ذلك فان بعض النقابات تقضي 
بعدم جواز الطلب اصلا وتقول ان ذلك مخالف لشرف الصناعة 
وتحصل التكليف بواسعلة بنة تولف في كل محكمة جريية من قاضيها 
واحد اعضاء النيابة وفي کل محكنة كلية وني حكمة الاستئناف من انين 
من الفضاة واحد اعضاء قل الاب العموي 
ولايجوز للمحابي ان ی عن المدافمة الابمذر حیح تقبله اللجنة 
الي صدر التكليف منها مادة ( ٠۳١‏ ) ۰ والماصل في الحاكم ان الحاي برد 
الفقيرفيشكو الى رئيس الحسكمة او القاضي المزئي فيمين له غيره ولا حصل 
بعد ذلك تحقيقات او اعمال أخرى وقد لا یل الحابي عن الفقير الا في 
الجلسة والقضاة لا يحركون سكا ولا يطلبون من احابي مراعاة واجب ها 
ينبني« هذا وقد كثرت شکوی الفقراء من ا حامين الذين يكلفون بالمدافمة 
عنهم لانهم يطلبون منهم تقودا او بأخذون منهم سندات بالغ يتقاضونها 
عند الحم لصالحم في الدعوى وهو معيب بل منوع معاقب عليه وسنعود 
الى ذلك فما مد" 
مو الواجب الخامس 4 
مباشرة الاعمال تحت ضمان الحابي وتعيه عن التوكيل 
قالت المادة (۲۳) 
يجب على الحامي ان يباشر الاجرا آت اللازمة للدعوى الوکل فيها حت مسؤليته 
٠‏ ما دام التوكل مستمرا وشجوز له مع ذلك ان یتتحی عن التوحكيل ,شرط ان بعلن 
التنحي لموكله ویستمر على مباشرة اجرا ات السعوی مدة‌شهر من تاريخ الاعلان مالم 
(۱) راجع صحفة ۳۵۹ وما بعدها 


الحاماة في البلاد المصرية (eo)‏ 


یکن مكلفاً بالمدافمة في الدعوى يحاناً فلا يسوغ له التتى الا بسب تقر على قوله 
اللحنة التي احالت عليه تلك الدعوی 


اما الم الاخير من الادة فد نقدم الكلام عليه في الواجب الا بع 
فلا نمود اليه 

هذا الواجب انلامس من ام الواجبات لان فيه بان النسبة بين 
ا حلي وموکله وكيفية السير في الدعوی وهو جوهر الصناعة 

والقاعدة عند جميع الام التي فصلت بين وظيفتي الحامي والوكيل ان 
الاول غير مسؤل عن اعماله الم الااذا ارتكي الط وألق الضرر بصاحب 
العضية عدا واختيارا . ٠‏ وسبب ذلك انه لس ايأ في اوقم ونفس الامر 
واغا الاب اميق هو الكل ٠‏ اما قانوننا فلم یفرق بين الصنمتين وها 
مجتممتانف في شخص واحد هو الحايي ولذلك فان قواعد المسؤلية عندنا 
ترجم الى ما هو معروف عندم بانظرالی الوكيل والحاي 2 

حقیقة النسبة بين الحامي وموکله 

نسبة العام لصاحب الدعوى نسبة الوكيل للموكل فاحكام الوكالة 
القانونية كلها منطبقة على الطرفين مع مرإعاة الاحكام الخصوصية النصوصض 
عنها في لاشحة الحامين من نحو تقدير الاجرة وتسليم اورا وهکذا 
والاحوال الخصوصية التي سنینها فما بأني 

والتوكي ل کا عرفه القانون المدني في المادة (0۱۲) 

عقد به يؤذن بعمل شيء باسم الوکل وعلى ذمته ولا تم العقد الا بقبول الوکلی 
وقد يتضح التوكل من اجراء العمل الموكل فيه 

وهو نوعان توكيل بلا اجر وهو الاصل کا قضت به المأدة (0۱۳) 


۰ المحاماة‎ (e) 

من القانون المشار اليه وبأجر وهو الاستثناء ويجب ان بحصل باتفاق صرح 
ين الطرفين او ضمني بتضح من حالة الوكيل 

وتوکیل ا لماعي عن صاحب الدعوى باجرة على الدوام ولو لم يتمق 
عليها لان حالة ال حابي تقتضي ذلك ولا جاءت به المادة (۲۰) من لانحة 
ا حامين من بیان كيفية تقدير الاجرة مع عدم ذكر وجوبها من عدمه 
وينتج من ذلك ان الوكيل مسئول عن عله فيجب عليه ان ينفذه كا ينبني 
قالت الادة (۵۲۱) 

والوكيل مسئول عن تقصيره الجسم وعن عدم وفله بالتوكيل باختاره وهو سئول 

إيضاً عن تقصيره البسير اذا كان له اجرة متفق علا 

ومعناه انه اذا لم يكن هناك اجرة متفق عليها فلا يسأل عن تقصيره 
البسير غير إن ذلك لايمكن التسليم به لان الاجر اذاكان تا فالاتفاق 
عليه وعدمه لايؤئران بثيء في المسؤلية عن التقصيرما يؤخذ من سياف 
الادة نفسها 

لك صرحت المادة (۲۳) من اللاتحة ( بوجوب مباشرة الوحكيل 
لاجر ا تاللازمة للدعوى الموكل فيها نحت مسئولته مادام التوكيل مستمراً) 

ويج على الوكيل ان لا رتعدى حدود التوكيل والاجاز الحم عليه 
بالتمويض لوکله اولمن تعاقد ممه ان نشا عن فمله ضرر لاحدها 

ثم ان التوكيل خاص وعام 

والاول هو الذي ينص فيه على اجراات معينة لايجوز للوکیل ان 
يعمل غيرها ولكنه ييز له ان يعمل ميم الاجرا آت التي تعتبر تابعة او 


الحاماة في اللاد المصسرية (roy)‏ 
متمم ة للعمل الذي وكل فيه کا لوكلف صاحب الدعوى احد الحامين بالنيابة 
عنه في اجراء الصلح مع رون عي 

والثاني هو الذي يصرح فيه بان الوكيل مأذون بالخاصمة والرافة في 
الدعاوی لني ترفم من الوکل او عليه وهذا يقتضي التوكيل في جيم الاعال 
الي نستلزمها حالة انحصومة 

في اثبات التوكيل 

قضت المادة (74) من قانون المرافمات في المواد المدئية والتجارية 
بوجوب اثبات التوکیل واجازت ان يكون بورقة غير رسمية ٠‏ ويؤخذ من 
هذا ان التوكيل لايثبت بشهادة الشهود الهم الااذاكان موش | الدعوى 
لا رید على الف فرش جر عل القاعدة آلسمومية 

وهنا احد جات الأقراق ين التوكيل وم عام وین 
توکیل ا حابي في المصومات لان الاول قد يثبت ضمئاً ٠‏ وهذا هو الذي 
بوجب اما الى رفض مرف ة ا حابي دم کر ومن الکرامة 
ان لا يجمل الحاي سییلا لطلبه منه ابدا فیحافظ على تقدعه مر قبل 
في الدعوى 

ويجب على انحايي ان يثبت ر 
عام ان له الاقرار عن موکله اوطلب المين او المدافمة في اصل الدعوى او 
حك الحكين او الصلح او بيع ار أو ترك تأمين مع بقاء الدين 7 


التبرع او ما يقتضي ها نصت عليه المادة (<1ه) من القانون الدني . 


(oA)‏ المحاماة 


فما رنب على التوكيل 

رنب على التوكيل ان يقوم امحامي مقام الوکل في جيم اعمال الدعوی 
وما تقتضیه من الاجرا ات سواءكانت من قبيل الاوراق التي تتبادل بين 
الطرفين أو المرافمات امام ا جاك أو الاعمال اللازمة في اقلام الکتاب 
والتحقيقات وهكذا وان تبر محل الحامي محلا للموكل بالنظر الى اعلان 
الاوراق الختصة بالدعوى 

في التنحي عن التوكيل 

هو حق من حقوق الحامي ذكر هنا لازتياطه بواجب الاسترار على 
العمل بعد اعلان الاعتزال» والقاعدة العسومية انه لا مجوز للوكيل ان حى 
عن التوكيل في وقت غير لائ قک) قضت به المادة 6۲۷ من القانون المدني 

غيران هذا القيد ( في وقت غير لائق ) لس موجودا في المادة (۲۳) 
من اللاتحة لانها اجازت التنجي وم تشترط الا اعلانهللموکل والاستمرار 
غل ماه ارات الدعوى مدة شهر من تاريخ ذلك الاعلان ٠‏ ولمله 
هدن الميدين استذنى عن قد الادة (۰۲۲) الشار الپا لان ي الاعلان 
تنيباً للموكل على نية الوصكيل وني الاست‌رار على مباشرة الواجبات في 
الدعوی شهرا كاملا فسحة تكن ذلك الموكل من اختيار من بشاء 

ومع ذلك فانه جوز ان تتوفر هذه الشروط ویکون التنحي في وفت 
غر لای اذ يان ان کون اللصومة وصلت الى خد جل اعتزال الوكق 
مضرا بلدعوی کا لوکانت الدعوى كثيرة الفروع وتمددت فيا الاجرا ات 
ووصات الى درجة عدر فها على الوكيل الجديد ان ينال من المحمكة 


الحاماة في اللاد المصرية )۳0۹( 
وفنأ يمكنه من الالماطة بها کا يفبنى ٠‏ وقد جوز ان يكون الضرر في الامتزال 
بذاته ظا دیتسه الوک والاحوال الخصوصة للدعوی ٠‏ فني مثل هذه 
الاحوال يكون الامتزال في وقت غير لائق وموجباً ضرا لصاحب الدعوى 
ویکون الاي مسئولاً عنه . وعندي ان حسن الصناعة وڳال أدبا بقضیان 
بعدم الاعتزال ليرد البواعث التافبة وان لا بترك المحابي من التجأ اليه وطلب 
معونته الا اذا كان له عذر واضح مقبول 

اما اذاكان مكلفا بالرافمة عن فقير معافى من الرسوم فارادته في التنحي 
لآتكني ولا بد له من عذر تقبله نة الممافاة التي احالت عليه الدعوى حتى 
يسوغ له الاعتزال وهو مع ذلك مكلف بالاستمرار على مباشرة الاجرا ات 
مدةالشهر بل الى ان يتمين خلفه ويستلم الاوراق منه. وتقول الى انيتمين 
الملف ويستم الاوراق لانه لاحيلة للفقير في احد الامرين وفقره يشفع له 
في بقاء الوكيل الاصلى حتى ينوب عله الوکیل الحديد”" 
هذا والحامون بتزلون اشنال موكليهم كل يوم یر اعلان ولا استمرار 
على مباشرة الدعوى ولا عرض للجنة المعافاة وكثيراً ما يعلنون رغباتهم في 
الملسات عند طلب المرافعة منهم وا لحا تتمض المفون على فملهم ولعلبا 
قد اصابت في هذه العادة لان ميل انحابي عن موكله بقلل بالطبع من 
اههامه بالدعوى فتركها اول من الاستمرار على مضض فبا 
انما ينبني قمحا في هذه الاحوال ان تفسح في المجال للمتخاصمين 
حتى يعينوا أوتمين لحم من يقوم بالداعة علهم وان لانته‌جل فتضيع الثرة 


(۱) راجع صميفة ۳۵6 


سم المحاماة 

المقصودة من التوكيل 

ومن التنی ان خير المحابي احسن العارق ليتخلى عر موكله فلا 
مجمل من اسبابه ما عساه فرظ انلصومة لاله اعا قبل التوکیل حا في 
المدل ورغبة في خدمة امق وانتصارا لبضوم ال مانب على ظاله ٠‏ ولالیق 
عن كانت هذه صفاته وتلاثك اسباب اندفاعه الى الممل ان یشوه وجهپا 
الكريم ا قد بطر عليه من الوادث التي المأنه الى ترك العمل بموجيها 
لان حب المدل والميل الى الانصاف واق لا يتأتران في النفس الركية با 
يدخلبا من الفضب وما يستفزها من الشبوات بل صاحبها عادل في 0 
ومنصف في حفابهُ على كل حال ٠‏ ومن الاسف ات عض اصعاب 
الميئة الثشريفة عند ما تدعوم البواعث الى التخلي عن التوكيل دون هذه 
الأخلاق الفاضلة ويندفمون الى ذ م صاحيهم والندح في سيرته اتدفاعهم الى 
تبریر مقاصده وتقدیس حموقه لو بقوا على التوكيل وقد صدون القضاة 
أنفسهم ليرموا في مجالسپم من الكارات ما لبون به الاضرار بموكلهم السابق 
ويتعمدون احباط مساعيه في خصومته ٠‏ وقد تأخدم الايرة والمسد من 
تولى مدم فیکون سوم و الى ثله هو والمط من قدره لانه قبل ان 
يدافع عن رجل لك طاله وعار وتيا وهكذا من الاقوال التي يصان 
عنها لسان حر اذ صناعة امحاماة ارة شمارا را لیس هکها اهتفم او 
هيا ري به في صدور لابن ودرعا أن التجأ اليه من ۹ 

اها الحامون ان صناعتم لمن اشرف الصناعات فلا تبينوها وا 
باک لمن اطهر یاپ فلا تدنسوه ولا تما وی فیک عن سبيل 


الحاماة في اللاد الصربة (۲۰۱) 
المدى وکونوا على الدوام في مان منصفین 
ويصدق ما تقدم على المسائل المدنية والسائل المنايّة الا ان التبصر الزم 
والتزام اتوكيل اوجب في الثانية لما عليه نظام المنايات من أزوم السرعة ولا 
تربع تنبير الوكيل من المبث بالادلة واضطراب التحقیقات وفوات 
الفوائد الكثيرة للمتهمین على ان هؤلاء ثم في الاب مرن التءساء الفقراء 
فالشفقة بهم اولى وواجبات الحاماة بالنظر اليهم امكن فهم في قيامهم بها 
يؤدون اکير الخدم ومخدمون اول المنافم في الامة 
رد روراق الوكل اليه بمد اتتهاء التوكيل 
اذا التهى التوکیل وجب على الحامي أن برد لموكله كافة او راقه ومستنداته الاصلية 
مت طلب منه ذلك واذا لم ندفم اليه اجرته از له ان يأخذ على فقة الموكل صوراً من 
الاوراق التي تنبت حقوقه في الاجرة ولا یکون على ڪل حال ملزماً إن يل اوكله 
الاو راق التي حر رها في الدعوى ولا ان يسل اليه الأطابات المرسلة اليه منه ولا المستندات 
المتملقة عا دفعه من‌عنده مقدماً وا ود اله من موكله ولكن بحب عليه ان بعلي موكله 
صوراً من ذلك حر ر على نفقة الموكل وبناء على طلبه 
الاوراق التي بأخذها احامي من موكله ليقدمها الى الحا سند له 
في الدفاع عنه لا خرج عن ملك موكله وعليه حفظها وصيانتها واستمالها في 
الغرض الذي استامپ | لاجله فاذا انتھی عله وجب عليه ردها ولا يجوز له 
ولا كانت اجرة الحامي في الغالب منقسمة الى قسمين مقدم ومؤخر 
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(۹Y)‏ المحاماة 

والاول يدفم قبل الشروع في العمل والثاني يشترط دفعه عادة عند الفصل 
في الحصومة لفائدة الموكل اعتاد الكثير من اصحاب الدعاوي ان لا يدقموا 
خر وان كسبوا الدعوى ٠‏ وقد كون الاوراق في قر الكتاب فيجتهد 
صاحیها في ااصول علها ويفر بها من وجه الذي صدق في الدفاع عنه ورعا 
لم يكن في بد الاي ما ثبت له عله وببرهن على استحقاقه اجرته غير تلك 
الاوراق ولذاك صرحت امادة للمحاي ان بأخذ من تلك الاوراق صور" 
جما تلبت به حدوقه في الا جرة 

ولا مخلو الال من ان تکون تلك الاوراق في الحمكمة اوفي مكتب 
العامي فانكانت في السکنة کان اخذ الصور ال ذکورة بواسطة قل أ الكتاب 
غيران اماي ف هذه الالة مضطر عمتضى لانمحة الرسوم ان يدفم رسوم 
تلك الصور من عنده مقده في متابلة الرجوع بها على مو وكله وقد لا شیده 
ذلك شتا ٠‏ وان کانت في مكتبه فله طر قان اما ان يودعها في قل الکتاب 
لبأخذ الصور التي تلزمه بوا طته وهو. الاصون اصلحته وإماان يستلسخ 
تلك الم ور بواسطةكاتبه ولكنها لا تفيده الا اذا صدق عليها اللوكل ورجا 
تعذر المصول على ذلك التصديق ف مق الا الوجه الاول 

فان کان الحا ى كتب اوراقاً في الدعوى وحفظ عنده اصوفما فهى له 
وكذلك الخطابات التي ترد اليه من موکله مما تعلق بدعواه ولا يجب عله 
تسلیمبا اوردها لموكله ٠‏ لكن قد يكون ل ذا مصاحة منها وفي هذه الطالة 
يجب على الحامي ان بعطي اليه صورا منها على نفمته هو اي الموكل ویکون 
استساخ الصور ال کورة بالطريقة المتقدمة والاولى الحصول عليها بواسطة 


المحاماة فيالبلاد المصرية )۳( 

قل الكتاب لانه اضمن لمصلحتعيا 

وكذيك سندات الرسوم التي يكون الحابى دفمپا عن موكله من عنده 
لا نم الى الموكل ان لم يدفع تا انما قل اليه صورة منهاء کل حال 
ليس الحا مازما بتسليم تلك الصور جميمبا الا بناء على طلب تحدم من 
کل الى الحابي نفسه أوالى اما 

3 اق في حجز الاوراق الاصلية لمحايي وان لا یسم الى موكله 
الا صورا ب فبو ات من الماعدة العمومية اي تخو کل دان حبس المين 
اتی صار دات بسا في يده حتی بأخذ دینه من وجب عليه 

والخلاصة ان الاوراق التي تكونف في ید الحاني تنم الى قسمين 
المستندات الاصلية الي سلمت البه من موكله »واو راق المرافمات التي حصلت 
بفعل الوكي ل کالاعلانات والانار ات والحاضر والاحكام ۰ فالاولى واجبة 
لام ولامحابي ان بأخذ صورامنها والثانية يجوز للدحاي حجزها وللموكل 
ان بأخذ E‏ مہا ٠‏ واذا امت تنم المحابي عن تسليم الاوراق المندرجه في 
القسم الاول اوعن تسليم صور من | اوراق ام الثاني جاز المكم عليه 
لموكله بالتمو يض اذا ات ان ضر 7 اصابه من ذلك الامتناع ٠ ٠‏ فان كان 
في الامر ما قتفي التمجيل واقتضت مصلحة الوکل استلام الاوراق الا 
جاز طلب ذلك من قاضي الا مور الوقتة بعد اعلان ااحايي بواسطة علم خبر 
ولو الى اجل قصير 

ومن الاوراق الواجب على الحايي ردها لموكله بعد اتپاء مله سند 
التوكيل لانه ل يمد له عمل مجربه مقتضاه ولان بقاءه في يده قد بترت 


( ۳£( المحاماة 
عليه ضرر للموكل وهذا الواجب منصوص عنه في المادة )٠۳١(‏ من 
القانون المدبي 
ضمان الوكيل 

وكالة المحابي عن صاحب الدعوى تقضي عليه بأن بقدم لموكله حسأ 
عن اجرا ته فما والنقود التي صرفها من عنده اومن التي اخذها منه والتي 
استلهبا من خصمه وتدخل الاوراق في ذلك المساب وهي اعيان ولذلك 
وجب ردها على التحو الذي تقدم بان ول لضمان المحاي احکام مخصوصة 
بل تشیعم في ذلك المواعد المامة المتعلةة بالوكالة وبالضمان العام المنصوص عنه 
في الادة (۱۰۱ ) من القانون المدني 

فالحيي ضامن لوکله تمويضكل ضرر ینش عن خطاته اوعن غشه 
او عن عدم تنفيذ مقتضى التوكيل ۰ ومقتفی التوكيل هو موع الواجیات 
التي انينا على بيأنها وع کل حال لا لزم الحايي بالضمان اذا نصح بخصومة 
م تد تیج تما الهم الا اذا ثبت ان ارشادهكان بطر يق النش والخداع ٠‏ ولكنه 
يضمن اهماله في اجراات المرافمات وعدم التفاتهكا ينبني او افراطه في الأكثار 
من الاوراق بغير عدر مقبول 

ویضمن تانع بطلان الاوراق الي حررها بناة على اا م ستوفر 
جميع شرائطها المانوسه لاهماله وعدم التفاته ٠‏ ولا فرق في ذلك بين 
صدور تلك الاوراق منالمحابي مباشرة وبين ان يكون کانبه هو الذي باشر 
محر رها واجراها 

ویضن تام سقوط الدعوی لا نقطاع المرافءة لاهماله في التحرز مها 


دا س س 


الخاماة في الاد المصرية ( و۳ ) 

۲ يضمن نتم نله الاجراات التحفظية على مال موكله الطلوب من 
خصمه اذا كانت الوكالة توجب عليه ذلك صراحة او ضمت 

ویضن تانع اهماله في يجديد تسجیل الرهونات ما دامت الاوراق 
المتعلقة بها موجودة بن يديه 

ويضدن تتام استمراره في مل مبني على اساس عخالف لاق انون اذا 
ابطات الاجراات بعد ذلك بناء على تلك المخالفة 

لن طلب الضمان 

لا مجوز طلب الضمان من الوکیل الا للموكل نفسه او ورنته فليس 
لاجني ان بطلبه وان مه ضرر من الفعل الذي استوجبه . والسبب فيذلك 
أن علاقه الحايي مع موكله علاقة شخصية محضة وانها توجب بينها من 
ازوابط الحصوصية ما يجمل الواحد منها دون غيره حکا في المقيقة على 
امال الثاني وليس الحاي مديناًبشيء لوکله قبل ان بقضی عليه به فلا يجوز 
لغير موكله ان يمخاصمه بوجه من الوجوه حتى حم عليه ٠‏ وعلى كل حال 
فذمان المحابي لا تمدی الضرر الذي بلحق موكله من فعله هو فلا يضمن 
ما عساه يترتب على خطأ غيره في الاوراق التي تکون لازمة ني الدعوى وان 
کان حر برها بناة على طلبه وارشاده کا لو اشار تحر رر ورقة رسية خر رها 
الموظف المكاف تحر برها مميبة وم لو اخطأًالمحضر في الاعلان او الانذار 
اوغيرها خطأ يوجب البطلان انوت 

5 ان عرد الاهال ا والخطأ لا كني في طلب الضمان من الحاي بل 
لابد مع ذلك من حصول الضرر فعلاً !وڪله فان ابطلت اجرآات بين 


لكسة المحاماة 
ا ار رالذي لق عوكله 


في اشضاء 9 
اسباب اتہاء التوكيل هي : 
اولاً اتباء الممل امخصوص 
E‏ عزل الوكيل نقسه 
وقد شد م الكلام على هذ ن السيبين في شرح ا الثالئة 


والءشر ین ولرامه والمشرين 0 


ثالث عزل الموكل وكيله 
راما موت احدها 
وها واردان في الادة (۰۲۵) من القانون الدني 
عام الحجر على الوکیل او الوکل 
ساد افلاس احدھا 
وها سیبان مَتضیها البادی العامة 
في عزل الحامي 
لصاحب الدعوی ان سزل وحكيله فپا الا انه چس عليه ان محري 
اسباب المزل حتی لا ککون سيباً في رجوع المحابي عليه بالضمان ۰ وذلك 
لان المزل يشعر دسوء ادارة المزول عادة وهو حط من قدر الحا يكرا 
فان | يكن له سبب واضح وجب احترام التوكيل اذ لا<ق لذي افموی ان 


(۱) راجع تحيفتي ۳۵۶ و ۳۹۱ 


الحاماة في البلاد المصرية )۳۹۷( 

يبدل الوكيل ما شاء فبلحق باسمه من الامحطاط ما يجي النحرز منه 

وم ىكان السبب واا وجب بيانه لان في ذلك خدمة لاساسکافة 
اذ يعلمون ان ذلك المحامي اخطأ في م ض م كذا من التوكيل فيحتاطون من 
الوقوع في ثل ما وقع فيه موكله 

ولا كان مكتب الحايي هو المحل الختار الذي تعان فيه الاورافی 
القضايّة وجب على من يمزل وكيله ان بعلن خصمه بذلك وبالحل الجديد 
الذي اختاره وإلا صح اعلان الاوراق اليه في مکنب ذلك الوكيل الى ان 
يمين بدله و يعرفه خصمه بطررقة رسمية اوالى ستة اشهر من تاريخ ا 
کا قضت به الادة ( ٠٠٤‏ ) من قانون الرافعات 

ومن فوائد الاعلان ایا بطلان جيع المرافمات التي تحصل بمده فان 
استمر الوکیل على عمله بعد عزله وقبل خصمه التقاضي ممه بعد اعلانه بذلك 
المز لكان العمل باطلاً حتى اذا حم في الدعوى ۰ و يشل البطلان الحكم 
لقیامهع ی مل باطل وقد لايؤثرعزل الوكيل في الدعوى نشيء أن حصل بعد 
ان تمت الرافمة وقفل بابها واصبحت الخصومة بين يدي القضاة يتداولون 
في کم فا وسيبه ان موت احد الخصوم في هذه الخالة لا يؤثر على 
الم بل هو بصدر و یکون واجب التنفيذ على ورئته من بمد ه کا صرحت 
به المادة ( ۲۹۷ ) من قانون الرافعات في الواد الدنه والتجارية 

وهنا اتا تری ار باب الخصومات بمزلون وکلاءم بصورة نشين 
الحاماة ولا خبرون خصومهم بذلك المزل. وقد يأ تون في الملسة و بملنون 
انهم عزلوا الوكيل و يطلبون التأجيل لتعيين من يوم مقامه ٠‏ ورعا عارش 


(۳۹A)‏ المحاماة 

المحابي صاحب الدعوى واشتد التزاع بذها هذا قول لست بوكيل وذلك 
يجيب انما انا الوكيل ٠‏ ومن المشاهد حضور وكيلين عن خصم واحد وكل” 

يدعي الاولوية والاستحفاق 
ولست اعرف مشهدا اشد تأثيرا في النفس من هذا الموقف ولاعملاً 
يحط من قدر المحاماة اعظم منه لانه يدل على ان المتصفين بذلك الوصف 
لا يطلبون منه الا نوال المطام وان کان زهید! غافلين او متفافین عن 
موجباث الشرف وبواعث الکنال لا تستفزم عواطف الشمم ولا تفمل في 
قلوبهم قواطم الكلام ولا تمون لما يشقدون به وسائل الاعتبار بل بحي 
الواحد رأسه ويستبل للاهانة و يمن لتصنیر وكأ نه يفرح بالتحمير و حمد 
الله على ان ابس لم بصبه وانه خرج من الملسة ورأسه ین کتفیه ٠‏ ولقد 
اجب ارجل تخد الدفاع عن الناس مهنة لا دشتفل شبرها وهو لا یدافع عن 
نفسه ۰ ویدود عن شرف الناس وشرفه يتلطخ باقذار انقالص کل بوم 
و قری‌عل الكلام ف منافع الناس وحمّه يداس بالاقدام»و يطلب ه نالقضاة 
احترام صوته وهو يخرج من جوف خلي عن موجبات الاحترام ویدکر 
خصمه پواجبانه وقد نسي اول واجب فرضته الاذ..انية على بنا وهو ان 

يبدأ کل واحد باحترام ذاته 

موت الوکیل او الوکل 
وكذلك في التوكيل عوت احد المتعاقدين 

غير انه يجب اعلان وفاة الموكل للخصم حتى رقف سير الدعوى فان 
یکن اعلان صحت اعمال الرافعات مع الوکیل للم الا اذا كان هذا الوکیل 


احاماة في اللاد المصرية (۳۹۹) 
الا بالوفاة فانه يكون غاشاً ولا تحمل الورثة نتيجة عمله ٠‏ فان لق باللصم 
منه ضرر فتبعته عليه“ 

اما موت الوكيل فلا يحتاج فيه الى اعلان لانه هو بذاته اعلارنف 
المجر على الوكيل او الموكل 
والا فلاس 
من المقرر ان التوكيل عمد لا يصدر الاعن ذي اهاية في تصرف 
فان حجر على احد المتعاقدين انمدم شرط الاهلية فسقط التوکیل بالطبيعة 
وکد نك الافلاس 


وما فيل في الوفاة من حيث الاحتیاطات الواجب اخاذها يقال هنا 
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حةوق الحامي التي نصت عليها الانحة اثنان ۰ الاول حقه في الاجرة 

والثاني حقه أو اختصاصه بلبس البنش 
الاجرة 

جرت المادة ان يتفق الحامي وموکله على الاجرة بعد خصوص ۰ وقد 
حصل الاتفاق شفاها ٠‏ وقد لا محصل اتفاق بالرة 

وعلى کل حال اي سواء حصل الاتقاق اولم يحصل ووقع بينهما نزاع 
وجب رفع طلب الاجرة الى القاضي الذي حصلت المرافعة في الدعوی امامه 
وهو شضي فيه ٠‏ ولا مجزه وجود عقد بالكتابة بتقدیر الاجرة لان 
الادة (64ه) من القانون المدني تقضي بان ( الاتفاق على معابل معين لا 
نع من النظر فيه بععرفة القاضي وتقدير المقابل بحسب ما يستصوبه ) ولا 
کان باب الاستصواب فسيحاً اراد واضم اللائمة هداية القاضي الى التقرب 
في تقديره من العدل عدر الامكان فقال في المادة الخامسة والمشرين 

تقدر اجرة احامي ععر فه القاضي الذي حصلت المرافعة فق الدعوی امامه باعشار 

اهمية الدعوی وقيمة العمل والزمن الذي قضاه فيه انحامي وما استازمه من المناية مع 
مراعاة تروة الاخصام 
زالوکل ٠‏ فما طلبها من الخصم الذي خر الدعوی فلائه مازم بالصارف 
ومنها اتعاب الحاماة وقد جری القضاة في کل بلد على تقديرها في هذه 
المالة تقد يرا زهيدا ولمل سيه اعتمادهم على ان الهاي بأخذ دائاً مر 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۷۱) 
موكله اتمابه في الدعوى وان اللصم لامجب عليه ان بودي قیمتها كلبا لان 
قیمة کل شيء تختاف باختلاف الذين يهتمون له ۰ وقد رضي الحامون ا 
جری عليه القضاة وصار الال عادة لانستغربها احد ولا ةت الى البحث 
فيها. ون كذلك لا نرید اننطيل القول عنها اما لمدم فلئدته او لان الاولى 
سد هذا الاب 

واما طلب الاجرة من الموكل فهو امم ولذلك يجب ان لا يقترالقضاة 
على الحامين فيه ۰ فان كان بين الطرفين اتفاق بالكتابة وجب احترامه 
الهم الااذا تبين ان المبلغ ا متفق عليه .يزيد عن الد اللا ۰ فاذا لم يوجد 
عمد ببنهما وجب على القاضي الطاوب منه التقدير ان ينظر الى ما اشارت 
اليه المادة (۲۵) وتخذ في التقدير سبلا لا اجحاف فيه على احد الفرشین 

ومتى قدرت الاتماب على هذا النحو جاز طلبها من الحصم الذي 
خسر الدعوى لان قيمتها ثابتة جک قضائي ٠‏ خيران في المسئلة نظرةً مر 
جهة وجوب اعلان اص التقدير الى ذلك اللصم حتى بمارض فيه ان راه . 
زاند1 عن حد القيمة ويتتى بذلك نديجة اتحاد الحامي وموكله على الاضرار 
يحقوقه + کا ان في المسثلة نظرا ايضاً اذا حصل التقدير بين الحاي وموكله 
٠‏ مد تقديرالمصاريف بين الخصمين وكانت اتماب الحاي داخلة في هذا التقدير 

وحن تكتتي بالاشارة الى هذه السائل لان التوسم فيا خوض في 
نظريات خاصة واحامون احق باستیعاب البحث فيها 

لبس البنش 
البنش هو ثوب اسود فسيح كالفرجية مطوق حول الرقبة بشريط 


(YY)‏ المحاماة 

عريض من القطيفة السوداء وله كان طوبلان من الهة التحتية برتدیه 
الحا يكلا حضر جلسة من جلسات القضاء مرافعة كانت از 

وهو موجود عند جميع الام ولكنه لا وجود له امام اما الاهله 
الا من عهد قريب فني سنة ۱۸۹۲ اجتمع یف مر _ الحامين وشكلوا 
جمية اشبه بطاثفة وانتخبوا لم نة واخترعوا ذلك اللباس 

ويلبسه الحامون امام محكمة الاستثئاف والذين قيدت امماؤهم في 
دول طبعاً اشر وط هذه اللانحة 

اما احامون الذين لم يقبلوا امام حكمة الاستشاف ول يكونوا مر 
عاملى الشپادة طبقاً لنصوص اللاشحة ال ذکورة فحرومون من هذه الزية 
كلها وخولتهم مالم من الحقوق ( ماعدا احكام المادة الساعة والعشرین ) 

ولس هنا محل البحث في سلامة هذا اطرمان من النقد واعا الذي 
أريد الملاحظة عليه الآن هو ان هذا الفريق من المحامين خاضم لنظام 
مضطرب متناف ض کا سأينه في شرح الاحكام وی 

هذا وللمحامین حقوق اخری كلها ادببة تعلق عساواتهم مع بعضهم 
في الخصام وحربتم في الدفاع وسياني الکلام عليها 


الحاماة في اللاد المصرية (tyr)‏ 
9 فيا لامجوز المع بينه وين حرفة الحاماة که 
قالت المادة (5) 
لا جوز المع بين حرفة احاماة وین ااي 
اولاً التوظف رنب في احدى مصاط الحكومة ما لم يكن بوظيفة معل في 
ع الحفوق 


ثانا الاشتغال في اي عمل حط من قدر الحامي 

معلوم ات اللمحاي عندنا صفتین ٠‏ كونه وکلا بباشر جيم اعمال 
المرافمات ٠‏ وکونه مكلا متکلا بترافع في الجلسات 

وهو بصفتیه لا جوز له الحم بین حرفته ونين وظيفة في احدى مصا 
المكومة ٠‏ وسبب الام ظاهر لان اعمال الرفتين متناقضة بل انها متعذرة 
في الثالب وواجب ب عليه ان خصص جيم اوقاته لخدمة مصالح موكليه 
ولان حرية الكلام لاثلاثم واجب انقیاد الوظف لاحكام وظيفته اذ رعا 
عقل لسانه عن التصريم با قد يضر به في وظيفته 

الاشتغال في اي عل محط بقدر الحامي 

هنا جال فسيح لم يوضع له حد ببینه غير قول المادة ( في اي حمل 
حط من قدر احايي ) 

ولسهولة البيان نورد ما اتققوا عليه سواء كان من الهن التي لا جمم 
بها وبين الحاماة ا و کان ما ترفع عنه مهنة ا حاماةنفسها وهو : لاجوز للمحأني 

١‏ ان یکون تاج" 

۲ ان کون رشا دیا 


۳ ایکون خبرا امام العا 


(۳۷) المحاماة 
4 ان یکون صاحب جريدة اومدیرا ما او حررافیا الا اذاکانت 
قضائّة عطة 
ه ان یکون وكيلاً لدانة في التقاليس وخطأ سبق تمن بعضمم 
٩‏ ان كون مهنا اشر اولترک 
۷ ان يكون خادماً باجرة شهرية او سنوية لان الخدمة تقتفي 
المضوع والانیاد وه لابليقان بالحامي ابد 
۸ ان یکون ديا لحل صناعي 
فن كان محامياً حظر عليه الاشتغال بشيء ما کر ٠‏ ومن کان مشتنلا 
بذاك لا قبل في الحاماة الااذا ترك مهنته الاولى 
لكن من الهن ما اذا اشتفل به الرجل حال بينه وین العاماة الى 
الابد وهي 
٩‏ الاحتراف بالسمسرة 
۱۰ ان يكون كنا عند سمسار 
۱ ان یکون معو في البوليس 
۲ ان يكون سبق المجر عليه 
وقد اتبناعلى كر شيء من ذلك عند الکلام على الادة (۲) فیراجم"" 


مهو 


(۱) راجع تفه ۳۱۸ 


الحاماة في البلاد المعسرية (ve)‏ 


طلالث 
( وهو الباب الثالت من ال 


في تأدب الحامين 


لتاديب الحامين على ما يقع منهم من المفوات المتعلقة باعمال مهنتهم 


جنة تسى مجلس التأدیب وهذا ال مجلس يؤلف في كل محكنة ابتدائة من 


ریس الحكمة ومن قاضبين تمينها اللجسي-ة السومية في كل سنة ٠‏ وفي 
محكمة الاستثئاف يؤلف الجلس من رتیسها ومن اربعة قضاة تعينهم كذلك 
. اللممية العمومية في كل سنة (مادة ۳۱) 

واول ما بلاحظه الانسان هنا حذف التيابة من عضوية هذا افلس 
وهو صواب لانها في عهد اللاتحة القدعة كانت خصما يم الدعوى ويطاب 
مماقبة التبم واقفاً م يجلس لیج خطأ كان لب اوا الآن | 
تقتصر على وظیفتها من طلب العقوبة ما هو شانها ٠‏ وبلاحظ ابضا انف 
مجلس التأديب امام محكمة الاستثئاف يؤلف من اربسة قضاة مع اس 
بدل ا نكان يؤلف من الرس واحد القضاة والنائب العموبي او من يقوم 
مقامه ٠‏ وامام الحا ك الابتدايّة من ارس وائنین من القضاة بمد ان كانت 
النيابة حل محل احد القاضبين. ولاشك في ان الضمانة االية اکبر وادعی 
الى حفظ كرامة الحاماة 

وترفم الدعوى التأديبية من النيابة العمومية سواء كان من تلقاء نفسها 


(۳۷٦)‏ المحاماة 

او بناه على طلب رئيس الحكة (مادة ۳۷) 

وقد کانت اللائحة القديمة سا كتة على هذا الوضوع واختصت النيابة 
الممومية في ذلك امین باقامة دعاوی التادب على الحامين ۰ وکان روژساء 
الحا لا يصاون الى اقامة الدعوى الا لك الواسطة . ٠‏ وقد وقع في بمض 
الما کم خلف بن النيابة والحمكمة عل وجوب اقامة الدعوى ضد بض 
ا وکل ریس کان يد 31 حق المراقة المامة فنا لهذا الملاف 
جاء النص انلدید بيان ذلك الق التنازع فيه فاقره لفريقين رئيس المكمة 
والنيابة العمومية 

وقد يخطر بالفكر ان النيابة هي صاحبة الاق اولاً وبالذات وات 
رئيس المعكة لس له الا مجرد طلب اقامة الدعوى وهی اي النيابة تتصرف. 
في طلبه هذا تسرنا مقا همه او جري عليه الا ان هذا لح برد حميحا ا 
۱ قدمناه في بان سبب النص الحديد ولا جاء في المادة (۲۸) م من التصريح 
پات ( ملاحظة الحامين من خصائص ريس محكة الاستنناف ورؤساء 
الحاكم الابتدائية والنائي المدومي ورؤساء النيابة المومية ) اذ لا منی 

مذه الملاحظة ات كانت النتيجة تصرف النيابة وحدها فما بلاحظه 

رؤساء احا کم 

ويطلب الحاي الذي تقام عابه دتوی التأدب امام ال هاس عفتفی 
عل خبر بميماد اة ايام على الاقل (مادة ۰)۳4وهذا اع نص جديد لان 
النيابة قبل هذه اللائحة كانت تتصرف في طاب الحامي المحاكة بكيفيات 
مختلفة وان کان تكلها اغذت طر ۳ ولا وهو ارسال اعلان صكبفية 


الحاماة في اللاد المصرية (YY)‏ 
الاعلانات التي ترسل الى جيم المتهمين وهذا هو ما تجري عليه الا ن وان 
كانت الادة صرحة في ان الاعلان حصل بل خبر ولمل السبب في ذلك 
ان الشتذل يطبع تموذجات الاوراق الختلفة - وهو واحد لا سرفه احد 
من رجال العضاء -قّد أعمل طبع نموذج لمل الخيرالمذ كور ترك وم تلفت 
النيابة الى طلس طبعه .غير انه لا ضررمن هذا النسیان فد اعتاد الحامون 
على طلب حضو ر الهم وعادة عرفت أولى من جديد غير معر وف 

وقول المادة ( لا يجوز الک ال) اشارة الى ان جرد الطاب ينطاب 
مثلاً لا يصح ان تبنى عليه اما فوجب اذن ان يشل عل ابر على ما 
يوقف الحايي على التهءة الموجهة اليه وان يكون له من الوقت ما يمكنه من 
الدافمة عن نفسه فا 

اماكيفية المرافعة المي فلا تختاف عر الألوف في جيم القضابا 
فالمحاي ان ترافع هر ان قم وكيلاعنه وان بقدم مذکرات بالكتابة 
ال حلس اتادب 

3 يبدأ مجلس بسماع اقوال النيابة ثم مع الدفاع عن الحامي ثم حك 
واذا رای موجبا لسماع شهادة الشهود امر بها 

وقد بلاحظ على قول المادة (۳۰) ( وسماع اوجه الدفع التي يديا 
الحانى ) انه هو الذي يجب ان يبدي اوجه دفاعه عن نفسه غير ان هذه 
الملاحظة بعيدة الاحتمال لان الشارع لم يرد ان يكون موقف الحایی امام 
مجلس التادیب أحرج مرن موقف المتهمين امام عاك الاب وولا 
الاستمانه عدافم بل معونة الدافع واجة في نابات 

1۸ 


(۳۷۸) الحاماة 
في احكام اديب 

تصدر احكام التأديب من الاس تارة في غيبة امتهم وتارة بعد حضوره 
فاذا لم حضر الاي يوم الملسة المينة لنظر تهمته ول حضر من يئوب عنه 
جاز للمجلس بناء على طلب النياية ان يحكم في غيبته ٠‏ وني هذه الالة 
يجب على المجلس ان تحقق من صعة الاعلان فان يكن الاعلان نون 
وجب المكم بطلانه او تأجيل الدعوى ٠‏ ومع ذلك فان نظارة اللقانية 
ارسلت ال جيم العا المنشور الا ني بتارم وفبر مر سنه ۱۸۹۹ - 4 رجب 
سنه ۱۳۱۷ 

« قد ظهر من الاطلاع على قضايا التأديب ان بعض الحا تيبح » 
« للمتہم أن عضر عاي للمدافمة عنه شغاهياً امام مجلس التأدب ولاكانت » 
« هذه العالن لست عجالس قضائة حتى يصير الرافعة امامها بواسطة » 
« محامين فقد روي عد م الوافقة على قبول المرافعة من غير غير المنهم اما اذا » 
« اراد ان شد ,ده الماع من ان بستمین في محر یره عن بر د » 

قبل مرادها عجالس التأديب ما هو ختص منها بعال اها اعني 
الکتاب واحضر رن أم ترید کل مجلس بطلق عليه عنوان مجلس تأدب 
فتدخل في هذه التسمية حالس تادیت الحامین 

والظاهر انها ارادت الاول دون الثاني ولذلك لا تزال مجالس تأدب 
المحامين تقبل من يدافع عن امتهم میم امامبا حتى محصل الاعلان قائو 
لان النظر في عة الاعلانات وعدمها من متملمات النظام اموي اذ لاتعد 
الخصومة مرفوعة امام قاضيها الا باعلان صاحب الشان ٠‏ وصمة الاعلان 


الحاماة في البلاد المصرية )۳94( 
شرط في قبوله ٠‏ ونر ید بصحته ان يكون مستجمماً لاشروط القانونية التي 
لا بسح اعلان بدونها كن حصل الاعلان لانيابة مع عدم وجود ما يثبت 
ان البحث ادى الى انه لس للمطلوب اعلانه عل معروف ٠‏ وکا لو اعلن 
ارجل في بيت لم يبين في الاعلان انه ساکن فيه ۰ وکا لو اعلن بالحضور 
و سین بوم الملسة ۰ او اعلن المضورلیحاک على تہمة | نذ كر في ورقة 
الاعلان وهکذا 

اما الملسة فملنية الا اذااقتضی حسن الاخلاق والحافظة على الا داب 
جعلبا سریه ( ٤٣‏ ) 

ویکون الحكم غيابياً ايضاً اذا سبق حضور المحاى امام الجلس 
وطلب التأجيل تلا م غاب في جلسة المرافعة. نم لا بوجد نص في اللاشة 
مضي بذلك الا اننا نذهب اليه عملا بقواعد قانون تحقيق ال نالات ولا 
تقبل العمل بقواعد قانون الرافعات في الواد الدنة والتجارية لان اعمال 
مجلس التأديب اشبه بامال الاک اناي منها باعال الماك الدنية اذ 
مدار الامر فيهما واحد وهو المقاب 

ومتی صدر الحكم وارادت النيابة تفیده وجب عليها ان تبدا بأعلانه 
الى الحکوم عليه 

ولمذا ثلاثة ابام من تاريخ الاعلانليقدم ممارضته فيها ( مادة ۳۰) 

وتحصل المارضة بتقرير یکتب في قل کتاب المحكة المتكل فا 
الجاس الذي اصدر المسكم (مادة بم) 7 

فاذا مضت مدة العارضة وجب التظار التنفيذ خحسة عشر بوها وهو 


ز۳۸۰) امحاماة 
الاجل الذي ضربته اللاحة مهلة يسوغ للمحكوم علييم فا ات ,رفوا 
استثنافاً عن الم الذي صدر الى المجلس المشكل في محكمة الاستثاف 
) مادة وم ) 
وحق الاستئافی نوم للشمأبة وللمحكوم عليه ) مادة ۸( 
في الاحكام المضورية ندیه المدة من تت صدور المكم لا 
فرق في ذلك بين النيابة العدومية والحکوم عليه ۰ وني الاحكام النيابية 
تتدی» مدة اة عشر یوما من ناريخ مضي ميماد السارضة ا تقدم 
ويكون رفع الاستثناف بتقرير يكنب في قل كتاب المحكمة التكل فيا 
الجلس الذي اصدر الحكم 
ومی حررهذا اللفرير يسم فم الكنات ب اوراق الدعوی الى م النيابة 
العدومية وهو راا الى الناف العمويي 3 مدمه مجلس تأدب ب أمسام 
يحكمة الاستئناف | 
ويحكم مجلس التأديب الاستثئافي في القضابا باشر وط 3 ایا 
امام الجالس الانتدائيية من حيث الاعلان ومواعبد المضور وكون وکون لمکم 
غياسا او حضور با 
وتجوز المارضة في احكامه الغيابية في الواعید وبالشروط الطلوبة 
امام المجالس الابتداسة 
وهذان المكئان يؤخذان ضمناً من منبوم نصوص الباب الثالث 


لان لا يم ان تتغير طرق المرافمات امام المجلسين مع احاد وظیفتیه| 


الحاماة في البلاد المصرية (۳A1)‏ 
ف كم العارضة والاستئتاف 

ترتب على الاستثتاف توقيف التنفیذ الا اذا كان الک الابتداني 
او كحو اسم الحايي فلا تجوز له المرافمة الا مد حكم الاستثاف 
(مادة ۰؛) 

ونقول‌ان الممارضة توقف التفیذ من باب اولى لان الک نا في 
الواقم ونفس الامر حکم هديدي والعارضة هکآنه و یکی فوجب 
الا اف ۰ ولمل‌هدا النظر هو الذي جمل الشارع لام ند كم المعارضة 
3 فل بالنسية الى الاستثناف 

ومتی اصبح المكم نان صار واجب التنفيذ ٠‏ وهو يحصل بواسطة 
احضر.ن بثاء على طاب النيابة العمومية 

ونحن لا ندرك شذاالاستشاء ال دکور في هذه المادة سيباً شرعیاءوکان 
شده الم جملت الشارع يشدد في الاسراع بتنفیده وهو نسرع غير مود 
لانه بقدر شدة الةو به جى الاحتياط التام في تفیذها فلا سل الک 
الاسد ان تکون طرق الطمن الآضلة قد ابت.ولامنی لتوقیف ار 5 
التو بيخ واا م الحو لساعته لان في ذلك عمو بة جديدة مسا 7 
الحابي قد یکون 5 توت بر ایس بحرفته طول الزمن الذي نستازمه 
النظر في استئناف الک الصادر عليه ثم برأه اماس الاستثناني فقد اضاع 
موارد كسب ه كارا او بعضها وقلا افادته البراءة في استعادة ما اضاع ۰ ولهذا 
نرى ان حك الادة جاء قاسياً وان لتواعد المدل الصحيح ٠‏ ولهذا ای 
نقول ان المعارضة توقف تنفيذ سکم مها كانت المقوبة اكوم بها لان 


(FAY)‏ الاما 

نص‌الادة(4۰) خاص بالاستثاف وحن بجر ي القسمالاول منه على المعارضة 
لانه قد اتى على القاعدة الاصولية المامة في جيم ألقوانين مدنه وجناسة 
اما الم الثاني مرح ذلك النس فرو استثناء ولا بوخذ بالاستثاء الا ني 
الموضوع الذي شرع له 

وق از الاحكام انها تتف امام جيم الاک وعلة ذلك التعديم واضة 
لان الحاي الذي يقبل امام محكمة الاستثئاى اواحدى الحاك الابتداية 
یکون مةبولة امام جيم المحاك الابتدائية (مادة ۱۵ ) 

ف المعو بات الادبه 

المعو بات تاد سة ثلاث نصت علا الادة ۳۰ وهي ( اولا ) التوييخ 
( اتا ) التوقيف عن الاشتنال بالرفة لدة لا تزید على سنة ( لا ) عو 
الاسم من املدول 

هذه هي المقوبات الاصلية في التأديب وقبل ان نفرد الكلامعل كل 
واحدة منها لاحظ انا ليست هي وحدها الي عاقب بها الحامون 

فولاً لرؤساء المحاك ان يماقبوا المحامين بالانذار 

والا ندار حى اعطته الفمرة الاخيرة من المادة )۲٩(‏ »رن اللامحة 
لاوثك الرؤساء تیدا لسلطتیم واظبارا مهم في اتأدیب کان تطرف 
النيابة في الاستثثار بحن اقامة الدعوى الى سنة ۱۸۹۳جمل شارع هذا العام 
ميل الى الافراط في أكيار ساطة الرؤساء 

٠‏ لکنا لا ری هذا الق من موجبات الاحترام ولا من مقتضيات 

النظام. انون احرار في حرفتهم وحر يهم لازمة لهم في القيام بواجبائهم 


الحاماة في اللاد المصرية (FAY)‏ 
واخضاعهم لعل هذا التسلط تصغير هم في اعينهم وفي اعين الاس وحط 
منكرامتهم با لا مجمل الانسانمترماً عند شه اون نظر غمره ها 
وانه حق مطلق بلا قيد ولا شرط ولا معسارضة ولا استثاف بل الرشس 
يتصرف فيه كيف يشاء وهنا مجمل بي الاعتراف باتني م م کال الارتي اح 
لا اعرف لرؤساء ا لمحاك هفوة واحدة باستمال ذلك الق ب ل كليم اعرضوا 
عنه واهملوا اتم اله ونم ما فعللوا 

ومع ذاك فللاحظ ان رئيس نقابة المحامين عند الامم الاخرى حق 
التنبيه والانذار في احوال مخصوصة على افراد الطافة فلا فقدت الطائفة 
عندنا وضع 0 ۳۹ في يد الرؤساء ٠‏ وعلى المحامين ارت ارادوا 
التخلص منه ان يكون لهم طائفة ہہ 

اب يلحق ايا ۱۲۳۳۹ («۱) من 

جواز منم المحابي الذي قبل امام الحا اة عن الرافعة مدة لا تزيد 
ی ستة ا 

ويحصل هذا المنع بمتتضى حکم بصدره القاضي الجزني اذا ثبت له 
عدم خبرة الحايي المدافمة عن المقوق التي عهد اليه اقامة احجة عنما 

وهو حق مقبول ومن التي ان يلنفت اليه قضاة ا محاك الإزئية لیشجموا 
باستماله عند الضر ورة تلك الشبيبة التى اذا دخلت من باب المحاماة ركت 
ما في النالب الى تيارالمادة فتتقل من درجة الى درجة کم امات 
نم لا نتكر على الحتهدين من افرادها اجنم اد بل نحن هم ممجبون الا 
الهم لسوء اظ قليلون 


(FA )‏ امحساماة 

ولبلاحظ ان نص الادة (۱۷) ۸ ات عقو بة حفعة بل جاء بموعظلة 
ينصح بها القاضي من رر يد البدء في حرفه الحاماة <تى ینم ببس ویدقق 
النظر في الواجبات الي تملها عليه ٠‏ ولذلك لم قل جازت عمو بته بل قالت 
( ساغ منمه ) تلطفأ وترفما ٠‏ ول تأت 4غا المنع بسبب يشين لان طبر 
لا تكس الا بالزمان فلیه ان يتا اموعظة بقلب سليم وذو عداي 
استكمال ما نقص من ممداته والاحسن ات بکون البادي في المحاماة 
من اليةظة والنشاط على جانب حول بين القأضي وين منعه عن العمل 
بحرفته الجديدة 

عل ان له من الاستئناف نصیرا يرد اليه ما فتر من هته ا نکان الم 
بزني جاء الها َيقة الواقم 

وارجع الى پیا نكل عمو بة من المةو بات اثلاث 
اللو بيخ ش 

لیس للتو سخ في العيمة اثر في اخارج غير الدلالة على ان الفمل الذي 
استوجبه فمل ميد لام فاعله عليه وشذا فا تلك المقوية تعتبر دة 
محرد المكم الاتبائي بها لان اعلان القضاة ان فلا حكم عليه بالاو بیخ 
هو بذانه تو بيخ فلي فهو تفیذ لك المقوبة ٠‏ وقدكان بمضمم بظن ان 
ذلك الک يقتضي انتهار المحكوم عليه فيدعوه الرئيس و خاطبه بال_اظ 
تشمره باحتقار الجلس لعمله وبعضهم فمل ذلك لكن جرى السل يمد هذا 
على الأكتفاء بنطق المكم وهو الاول 

اما الاعلان الذي تسه النيابة للمحكوم عليه فانه لا غرض منه في 


الحاماة في البلاد المصرية (A6)‏ 
الواقع الا محصیل الصارف 
التوقيف 
المي بالتوقيف عن الاشتفال باارفة عبارة عن منم الحامي منم 
كلياً من مزاولة اعمالها فليس له ان ترافع ولاان يقبل توكيلا عن صاحب 
خصومة ولاان شد م تام او مذکرات باسمه ولاان يشتغل في مكتبه الا 
بالقضايا کات فيه بل سيرورة کک وتا 
كن الواقع هو ان الحامي يشتفل بجميع اعمال حرفته في ناه مدة 
عقوبته الا امرافمة امام اما کم وتقديم التتائج والمذكرات باسمه فرو يقبل 
القضايا ويتوكل فيها ثم يستنيب عنه غيره ٠‏ واذاك كانت عقوبة التوقيف 
عندنا ضعيفة التأثير لان الفرض منها في القيقة غير حاصل على اله بصعب 
لتتقیب في اعمال الحاي المحسكوم عليه بالانتقاف لمرفة ما اذا كان 1۱ 
منفذا تام التنفيذ أم لا والرجم في ذلك الى التخاصمین انفسهم لا 
المراقب الطبيمي في مثل هذه الاحوال 
عو الاسم من المدول 
الاسم من المدول هو ای اوتا التأدسة ولا 2 به الا 
على من ل يستمرمحامياً . ٠‏ ومعنی عو الاسیم من 
الجدول طرد الحامي من الحاماة فيسقط ما كان له من الق في الدفاع عن 
الحصوم الى الابدما سقط عنه الواجبات الخاصة بتاك الصناعة ول بعد له 
من حق في الاتصاف بانه (عام) 
واختلدوا في أثر حم الحومن حيث انه تجوز استشارة الحامي الحمكوم 
۹ 


(۳A٦)‏ الح‌اماة 

عليه بجحو اسمه او لانجوز فقال بمضهم انها جائزة لان حك الحو انما قصم 
اك الرابطة التي كانت مجمع بين الحسكوم عليه وبين افراد طائفته وجعله 
غير معروف امام احا كم والناس بتلك الصفة ولكنه اي الک المذ كور : 
يتزع منه ما اتصف به من الم والذكاء . والشورة حرة يطلبها من یشاء من 
يثاء وللمستشار ان يققدمها ما يشاء خصوصا وانما لا تلزم المستشير بواجب 
ولاتقضى عليه بحق ولاتفيده باصم من الامور والانسان على نفسه بصيره 

وهذا هر ااي الذي ييل اليه القضاء في الحا كم الاجنية 
وقال اخرون بشمول الحم للمرافعة والمشورة لان المرافمة لست 
وحدها وظيفة الحاماة بل تلك الصناعة تشمل انضاً الحكتابة والشورة 
خصوصاً وان الوم تكلم عن المرافمات الشفاهية وال كرات الكتايسة 
ولأبكون الحو تام الااذا شم المملينوالشورة مندرجة تحت العمل الكتابي 
وحن نرى هذا الراي الاخير لان الحاماة حرفة یناما الرجل سد استيفاء 
شروطها كا تقدم بيانه ولتاك المرفة روابط بمصالح الناس فاعلان الحأكم 
عن فلان بأنه صار ممبولآفي فن الحاماة دعوة لهم الى ان بأتمنوه على منافمیم 
ویرجموا ليه في خصوماتهم ويفضوا له باسرارم ويشتشيروه فیا أبهم عم 
كل هذه جهات عمل راجعة الى حرفة الحاماة التى اشتفل بها ذلك الرجل 
المي بمحو الاسم من المدول حك باعدام تلك المنة والناء جیم الا 
التي هي من لوازمها وابطال کل عمل یه ره عادة لكونه متصفاً با ولا 
شبهة في ان المشورة انما تطلى عادة من الحامين فاست‌رار الحامي الذي 
5 عليه جحو اسمه من المدول على ابداء المشورة ناس في خصوماتهم 


" المحاماة فيالبلاد المصرية (FAY)‏ 
ودعاويهم هو استمرار على العمل ما یندرج نحت اس المعاماة ٠‏ وذلك يمد 
خروجا على الک ونقصاً في تفیذه ٠‏ وعلى هذا فحو الاسم يقتي ان 
يقفل المحكوم عليه مکتبه ويشكر موظفيه على سابق خدمتهم ویسدل 
الستار على مكتبته القضايّة كي لايرا جع كتبها الا اذا مست‌حاجته الخصوصية 
لذيك وان لا .تند عل المانون بعد هذا وسيلة للارتزاق 

« فمل في موجبات اتأدیب > 
ا تأت اللاة بیان مفصل للاحوال التي تستازم التأديب ول يكن 
تآ للشارع ان أني عثل هدا البيان لان التأدب هو الجر على ما بقع 
انا لا متضه محامد الصناعة ومناقاً العرف الذي درج الناس عليه من 
الصدق في المعاملات وملاحظة الامانة ني کل حال ۰ والخروج عن هذا 
الطريق المستقيم طرق شتى واساليب لاتحصی فالطمع في حصرها طمع في 
حصر ما تلده الافکار المختئفة والصاع التشمبة والوقائم المتنوعة وهو محال 
فاذلك اقتصرالشارع على صيغة جملة تندرج محتها جيم الخالفات التي يصح 
اخذها على مرتكبها فقال في المادة (.؟) ما نصه 
من اخل واجانه من الحامين او خدش شرف طافته او حط من قدرها سب 
0 حرفته او في غيرها محازی بالعقوبات الناديية 
سبق بان تلاك العقوبات 
59 الواجبات فواحة وتنك 0 نصت عليها 
اللائمة في المواد (۱۸) وما بعدها وقد تقدم لنا شرح هده الواجبات في 
الفصل الثاني فليراجع '''. وكذلك ئا 58 نات سفن الكتوال ال الي 


)3 راجع حيفة ۵ وما بعدها 


(AK)‏ المحاماة 
تعتبر مخائفة جسيمة تقتضي محوالاسم من المدول ٠‏ فبق علينا ان تأني على 
طرف من الاحوال الأخرى بان لما بندرج تحت تلاك الصيفة المومية التي 
نصت عليها اللائحة 

وقبل ذلك نلاحظ ان ألقانون يشير الى شرف الطائفة وعلو قدرها 
وهذه الاشارة لبيان ان العامين بکو نون بالغمورة طائفة مخصوصة ولتلاك 
الطائفة منزلة عمادها المكارم وقوامپا لسمعة الطيبة واثرهاالاعمال الصا لة 
وان هذا الشرف وذلك الاعتبار اصران کلیان يجب على كل فرد من افراد 
الحامين ان بلاحظها في اعماله الفنية وسيرته الخسوصية ولذلك قال ( من 
خدش شرف طائفته او حط من قدرها بسب سيره في اعمال حرفته أو في 
غيرها يجازى ) 

وما اعظم هذا الاهتام واكبر هذا الاستهاض لقوم يتصذون بالحاماة 
اذ يقرأون ان شارعم فرش لهم طائفة خصها باکر وعأملبا بالاحترام 
والتوقير واعلن غضبه على من يتنك حرمتما أو يخل بقدرهاء انهم لو انصفوا 
انفسهم وطلبوا الکنال لبحثوا عما يل شمت هذه الطائفة في السماء والارض 
وجابوا في طلبه الاقطار بالطول والعرض ليكاوها وينظاموا عقدها التثور 
حتى تکون طم شجرة نفار ین ظلال مجدها ويجنون مار شرفها ويحتمون 
في جاها من طوارق المدثان 

کان مجمل ي ان اتوك شرح ذلك الشرف وبان منزلة هذا القدر 
لمعد الطائفة في البلاد المصرية واذا فد ا وهر فلا عرض بالضرورة غير 
اني لست من الذين شیم سد الامال وانا اد انا تلا ا 


انحاماة في اللاد المصرية )۳۸۹( 

ولمذا ا" ا باراد ما وعدت به من البيان 

۳ عد غا 

اذا انکر الحامي المقيقة واستعمل الکذب ليؤيد مقاله 

اذا حاول الافتراض من موكله 

اذا استردت زوجته ماعا هو له 

اذا استدان وظهر دینه وه الداگون 

اذا اشتری تا یب اا ان یدفع نه اولاً 

اذا اشتری متا ول يدفم نه وجاول التسویف بالواعید 

اذا سکن منزلا ول يدفم اجرته 

اذا سمع دعوی خصم ثم توله وتوکل عن خصمه 

اذا توسط بين اثنين في عمل من الاعمال الالية ول يكن ذلك من 


معتضى مهنته 

اذا استخدمه البولس في معرفه واقة او قدم اليه هو ارشادات عن 
وقائم لست متملفة عهنته 

اذا اعد منزلاً ملوکا له للايجار بفرشه واثاثه كالةنادق وامثالها 


س 


اذا اخذ تقود لیتوصل بها الى اتمام مل تجاري او غيره 

اذا قبل في مكتبه احد رجال القضاء المكافين باثيات امى وسلمه 
تقودانيابة عن موكله 

اذا دل على نفسه بكتابة ارج منزله ( لوحه ) 

اذا کتب يجان اسه وظيفة سابقة له 


)۳۹۰( المحاماة 

اذا كتب على ورق مخاطبانه اسه ومهنته وبيان الحمكمة المقبول اماما 

اذا ترك على باب منزله لوحة تدل على وجود احد الماسرة فيه 

اذا استعمل اسمه في الجرائد لترويم عمل نجاري 

اذا سعی‌في جاب ارباب الدعاوی وخالفته تمظم اذا استعمل السماسرة 

اذا سعى في ليل الوكالة عن مصلحة اميرية 

اذا اجتهد ني انيكون وكيلاً عن متهم كأن استال عائلة ذنك 
امهم او بسط الما الرجاء او التشويق 

اذا كتب لمهم يطلب منه ان يدافم عنه عجان 

اذا نظم طريقة دفاعه بطريقة يؤخذ مها انه بريد الملبة والضوضاء 

اذا توكل في خصومة کان احد زملاله وكيلاً فہا واشتثل بها زمئا 
ول خبر قل را الوكالة فلك الزميل 

اذا اشترط نصببا في الدعوی 

اذا اخذ قيمة اتعابه من مبلغ قبضه عن موكله 

اذا اشترط ان له قدماً معيناً من ججموع ما يحصله کنشرة في الالة 

اذا عينته الحمكمة فطلب اجرة او قبلبا من الذي ندب عنه او من 
المزيئة انما يجوز له ان قبل هدية مر الاشياء اتافبة كي 
لا يخجل موكله 

اذا اخذ اجرة الحاماة التي قدرت مع المصاريف 

اذا طلب اجرته مع طلب تقدير الرسوم 

اذا اخل بواجبات الاحترام لمن هو اقدم منه وأبىان يطلمه علي الاوراق 


امحاماة في اللاد المصرية (۳۹۱) 

اذا استرسل في المدة حتی استفز زمیله 

اذا وجه الى زميله اثناء المرافمة مطاعن شخصیه او شتام 

اذا نشرفی جريدة من ال مراد كلاماً يمكن اعتباره تحرشاً بزميله 

اذا انتقد على زميله في الجالى انتقادات تسه وتخجله 

اذا بطلم خصه عل 2 

اذا استممل اثناء المرافءة اوراقاً تدل على سوه نة خصه ول يكن 

اطلع زميله عليها 
اذا قدم الى النيابة الممومية اوراقاً تشتمل ۳ ۶ وعد نار 
شدمه ول يكن اطلع زميله عليها 

اذا قدم اوراقاً كان فق مع زمیل على عدم تقدعا 

هذا قليل من كثير ومجالس التأدب ب هي التي تلاحظ شرف مونه 
الحاماة ورفمة قدرها في تقدير الافعال التي تقام لاجلبا قضايا التأديب 

ولیلاحظ ان ما ذكرناه لا عکن اخاذه کله قاعدة عندنا في معاملة 
الحامين لانهم يجمعون بين حرفتي الرافة والتوکیل ذحكثير من الاحوال 
المنوعة هناك جائزة عندنا وعلى مجالس التأديب ان تفرق بين الاحوال 
وبمضها وان تراقب ان لا تكون حرفة التوكيل ميتة أرفة الحاماة بتتلبها 
على مهنة المرافمة 

في المع بين عقوتي التأدب وک الجننيات 

قد يكون العمل الواحد مستوجباً لعقوبتين العذوبة الصو عنها في 

العانون وعدوبة ة التأديب ٠‏ وجمع العتوبتين على رجل واحد لا نی الااذا 


(۳۹۲) المحاماة 
كان له صفتان بماقب في كل واحدة منهما باحدی المقوبتين الذکورتین 
كا موظفين ۰ وكذلك الحامون فان الواحد منهم اذا ارتکب مثلا فلا 
فاضا لا بالادب جازت عةوبته امام محا 1 الحنايات بمفتفى الادة (ده۲) 
من قانون المموبات ۰ ثم ان صدور ذلك الفعل ينه عنه يوجب اتقاره 
وبحط من شرف الهنة التي انتسب الما ولذاك جاز ایض ماکنه امام مجلس 
اتادیب ٠‏ ومن الجرائم ما يصعب ممه عدم توقيم المقوبة التأديبية على كل 
حال كالتزوير والسرقة والثصب وافشاء الاسرار اذ لامجوز ات يركب 
اسان مثل هده الافعال وی في مهنته 1 عن حهوق الناس واعراضهم 
ولذلك جاء في المادة (۳۳) ٠‏ (الدعوى التأدسة لا نع ره فم دعوی جنانة 
او مدنة يسبب الفعل عينه ) ولس المراد بةول المادة ( دعوى +نائّة ) ان 
رن القمل السند الى الحاي جناية بل يصح ان کون جنحة او اة 
لان وصف (جناية) مأخوذ هنا في ممناه الاعم وهو ظاهر لان جريمة 
التزوير مثلا قد تكون جنحة وقد تون جنابة وسبب اعتبارها جناية 
و ن احوال مخصوصة لكن طبيعة الفمل واحدة فلا يسم ان کون 
دعوی التأد. بس مانمة من اقامة دعوى النحة 
وکذات ث لا منم الدعوى اللمنايّة قامة دعوى اتأدیب بل نقول انها 
قتعشها وجو لان لین ات يمع على لماي المي في سرفة مثلا 
فیسجن وبیق مع ذلك مشتغلا بحرفته وهو في سجنه 
تي علينا ان نستلفت القراء الى مسئلة واحدة وهي هل يجوز ادا ان 
ج حال انمقاد جلساتها بالعقوبات التأدسية على الحامين الذين برتکبونالفة 


الحاماة في البلاد لمصرية (eq)‏ 

ا لا جوز ۰ فا کارت ذلك جانزا" فا هي الخالفات التي تمع 
تحت ذلك ال مواز هل هي كل مخالفة ظبرت في الجلسة سواء حصل ارنکایه 
فپا ام لا 

واذا جاز الما ان تحكر بالمقوبات اتأدبية على الحامين جزاء ما بقع - 
من الغالمات في جلساتها اثناء انقادها ازم بيان الجهة التي تستأنف 
امامها تاك الاحكام هل هي لمکم الابتدائية او محكمة الاستثئاف على 
حسب الاحوال او هي مجلس الت أديب المشكل في محكنة الاستئئاف في 
جنيع الاحوال 

هذا موضوع تكتني بالاشارة اليه تأركين البحث فيه لجالى التأديب 
ولفیف الحامين وانحا اکم 


)۳44( الحاماة 
و احكام وقتية که 

صدرت هذه اللانحة وكان امام الحا عدد غير قايل من الحامينالذين 
قبلوا فما على مقتضی اللاحة السابقة ولذلك احتاج الشارع الى بیان حقوقرم 
في اللائحة المديدة واولئك المحامون صكانوا نةسمون الى قسمين. الاول 
لحامون المقبولون امام محكمة الاستثاف وم بذلك حق الاشتفال بحرقتهم 
مام جيم اما الاهلية ٠‏ والثاني الامو ن القبولون امام الماك الابتداية 
دون محكة الاستشاف ومن هؤلاء منكان مقبولاً امام محكة واحدة ومنهم 

م نكان مقبولة امام کین فاكثر 
وقد بينت اللاحة المديدة حقوقیم وواجباتهم في المادة السادسة 

والاربمین التي نصبا 

الاشخاص القبولون ال ن في ال وکیل عن الا خصام امام حكمة الاستتناف یرون 
كالحامين الذين بقبلون امام المحكمة المذكورة عقتضی امرنا هذا وتکتب اسیاژهم في 
جدول الحامين والاشخاص القولون في التوكيل عن الاخصام امام محكمة ابتداسة 
واحدة او | كت يبت هم الحق في الرافمة امام هذه امحكمة فقط ولا قبلون في اارافعة 
امام الحا الابتدائية الاخری او امام حکمة الاستتاف الا اذا قدموا الشپادة المقررة 
في المادة الثانية ية ومع ذلك نسري عليهم احکام هذا لاس فا يتعلق جا للمحامين من 
المقوقوما عليهم من الواجبات وكذلك فما يتعلق بتادييهم ما عدا احكام المادة السابعة 
والعشرين ويازم ان یکون في في كل حكمة ابتداسة ۳ جدول الحامين المذكور في 
المادة السادسة عشرة كشف مشتمل على امیاء الاشخاص المقبولين في التوكل عن 
الاخصام امامها ویکون فيكل من الحا اجا امه التابعة اليها نسخة من هذا الكشف 
سوت ات ینیم وین تا ال ن رون E‏ 
نص المادة السبامة والعشر بن وهي التي متحت فضاة ۳۷ از به حق 


الحاماة في اللاد المصرية (4e)‏ 
توقيف الحايي القبول في المرافعة امام تلك الحا ملق مه دوع هذا 
الاستثناء ظاهرة لان المحامينالمقبولين بل صدور اللائحة المديدة لم يشترط 
علهوآن روا مدة معيئة آمام الحا ازب قبل ان يكون هم حق الرافعه 
امام المحام الابتدائية الكلية 

وا قد اقرتكل محام مقبول امام محكمة على حقوقه الني اكتسبها 

فنحت الوكلاء المقبولين اما م الامتقاف لقت عام ) ومرس بادراج 
اسمائهم في جدول ااحامین القبولین امام تلك المحكمة طباً تصوصب | 
واقرت كل من کان ا امام احدی الا 0 الابتدايّة اوامام حکمتین 
فاكثر على حقوقه امام المحكمة او الحاالقبول امامها 

ول م تنج هذا الفريق الاخير لقب ( معام ) بل ترکت له اسم 
( وکیل )کا کان لاملا نةه ری الثاني سنقب E E‏ 

وزاسا م السمح بتشيد انماه هذا ریق اضای عذول الحامین 
المقبولين اما م ا لمحا الابتدائة طب للنظام الدید بل اوجبت ( ان يكون 
فيكل محکمة ابتدائّة خلاف جدول الحامین الذکوریی ني المادة السادسة 
عشرة کشف مشت ل على اسماء الاشخاص القبولین في التوکیل عن الاخصام 
امابها ويكون في كل محكمة من الاک المزثية التابمة لما نخة من هذا 
لکشف) ويلاحظ هنا انه م بطق عم في الادة | و م 
القائمة التي تکنب باسما نهم جدولاً کا هو بالنسبة للقائة اي تب في کنة 
الا-تثناف وني المحأ 1 الابتدائة طبع للمادة السادسة عشرة المذكورة 
اما المدول الذي نمت عليه هذه الادة الاخيرة وهي التي وعدنا بشرحها 


)۳4۹( الاما 
في هذا اكان" فپو المدول الذي یکتب فيمحكمة الاستثناف بيان اسماء 
جيم المحامين وين ام امامها ون تقرر ادراج اسمائهم فيه طم للمواد 
و وجد هذا it‏ 8 جمیم لمحا بت 
ويشتهل على بیان جهات اقامة کل شا ودرجة الحا التبول في 
الرافعة امامها کا مر سانه 
وعلى هذا تكون القوائم الوجودة امام المحام هي الا تية 
ول جدول في محكية الاستثناف بشتمل على اسماء جميع المدامين 
القبولین امامها من عهد تشکیلبا واسماء الذرن تفرر نها ادراجهم فيجدول 
امحامين للمرافمة امام ا لمحا المزية 
ثانا نسخة من هذا ابلدول امامكل محكمة من المحاك الكلية والازية 
نالا جدول ف يكل حك ةكلية باسماء الحسامین الذین کانوا مقبولین 
للمرافمة عن الحصوم امامها بمقتضى لانحة سنة ٠۸۸۸‏ 
الک افامس من احكام المادة (45) 
خامناً ان لا قبل احد من المحامين المقبولين امام محكمة او اکثر 
من الحاک الابتدائة طبقاً للائحة القديمة امام غيرها من الحا الاخرى 
او امام حكمة الاستئئاف الا اذا وى الشروط المنصوص علا في اللانحة 
الجديدة ٠‏ وهي نحصر في الشهادة الدراسية التي جاء ذکرها ني المادة الثانية 
وقدکان لهذا الظر وقم شدید في قلوب ۳۳ ا ابام 


۳۳۵ راجم فة‎ QQ) 


الحاماة في اللاد المصرية (AY)‏ 
صدو ر اللاحة المديدة فقدموا الشكاوي وارسلوا الوفود الى نظارة القانة 
يطلبون مها أن تمنحهم حق القبول امام حكهة الاستثناف اذا ادوا امتحاا 
امام لتا کا کان ذلك le‏ ععتفی لانحة سنة ۸۸۸ فل جب طلبهم 
حال من الاحوال ولكنهم ل نشوا عن الشكوى بل لا يزالون بطلبورت 

مض الرغائى وقد اقتصروا منها الان على طلب منحهم حق المراقعة 
امام جيم امحاك الكلية والمزيّة مستظبر ين في طلبهم هذا با قررتهالاحة 
الجديدة من ان الحاني الذي بدرج اسمه في جدول الحامين يكون مقبولاً 
في المرافعة امام جيم الحاكم الجزية والذي _قبل في المرافمة امام تحكمة كلية 
ا امام ایحا کم الكلية جميمبا 
والذين یقولون بعدم جواز طلبېم هذا يعللون 5 بان الغرض من 
وضع النظام الجديد اقامة حد يصون الحاماة من ان حترف بها غير الجدير 
بها وقد 3 اتجارب على ان طريققة الامتحان ۸ تأت بالغرض المقصود 
مها فدخل في الحاماة من لا يليق بها حتى امام محكمة الاسككناف وكان 
ذلك من كبر البواعث على اهتام المسكومة بسن اللائحة الجديده .ولا 
يكن من الفرص اهتضام الحةوق المسكتسبة صرح فيالمادة السادسة والاربمين 
ببقاء القديم على قدمه ولكن الشارع لم برد ان يفتح باب حکة الاستكناف 
وه الحاكم الابتدائة لغيرالمبولين امامها الااذا استجمعوا الشروط الواجبة 
في الحاماة ٠‏ ويةولون ليس في هذا اجحاف بح مکتسب وان كان فيه 
اضاعة مض الآ مال والا مال انكانت لير مستحق فلا سول علا 
ولا تزال نظارة الممانية مترددة في قبول الطلب وعدم قبوله 


(4A4)‏ احاماء 
« احکام ختأمیة که 


من القواعد الاساسية السمومية ان القوانين سمل بها بسد لان يوم 
5 تاربخ نشرها الا اذا صرح فيها با يخالف ذلك اقنضته المادة الاولى 
من لائحة ترتيب الحاك الاهلية ٠‏ وقد استمءل الشارع سنة ٠۸۹۴‏ هذا 
الق في ااادة (4۷) من لامحة الحامین فنص على وجوب الملل بمقتضاها 
بمد نشرها في الجريدة الرسمية بخمسة ايام ٠‏ وليس لاستمال هذا الاستثتاء 
سبب غير ارادة الشارع التعجيل بالقضاء على النظام السابق لشدة بنضه ایا 
نظرا لا : نتج عنه من الاضرار 
بق علينا شرح المادة (44 ) وهي الا خبرة ونصها 
قد التي الامر الصادر في ۱۵ ربيع الثافيستة ۱۳۰۹- 18د يسمير سنة ۱۸۸۸ 


الل هه این انا اج الاهلة وكذلك يعد لاغاً ولا يعمل به كل 


ولیلاحظ ان هذه اللاتحة الديدة مصدرة بقول الشارع 

( مد الاطلاخ على الامر المالي الصادر في ٩‏ شمان سنه ۱۳۰۰ س 
4 ونبه سنة ۱۸۸۳ الشتمل على لانحة ترتب الما الاهلة 

( ومد الاطلاع على الاءر الماليالصادر ني ۷ دیع الآخر م۱۳۰۱ 
- ۱6 فبراير سنة :۱۸۸ المشتمل على لاحة الاجرا ات الداخلية بتك لماک 

( و مد لا طلاع على الامر المالي الصادر فيه ١‏ دیع الثاني سنقه۱۳۰ 
- ۱۸دیسمپر سنة ۱۸۸۸ الشتمل على لاحةالحامین امام الحاک الاهلية 


الحاماة في اللاد المصرية J‏ ۳۹4( 

( وبا على ما عرضه ناظر الأمَانية وموافقة راي مجلس النظار امرنا 
ا هو آت) 

والذي یفهم من هذه القدمة ومن عبارة الادة (4۸) ( وكذلك يمد 
لاغاً ولاسمل بهكل :ص الف لامرنا هذا ) ان النصوص المتملقة بالحامین 
وما لهم من الوق وما عليهم من الواجبات المذكورة في جميع الاوامن التي 
صدرت‌هده لاد سد الاطلاع علا وجميع النتصوص الاخری نيم 
0 ال طلاع عليها صراحة ملناة بلا استثناء 

ولبيان صعة هذا الحم يجب علینا ان نحت عن كل نص من تلك 
اللصوص ونفرد الكلام عله 

اما کون هذه اللائحة الجديدة النت لامحة »ریم الثاني سنة ۱۳۰۹ 
= ۱۸ دلسمبر سنة ۱۸۸۸ EE‏ اللاعتین صدرنا بامر عال 
بئاة على عرض ناظر المَانة وموافعة 2 راي عاس النظار ٠فالالفاء‏ شرعي نافد 
وكذلك لا شبهة في ان نص الادة (4۸) يصدق على کل نص من نصوس 
لاحة الاجراات الداخلية الما الاهلية الصادر عليها الامر العالي بتاريخ 
۷ ریم الثاني سنة ۱۳۰۱ - ١14‏ فبرایر سنه 1884 لأسيب عينه 

ولا كانت لامحة الاجرا ات الداخلية المذكورة مشتملة على نصوص 
کثيرة وجب بان ما شا له الالغاء وما بق مد ذلك 

فافي شل الالناء هو ما یی 

الفيت المادة ( ۵۲ ) من لامحة الا جرا ات للاستعاضة عنها بالمادة ( 4+ ) 
من لائحة المحامين الجديدة وكذلك الفيت الادة )٠١(‏ لان جدول المحامين 


(4.0) المحاماة 

صار رسيا وعليهم کلم القيأم المدافمة عن المتهمينبناء على تكليف الحکة 

اما النصوص الاخرى فباقية على ما كانت عليه وهي الادة ( ۱۲) 
الوضوعة لبيان كيفية المرافعة و ( ۱۳ ) الموضوعة لبيانكيفية تقد الطلبات 
والاقوال الخنامية و (۱4) لوازالامر بالكف عن المرافعة و (۱0) لشروط 
تمدع اوراق وم ذکرات آخری بعد اتهاء الرافة و (۱۸) واز الک على 
الوکیل برسوم اعادة الدعوی و (14) واز ا سکم بالتضمينات الناشئة عن 
امال بمض الواجبات و(۵۱) لوجوب تیم التوكيل ا ىكاتب ابللسة وان 
يكون مصدقاً عليه و )٥۳(‏ لسةوط حو ال وکل في طاب اوراقه مرن 
الوكل : سد اتپاء توکله 

احكام جميع هذه النصوص لا تزال نافذة حتى الان لانهالم تخالف 
نصا ما جاءدت به اللائحة المديدة مخالفة صريحة او ضمئية 

قي علينا نصوص لانحة ترتب الحا الاهلية المتملقة الحامین 
وتلك النصوص هي الادة (۲۵) التي نصها ( يجوز لكل محکة ان لاتقبل 
في التوكيل عن الاخصام من تری فيه عدم اللياقة والاستعداد للقيام بمبام 
التوكيل بحسب اللائق ) ٠‏ ولیس في اللاحة نص آخر يتعلق بالمحامين 

والذي بنظر الى هذا النص ولاحظ ما اقتضته اللائحة المديدة من 
الشروط للا<تراف جهنة المحاماة يحكم لا 0 دد بانه يخالف تلك التصوص 
الجديدة لان ذلك الق انما اعطى اکم ني مبدا تشكيابا حيث کان 
وكلاء اللدعاوى بترافعون بغير قا نون ولا نظام واراد الشارع ان لایکون الامر 


الحاماة في اللاد المصرية (4۰۱) 

مهملاً بالرة فاعلی هذا الق لاک سلاا تدفم به عن احاماة من ۸ 
یکن جدیرا بها ولا کفوةا للقيام ام 

وعلي ما تقدم يصح القول بان الادة (۷۵) من لاشحة ترتیب الماک 
الاهلية م يمد نما حکم في المارج لانها عطلت با تلاها مرت القوانین 
المختصة بامحاماة 

لكن يرد علينا اعتراض آخر وهو ان من القواعد الاساسية في مصر 
وجوب عرض كل مشروع امس عال ذي منفعة عامة على مجلس شورى 
القوانين وهوشرط اصل في صحة العمل بمفتضى المواني ن م قضت به امأدة 
الثامنة عشرة من القانون النظابي . ولائحة الحامين لم تعرض على ذلك الجاس 
وهي من القوانين المتملقة عصاخ الامة العامة بلا شبهة فنصها ( كل ما خالف 
هذا يمد لاغياً) نص لا يمول عليه ولا يزال حكم المادة (ه؟) من لاتحة 
الترتيب نافد كا كان 

ومع هذا فانا ئرى للمسئلة حلاً وهو ان المادة (۲۵) وضعت حك 
اساسياً يوذ منه ح كل محکنة وهو حق الاشراف على الحترفين بالحاماة 
امامپا ومنع من تراه منهم غير جدير بها ثم جاءت اللانحة وسنت الطريق 
التي يجب اتباعها في تفیذ ذلك النص فلا مخائفة بینهما 


۱ 


4 المحاماة 


البا بالا 


مج عموميات 5م 


لول 
ج الحاماة والقضاء که 
عد الفراغ من بیان حمّوق الحامين وواجبانهم وتوضیح ما للقضاء 
من السلطه في صرافیهم وعقوبة من ید مهم عن حادة الاستقامة ری 
من عام الماشة بيان الروابط التي تجمم بين الفريقين وتجمل اربق مهمأ 
Cy‏ 8 شاي 
اول ما يمخطرعل ابال في هذا الموضوع هو ان الرابطة بين الفريقين 
رابطة احترام من الحانيين بسضهما لبعض فکنا انه يجي على الحاماة ايب 
محترم القضاء وتنزه مكانته وحیطه سور من التوقير والتمظهم في اعين 
المتخاصمين كذلك يجي على القضاء ان ا المحامين ویک منوام 
عل الدوام ويتلطف في معاملهم وبودي شم ما ليق بهم وبه ممن 
نزاهته وصدق نظره ف اصومات لان الناس اذا ظنوا به السو وفهد وا 
الثقة فيه مالوا عنه وليس امأمهم بعد طريق الق الا سيل الباطل فتفسد 


امحاماة في البلاد المصرية (f)‏ 
الاخلاق وتلتوي الصا وتضيع ا لقوق ويستهين القوي بالضیف ورد 
النني على الفقير وبأف آلکییرمن اداء واجب الصفیر ويصدق الثل الثاني 
للم اساس امراب 

ولاناس في الحامين اعتقادات شتی اهمها انهم مفاتيح القضاة فات 
كانت روابط الکنال متمكة بين القضاة ويين الحامين وضاع احترام الفريقين 
مضها لبعض ونفر المضاء من الحاماة قافاها واحنترها واقصاها عدت 
الحاماة الى الاخذ بثارها من القضاء ولس ضا سبيل الى محاراته فما يفمل 
لاستظباره عليها با خول من سلطة االمكم عليها فلا جد امامپا غير الط 
من قرت ين الا رال عن اشا ان نفد اانه شا مقو 
بالحقد والضغينة والقدح فيه قدحاً مزوجا بالنرض وحب الانتقام فتسوء 
سيرته وهو لا يشر وقد شمر وهو غيرقادر على دفم الضرر لبعده من 
ال جالس التي يؤكل له فيها ولمدم تمكنه من دفع القول بالقول وطريقف 
المؤاخدة بالفمل غير مسلوك في جيم الاحوال 

اذا احس القضاة من الحامين هذه السيرة امتعضوا وجاشت في 
صدورم عوامل البغضاء والفضب على الحامين وصارت امارات هذا التفور 
تبدو على وجه القضاة في مجالس المكم وجتمعات العدالة وجنحوا الى ما 
حط من قدر ذلك الفريق المساعد الذي اصبح في مصاف الاعداء فتاطموا 
على الحامين في مرافستهم وم بصفوا اليهم وحولوا الوجه علهم وعمدوا الى 
اظهار نقصهم وتشهير اهماهم حتی يصبح احامون في اعين الذين يستنيبونهم 
عنهم هز؟ پسخرون منهم وینفرون عنبم فسغط اعتبارم ویصفرون امام 


(404) ال محاماة 

أنفسهم وقد یکوناحدم مموزا قتدفمه الماجة الى الميلة الممقوثة وارتكاب 
ما بشين مهنته ويدري بالقضاء ٠‏ وجب اذن ان مرف القضاء المحاماة 
مكاتها وان تعرف هي له منزلته وان يعرف الاثنان انهما عضوان لازمان 
للقيام سمل واحد هو خدمة الق ونشر راية المدالة في الامة ٠‏ ولام 7 
ذلك الااذا رجع كل فريق منهما الى نفسه خاسبها 

يجب على القضاة في محاسبة انفسهم ان يعلموا ات الحامين ليسوا 
خصوماً في القضايا ٠‏ وانه ليس للقضاة غاية غير المدل فلا بجوم عن قبلته 
نمض الاي .وان الاهتام بالوقوف على بح المَضايا وفاسدها اول‌واجب 
عل المضاة فلا تفتر متهم عن الوصول اليه تفصیره»وان الاصفاء الى الرافعة 
شرط فيفع انلصومة وحق للمتخاصمين على قضاتهم فلا ,نصرفون عنه بسوء 
منطق التکلم او رداءة صوته ۰ وان مجلسهم مجلس الا نصاف فلا یفرقون 
بين محام وتحام بل يسوقون المق على الاثنين ويسلكون في المعاملة سبيلاً 
واحدا مع اطصمین 

كان قدماء اليونان والرومان يشخصون المدالة بإ لهة ذات معبد 
فتحت ابوابه للقاصدين لانها ملجا الفقير ضد الغني وحماية الضريف مرن 
القوي وملاذ الظلوم من الظال وكانوا ستبرون القضاة رؤساء ذلك المعبد 
وشيوخه ويقولون انهم رسل العدالة البيمنون على تنفيذ شرائمپا الداعون 
الى احترامها با بوصاونه من خيراتها الى الناس وما ينشرونه من فوائدها 
ين الام وما ملنونه من لاحم لقامها السائي ٠‏ وما اجمل ذلك الميال 
الذي كان يدل على درجة اجترام اوك القوم للقضاة 


الحاماة في اللاد المصرية )$6( 

وقد بلغ تمظيم المضاة عند تلك الاسم درجة رفيعة جعات متشرعي 
الرومانيين بطابون مله لا نفسمم لاشتراكهم مع القضاة في خدمة المدالة .قال 
(اولبيان ) وهو من فضلاء المتشرعين ( ين ایا نستحق ان نسمى رسل 
العدالة لاننا قصرنا انفسنا على خدمتها وقصرنا عملتا على البحث النافع لبيان 
امنافم وتقرير الفاصل بين المدل والظلم وتوضیح الباح والحظور ونحن بذلك 
نما تخدم المكئة الصحيحة وهي المكنة السلية لا اننا نضیم اوقأتنا في 
التخيلات والبحث عن الامور التي لا فائدة فیها ) 

كل تلك التخيلات لا تخل من المتيَة علىانه لاحاجة بنا الىاستمال 
الصور والتشابيه فالمق ان المدالة اول شيء حتاج له الام وهي ماد 
العمران وعليها مدار سعادة الانسان وهي التي يكون بها المرء امنأ على حياته 
مطمئنا في امواله ٠‏ وهذا الاطمئنان هو مرج كل خير في العالم وسبب كل 
تجاح في العمل ولولاه لتقطمت الروابط وتفحككت الحم وخارت العزائم 
واحل عمد نظام الاجماع 

لا عدل الا بالعضاة ولا شك في انهم قيامیم في ذلك المسند الرفيع 
واشرافهم على تسم تلك الم بين الناس يحق لم ان يجلسوا في المقام الأول 
بين الذين قاموا بخدمة بلادمم واشتغلوا لفائدة وطنهم ومن اقدس الواجبات 
على الام ان تقوم لم 8 يقابل تعمتهم من التجلة والاحترام 

المَضاة م الذين بو دون حک العدالة و شوت الامانة بين الناس 
وبمینون لکل فرد المد الفاصل بن واجباته وحقوقه من غير حیز ولاميل 
وم الذين لا تتزعزع لهم قدم في المق مها اصطكت الفایات واصطدمت 


(405) المحاماة 

الاهواء واهت الاحزاب ٠‏ وم الذرن يمتحمون اخطار العوة فيتصرون 
الضعيف على القوي ويقتلون الظل ويوقمون بصاحبه ما يستحق من العقاب 
انی وجدوه وني اي لباس وجدوه ٠‏ وم الذين محافظون على اداب الامة 
العامة فیضر بون بسيف المدل كل من تعدی وانتباك حرمتها 

تلك وظيفة سامية ورتبة عالية لكنها تقتضي من الفضل والمكارم ما 
لا ينال بالسهولة ومن البمة ما تلم له القاوب 

ولا شك في انه لا 53 للمضاة مها سمت مداردكهم وتوقدت 
اذهانهم ومها حازوا من الم واكتسبوا من التجارب ان وموا بتلك الخدمة 
الكبرى ويؤدوا حق تلك الوظيفة المظمى الا اذا ساعدهم في واجبهم هذا 
رجال قفتم الملوم وهدنهم التجارب يصلون الليل 7 للبحث عن 
حقائق الاشياء وتوضيح الوقائم ونبیان نسب الوادث والنظر في القوانين 
والشرائم وتهيئة البراهين والادلة وني الشبه حتى تفتح جميع الابواب التي 
بدخل مها الى المي والصواب 

کا انه لا رب في ان الناس بضاون السبيل اذا لم يكن لهم مرشدون 
ماهر ون دوتېم الى كيفية الوقوف امام عرش المدالة. وأولتك المساعدون 
والرشدون هم الحامون ء ان المرب القضائة تفمّد كالما وتمدم ما وجب 
فها مر الاستقامة والصدق اذا ادارتها الشهوات ودخل فها المسف 
واستممات لها طرق الشره بدل ان تکون بين قوم عرفوا طهارة الاخلاق 
واشتهروا باطذق a‏ في الامور 

من الناس من باخذ الامور بالظواهر وعيل الى التقریع والتندید 


احاماة في‌اللاد المصرية (4۰۷) 
فيقولون ات تلك الخصومات وهذه احادلات لست الا وسيلة لتعقيد 
السائل واطفاء نور الحقيقة لانهم يرون فيكل قضية مداقماً لكل خصم 
وکل من يثبت مایتفیه الثاني فيضيم الق او خی بين الا تین ۳7 
ذلك اللوم بان الحاماة تدافم عن 3 والباطل سواء ۰ ولکن هؤلاء قوم 
م يلتفتوا الى ان ذلك الذي ده‌شیم في الحاماة موجود في جيم الجهات 
انظر الى منابر السياسة جد خطباء المكومة حجورن_ خطباء العارشین 
وخطباء هؤلاء بدفمون خم عثلہا وکل فر بق طلب الق لابه وري 
الخصم بالظلم و والعدوان ٠‏ اقرا المرائد وصصف الاخبار بأخذك العجب من 
بان مشاربها وتناقض مراميها واختلاف لحجتها فكل طافة ' نو نحو 
ويا وتطلب غاية مخصوصة وتقيم المجج والبراهين على انها صاحبه 
الق وان خصياتها بمیدات عنه مبطلات ۰ انظر فيكل امر ر امشتفلين به 
مختلفون على طر بق البحث فيه ويذهبون الذاهب المتباعدة و ی يدون مأ 
تضارب من الاقوال والافکار 

هذا شأن الوجود وتاك علة اللياة وما سببه الا ان القيقة في ذاتبا 
واحدة وطرق البحث فيها والنقيب شتى وان لكل امره نظراً مخصوصاً في 
الامر الواحد وما بلنت قوة الادراك الانساني مبفا يمكن ممه ان تصل في 
معرفة كل شيء الى حد البدیپیات وان كل امرء مطلق السراح في اسناد 
رأبه وتأبيد حجته والقيةة بنت البحث فعارضة الافکار بالافكار ومقارعة 
ابرهات بالبرهان ومقابلة الجة بتلبا ودفم الشبهة من كل جانب 
هو ذلك اطرب الذي اقنضته طبيءة الانسان وهو ذلك التحليل الذي تیرز 


(۰۸) المحاماة 

من خلاله المقيقة خالية من الشواثب صافية من اماب ۰ فاذا تلدت في 
بهائها من مناطق الخطباء وسطور الكتاب خضم الكل نپا ودان کل 
كابر لتضائما 

وبذلك اشتركت الحاماة مع القضاء في البحث عن الحقيقة فا حامين 
تبيئة معداتها وتعبين مشخصانها وللقضاة اصدار اوامرها وتقر بر أثارها 

اتاریخ يدلنا على انه لس من بلد کان للناس فيه جق في استقلالم 
الذاني وني لقتم بامواطم وصيانة اعراضهم وأدابهم واجتناء رة ھمواتمام م 
الا كان يجاني القضاة يوم يجلسون لافصل في الحمومات رجال شأنوم 
الدفاع عن حموق التخاصمین ومد ید الساعدة بالق والاسان الى ۳ 
والمظلومين واواخك ۸ م المحامون وقد وجدوا مند وجد في الناس عدل وقاموا 
من يوم ان نمب ميزان القضاء وجلس القضاة لتقر بر المدالة بين الناس 
فکان للفر بقين مقصد واحد وغاية واحدة هي خدمة الق والمدالة وهذا 
بلا شك رابط قوي يجمع بين الطائفتين ويوجب الالفة بين الصنفين 
وكذلككانت حياة المحاماة من حياة القضاة فوجب ان يشعر كل منهما 
لصاحبه عا وجب عليه له وان يتبادلا عواطف التبجيل والاحترام 

لأسن و غاا ل يوم ضارا متوسلا ال تضاة 
شي م في قلبه ذرة من الاحترام ٠‏ ويطلب منهم المدل نفاقً وهو تقد 
الهم سيدون عنه ۰ وينادي ضمائر يظن فيها السوء والعدوان ٠‏ وكذلك لا 
خير في قضاء يضطر قاضيه الى ان يصغى ارجل سفل في عينيه واحط قدره 
بين يديه وبسمع بحکم القانون اقوالاً ينطق بها لسان بتذلل من رجل 


الحاماة في اللاد المصرية (4۰4) 

ضاعت كرامته وسقطت رتنته وعد من الادنياء 

وجد القضاء الخدمة الاثم فالَضاة وا محامو ن خدم لامتهم وواج بعل 
اناد م لخدومه الصدق والامانة وواجب على الخدم ان يتبادل بينهم الاحترام 
۳۹ لان في تفرق المرغوب من حصیل السمادة ودفع 
المضرات مم د لامتهم + ب عليهم ان محسنوا معاملة حضهم 
انان 3۳ وا ولا تفرقوا حتی e‏ اداء المعالوب منهم لمم 
ويكونوا صادقين في خدمتهم ٠‏ وکیف ,غفرقون وقد تربى القضاة وامحامون 
في مدرسة واحدة وتعلموا الدرس على معلل واحد وصوبوا افکارم الى مونة 
واحدة هي الاشتغال بالمانون فم اخوان في الم واخوان في الفن واحاب 
في العمل از واحد هو اجل القاصد في هذا الوجود 

اتا ما جانا والمحاماة كا للقضاء فند عمدت الام الي 
ارتفم قبا شان الطائفتين وکلت فا میتپا الى اشاب فضانها من من 
الحامين وني كل يوم نری الق اة اذا تركوا وظائفيم بلتحقون بالحامين 
فاليابان مسلوكان لغاية واحدة هی الاشتغال بالقانون وهذا موجب لاله 
وباعث على تادل امحاسنة م 

اذا وت هذه الروابط كلبا فم بن من عن اناه في ان محتهروا 
احامین ولا في ان يظبروا لهم احتقارم باوضاع شتی 3 يقطعوا عليهم 
قوشم في الملسات ولا صئوا الهم في ابات مدعام عا سار في المانون 
بل بأنفون من ذکره عی ا هم لامتقادم بانیم م الذين احتكروا النظر 
فيه واختصوا عل اسراره وخوافيه و مهملوا مذكراتهم ونتائجهم او 

o 


(4۱۰) المحاماة 
بقسموا الحامين الى اقسام يمتقدون في کل قسم منها اعتقادا خصوصا 
يجرون عليه في معاملاتهم وني نظر القضايا الني ترافعون فا 
| وی اها فسان إن یا تشاد اضما فسگون 
الستهم عن العدح فی کلا خسروا دعأويهم وان يجتهدوا في عملم ويحكوا 
م في انلصومات قبل عرضها على الماک حتى لا تفوتهم وجهة الق نها 
فيعدموتها ظاهرة المجة واضعة البرهان ولا يدعون سد ذلك محلا لاك 
في صدقېم ولا للاعتقاد بانهم مهماون ٠‏ وكذاك ينبني لهم ان تیم كل 
واحد منهم شاه وان يفقبوا ان الالفة بينهم ودک على اعلاء شأن 
طائفتهم من موجبات حمل النير على احترامهم واعظامهم 
وانللاصة ان اعمال المرء في الوجود هي التي توجب احترامه او 
احتقاره عند مواطنه واما المرف فكلبا متساوية ما دامت غاتها لتقم 
العام ووجهتها خدمة الامة والانسانية ٠‏ وصی ان ,زول من الافكار ذلك 
الوم الذي كان قد تأصل فیها منذ زمان بسيد باه لا شرف الا في خدمة 
الحكومة ولا فضل الا لذوي الناصب وان يقدر الناس الياة المقيقية 
حق قدرها ويمقلوا ان طرق الارتزاق كثيرة لا تحصر في استعطاء راب 
زهيد عن عظيم هو حرية العمل وانطلاق اة تضرب في كل واد ذه 
نفع وتأني كل مل شر يف ود بالقوائد على صاحبها ويؤثر في ثروة الامة 
وراحتها وان المهن الشريفة صكثيرة المدد ووسائل الكسب المفضلة لا 
حصى فلا فرق بين تاجر امین يجمع بتجارته بين امته ومن جاورها ويجاب 
ليها من السلم ما تنسج على منواله فتکثر معاملبا وتروج بضاعتها وينقل 


الحاماة في اللاد الصر ية )4۱۱( 
الما من اخلاق غیرها وافكارث ما ينفعها في تقدمها وین قاض 2 بالمدل 
والانصاف. ولا ين صانم ۳3 عاتم الافراد عا مده 1 من وسائل الياة 
ویدعوم الى السعي ولگ عل مفيد فيحفظع مرن سعاوات ابلوع 
وحمهم من رذائل البطالة وین 15 ساهر على الامن العام وشرطي يطارد 
اللصوص والاشقياء ٠‏ ولا بين عام يدث الفضائل في التفوس وبين لاناس 
سبل الرشاد ويثنيهم عن مفأسد الاخلاق ویدعوم الى المير والقضيلة وبين 
مبندس يجلب شم الاء لري الارض وانماء الزرع ودر الضرع وین 
الاحوال »ولا بين ۳ يقاوم الامتداء ويصد جيوش الباطل عن اهل الق 
وأخذ بيد البري' انتصارة الصدق ویشد عضد الفكير الظلوم ویقف في وجه 
من تعسف واعتدی وس ذي وظيفة یری لدم و حفظ عهده لن ولي 
عليه وينصف من نفسه فیاخد الضعیف حه من القوي ۰ كلهم اشراف 
وكلبم فضلاء ولا امتیاز لاحده م على نظيره الا عمدار محافتاته على الواجبات 
اليا وة ة الفضل ۹ الوجدان التق وسلامة القلى واللسان 
وکلبم عامل عملا دوع وساع وراء متفعة لازمه في کل زمان ۰ فانكان 
هذا هو الشأن في الوظائف والصنائم والممن من حيث الفضل والفعة في 
كل منها زم ان توفى كل جهة حقبا وان لا يلتفت الى الموظاف. الا من 
حيث تتوفر فيه شروط الوظيفة باعتبار المقصود منها ولا الى احامي الا من 
حي تکفانته واحكامه لعمله ٠‏ وان لا تقبل في الحاماة الا من تبياً ما ولا 
هب من المساواة لائنا في مقام طلب الفائّدة الي تقصد لكل واحد 
هنا ولسنا في معام التفاخر والمباهاة ٠‏ واذا اطلنا النظر في احوال الاجتاع 


)6\۲( احاماة 
الانساني أبصرنا انه لا فضل للمرء الاما کان من ذاته ولا شرف له الاما 
رجم الى ملك نفسية او مل مرضي ولا عض الا عن نهل او عن زهو 
واجاب واصبحنا يؤدي كل واحد منا ما وجب عليه غير اسف أو منبون 
ویطلب حقه غير متكبر ولا مفتون 


مر 
ال ۵ 
كيف يؤدي الحا مبنته 
تشم اعمال الحاماة الى صرافعات ومد کرات وانذارات واستشارات 
وقد یکون حکا ٠‏ ولکل من هذه الامال روابط تنبني ملاحظتها 
الرافعات 
الرافعة عبارة عن خطاب بلقيه الحائي على القضاة تأید1 للدعوى 
وقد يتبعه برد على خصمه والدعی عليه قد خطب ویرد في أن واحد 
. واساس الرافعة دقة البيان والمراد بها وة الجة ووضوح البرهان 
لا تزويق العبارة وزلاقة اللسان 
واخص صفاتها الوضوح والامجاز .اما الوضوح فشرط مم في المرافمة 
لان السامعين شافون مع التكلم عادة فان غاب عم مراده ما المعنى 
او ید امبارة کان حکنمم عليه ٠‏ ولن يفيدم بمد ذلك ما سود اليه من 
النوضيح والتفسير لان بوادر الافكار هي التي تعلق بالاذان فلا تمحى منها 
تم ومن الواجب ان تور المرافمة في نفس القاضي وان يكون لك لكلة 


الحاماة في البلاد المصرية (4۱۳) 
مها وفع عنده لانها اذا فقدت هذه المزية انتق الثرض ودب 
واصبح استالها خيالاً باطلاً ٠‏ ومن ركن الى الاتماض طمماً في تأريد 
ححته فد الى الا من غيربابه وافلته سره ٠‏ واما الايجاز من اکبر 
اركان المرافمات فيابني المتكلم ان يكون في کلامه مع سامعیه کا يكون 
قاری" مع نفسه ان حدما كو رومالا ری الکتاب ليمود اليه متى 
انصلح فکره واذا مر عوضوع لاتم کته مرا ليصل ال لام 

من الكتاب . ٠‏ وان بلتفت الى ان السامع مازم بلاصفاء الى ما يق عليه من 
الكلام فملى التکلم ان يجذبه اليه وان لايتعبه با لافالدة فيه من سقط 
العلام وحشوه عا يخرج عن موضوع الطاب .و سن الاصفاء حد فاذا 
تجاوزه المتكلم تولد في السامع الملل وصار القول فضلة أحسن القائل أو أساء 

ومن التاس من لاستبر ان وكيله قام بواجب الدفاع عنه الااذا اسپب 
في القال واطال في شرح الوقائم الصغيرة واطنب حيث يجب الاختصار 
لان الموكل یمد كل شبهة دللا قاط ولا ری الااذا سم رکه إنشرحها 
للقضاة شرحاً مستفیضا ٠‏ أوثنك قوم خعائون لايدرون كيف تحج انلصوم 
ويشتنع القضاة. وال حاي الجدير بهذا الا الشريف هو الذي يعرف قاضيه 
ودره وله فلا دحل عليه للل ما القول فیا یکتنی بالقلیل منه 
ولا بطيل في تفسير ما هو مقرر لديه ولا يفيض في تحكرار البادی التي 
اشتهرت عنه في احكامه بل يستعمل في مرافمته امامه ما يستوقف سمعه 
على حسب عادته وبألكيفية التي اظهر العمل ميله الا ويستعمل في اقامة 
البرهان من القدمات ما يمل انه ممترف بصحتها ويجمل قوله صادرا عرد 


(414) المحاماة 
لبادي التي لاشبهة لقاضيه فيا 

وللمرافمة موقفان ٠‏ فتارة تکون الدعوى ذات شأن حفل بها الناس 
فتفص الللسة بالجاهير لسماعها فالحامي في هذا القام مضطر الى ان يتكلم 
للقضاة والحاضرين فيابنى له اذن. ان يوشي عبارته ويحسن لنذله لكن 
يجب عليه ان لايفكك اجزاء الاب وان لايجمله منصرم الجل بالافراط 
في الاغراب والتفاني في الاسهاب وان لایدکر التافبة من الادلة لکونبا 
اختملت على جل یب سياعها لان ذلك من عيوب الكلام ومساوي 
الحطباء ٠‏ وتارة تکون القضية عادية وهو النالب فالواجب على الهاي هنا 
ان يحيط بها کلہا ويستجمع اثتاتها وينظر في جیع مإميها ويزن ادتبا 
ویستحضر 0 وللاحظفي 30 0 میات يوجن 
اجزا اا بالدليل هادم لادیدو یرس 
في تأثيره على ذهن القضاة فان وجد انهم م يناوا به مر عليه مسرعا الى 
غيره وعاد اليه بصورة غير صورته الاول واذا لاحظ على وجوه,م اقبالا 
عليه تعلق بدليله وفصل ارکانه واحع صینته حتى صل به الى حد البدیپیات 
ومی احس 0 الم درو وصاروا به موفنین اف عن الكلام 

وترکم حک‌ون نحت تأثير ذلك الامتقاد 
لکل مقام مقال فان كنت تدافع عن رجل قذفه خصحه فترفم في 
طهارة الاخلاق ٠‏ واستممل الانفة من‌الذف نحط من تاره واهزاً خصماث 


الحاماة في البلاد المصرية (4۱6) 

هزءك عا افتراه 

وان كنت في مقام الاستعطاف فادخل من باب الاستشفاق واانان 
وخاطب صفات الرحمة والاحسات واحدر من التسفل لانه يؤدي الى 
الامتهان واذا جرحت خصماث ولوسموا ورته اتبز ستعلتك وجمل یمام 
ما فرط منك ويجسم خطاك فاسلاث معه طريق الاس‌تار عدار ما افرط 
في تمظيم هفوتك الصفری واكك نفك ولا تغضب وال ق جات خم ك 
بوقار وسكون تمل اليك الافكار بد ميلبا عنك وتجذب اليك القاوب 
بعد نفورها منك» وني مثل هذه الخصومات يستحب التفان في اسالیب 
الحطاب مع الاتماد عن سفاسف القول وعدم استمال امل المطنمانة 
والالفاط الضخمة والتشابه المفارقة وغير ذلك مما لا يتاثر به سامع عاق لادب 

ان كانت وقائع دعواك ظاهرة وا<والما في الذهن حاضرة واحصر 
الوضوع في بان النص وتوضيح حك ه فلا تنطق اير ما بلزم درض 
البحت من الالفاظ ثم ترفق ني استلفات نظر القضاة الى رأيك فيه وكن 
وقورا بلا تكاف وعالا لاخطيباً وقرر ولا تحرر وقل الصواب ولا تجمله 
كا نه ضالة جس على القضاة ان ينشدوها واحذر من الظبور في کل ذلك 
بالك بلفت المبال طولاً واتبت عا لايستطاع 

الذکرات 

كذلك مختلف الرافعات الكتابية وهي التي اصطلح العرف على 
تسميتها نام او مذكرات ) باختلاف التضایا وتتتوع بتنوعها فتد يكون 
الغرض منها احاطة الناس علا عا اشتملت عليه قضية ذات شان وقد جرت 


(4۱۹) المحاماة 
عادة الحاماة ها ابع هده اتاج ونشرها بين انحامین موم ورحال القضاء 
ا 0 الال من احد امرين فاما ان تکون المرافة حصات 
لسپب من | الاسباب وحیاشد ينبني ان نشل النتيحة على سان وقائم 
الدعوى بان اف وشرح جيم الادلة شرا كافاً ٠‏ واما ان تکون المرافمة 
حصات علاانه فلا داعي حینگد للاسهاب ولاءوجب للاطتاب بل لستحب 
الاختیار ومحسن الامجاز والاختصار اذ کون الأرض من النتيجة في هذه 
ال تذكير القضاة باهم میاحت الدعوى ولان فيتعویل الشرح نقصاً 
في جانبه م كان الكاتب يرى وجوب اعادة ما شافهوم به كاه كتابة حتى 
لا ينسوه 
ومن حسن الصناعة ان بلاحظ الکاب المكتوب اليه وان لا بذيب عنه 
انه مرض ما کتب على رجال تملوا وتهذیوا وتفرغوا لاعمال وظايفتهم التي 
استفدت اوقاتهم کلبا فن المكمة ان يحذظ عليهم زمنم وان لايقدم 
هم من الوقائم الاعلى تدر الكفاية ولا من الادلة لا ماکان قاطا في 
الحصومة مع الاقتصاد في الالفاظ 
وشني وی ان فرق بين المضاة وم من ن الناس فیکتب 
لاو موجزة وینشر على هؤلاء کا يثاء . ثم ان کات الارض من 
النتيجة پات بحث قانولي وجب ايا 3 6 الانضاح وجل 
بالکاب ان أي على اقوال المداء وازاء الشراح واحکام الماک 
في ملدمات صفيرة وات جل لب اله قاضرا عل ار من 
اللبحث وتقريرهكي لايتمب القار عطالمة ما تقل من الاقوال اثناء 


الحاماة في البلاد المصرية )1۷( 
النظر في اصل الوضوخ ۰ وعليه ان ستل الالخام عند تمذر الاقناع 
وان بحذ ر كل المذر من المدول عا ذهب اليه اولاً لان ذلك يضيعاتمابه 
سدی. واما اذا كان الغرض من النتيجة شرح بعض الوقائم فيجب استمال 
اطذق في حكابتها وان لا بدکر منها الاما کان ظاهرة 8 وان ترك ما 
من شأنه التشو يش وتفريق الماني والمناسبات ۰ وعل المحابي ات بیدا 
عکاته ما بثير الرغبة فيبا بلا تسف ولا تفيق في الكلام ۰ ولیلاحظ 
استمرار الافادة فلا بأني با عنده منها دفمة واحدة بل يجملبا تم کل 
كتب وبذلك تكون قراءة الادلة موصلة للاقتناع بها ومفيدة للارتياح 
من طر نقة سوقها ومؤكدة للاطمثتان الى ما اخذته حكاية الوقائم في النفس 
من اليمين فلا قف القاری الا حیث َف البيان 

ولیتذ کر امحابي على الدوام ان المحامين في هذا كله ثم اعوان المدالة 
وحلفاء المق لا خدم للشهوات ولا تیم لاهواء الموكلين لانهم مدافمون في 
الخصومات وليسوا برسل البغضاء والاحقاد ٠‏ ولا ينوا عند تناول القر انهم 
اسراء لمنافم الدعاوي فلیطرحوا کل فائدة لا ترجع الما ولا تميان بهم ايلاء 
فیسترساوا مع صر رر الم ع القرطاس و تبر وا وراه اجات و وا 
فوات المرغوب فان لمم في جاح الدفاععن الذذين لماوا الهم فو زا مبينأ وهو 
اجل كل مرغوب ٠‏ ولا يكونواكالناثيء في الصناعة وقد قرأ نتيجة ليس فبا 
الا الادلة والمقائق الصحيحة فعض على انامله بالنواجز وقال لقد ضاعت 
الفرصة فلو اني كنت صاحب القول في الدعوى لنلت تفر عظباً لاا 
تقبل الاسهاب وجديرة بان يفرغ الانسان فبا حذقه و يظبر عامه ويفشر 

o 


)41۸( أ المحاماة 

على الناس ما اويه من الفصاحة وبلاغة التحرير ولکنت الجم اطمم بسرد 
واقم ةكذا والزمه المجة بجمكايةكذا واتمقب سقطاته ولا ادع له با حجني 
منه الا سددته - عا حتمله المقام من الكلام فانهم اذا فملوا ذلك 0 
لا تنم اقوال تقدم من محامين يخدمون المدالة الى قضاة حون بين 
الناس ۰ وقد يكونون في مام هذا کالصور الذي يزيد وشي الصورة في 
لواضم النيكان يجب عليه سترها غن الابصار ٠‏ وفوق هذا تكون ایس 
نتائنجهم هذه خالية عن الکنال الذي هو حلية الحاماة مجردة مسا قشم منه 
رائحة محبة المدل التي تلوي بصاحبها عن ذصكر ما يجرح الحواطر حتى ولا 
بسلاح قدمه الخصم لیه .وعل كل حال فانه اذا كانت الكتابة على تلك الصفة 
مصولة فهي قصة وان اشتملت على الاساءة فمي هجو وكلا الارن عيب 
في امحاماة 

ليس من الحرم على العامة ان تستخدم التقر بع عند الضرورة E‏ 
من اثشکاهات مال تأثير في الدعوى او تمطف بكامة على بيان حال الخصم 
او ندل بجملة على مواقم النقص في فمله او ترعي بقول مول لبيان غش كامن 
بل هذا مباح على شرط ان یکون الغرض الاولى منه بان الق وخدمة 
الدعوى وعلى شرط ان يكون القول لایس على الدوام ثوب الكمال 

الاستشارة 

اخص ما بلزم فما کی المقل وحده واستعمال الرو به والتوثي ٠‏ وذلك 

لازم في الرأي وفي الاسباب التي يبىعلها. وقد نؤدي الفتوىبكلءة اوکلتین 


الحاماة في البلاد المصرية )4۱4( 
کا كان يشمل متشيرعو الرومانین وکا هو الشأن عند علاء الشر سة الثراء 
وقد يكون الفرض من الاستفتاء المصول على قول واحد سلباً كان او اعا 
وله ا ن كان التي عالا دانت لفضله الافبام .الا ان هذه الطريقة غير وافية 
باافائدة اذ لا جب ان تصدر الفتوى كوحي نزل من السماء بل بتي ان 
يضاف الها بعض العلل والاسباب التي توضصها فان ذلك مفيد الخصوم ومؤد 
ال احترام التو ىوقالا لدى الناس ات فانپا ماطليت له تداع بنذو ي 
الشآن ولتقدم الى القضاة مع النتيجةكانها جزء منها فاذا جردت عن 
الاسباب ضمف تأثيرها ورعا احتقرها من راءها 

يجب ان حرر اافتوی بأسلوب سهل بسیط خال مرن الاستمارة 
والتشبيه جرد عن التشنيع ٠‏ وان تکون عبارتها علمية لا ادبية وان لا از 
بمض اجزا مما عن مض الا بزيادة الشرح والايجاز حسما يقتضيه المقام 

اذا سئلت اي الطرق اولى بالاتباع في الحصومة فأشر الى ما يمن 
فيه السير منهاء وکن في اشارتك موافقاً للقانون دون سواه. ونبه الى وسائل 
المياطة ولا تهمل واحدة منها وان کثرت فاطمثنان ا لمرء على عمل انمه اكير 
من 3 الا تعات 

اذا سئلت اي دفاع اصلح لادعوی فعليك باستعهال ذكائك واستخدام 

اذا سثلت عن رأيك في اقامة المصومة فاذحكر في نفسك ماقد 
ج وما حكم به القضاء في نظائرها ولا تنس ان تقلب الاحكام 


(e)‏ المحاماة 
کتقب الايام وکن قل انتفتی بوجوب الحصام مترددا على الدوام ولکن 
احذر التردد ان سئلت صاحا 

اذا سئلت حجة في خصومة نشبت امام القضاة وبان لك عدها فأت 
ما ستطیع من اوجه البرهان واستنفد قدرتك باللسان وبالبیان 

ان للافتاء في البلاد الاروباوية شانا كيرا واهله من ذوي الاعتبار 
الاسمی بن علاء الموانین ٠‏ ومنهم من اطع اليه وجمله العمل في حياته 
وفيه عندم من الفواندالادية ما يزيد على الماجة فقدکنت اعرف ان 
استاذي معل القوانين الرومانية بمدرسة المقوق في باريس وهو موسيو 
( ليونكان ) ينال منه فيكل سنة مائة وخسین الف فرنك وكنت اسم من 
زملا في الفرنساو بإنانه مبلغ لبس بعظم في جانب مایر حه غيره »ن ذلك السييل 

وقد كان الافتاء عندنا في قدي الزمان رفیع اطاب غزير المنهل بين 
اهل الشر بمة الغراء ولا يزال له بعض الث أن في العصر الماضر ء غير انه بيد 
ا ن کان عاماً يطلبه اهل امخصومات کا بطلبه اهل ال اسهم اصبح فاص 
على ذوي الحاجات في الدعاوي ٠‏ وهذا غير ما جری عادة في البلاد الاروسة 
وغير الذ يكان معروفا عن السلف الصا ٠‏ ولذلك اسباب كثيرة يطول بنا 
شرحها لو اردناه کا تقول بوجه الا جمال ان تلك الاسباب ترجمكلبا الى 
ذلك التقید الذي استولی على المول والوقوف بلس عند حد لا خطاه 
واستسلام المقول الى ما سطر في الكتب من المنمولكانما شرع المعاملات 
وجد في بدء الكائنات ويجب ان قم وجد الى ابد الابدين ٠‏ ولس 
الامرر في الشرع کذاك فان الضرورات تبیح احظورات ٠‏ ويحدث اناس 


الحاماة في البلاد العمرية )4( 

اقضية در ما محدئون من الفجور ٠‏ والمالم متغير ٠‏ والمادات متحولة ٠‏ 
فالعاملات متبدلة ٠‏ وشرع لا حكر على الماملات بمقتضى منافع الامة في 
زمانها ومكانها ولا لاحظ مفتضى المادات التي اقتضتها الصا الخديدة 
شرع ابتز ٠‏ وشرعنا على غاية ما يرام ٠‏ واف بالحماجات في كل زمان وکل 
مكان ( ما فرطنا في الکتاب من شيء) 

ولمل من تلك الاسباب ايضأ الاقتصار في الفتوى على السلب او 
الايجاب بلا توضيح ولا تفسيرء ولمل منها ایض تاقض الاقوال ونيل الحق 
والمبطل منها ما يهوى في جيع الاحوال 

واما الاستشارة بين المشتغلين بالقوانين شعدومة عندنا على التقّررب اذ 
قلا يسأل الحايي رفيقه او تمس القاضي رأ يأ من زميله او يتشاوراثنان في 
امر ابهم عليها ٠‏ والسر في ذلك على ما ارى اكتفاء كل واحد بنفسه وظنه 
انه بلغ النهاية في معرفة القانون وان كان من لا محسنون العربية ولا يعرفون 
كلمة من لغة اجنية 

واذا اتفق ان احدم جاء مسترشد! في امر وجدته يلق عليك سؤاله 
على صورة حاول بها اعلامك بان غرضه معروف له من قبل واعا غابته ازالة 
ماقام به من |اشلك فيه ورعا شمرت مه اا بانه غير مستمد لقبولاشارتك 
ان خالفت مراده بر الخ عندنا ما ارضى لا ما وافق الق والصواب 
ومنهممن يسأل السؤال ؛ E‏ ثم يسمع جوابه منك الى آخره و يميه یفرح 
وا تدلك عليه ض ربات قلبه وتلدحه من اسارير وجهه ولکنه سد ذلك 
بقول لك ( نشوف ) كانه رجل بشفق عليك ولا بر ید ان برد قولاك استبقاه 


)4( المحاماة 

لودننك او مراعاة لمانبك ووالله ما مله عل هذا الا الكبرياء والائفة من 
شكرك على مشورتك والاعتراف بفضلك في نصيحتك ۰ ومن الناس من 
يسألك وهو لا يعرف من القانون حرف وس » ن اأشتغلين به فتجيبه عا 
استطمت وكنت تكتني من * ه لسكوته ولکنه نه سترضك عا سمعه عن 
مثله وهدا قص في الا داب وعيب في الخطاب وسببه اهل ومیناه احتقار 
مر وا 

لا لوم على من جهل بل ان كان اللوم فعلى الذي قضى الزءن الطويل 
في الدرس والمطالعة حتى انتهى به حظه الى وظيفة تربع فما او محاماة ندرج 
بين رجا ما ظن انه بلغ الذرى فطوى الكتاب وجفف الحابر وكسر الأقلام 
وال أكبر الواجبات حتى افادة نفسه بدوام المطالمة ٠‏ ولوان كل واحد ممن 
تعلهوا القانون الف رسالة في مبحث من مباحثه (والقلل هو الذي بمجز 
عن ذلك ) لاصبحت اصول القوائین منبثة فنا ومبادئ المقوق مختلطة 
بافکارنا ولخدموا بداك ام متهم وحكوه” متهم ولاستنارت عقول قمد بها 
امهل عن معرفة منافعبا 1 سواء السبيل ٠‏ ولكل واحد في كسله حجة 
لتسسها ٠‏ والكل يقولون متأقفين آسفین : ما الميلة في بد لا يحب اهله 
الطالة ولا یلون الى قراءة كتب الملوم ٠‏ ثم ما فائّدتي من اجهاد النفس 
ف نم والتاليف وافقاد القوی في الل والتصنیف ولا مال احرزه ولا جاه 
ادرکه ٠‏ وبعضهم ,قول انني لست من يتفي المال من هذا السييل ولامن 
برضب في الفخار من طريق مثل هذا والناية ان انفع با اکتب ولكني 
ارى الباب مسدودا فالناس لا يقرأون ولا يحفلون با سل في فائدتهم فا 


انحجاماة في البلاد المصرية (E)‏ 

التعب والمناء وغابتي لا تنال 

اولك قوم يحسبون ان له برغب فما مجوله ٠‏ ويشترطون في الذي 
بطلبون له الفائدة ان يكون عار بها من قبل ٠‏ ویتوهون ان الامم الي 
صارت حية بدات أت كذلك ی ونشأت 7 تكبة على مطالمة الكت متبافتة على تمل 
لمارف والملوم ولذلك يرون ان البدء في الى غير مفيد. 1 ن تلك حجج 
لا نصیب لها من المق والله ته بان الأول موجدها والانصراف عن الخدمة 
المامة اصل فبا واعتقاد عدم الكسب او نوال الشهرة علتها 

سکم 

محتاج الحايي في النحكيم اى کال الاستفامة واعحال الرواية وامان 
النظر حتى بصيب حك هكبد الق .فان له في التحكيم صفتين : صفة الحاماة 
وصفة القضاة ٠‏ ولذلك يجب عليه ان بلاحظ ما تقدم جیمه وان يضيف اليه 
ما عرفه بالتجارب والاختبار 

3 الحمكدين شرسة للمتخاصدين ولناس فيه احاث فقدحوت 
او عدحون ٠‏ فا کان الحكم عا ما لزمه ان لا يضع امام نظره غير الدعوى 
وان لا یفرق ين التحا كين ولوكان ترا من ا<دها . وان لا يحجم عن 
الم على من اختاره اذا تبين ان اق من جانب خصعه 


)4۲4( امحاماة 


والتر > 

تقل اقوال الملياء والمؤلفينعادة قدعة امخذها الماف اما باراء السلف 
وبالغوا فا حتی‌کان الواحد منهم سب نفسه اضف الكتاب ان برجم 
في رای الى قول حكيم من القدماء او رأى من سلف من العلياء. بل انهمكانوا 
مخشون الافاضة ما تشكره + عقوم من | الافكار الجديدة وما يطرأ على 
خواطرممن سا المفيدة حدر وأمنازدراء القراء را من اعن‌التمدین 
واستمرت هذه المأدة زمنا طو بلا م اخذت في اتناقص بتقدم العاروف 
اتا المعلومات حتی واا الى ما هي عليه الان ٠‏ ومع هذا فان ذکر 
سقراط وارستطالبس وزورودست وابن سينا وابي قبراط والفخر وعبدالجيد 
وسحبان وغيدم من قاد ووت الاب م معارفیم للم المد يدلا زال 
أذ من الفوس مأخذا تک | 

يجب على الخطيب اوالكاتب ان لا يستعمل النقّل في ججبيع الاحوال 
بل يختار مواقءه و یتحری مكان الضرورة فيه ٠‏ ويجب ان لا يكون الثرض 
من النةل الاعلام بسمة اطلاع الناقلءو يستحب أن يكون باتلمیح لاام 
انصرح ليكون مقبولة عند القراء او الساممين ٠‏ ويشترط ان کون فه 
معنى | کد في تقرير مطاب لكاتب او الخطيب والا مجه الناس وضاع اثره 
في النفوس خصوصاً اذا تمسق فيه صاحبه بحيث لا يستطيع غيره من المنقول 


الحاماة في اللاد المصرية )4+0( 
الهم ان يأتوا به فانه لابق و له في نظرم من الاثر الا الاعتفاد بان صاحبه 
متفاخر يل الى الا تهاب 

النهل على ثلاثة انواع : حجة ٠‏ واستشهاد ٠‏ واستثناس 

اما تقل الحجة فرو الاستدلال في المبحث بنص يخضع الخصم كه 
كر کرد اقناع رجل من اهل الكتاب فجسته بنس کتابه » وهذا 
النوع ممدوح بل واجب ا اذا كان المنمول عنه هو المانون الذي يجب 
على القاضي الم تتضاه 

واما الاستشهاد فهو الرجوع الی قول مؤلف شهير وقد يكون لازم في 
اثبات رأي غير متفق عليه من امتناظرين ٠‏ وعلى الاقل ان نتخیر مرجمه 
ويتفرس في درجة اعتقاد القضأة فيه ٠‏ واحسن ما برجم اليه هو رأي سبق 
الممل به في المضاء ٠‏ ومن هذا بنبئي تفضيل التي به عل غيره والشائم 
المشهور على القول المهول ٠‏ اذ مجرد الرأي لا يؤثر في المطلوب لسهولة نقضه 
عثله فان ل مجد الطالب مراده a‏ كان الاولى له عدم النق کي لا عنده 
الل حبة با 

واما الاستثناس فهو الرجوع الى راي في مبحث يشابه البحث الماضر 
او قرب منه اويشترك ممه في المبداً الميني عليه ٠‏ وهنا يجب الاعتناء جدًا 
باختيار المنقول عنه ٠‏ فا کان من اشتهر علمه وغکن ذصكره بين الما 
والمؤلمينكان الاستشاس به مفيداً لان القاضي يتردد طويلا قبل الاقدام 
على مخالمة راي رجل اهوم ی احترامه . ولس من الفائدة ان تن 
بقول من لم يكن ازا زا للك المزايا 

ot 


(455) المحاماة 

زق رات البادة اطذر من قول الحاماة اذا كان جردا عن شاهد 
فول اويا وسيب ها وران لماي مشت لكل الاشتغال 
عصلحة مرک ناذا قزر بدا دخل الشك فيه هزكان صیحا او خترع] لصا 
الدعوی ۰ وان ابدی ۳ 1 00 شیر اطمثنان وظن فيه انه كان ينطق بضد 
ره هذا لو دافم عن خصم موکله 

نم من القضأة من توفر علمهم وسمت مدارکیم واستنارت افكارثم 
فلا حتاجون الى شاهد او حجة بل ينظرون الى القول منصرفین عن قاله 
و بأخذون به ان کان صوابً او يردونه ان بان همم الخطأ فيه لامستکبر ين ولا 
مستهزئين غير ان كل القضاة ليسوا ذلك الرجل وكثير منهم لا قدرة له على 
استنباط الرأي بنفسه فتاه مترددا بين الاقوال التداقضة لا يدري ایهم 
الصحیح ٠‏ ممل هذا شید المل حتی بفرج من حبرة التردد وی عنه 
هواجس التشكيك بالرکون الى قول غيره و بطمتن في احكامه ۰ فاذا كان 
التقول عنه من ذوي الاعتدال في اراي معروفً باجادة النظر حصلت ار 
وغت الفادة 

لتقل افراط يجب التحرز منه وقد یکون في الوضوع وني لول عنه 

اما الافراط في جانب الموضوع فیحصل اذا كان الستشهد عليه وان 
بذاته غير محتاج الى التاييد بقول الغير ٠‏ وقد قدمنا ان النقل اما فيد لدفم 
النوم وازالة التردد فان ل يكن و ولا تردد فالنقل افراط 

واما الافراط منجهة المنقول عنه فبو اذا ل تخيرة الناقل لانه لاعبرة بقول 

كل مؤلف .وايس من انز الاعتهاد على الرأي مھا كان لانه مسطور في 


امحاماة في اللاد المصرية (EY)‏ 
کتاب والالما يق مبحث بنير دليل من الحانيين ٠‏ فعلى الناقل ان ييز بين 
ماه وان لابتقل عن احدم الا اذا وجد رأيه صانا في الحقيقة وشعر بان له 
في القلوب متزلة يستمد علها ٠‏ وان بلاحظ بإد الدعوى والحمكة التي تنظر 
فا . ثم يمول في الاستشهاد على عادات ذلك البلد وقضاء تلك الحمكمة 
لان نقله یکون | كد في الاقناع وادعی الى النجاح 

وللاکثار من النهل سببان 

ول قد بحث الانسان عن مسئلة فيكتب شتی ثم لامجد تمام مايرريد 
الا في واحد او اثنين ویصمب عليه ان تضيع اتعابه في قراءة تلك المؤلفات 
كلها وان بقصر نتيجة تعبه على ذ کر قول او قولين فیفضل ذکر اجمیم لابا 
وان لم تنفد في الدعوى الا انها تمل القارئ پات الكاتب بحث في تلك 
المؤلما تكلبا وعرف ما احتوت عليه ٠‏ وقد يخيل له ایا ان الذي اقنمه ربما 
لا ينم القضاة لثفاوت الافيام ولمدم علمه بالمؤلف الذي يميلون اليه فيفضل 
قل الكل مه يكون فهم من يرجح القضأة رأبه 

انبأ قد يكون للباحث رأي خصوص في موضوع بحثه ولکنه برغب 
في ترجيحه استدلالة اقوال المتقدمين ولذلك يتصفح الكتب والرسائلغير 
مکتف بمؤلني زمن دون مؤلني زمن آخر ثم يرجم الى المادات و يمطف على 
ذكر شرا ائم الام الاجنیه كانه رید ان بر جيع الؤلفين و بمخضع کل 
المادات في خدمة رأبه وید حجته فيكثر من النقول حتى اذا فرغ منبا 
استراح خاطره بنوال بنیته وهي الا کثار من الاستشهاد باقوال غيره غير 
ملتفت الى ما بها من الضعف او القوة ولا الى القرب من مقصوده اوالبعد 


(۲۸) دج امحاماة 
عنه وسواء ثبت رأيه هو بذلك القل ام لا ۰ ورا کات عل هذا ممیت 
7 على دحض ححته ورد برهانه ٠‏ وهذان السیبان ردشان لا يجديان 
نفماً وقد يحدثان ضرراً عظباً فاذا يجب الامتناع عن معاوه 

لاستحب الاستئاس احا الا نی حالة الفتوى فالسائل متردد بر يد 
الاقتناع, ورأي المسؤول يؤدي الى هذه الناية عادة ٠‏ لكنه اذا ين فيفتواه 
مطابقة رآ لأ مؤلف معروف او عالم مشهور بین القوم کات استشاسه 
ا لتصديق رأبه في نفس طالبه ٠‏ ومن الواجب ان لاشتصر فيلا ستثاس 
على قول الموافقين من العلياء بل ينبني ان يضاف الى ذلك رأي المخالفين بان 
للنعيض ی کوت الاختيار من على كام الا ختبار فلا بندهش طالب 
لفتوی اذا فوجی بمالم يكن له في حسبان 

ومع ذلك كله يذبني للمحاي ان يدي الدرس فيكتب الشراح والمؤلفين 
وان لا همل الاطلاع على رسائل اهل زمانه واقو الهم الني ينشرونما ليزداد 
علمه لا ليفاخر الاقران لان طاب الم للمفاخرة مفسدة وحمل للامور على 
غير الراد منها . ۱ 
لماوم الي تلزم معرقتها في الحاماة 

على یی بي أن يتعلم اولا شرا الم البلاد التي تخاصم الناس عقتضاها 
وهو شرط لابد منه قد اوجته رن المتملقة بهذه المينة في جيم البلاد 

والاحاطة هذه القوانين لا مكن الا اذا اقترن علمها بمعرفة الشرائع 
القديمة الي استنبط منها الشرع ا مديد ليكون الحامي فا قادرا على توضیح 
ما بهم من المعاني عارقاً بعال احكام النصوص واسباب التقنين فلا خی 


احاماة في‌اللاد المصرية (4۲۹) 

في تطبيقها على اطوادث التي تطلب فا معونته 

وينبني له ان یکون عارقا بتري البلاد السيامي والقضائي وبعادات 
اهلبا واخلافهم وطرق معأملاتهم وكينيات مميشتهم فبادراكها لايتوقف 
في تفسي رما رجا ظنه غير العام بها خروجاً عن المعرود او اف لقتضی الواقع 
وان يكون له المام بقوانين البلاد الاجنية لاسما قوانين بلاد النزلاء الذين 
توطنوا بلاده وصاروا من ذوي الاملاك فيها وخالطوه في ممشته اليومية 
رکه واه اللسوفة وا ن يكوك ِ بعاداتهم 
واخلاقېم في معاملاتهم ليقابل بين حالتهم وین حالة امته وکن مرن 
تقدیر الرواءط القانونية الوجودة بين الفرشين على الوجه اسح 

وجب ان يكون له بمض العلم بكايات الصنائع والفنون حتى 0 
یکل ما تملق بها الى مرشد في له وحتى لا قف امام القضاة حا لا 
يدري ما الذي يجيب به خصمه اذا ساقه الدفاع الى الاستدلال بقواعد 
فن هله 

وب عليه في مقدمة ذل ككله ان يكون عأ تام الم بلنة البلاد 
التي لابد منها في اداء الصناعة سوا كان مشتغلاً بحرفته امام ااك الاهلية 
او اما لختلطة حتى يسبل عليه ان يخاطب موكله ولاايحتاج الى مترجم 
بضيع معه الوقت ويكون هو إمامه في حصیل المعلومات من الاوراف 
واصحابها ولي عيذ مماني الالفاظ فلا يستعم ل كلة لمنی الا اذا كانت تركديه 
اد رعا کان ذلك 38 ف فوات المراد 

وكذاك بنبني له انبم قن المطابة أريد صناعة. الاقناع لابلاغة 


(۳۰)) المحاماة 
القول الذي بطرب الاسماع ٠‏ فينبخي ان یکون عا عارف من عل العاق 
وعلوم البدي والبيان والماني وغيرها وان يطالم ڪتب اطباء ورسائل 
الكتاب الذين اشتهروا بحسن النعاق‌وجال التحرير وان قرأ كتب الادب 
کافماضرات والمساصات والقصص اليل لیکون مقتدرة عل ترويح 
افكار السامعين والقراء با تجمل به القول فتستلذه الاسماع " 

ع الادب لازم في بعض الاحوال حيث لا يفيد القانون ولا جدي 
النصوص وكان سيسرون يوجب على الخطيب معرفة الفنوت الادبية 
والرياضيات وارسم والتصوير واللقش والموسيق وغير ذلك 

لكن اذا جل الحترف بالحاماة في البلاد الصرية قواننپا الاهاية 
والختلطة والشمرائم الدينية التي سادت احكامها ولاتزال حتی الآن ٠‏ ودي 
القانون المايوني وذيله. وقانون المنتخبات ولواحمه “ولواح الادارة ونظاماما 
وما امحخذته من الاجر ات والفواعد التي تممل بمقتضاها. وتاريزالبلاد . وطريقة 
استنباط ما ولدته القوانين السابقة والادارة الماضية في الامة من الاخلاق 
واستحداثته من العادات ٠‏ وماترتب على هده الاخلاق من المعاملات وطرق 
تبادل المنافم »وما كنا فيه وما حن عليه من النظامات السياسية٠‏ وما كان لنا 
وما هو لت من اعلقوق والواجبات٠‏ وا وابط یالاک والحكوم في الزمنين 
صعبت عليه مهنته وضاقت حرفته واختلط عليه الم بالباطل واعتلت 
للنافم التى يمد بالدفاع عنما اليا 

9 اذا كان القانون غير موافق لاحوال البلاد. واذا تضاربت الاحكام 
الاعکام واذا خلت الاقضية مقتضی النظام ٠واذا‏ علقت النفوس بالاستهتار 


احاماة في اللاد المصرية (4۳۱) 
بفصل الحصام ٠ ٠‏ واذا قل احترام ام القضاة للمحامين وملوا مر ماع اذا 
اچنوا وان احسدواء واستكيز 5 مذهبهم استوزاء «وعدوا رهم قولاً 
هراء ٠‏ واذا سقط مقام القضاة في عين الحاماة ٠‏ وضاعتبادل الالفة وحفظ 
الکرامة وحسن المعاملة بين رجال الطائفتين. وجه لكل رفیته ٠‏ واذا غفل 
الناس علانية الملسات وقل الرقباء على كيفية اجراء العدالة ٠‏ واذا عأف 
الحاماة .من تم او حسب انه تربى وتهذب وحام حول الصا طالباً من 
الکسل عم ومبتنیً من ابتياع كر پندم ه الوعد ا 
واذا ضن علاء القوانين بنشرها ٠‏ وهرب التشرعون من بث اصول الشرائع 
ونشر بدور الوانن في امتهم حتی سوها ٠واذا‏ جنح نح العضاء الى الامجاز في 
احکامه والابهام في بانه حی صارت کالمام ۳ 

اذا كان هذا كله فبئست الماقبة ٠‏ وماهي الاتأخر 9 ٠‏ وضعف همة 
القضاة ٠‏ وضياع الممّوق والواجبات ٠‏ وجود المقول والملكات ٠‏ ورواج 
سوق الل والعدوان 


مج« الاه چم 

( اخلاف احاي ) 
قال بعضهم ما ریت واحد ید عن الحاماة من رجل يدرس الشرع 
a‏ لیتخده وسيلة ف اقتناء الال ا ۷ من الذين ساء حالم فتخاصمواء وت 
النماحة ليعرض ما وهبه الله منپا على الضعفاء ء بارفع الاغان وقد کرت 
مضرة خداعة ٠‏ والواجب ان يكون ۸ الحامي طلب المالي لا اباس المال 


(۳۲:) المحاماة 

وما من شي يدعو الى احترامه أكثر من ان ببرفه الناس بیدا عن حب 
النضار مدا في طلب الفخار ۰ فا الحامي الارجل من اهل الميرقام یدافع 
عن مواطتيه ویقدم هم جيل النصح والارشاد 

ويذبغي للمحاي ان يمجمع إن مزیتین : حسن المنطق ودقة التحربر 
من جهة ٠‏ ومعرفة العانون من جهة اخرى ٠‏ وان خی بفطيلاين : حب 
نصرة المظلوم . والالستهانة بل الظالمفاليه بوکل الامى في المشكلات ٠‏ وهو 
الذي يرجى لحل المضلات ٠‏ ويستودعه الناس اسرارم فرو محتاج الى شم 
به واعتقادم بصدته وامانته فوجب عليه ان يكون خالص النصح كتوم 
مت سيدا عن التغرير وأبمد عن اليانة ٠‏ وهذه صفات تقتضي ان جسم 
اارجل الى علو المدركة طهارة الاحساس ٠‏ وصفاء الضمير + وسلامة الثبة 
والامانة في الاعمال ۰ والتنزه عر النقائص في الاقوال . والحافظة على 
معا من ۳ اليه في جيم الاحوال 

من الناس من نمب نفسه لارشاد واستخدم الصاحة في جاب 

اي ودفع المظالم. ومنهم من حرك الاثم بقوة بيانه. وطوی کنات 
حت ملي لسانه . وان على المظالم َو جنانه E‏ النظامات بقوع 
حجته وبرهانه ٠‏ أوثتك ۸ اللطباء ٠‏ والساسة الفضلاء ٠‏ والکتاب الادباء 
الذين بلنوا من التأثير على الافرام منتهاه ٠‏ ولكنهم لبسوا بمحامين 

يجب ان ,زید الحاني على ذلك فییب نفسه وما آتاه الله من الهبات 
وما أودع فيه من عظيم اللکات الى خير مواطنيهءوالاًتكباب على درس 
القانون ليبين للناسع:ما اختلفوا فيه ٠‏ وان يرى السمادة في مد يد الساعدة 


الحاماة في البلاد أأصرية (gw)‏ 

الى الفقراء » لا في طلب اب الاغراء ٠‏ اقب من المكام والكبراء 
وان لا يكون اما م اليم + هاري . ٠‏ ولا تفع من المسكين طالباً . ٠‏ بل يقوم 
بوظیفته لکون اداما واجا عليه 

يجب على الحامي ان يصفى الى جيم الناس لکن لا يجي عليه ان 
يدافم عن جیم الناس ۰ يجب عليه ان جوز بين الم والباطل ۰ وسرف 
الصحيح من العاطل ٠‏ ويجمل داره حكمة خصوصية حك في القضاا قبل ان 
تولاها . ومن اطرم ان ستعين علكاته على مغالبة الق ٠‏ لان في ذلك 
ميلا عن الواجب ٠‏ والميل عن الواجب محلبة المي وداعية الشنار «ومر. 
استباسح احظورات. واستعل الحرمات ۰ في الوصول الى غاية من الغايات 
كبو عدو المكرمات 

اذا قبل الحامي الدعوی فذلك برهان على انه اعتقد سلامتها ورأى 
انها تطابق المقل والقانون واحدث بهذا في نفس صاحبها املاً في النجاح 
فيجب عليه اذن ان يسني بها کل الاعتناء وان لا يدع باب من ابواب اد 
فيها الاطرقه حتی يكون وفى الذمة حمها وادى الواجب الذي فرضه على 
نفسه بقبولها ۰ ان فعل هدا فقد قوت هته وګحت عزعته واقترن جمله 
بالتعجامم الا تیلا 

لیم احامون ان للحم ٠ E‏ وان مخصومهم م 55 الذين تمدوا 

على المقوق فاهتضموها ٠‏ وقمدوا عن الواجبات ؛ فلم يؤدوهاء ولسلحوا في 
ظلمهم با اوتوا من مال او جاه او سلطان او ET‏ 
فينبني للمحامين ان محتفروا في محاربتهم الاموال ٠‏ وان لا مخافوا لماه 


)4£( امحساماة 

ولا يرهبوا السلطان.وان يستعملوا المياطة وا ذف لتتكشف شم خبايا 
الاشرار ٠‏ واسرار المدلسين والاشیار ٠‏ والا فهم تجار یمهم وشرام كلام 
في كلام 

یلق بالحامي ان يكون مم كونه صادقا امین ٠‏ وناصرً مدل على 
ام بطق 2 ثم يظن الليانة في اخيه العامي فيضن بعرض اوراقه عليه ولا 
E‏ حرفته اليه 

فا اشرف رجلين عر فكل منهما لصاحبه الاثمانة والولاء ٠‏ ْمل سنده 

5 لیم اوراقه اليه الاستعامه والوفاء 

لا تحصر فضل الحامي في الرافعات والتحرير پل فوق ذلك الفضل 
فضل اصلاح ذات البين قبل استحكام الشقاق ٠‏ وتسهيل الامر قبل شد 
المناق ٠‏ وحم المشا كل في ابابا ٠‏ وارجاع الولد لابيه ٠‏ والماق الاخ 
ثانية باخيه ٠‏ وحفظ الال على اجيم ٠‏ وستر اعراضهم بحسن الصنیع 
ومساعدتهم على الانتلاف ٠‏ ونفي عوامل البغضاء والاختلاف 

فمل الخير . ودفم الضيرء وجاية القانون ۰ ونصرة المظلوم ٠‏ ونصح 
الماقل . وهداية الجاهل ٠‏ وقول 3 ٠‏ والقك بالمدف ٠‏ وعامة 
الاخوان ٠‏ وصون اللسان ٠ ٠‏ والترفم عن الدنايا ٠‏ واحادة درس الفضايا 


هذه صفات الها مي الصحيح 
وم» 
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)»2 ملحقات 
ملحز ‏ عرة ١‏ 
ترتيب مجلس احكام ملكية 


قانون عرة 7149 
قانون تركي مطبوع في سنة ۱۲4۹ ترحمتهكالموضح بالينود الشروحة ادناه صدر في 
۳ صفر سنة ۱۳۹۹ 
بند اول 
ينبني أن دد ماد خصوص لار باب احلس المالي لايم وذهابهم وحسن 
مداومتهم مع اعطی تقوية لواضییم وان ميعاد حضورم في یم الصيف من الساعه 
تسمه الى الساعه ۵ تسه ونصف وقي ايام ات من الساعه تسعه ونصف لغاية عشرة 
والذي ببولاق تخصص طم.میماد لقاية عشرة وان لا ینجاوزوا عن المواعيد المعاومة 
وان حصل تاخیر من قبلهم فيجري درج اساب العذر الضروري يعضبطة المجلس 
بند ثاني 
ان قرأ ة الصلحة ' يصير السماع بالاذ نالقلبية ویکونوا مبرين عن الصيانه وا جابة 
وايضاً من القرض والنفسانيه ویمطی لما صوره مرضيه واذا کان احدا من اریاب 
الجلس يريد يستغفل المجلس لداعي غرضه ونفسانيه وهم احد الذوات الذي يكون 
مستقيم الاطوار استنادا لسعيه في خلاص المذنبٍ من باب التصاحب فاذا تظاهر ذلك 
فلا بصير اتماض العين بل يصير الاظهار من الفرض و بصی انصاحه اولا بانجلی 
واشّاظه وني اني دفعه اذا حصل مه ذلك حبس خسة عشر بوم بعحل خدمته مع 
مج ماه امه جين ود بلج e‏ مه CO‏ سنا a‏ 
الى ابو قير مدة سنه بلا ماهية عبرة لغيره وعند عام مدة نيه رتب له نصف ماهية 
بند ثالث 
بحسب الضرورة اذا كان احدا من ارباب الجلس لم حضر فیازم محر ن ذکره 
ولا للمجلس و وضح فپا عذره 7 منعه عن الحضور وعند ذلك يصير ارسال 
۹۹ الصلحة عمنى السثلة او الدعوی 


ملحقات ۳ 
ماوق او حکم لتحقيق ما اوضه مخطابه فاذا وجد مخلاف يصير ابقاظه في اول مره" 
وی ای مره حيس عشمرة ایام وقي ثالث مره حس عشرين بوم في حل مصلحته 
و ضير قطع ماهیته مدة سحنه 
00 بند رایع . 
ان قرآة المصلحة بالجلس اولا يصير قراة اصلها ثم يصير قرآة اليوايات الذي 
محر بالمجلسن ومن بعد القراة يصير ملاحظة النفع والضرر وتعطى الصورة المقتضية 
ان القضايا الوقنية الذي تورذ بالجلس حميعهم ومرهون نظرهم لين الام فالقضيه 
التي لم بوجد ها وسع وقت لنظرها فلا يشني اعطى اوابات فيا على بركة الله بل 
بصبر ابفاها الى تاي یوم ۱ ۱ 
بند سادس 
ينبني ان کتاب الجلس والعاونین يطلعوا الساعه این في ايام الصيف وقي ايام 
الحا الساعه اليه و ستلموا الاوامر الوارده منطرف حضره جلاب داوري والواردات 
والاوراق الواردين من الجهات السایره ويصير تسليمهم الى الترجة وایضاً ڪاتب 
الجلس يجهز ما يقتضى قرابته بلجل لين استكال لس 
بند إساء 
ان كاتب الخلاصات والقيد وال ئالجي وكثاف افندي وکاب ومعاون ومبيض 
الجاس محضروا المبعاد المعلوم ويصير اخراج الخلاصات الوقتیه ذا بصير يض 
ولا التراعی و بوضع أمضاهم بذيل الملاصات والرنالات صحة جر برهم وعند 
مقابلتهم فاذا حصل سهوا فاول مره يصير أيقاظه وفي تأنی مره يحبس ثلانة ایام وف 
ثالث مره يمحس عشيرة ایام وفي رابع مره حبس شهر بلا معاش في محل استعخدامه 
بند من 
ينبني ان ار باب المجلس من اي ذات كان من الكير أو الصغير ما دام خلوا 
باب الجلس ميعهم يكونوا عقام جسم واحد واذا احدا اعطي جواب يمصاحه فالاخر 
لا يمارض له بقصد أنه يصير تصدبق رأيه ویتفاوت الوقت بل يحسب المصلحه لا بصیر 
مراعية الخواطر وكل من ينين رای صایبه با يقتضى المصلحة وفي وقت المغرب يعلى 


3 ملحقات 


الاستراحة قدر نصف ساعه: 
البند التاسع وهو الخامة 

اذا كان احدا من ار باب الجلس نوجه هه بلا عفر من دون اخبار به للمجلس 
فاول مره يصير ابقاظه عمرفة المجلس وثاني مره يعمل باطیسخسة ایام محل خدمته 
واجري.هذا القانون ویمطی لكل واحد نسخه من القانون الح عنه بيده للاجرى 
عقتضاها 

وجد صورة هذا القانون نسخه ترکِة علیبا حم مجلس طلي داوري تارخها ۲۳ 
صفر سنة ۱۳۵۹ ومذکور مختام اللسخه ان هذا صار تنظم عمرفة المجلس وصار 
منظور الاب العالي وصدرت اراده ستيه باجراء بالحلس العالي و لجالس السایره 


بو ی مب ها 
عطق كرة ۲ 
تشکیل الدولوين وقانون. للسياسنة نلمه 
المصل الاول 


عن سان الترسات الاساسه 
بند اول 

لا كانت كافة امور الحكومة الصرية بازم الها تکون متحدمرة في سته دولوين 
عموم ومع سم دیوان الاراد على جهتين يصير اعتبارها على سبعة دوأوين عموم فیلزم 
ان تکون امور احكام محروسة مصر وفصل ورؤية الدطوي التي نورد عرضحلانها 
من الاقالم في بعض المرتبات حسب الاقتضا واصدار الاوامر عنهم تكون بالديوان 
الخديوي کا في السابق ومصلحة الابنية وفروعاتها والح المي مع الكلار العامر 
ونوا بعه والسلخانه والقوافل وديوان الموائي وتعلقساه ورسانة بولاق وفروعابها 
والاستالیات الملكة والرزنامه الملمرمومت الال والاوقاف المصريه والفرخانه اللکه 
وجنال المرمر وطره والار ومهمات واشضال الحموديه مع خزينه الامتعه .وادارة 


(e) ملحقات‎ 

الضربخنه المموره ومادة: الاحتساب بعد رفع احتسب والبوستات وحلس التجار 
وحلس تجار اوروبا تصبز احالهم بعهدة مدير الدیوان انى عله الذكر وحيث: ان 
حسابات هذه الصا تقديها للخزينه الخديويه ضروري نفازنها ايضاً یکون بحت آمر 
الدیر الومی اليه ثانياً دواوين كافة الایرادات تکون تابمه الى دیوانین موم .ينون 
عن كل منهما بدیوان ایرادات خلاف الایرادات الحاسله من الزروعات وصایر بيعها 
بمعرفة دیوان التجاره وتور يدها الى خزينة الدیوان الذکور واما فروعات الدوانین 
الذکورین فهي اولا حسابات كافة مديريات الاقالم وجزيرة كريد والحجاز و بلاد 
السودان انا موم ابرادات الاسکندریه والصال الوجوده الان بایرادات انحروسه 
مع الكارك والمقاطمات والاقالم باه الوجوده بالخزينه وقت تاریخه فاما مفتشن 
للم فکونوا مأمورين على امور تفتيش الصا فقط وورشة الذعات الوجوده 
الان بالشوري اللکه يصير نقلها الى احد الدواوين السابق ذکرها حيث انها مثل 

الايراد ثاثا نظنام وادارة المساکر البر به وتعليمهم وتعلماتهم وضبط ور بط حركاتهم 
واشخاص ومهمات الاوردو والقشلات وحلات الخيام والقلع واسبتاليات 5 
وخدمة تیم وورش ومخازن المهمات الربيه والبارودخانات وتملقاتها واشوانتمينات 
السكريه مع الخخابز والماصل كافة مصال السکریه الميهاديه تکون تابه لديوان 
امهادبه حم الماري الحالة هذه رابا حتكيفيات ادارة ونظام وتعلمات وتعلمات 
الدوتا مم ضبط ور بط حركاتها من کونها من الامور الصكريه تکون بعارفی سمادة 
مصطنی باشا سر عسكرها والترسانه وازن والخزينه البحريه وتجهيز مهمات 
وماكولات وسایر لوازمات الدوتا والاسبتاليات البحريه مع خدمات المحه تكن 
نابعة ديوان عموم سمى دیوان البحر وادارة سار مصال المصروف الوحوده 
بالاسكندر يه تکون تابعه أيضا الى الديوان المذكور ومجلس التجار وامور الاحتساب 
ورؤية الدعاوي والمرخالات وامور الاحكام بالاسكندريه تکون بطرف مدير 
الديوان الخديوي خاسا مدارس المتديان والتجهيزيه والخصوصيه والکت‌خانات 
ومخازن الالات والادوات وعبنات العلوم والصنایع مع القناطر الخيريه ومطيغة بولاق 
والوقايع المصريه تكون تابعه ديوان عموم يمى ديوان المدارس ويا ان الذوات 
المشخدمين بفروعات الديوان الذکور بككنهم ادارة الاشغال والمصاط الحتاجه امارف 
وصنايع لورو با ؛ مسب اللايق يازم ابقا حسابانهم بالمديريات حك الاري بهذه 


9 ملحقات 


الاوقات غير ان الامور اطندسه مع ۱ دارة زراب ب المر ينوس والاصطلات الکری 
الكالنه بناحية شوبرا تصير احالهم على عهدة مدير الديوان الرقوم واما ازوم احالة 
الدرسخانه الملكيه على ديوان المدارس ولو انه شيء من العلوم لكن ناسبة وجود 
المدارس اليوم قد صار عدم لزومها من المفهوم فينبئي ابطاطا وتوزيع تلاميذها الصغار 
على المدارس واعطا تلامیذها الكبار الى ساير الصا سادسا ادارة التجاره الصریه 
ودیوان التحاره ال حم ا حاري الان ولاکانت ۳ احالة ساغ الارادات ا 
نحت ادارة اعد مدیر بن دواوين الابرادات الحموم من Le‏ الشرور به اقتفی ان 
يصير اعطا حساباتها الى ديوان التجاره العمریه والامور الاخرككيه عناسبة قربه الى 
الصا المذكوره ومنه يازم تورید حسابات جيع الابرادات الى احد دواوين عموم 
يلزم انها تكون نابعه الى دیوان يسمى ديوان الفاوريقات وحيث أن من مقتضياتذات 
المصلحة ان تکون حسابات جیع الایرادات منحصره بدواوتها وسا أن تلك 
الفاوريقات مثل الابرادات فكذلك يقتضي على الديوان المذكور انه يمي حسابانه الى 
احد دواوين الايرادات 
الند الثاني 
ان مديرين دواوين العموم يازم ان يكونوا مسئولون ومازومون باصا التابعه 
الى دواوينهم واذا وجد منهم حركات مغايره للقانون والاصول فلدى محقيق دعاويهم 
حكم الشروع بالسیاستامه يصير ترئیب اعزا االایتی هم ۱ 
الد اثالت 
ان النظار والست‌خدمین بكافة الصالح یکونون مسئولین ومازومین بطیب وردی 
احوال الصا التي مستتخدمين با کا هو شيء لازم ويصير التفتیش علیهم من‌طرف 
دواوين مومهم دائاً وادا وقعت مهم جنجه صير محقبق دعوم محضور از یاب 
استشارة الديوان التابمين له حكم الحرر بالسياستنامه وجري ربب اليزاء المناسب 
الهم طبق منطوقها 
۱ الند الرابع 
ان الصا التنوعه يصير شیمپا على ورش بكل دواوين موم حسب اللزوم: 


ملحقات )¥( 


ناسة جسامة الفروعات وينتصب ناظر لكل ورشه ويكون للنظار الذکورین ارباب 
استشاره بدواو نهم لاجل بالمذاكره ينهم یستشارون مع بعضهم مخصوص الصا( 
والامور اللازم ربا 
اند الخامس 
انه بل مقايسه عن حادب سنوی الدوادين العموميه وأعراضها للاعتاب 
ديوان ارا ادات بطلب مدير 5 ا ۹ اارته ۷ الد وان الذي یکون * حت 
ادارته من دیوان الابرادات اولا باول واما اذا کان لم وجد به دراهم على و قدر الكغابه 
فيصير الاعراض عنها لاعتاب العليه 
انه ازم على كل ديوان عموم تنظم جرنال یکون مشتملا فقط على زبدةالصا( 
التي صار رۇ نها وتقدعه للاعتاب يوم اس جي 
البند السابع 
بقنضي عقد مشوره وقت معان کون :في السته دقعه واحده محضور مديربن 
الدواوين العموميه والذوات الذين يسمون من لدن المراحم المليه و بعد المذاكره 
هم عن الامور الجسيمه اللازم رؤيتها بالحكومه تصير امه منهم بتقدیع صورة 
القرار الى الاعتاب ادرو به 
البند الثامن 
ان احالیات اطسابات الشهري بلزم تشدعها الى الاعتاب العلله به من الدواوين 
العموميه ا الان واما في اخر السنه فشني أن صر هدم حاباتهم الى 
ديوان تفتيش السابات مع كافة الاوامر والسندات لمراجمة تلك الدفتر والسندات 
والاوامر و بالراجمه عليهم يجري محقيق حسابات کل دیوان وادی ثبوت ضبط 
الحسابات وارساها مع الاوامر والسندات الى الدفترخانه 
اند التاسع 
ان من المعلوم عدم اجراء ووفاء امور منک على ما ينبني مالم يصير وضع اساس 
مصال الحكومه نحت اصول واعطاء العدل لسن ساوكها واعطاء هذا الاعتدال حكم 
الاصول المعثيره والحر به وادارة أضول الحكومه على سباق واحد وگب طب وردي 


(A)‏ ملحقات 


كافة الصا واعطاء رابطه لحسن ساوکیا فن المفهوم انها من الامور المنوطه لولى 
الامر فقط وانما الواجب على ذمة الحا في درجات متسعه وجسیمه کا هو أمر شهير 
اعنى على قدر ما یکون مدبرا ويجتهدا | يكن له وقت لکسب وفوفه لقيقه احوال 
مصالحه جیما فنا على ذلك اقتضی الخال تریب شوری‌خاصه تكون مرکه من ذوات 
مقدار الکافی يصير انتخابهم من المید الذين محر بين الاطوار واحلیب قابله ولباقه 
ومفهوميه لدي ولي الامر حکم اعياري يمالك اورو با لي اولا يصير صرف الاذهان 
بالشوری الذکورء الى الدقائق واقائق التي حونها الصا الصادره من الاعتاب 
والوارده من الخارج و بالوازنه على المافم والضرات يصير اعراض مالا للاعتاب 
ثانا لدي مطالعة جرنالات ژبد الصا التي تقدم للاعتاب من الدواو ین وقرار 
الجلس العمومي السنوي عرض للاعتاب المواد الندرجه بها ثالئا الشوري الذکوره 
تکون ماموره لرؤية الدعاوي حكم المسطر بالند الثانى والثالث رابعا اريابها یکونون 
ماذونين باعراض وتقديم ما مخطر باهم من التدابير والترانيب التي تكون مشتمله على 
منافع البلاد خامسا الشوري المرقومه بازم انها تكون مركه من ناظر مع ذوات بقدر 
عدد دواوين العموم ۱ 
الفصل الثاني 
عن بان العملية 
ایند الاول 

المدير بون والبظار بكافة الاقسام والدواو بن والمصالم يازمهم امه في از ما هم 
منوطين به من محصيل الاموال وباي مطلوبات البري في اوقانبا وحفظ الجسور 
والرع وملاحظة كافة ری الاصناف في زمن اليل ومخضيرها وزراعة الصيني وافتقاد 
الغر مقتدرین على الزراعه ومساعدتهم بالوافق وعمار البلاد واعطا کل ذي حق 
حقه بالمدل والانصانى بدون غدر احد لا من كير ولا من صغير والنظر بالدقه 
في دعاوي المظلومين باي نوع كان ولا بنظرون لاحد بعين الغرض ولا براعون خاطره 
وملاحظتهم الاشوان وانجازن واشضال كافة المستخدمين بهم ان کانوا قاين وفا 
خدمتهم والاخذ والمطا بينم في الكيل والوزن بالاستقامه وتکمایم الشروط المتملقه 
مخدمتهم ام لا 


ملحقات (4) 
الند اثاني 
كافة المستتخدمين بالاقال م الذين هم زراعة بالقري من الک الي الصغير بذنی 
أن لا يستخدموا الفلاحین في اطیان زراعتهم لاجل ان لا يصير في ذلك ۷ 
لزراعة الفلاحين اا لا ستخدمون احدا من القلاحين بدون اجره ولا اجنين 
مواشه ولا الات زراعته قهرا ولاجل ملع الاشتياه نی ان الخدمه بالاشوان لا بوردون 
محصولات زراعتهم بالاشوا ان المستخدمين بها بل بوردها الي اشوان اخري 
الند اثالث 
مایخ لقري لا یکون طم سبيل على الفلاحین الا فيا يخص»طلو بات اليري مثل 
محصيل الاموال الطلو به منهم هة الميري والتحفط زاو والترع ععرفه‌باشمپتدسین 
وخدمة اراضي الصینی والشتوی وحميعلوازم البری بکل نوع کا يجب اعنىكافة مطلو بات 
الميري تكون على دور الفدان وطلب النفرات یکون على عدد الانفار الوجوده وتحصیل 
تیه والاصناف یکون بحسب التقسيط بالعداله بدون عذر احد 
ایند الرابع 
يشت ان صبارف القرى الستخدمن اولا يكونون مضمونين عمرفة عمد الاهالي 
ومشایغ البلاد انیا يكونون متممین العمايه المطلوبه منهم ومكلفة الاطيان وجريدة الال 
والفرده کون مطابقه لزمام الاطيان والفرده وغيرها ثاثا بازمهم الاهنیام في تحر ير وتوز یم 
الاوراد على الفلاحين في اوقاتها مکتوب بهم اصول الاموال ااطلو به منهم وکا وردوه 
من‌تقود واصناف وغلال وغيره خمما من عام فيقيد هم باورادهم بوقته 7 تخیر 
رابما يقتضي أنكافه النقود التي يتعاطوها من الاموال بوردوها حالا باز نة المأمورين 
بتوريد النقود بها خامسا من کون ان مرتب مفتشين علىملية صيارف النواحي فيكونوا 
ملتزمين علاحظة عمليتهم واعامها على الوجه اللازم 
الند الخامس 
كتاب الاشوان وماق الفروع الصغيره التسابعه للمدير بات والدواوين یشفی أن 
يحكون التخابهم لندامه عمرثه الفتشین بواسطة اجهاع من يازم حضورهم من 
الاشكتاب 
الند السادس 
الاقلام والمصال الميريه التى بحسب الاقتضا يباعوا الي اللتزمين فن ان قبل 
۲ 


)۰( ماحقات 


نهاية مدة لمزم الأول بشهر بن صير الشروع قي بيع المصلحه فان كان ذلك با حروسه پرسل 
خبر الي الاسکندریه ودمياط وان كان ذلك باهتین الذکورتین فبالمئل برس ل خير 
الي احروسه ثم يصير احضار الملنزمين والذى بازم حضورهم من‌النظار وغيرهم بطرف 
مديرين دواوین الایرادات ويصير جاب کثف مقدار مييعها بالسنه السابقه وتصبر 
اازایده من جميع الراغيين وقي آننا الزایده شتى انه اذاکان احد طالا وراغنا فيالزياده 
وله ضامن معتمد فلا يصير منعه وحين عام المزايده يرسل خب من طرف المدير الي 
المحلات المقتضيه يموجب جواب على مقدار ما بلغ الق المذكور واذا كان احد في 
الجهات له رغبه في زيادة الق الذکور ویحضر خره لحل ايع بنظر فيه ويجرى سام 
ذلك الق او المصلحه الي من وقف عليه اخر اازاد بالشروط الستوفیه بيقا سبعة ايام 
من ختام مدنه و حرر شروط نامه بحم المديرين الذکورین ونسخ صورتان واحده 
مهما حفظ محل التحصيل‌والاخريحنظ بحت يد الماعزم واذا كان احد بر بد الز یاده 
بمد ختام‌الزاد ولو بيومفلا بصير قوله واذا كان توجد شروط نامات الاقلام وامقاطعات 
الوجوده غير موافقه للمصلحه فیصبر اعمال شروط نامات تکون موجبه لعدم التعدي 
ومستوجبه للضبط والنافم و عوجیم تصير اازایده وتطی إلى الالبزام واذا كان االمتزم 
باخذ شيا ز باده عن الشروط نامه فحری جزاه عوحب السياسة نامه 
البند السایم 

انه لا بخلو الاءر پدواوین الیعات من وجود اشيا مرغو به واشيا بعض الاوقات 
غير مرغو به فعند حصول ذلكذغی محمیل‌الاشیا الغر مرغو ه‌علی‌ندر ماتخ صالمابه فى 
الاشيا الرغو به ودفعآمانباوقات‌التسلم وم يعطىشى بالمواعيد وا ن کان شى كثير فیداعی 
ايازم لتسليمه مدة ١‏ یوم نظراً لكثرة الصاف فيعطىميعاد عشرون وها لاجل ان لا 
بتعوق دفع من ولايباع لاحد شی‌مرغوب بدون‌حمیلکذاث حين تسلم الاشيا الی‌سار 
مسعهاو بوقت حص لها يلزمانتصير معاملة لحار على نسق واحد و يكو نايع بالمساواء 
واذا كان يصدر الي المدير امر بتتزيل آعان اشيا بحسب الافتضا بفتضى أنه بتوجه «و 
ينفسه الي المصلحه ااوجود بها الصنف الذکور ويجرى جرده بالضبط ويكونه انكان 
بالوزن او بالمدد بعده وينه على الناظر و خر التجار بان يكون المبيع من هذا الصف 
امن الناقص طبق الام واما الاصناف التى تباع باازاد فتکون باطلاع ناظر ااصلحه 
والدیر ويحضر التجار الذين هم أخذ وعطا في تلاك الصاف والذین يرغبون أن ياخذوا 


)١١( ملحقات‎ 


منه وتصير الزایده بينهم الي ان قف اازاد على واحد وباق الحاضرين یکفوا ايديم 
فحتموا لمم عل ا الزاد ويصير تمهيرها ايضا من المدير وناظر ااصلحه E‏ 
فانكان وقع ذلك بانحروسه تحرر صورتها الي اسکندر یه ودمياط ورشيد ویحرر خطابات 
الي الجهات الذکوره لک بوصوطا بطرف کل میم مع العينه مجمع ایض التحجار بطرفه 
وتصير الزایده ینیم ويجرى ما جري باحروسه ومن بعد حضور تلك القاعه لامحروسه 
يباع الصتف الى من اعطي تمن زباده ويؤخذ منه ان بوقت التسلم وعلى الوجه 
الشروح مجری العمل بالاصناف التي تباع باازاد بالاسکندر یه ودمباط ورشید واذا كان 
الذين راغبين الصنف امحدود سعره تکار وأومدير المصلحه مل انه اذا زاد عن هذا 
الصنف بصير مده بدون ضياع رغبته فيجلب التجار وتصير أازايده في مقدار ءن 
المنف ویباع الي الطالین بان الذی بلغه بالزاد لين ازدياد راغیه واما اذا كان 
احد عابر طریق يريد اشترا شی فلا يباع له شی حق بحضر تدكرة اذن بذك من 
الدیر الي ناظر ااصلحه واذا كان يصير میع شى الي التجار لاجل الیع عحلات 
اخري فعطی نصریخ بحم الدیر وناظر الیع بیان وزنه وعدده وتاریخ يوم میعه 
ويصير فيد التصرج الذکور بطرف المدير 
البند الثامن 

الشتروات اللازمه الي مصالم المعرى يكون مشتراها بععرفة المدير ين و نجرىآضاها 
علىالاوحه الانى ذكرها حا بازممشترى صنف الي مصاحه تحرر خطاب من ناظرها 
اللي مديره موضح به مقدار الصف المطلوب ولاى شي لزومه ویکنی ااصلحه لغاية ای 
تاريخ والذی لا يدرك فه شدیر الده فکون بوجه التخمين والتقر بب وان کان الطلب 
شيا وقتیا سين فيه لزومه لای شي بالتوضیح وينبغى اانظار والوكلا بااصاط أن بلاحظوا 
الاوقات المناسه لشتری ای صنف‌کان من المعتاد لزومه واساس التشغيل مه في اوان 
تكائره ورخص اعانه و عتلکوا الفرص في كل وقت موافق اشترى ای صا ف كان ازوتي 
للمصلحه لفايدة الميرى ویمرضوا عن الكيفيه باوقاتها بدون تأخير وكذلك الدیر يون 
يلزم ان يكونوا مازومين بهذه االاحظه حيث أن تفعها عاید للميرى ما خلا الاصنانی 
اللازم جلبها من بحر بره الوضحه بعده فورود تلك اططابات الي الدیر ین موضحه 
على الوجهالمشروح ینظرون في صحة أزوم الصاف ومن بعد ما تضح أنه لازم جلبه 
اصلحته فان كان ذلك موجودا بای مصاحه كانت من ساط الميرى يصير اخذه منها 


(YY)‏ ملحقات 


وان کان لم بوجد عمال البری ویلزم مشتراه من التجار فيقتضى أن یکون موجودا 
بطرفهم فوایم عن بيان عمد التجار الآفرنك والعرب باسما التجار الذين هم اخذ وعطا 
فى المتاجر وكذلك يقتضى ان نحضر قوایم جى الى ديوان ڪل مدير من ديوان 
الكمرك بیان الضایع الوارده للتجار اسم باسم الصنف ليكون بيان ذلك معلوما عندهم 
والذين يكون عندهم الصنف الذکور يصير جليهم بطرفی المدير حیث يكون حضورهم 
في بوم واحد وایضا يصير حلب كشوفات بامان الصنف المشتري من سابق للاستدلال 
والاعتاد عليهم وتحضورهم يطلب منهم عينات الصنف فالذين عندهم یکنیوا يخطيم انه 
عندهم و حضروا اعيات والذين ولون ان تلك الصنف لم بوجد عندهم يكتبوا انه 
غير موجود عندهم وبحضور العينات وملاحظها فان حكانت موافقه للطلب من بعد 
الامتحان محل لزومه فيجرى التتمين بمناسبه الصنف والوقت مع ملاحظة الاتمان 
السابقه والجاريه باللد و ین التجار و بعضها باسكتدريه ودمياط لاجل أن یسم من 
ذلك الارجح للديوان ويكون ذلك بحضور من يازم حضورهم من ار باب ااصاطومتی 
استوى المن فؤخذ من التاجر الذى سمح بالیع والتجار الذين لم یسمحوا باليع 
من المقرر بوضوا خطوطهم لعل انهم ما سمحوا بوقت انشتری م رر کشف 
عقدار اللازم من الصنف باعانه من بعد تنزيل السمسره القرره للميرى مبين به العينه 
بالعاول والمرض والسمك بالخط رالنقطه وما اشبه ذلك مما هو لازم وخم عليه من 
المديرين ومن‌التجار الحاضرين ويرسل هذا الکتف مشروحا عليه الي الناظر مرفوقا 
مع الميله بصحبة مخصوص من المعاونين الذين بطرف المدير يحيث ان تکون المينه 
محفوظه معه اما داخ لکیس مختوم عليه بالشمعالاحمر اعنى القابل للتمغه يدمغ والقابل 
للحم يتم عليه والغير قابل لهذا وهذا يوضع في كلس کا شرح أو فى زجاج وقاية من 
تغبيرها و بوصو الي ناظر المصلحه بجری تسليمها بوافع العینه يحضور المعاون المرسول 
من المدير وايضا على المعاون الذکور أن يلاحظ تسلم مقدار الصتف بالكامل سواء 
كان بالوزن او بالعدد وكذلك الناظر بازمه هذه الملاحظه لفسا وان کان شى كثير 
و بازم لتسليمه مدة اج يوم کون هذه الملاحظه منوطه عدیر او ناظر تلك المصلحه او 
معاون يعتمده مرفته ومن بعد التسلم بصیر الاستعلام من الدواوين شرا ع ىكشف 
القن الوارد من المدير فاذا کان یم من مشروحات الدواوين ان التاجر المشتري منه 
عليه ذمه من الذممات القدعه فيعطى الي التاجر المذكور رجعة اصنافه خصیا من ذمته 


ملحقات (۲۱۳ 


الدیوان الذي عليه ذمه فیصرف له ان نقدا بوقته حکم شروط الشتري ولاجل ضبط 
الشتري على آلوجه اللازم يازم ان الدیرین يرسلون کشوفات لبعضهم بایان الاصناف 
الشترات بطرفهم کل حمسة عشمر بوما مره ثانيا الاصناف اللازم جلیبا من بحر بره نظرا 
-1سامتها وملاحظة اماما تکون ارجح حیث | استان ذلك من الکرنینات الوارده من محر 
بره فلاجل الحصول على ورودها يذبني ان حرر کشوفات من احلات اللازم بها اشيا 
جسيمه مثل حديد واخشاب وصلب ونحاس وکا كان ج م المقدار باعتبار ازوم سنه 
كامله وترسل الي طرف المديرين ومن بعد ملاحظهم 5 پرسلوا صورتها من رهم 
لطرف مدير الامور الافرنکه واما المشتروات الت من نوع الظرورات وم تكن جسيمه 
فصر جلا معرفة مماسرة الاسواق وعندما يصير مشتراها يعطى السمسسره العايده اي 
الميرى للماسره ومن حيث أن دواوين الفروع محصل بها بعض مشتروات -جزويه 
وفليله فلاجل عدم ضياع الوقت يازم ان نظار الفروع یکونون ماذونين باشترا مشتروات 
لغاية الف غرش في الشهر 
البند التاسع 

تشغيلكافة الاصناف المقتضى تشغيلها يجميع جهات التشغيل یکون بواقع معدلاتما 
التمده ودايم الاوقات تلاحظ المعدلات المذكوره من الفتشین وما دونهم وکا يصير 
ملاحظة ثى من نوع التوفير مع استقامة النى على اصوله فعمل شش شعنى فانكان موافقا 
ولا بوجب خللا فیقبل وشجری امره واما قشغيل الاشيا الى 2 بواقع تکالیفها و 
يكن الوقوف ها على معدل فثل هذه بازم دقة ملاحظها من المفتشين بالعاینه و یطلعون 
علها اهل الخيره وان کان احد من اهل الصناعه یتمهد يتوفير شی من باب صناعته 
ویکون خالیا من الفانبه وفه لب‌اقه ای مشمبود له من اناس معتمدین من ار باب 
صناعته بذاك فلا بنع من تعهده وتصبر له الساعده ومتی تين توفبره مع انقان الثى 
کا يزغى للمرغوب أنكان للمبيع او لوافقة محل لزومه فبرتق ره اعلا من رنبته الاو 
وان كان التعهد بظهر أن تعهده لا يخاو من اللفسانبه الا أنه مشود له بالصناعه التعهد 
عنها فقط فیقتفی انه لا یتر ك کلامه بل عنحن بششتی بشرط أنه اذا يم تمهده یکون 
مازوما بالخساره والف‌اله الذين. ستقنوا شفلهم طق الطلوب فتو خذ منهم الاشيا الى 
اشتغلوها وم يحسب للاوسطا المتعهد اجره ویصیر صرف اجرة الشغاله الذکوره من 
طرف اسصاواتهم وان‌کان قبل منهم شغل خلافه فیکون الذى قبل منهم هذا الشی‌مازوما 


و ا و و هه 


(:۱ ملحقات 


بالا جره وان كانت | جرة تشفیل الصنف من ا ا أكانه فالملتزم ساق 
الخساره المپده فى تشنیل المنف وا ان هذا الباب متسع فیقتضی ان یکون مشمولا 
بدفه الا حئله من الفنشن ومن كافة الستخدمن والاسطاوات وار باب الکار حق 
کون داعا مر بوطا على اصول تو يه و بغابة الاستقامه و مصاحة الأهمات و سانة 
امه لون ل ات استقامتها فة ا ۳ اراب 
كانونا دوافقه اشغاله وير بطه على سلوك حسن باصول مستقمه ومن بعد قوله حجري 
اک عوجه 
البند العاشر 


الذعات القدعه 2 ا في حصیلها ودايم الاوقات ينظر ف رده انها 
فصر افو" ' يكن تحصيلها مره واه فص رصاع عد 
مناسب وحصیلها كو جيه واذا كان احد تاشر عن دفع التقط بوقه فحصل من 
ضامنه واذا كان ایضا احد من الذين ر بطت ذماماتهم على التقسيط لم عکنه احضار 
ضابن عل أنه وف شسطه داعی عدم اقتداره وحفق وست أنه ۶ يكن له قدره على 
تأدية تقسيطه فخفف تقسيطه و نصير ر بط دينه على قسیط جدید بالنظر لاقتداره 
وعند ذلك يعمل مقايسه عن دينه صل فيأكام سنه مع حر ير قاعه بديانكافة موجودانه 
والذي يرى انفع وارجح الي اميري من تخفيف تقیعه واخذ موجوداته فيعرض عنه 
للاعتاب السنه واما اذا كان يمكن تادية دينه بالتقسيط فى مده اقل من خسة عشر 


سنه فيصير ربطه على تقسيط نظرا لاقنداره من طرف مأمور التحصيل يدون اعراض 


للاعتاب آلکر یمه 
اند الحادى عش 
الکتابه بكافة مصال اميرى تکون بدفاترهم بطريقة الزجیر القبوله والدفاتر تكون 
03 ومحوکه ومنمره ومختوما على اوراقها ورقه ورقه والکتابه بالغره الدایره بدون ترك 
ورق ابیض بين الکتابه و بعضها وتكون بغاية اللظ‌افه خاليه من القط والاخطه ولا 
یکون بها تكرار عمليه اعنى مت‌کان الیان موجودا محل فيه الا کتفا فلا يتكرر وضعه 
فى حل ثاني ولا يكون وجود دفار غير لازم ودفائر اسابات التي نتقدم شهري من 


ملحقات ([۱۵) 


دواوين الفروع الى دواوين العموم والى حل قبول حسابهم تكون قتضی مواعیدها 
المقرره ومفقطه بقل باشكائب الجهه بها اسمه وخم مديرها أو ناظرها ومصحوباً برفقتها 
انا الله تما شيرق وین لته سفن اسان دفاز, انات وار 
العموم مع سندانها الى دیوان تفتيش اطسابات 
ند اي عششر 
من حيث أن کتاب الیومیات ملزوءين عراجعة الرجع التي نورد هم حررین 
م ريس الورش بقدر ما هو ميان برجم شن بعد مراجعتهم يجري قدهم بواقعهم ولا 
بلتزمون بحفظ سندات عندهم حيث انكامل الرجع حرر عم ريا الورش الذکورین 
فيازم أن يصير حفف الرجع الذکوره حت ید ر یسا الورش 
الیند الثالك عشر 
الدواوين الحسيمه ارتب بهم ريسا ور شکل ريس ورشة مازوماً عراجمة وحفظط 
مستندانها لين تامهم لحل لزومهم واما کتاب الخالى الرنیین بالدواوين المذكو رة 
فیکونون بغاية امه والاحتباد في تشهيل المسابات باوقانها والاشغال اليوميه بانها كل 
شى باوقانه واما الدواوين الصغيره الرتب بهم ريس واحد فقط فیکون هو الملزوم حفط 
السندات وتسليمها کالاصول اارية 
اند الرايم عشیر 1 
كافة الرجع التي حرر فقيل ختمها من هو منوط مختمها الاحظها باشكانب طرفه 
ومق كانت في حاپا يوضم اسمه علها واذا كان لازم صرف قدیه یکون عليه اشارة 
الصراف بقل من هو منوط بالصر فك هو مرتب بالعمايه ايضاً کون التحريرات 
معظمها متعاق بالحسابات والندات فالذي يخص اسایات والمرف یکون محر ير رد 
جوابها باشتراك الناظر مع الباشكائب ومن بعد محر برها يوضع الباشكاتب اسمه عليها 
والناظر مختمما والدواوين التي بها صرف بكثره ينبني ان يصير اجرا عملية ذلك على 
موجب اتیب الذي صار بالخزيئة الخديوية في سنه ۱۲۵۵ الوجود صو رنه بدیوان 
موم التفتش من حيث انه موجود بالعمارات وااهمات وما اشبه ذلك من الحلات 
صيارف مخصوصة فيازم ان یکون الصرف للساعه تسعه منالنهار شم قفاوا يوميات الهمرف 
بيومه ولا يفضل شی بلا تكوين ومقابله الى اني یوم ولا يصرف شی بدون استحقاق 


)۱۹ ملحقات 


الند اخامس عشر 
اي باشكاتب رشع من الخدمة مجنحه موجه لرقعه فيذنىانه دم الحساب المطلوب 
منه هو والكتاب التي ب بصحته لغاية رثعه في معاد وان تأخر عن الميعاد القررفیشتفل 
بدون ماهية على طرف الدیوان لين ان بقدم اساب واما اذا كان الجر ا من 
عدم ورود اطسابات من محلانها والتي ورد مها مستکمل شطپها لغاية رقمه فکلما 
صرف له من بعد الیمد والذي صرف صل اب اليري عن هو السبب في تأخير 
الحساب وأما الباشكاتب الذي يرتفم نظراً الى تخابه اصلحة اخری أو عذر مقبول ولا 
يحصل مخالفه بالمصلحة المتتخدم بها ویکون الكتاب الباقين على ما هم عليه فلا بلتم 
بتقديم الحساب الذي لم يحل میعاد تقديعه بل یکون ..طلوباً من الباشکانب خافه 
الند السادس عشر 
الكتاب الرتبه عليه عمليه فيقتضى ان لا احد يجبرهم علي عمليه غير ماز ومه سم 
واذا اشتغلوا فا لا يخصهم وحصل تأخير في شغلهم امختص بهم فيصير البحث عن اسباب 
التأخير فان‌کان سبه متهم فتصير مجازامم : وجب سياستنامه واما ادا اتضح أنه لدس منهم 
بل من الذين فوقهم فیکون محازاتهم ایض عوجب السياستنامه 
۱ دام عدر ۱ 
اذا تأخر تقديم حاب اي مصلحة عن ميعاده فالاول يصير طلبه فان حضر بوقت 
طله فا وان لم يحضر فستعل عن عن | ساب تأخر اطحساب فان كان تأخره مناً على 
سيب مقبول خالا يجري ما بوافق لسرعة انها ساب و حرر سندا بان يصير تقديمه في 
التار مخ الفلاني ويرسل الى محله 
الند النامن عشر 
صیارفف الحزنحيث أن سابق وردت لايحه في حق‌تنظم اجرا عملياتهم ونشرت عموما 
فينيني اجرا العمليه عوجها وأعا لاجل ملاحظة خان الصیارف بالدقة ولامتی لاحدهم 
مداخله ولامصاحه مع الستخدمین وخلافهم فعلى ذلك اذا كان يقتضيعذل او تبدیل 
الصیارنی الوجودین حت مديرية المدير فیصیر عذطم او نبدياهم بعمرفته وان حصات 
شه قياطوار وحرکات صارف دواوین العموم خالا يكف بده عن الصاحه و بنظر 
في حسابه وحرده واذا س سين أنه ما حصل منه افعال مقایره للاصول فق في مصاحته 
واذا حصل عکی ذلك فصیر محازانه عوجي السیاستنامه 


ملحقات (۱۷) 
الند التاسع عشر 

كافة ارباب الخدم من الکیر والصغير یکون نحت يدهم سراجی مطبوعه محتوى 
حساب أصول وخصوم استحقاقهم ان كان سنويه او شريه فعلامة الصرف تکون فيم 
لم خزندارية الخزن والمديرين والنظار ومامورين الصراف أو من وكلابهم عقدار ما 
صرف دفعه دفعه بتوارعخ الصرف ونهابة کل سنه يوخذوا منهم مشروحا عليهم وصل 
السام خط وخم أصحابهم او بخط غيرهم و بععلى لحم خلافهم عن السئه الجديده 
مین بهم مقدار المتاخر لغاية السنه الماضيه وأما الذين يرفعون في آننا السنه فيوخذ منهم 
سراکیم بوقت رفعهم من بعد صرف استحقاقهم مسددين على الوجه الشروح واما 
الاجریه الذين باليوميه فيكون بیدهم شراخ ايضا مطبوعه ومختوم علیها ویتحرر ناريخ 
ايوم الذى يستخدم فيه الاجير على الشمراغ المذكوره وحتم من طرف انأمور بختمها 
لاجل ان الايام التى استخدموا بها تکون معلومه ولا صرف هم شی رر علیهم بان 
صرف ذلك في التاريم الفلاى ويكون بعل مامور الصرف ويصير تسليمهم الي الصراف 

بند عشرين ١‏ ' 

الاستحقاقات الى يتوقف صرفها الى ار ابها في اوقانه ويتورد فىاصول الا ستحقاقات 
ری صرفها الي اربابه عند طلبهم ععرفة المدير او الاظر قبل مرور ار بع وعشرين 
شہرا ومق زادت مدة عدم صرفه عن أر بع وعشرينشهرا فلا تصرف بل يصير البحث 
عن الاسباب الوجبه لعدم صرفها الي اصحابها ومتی كان صرفه فى حله ولا مانع فيه 
فصرف عمرفة المدير و يشرح فيه لحل الصرف ما اتضح له بوقت التحقيق واما المضاف 
لغاية سنة 44 وما يضاف بالسنوات الى بعدها يمقتضى الامر العالي فصرفه يكون فقط 
بموجب الاراده السذيه 

بند وأحد وعشرين 

ان من الان وصاعدا اذا كان ازم رفع شی من ای ی یکون خلاف المقنن فلا 

يصير رفعه وخصمه الي جانب الدیوان الا عوجب امر علي 
بند انين وعشر ین 

الخريحية المستخدمين بكافة مصا اثيري ينينى اولا ان يكونوا مضمونین و يعرفوا 
القراه والكتابه وثانيا ازم ان يكو نكلامنهم صاحب ادراك فى الاصناف التى نحت يده 
حت لاقل لهم اعذار اما ان كان اهل کار وم ينهم الكتابه ويحتاج الامر الي‌استخدامه 

۳ 


(۱۸) ملحقات 


لمدم وجود خلافه فالضروره يصير استخدامه ويصير جرد ا لازن بالاوقات العینه 
حسب اللزوم ومن حيث ان في اننا ادارة اطرد لا يخاو عن الصرف والایزاد فصر 
محر يرهم مونحین بالبيان ویحتموا من ناظر المصلحه أو من الذى مامور بالجرد ومن 
الخزنجى والقبانی الذى يوزن الاصناف ومن کون ان قانی الصلحه جرده مخائف 
للاصول فيصير الجرد عمرفة قباتى اجنی وحين نهاية جرده تصير مقابلة جرد الكف 
على جرد الق فان کان يظهر فرق قق امر ذلك و یمطی له صوره حسب مقتضاه 
بند لاله وعشرين 

القبانيه الستخدمون عصاط الميرى يلزم ان یکونوا جیما مدرکن کار القبانهوكافة 
عددهم‌تکون مرقومه بالعدد المندى العروفی عد العامه ولا كون عدد مرقومه بالقعلی 
ودام الاوقات فتقدوا عددهم و بمایروهم بالضط وایضا شيخ القانيه بلاحظ اشفاطم 
ويعاير المدد وني اوقات بفته يمسك على کل منهم ای صنف موزون ويعيد میزانه وکا 
بظهر يخبر عنه المدير أو ااناظر بالجهة وعلى القبانبه قد حكلما وزن من ايراد وصرف 
بالدفاتر المطبوعه الموزعه علهم مثمره مع نظافة الدفتر وعدم اللخطه وکا وزن يحررون 
به اعلاما بخطهم باوقاته لحل الديوان وان كان الشی الوارد يحتاج فى وزنه الى ام يوم 
فالذى وزنه بومي فده بدفتره وعند نهایته يحرر علما بالبيان وزنه وزنه ناريخ تاريخ وان 
کان الثنى يحكث وزنه اکا من اسبوع فيقتضى كل جمه يحرر عاما بالوزون و قدمه 
الي الديوان وكل يوم يقابل دفتر الديوان على دفتره وتوضع اشارة المقابله بدفتره بل 
الكاتب الذى قابله واذا كان بدفتر القباتى بءض رقم مصاح بالق خالى الشبهه بتفقط 
القدار بل القباتى وعليه اشاره بالصحه بقل الکانب واما القبانيه الذين یکونون قبانيه 
وعهدتهم الاشيا التى يوزنوتها فیکونوا على اصول الخزئحيه الموضح بيانهم قبله 

بند ار بعة وعشرين 

ریسا راکب ينبنى ان الارزاق الق تنشحن بعرآکهم تكون بحضورهم حتى يفهموا 
مقدار ما شحن أنكان بالوزن او بالكل وعلىكل متهم الالتفات بالدقه في وقت الاستلام 
و یوخذ عليهم سندا بالتساهم من بعد فهمهم القدار الذى بستلموه ولاجل الضبظ يكون 
بشهادة المهد حيث ان بكل مورده موجود بها عهده وان وسق المراكب یکون بقانون 
حموتهم فى ايام النيل ويكون ععرفة العهدمكذلك ريسا المراكب يكونون ملزومين وقت 
التسلم في محل الوصول بان يكونوا بغاية الالتفات والدقه في النسلم لمن يستلمهم حيث 


۳ 


ملحقات ۱۹ 


انهم ملزومین با بظهر عليهم من المجز ویصیر استخدام المراكب البرانيه والميريه على 
نسق واحد 
البند الخامس والعشرون ۱ 

الفتشون عليهم ان موا واجبات وظيفتهمم! هو لازم عليهم و بلاحظوا الشتروات 
والمبيوعات والتشاغيل والمعدلات بناية الضبط والدته الواجبه ويجرون تفتيش الصا 
التابمه لتفتيشهم طبق المبرهن بلايحة التفتيش مع جرد خزن الصیارف بفته والبحث 
عن ازوم الاصناف والموجودات والواشی التي بالمصالم وتوز يع الغير لازم على محلات 
لزومه والتاكد على المديرين وكافة النظار وا مدمه عی‌الاجرا کا هو حرر وتمم خدمتهم 
و بلاحظوا اشفاهم وحركاتهم انكانت بالاستقامه فى حق المصلحه ام لا وکذلاث بغي 
ان المشكلات والدعاوی الت نتقدم الى المفتشين لا بوخرون نهوها وحلبا على الوجه 
اللازم حضور من یلزم حضورهم ويعرضوا عن كل ما بازم اعراضه باوقانه اولا باول 

البند السادس والعشرون 

كافة الاصناف والوجودات التى تكون باشوان الصرف وتخازن الميرى تکون على 
قدراللزوم والاحتياج وكا كان زياده عن الازوم ولا حاجه لوجوده فیتفی توز یمه على 
محلات لزومه وانكان شی غير لازم يمصا الميرى فعرض عنه باوقاته الى مدير الديوان 
الذى هو تابع له لكي اذا استصوب میعه بباع حت لايتراك شی بالمتاخرات بلا فا نم 
وان كانت اشا لا يصح مبيعها يحسب الاقتضا فترسل الى الزن المعد للالات الغبر 
اللازمه كذلك لا يكون بالمتاخرات تجبيات نحت الخصم بل يكون انها امرها اولا باول 
ولاجل استقامة التاخرات على الاصول الرغو ه ینعی على المديرين والنظار ملاحظة 
ذلك حيث انهم مختموا دفاتر الحسابات في كل شهر وكذلك المفتشون يلاحظون ذلك 
يوقت مرورهم 

الد السابع والعشرون 

انه اذاكان يقتضى اعمال أو تعمير محلات لاجل التشغيل دیریات الاقالم 
وعديريات دواوين العموم او مخازن لتذزين الاقشه والاقطان ومحلات ممائله لذلك 
او بعض محلات بالقناطر والسور ويكون ذلك ضروريا فیقتضی ان تكون مباشرة 
الاعمال والتعمير بجعرفة ااپندسین و يتحرركفية ذلك من»دیر ين الاقالم الى مفتشيهم 
و بصبر درجها باجرنال ایالد ىيتقدم للاعتابالسنيه منطرف مدير بن دواو ن العموم 


الند الثامن والعشرون 
اذا کان احد پستدعی بتحریر مصلحه او قلم فيذبتي اولا ان يصير البحث عن 
حالة الشخص الستدعی فان كان من الزورین وعله غبطه في جهه وفاعل ذلك لمنفعة 
نفسه اما تفسانیه مع غيره فلا يبل كلامه واما اذا كان خالا من هذا جیمه فیقتضی 
ان یتوضح منه الابواب الشنبه فيها و یشرط على الستدعی باعمال باب من ال بواب 
الذکوره ششنی و يصير له اتنیه بانه اذا كان لم يتحقق شی فا استدعی به فیکون مازوما 
بدفع ما و الذى كان يناله التبوم فان قل بهذا الشرط يهم له 
في اعمال الششنى وانكان بظهر في يد المستدعى حق فبقتضي له المساعده ويجرى بحر بر 
باق الافلام المتدعى بها وماهية الحكتاب اللازمه الى التحرير تصرف من حانب 
الديوان لكن بشرط ان الذين يأمرون باعمال التحرير يلاحظوا ادارة المصلحه بوقت 
التحرير حت لا محصل عطل في اشعال المصلحه 
اند التاسع والعشرون 
له حسب الاقتضا لا يخاو الامر من وجود وكلا عن المديرين ونظار الدواوين 
والصا فيذيني ان الوكلا الذکورین لا مختمون على اشيا غير معتاد صرفها وخصمها ولا 
على رجع اصناف لازم خصمها ولا على دفاتر الحسابات حيث هذا وامثاله منوط ععرفة 
وملاحظة من هو مرخص به وان کان المدير يريد أنه بعطی رخصه الى وکله لعدم 
التعطيل في المصلحه مدة غیابه بازم انه حررسندا مختمه يحتوى انه وكله وکبلا مرخصا 
م الاوراق الذکوره فيفمل مثله بكل الوجوه و حفظ السند يمحل الديوان 
الند الثلانون 
فى أن خصمكافة الاصناف مثل ما هو جاری الان واذا كان يقتضى الال الى 
تريب كتاب زياده عن المرتيين نظرا للعمليه فبمعرفة المدير يصير جلب باشكاتب 
ديوانه مع باشکتاب دواوين العموم بدیوان طرفه وعند ذلك اد و بالمذاكره 
يعطى قرار عنما بقتفی له الحال والقرار الذکور يرسل الى ديوان تفتيش الحسابات 
عمرفة المدير وعندما بنظر ذلك ایضا هناك فان اتضح أنه فى حله. بصر ا 
الند الحادى والثلاثون 
ينين على كافة نظار الصا المي به الموجود حت نظارتهم مواشي تعلق الميرى أن 
«الاحظوا التحفظ عليهم بالمعاينه بكل وقت والموائى الموجوده بكل محل تکون فقط على 


ملحقات 210 


قدر اللزوم ولا یکون‌موجود مواشی زياده عن‌اللزوم والئور الذى يكون متشوشا والحكم 
له ویاخذ منه القن نقدا 
۱ في بیان سياسة نامه 

من حيث ان حسن ساوك الامور اللکه منوطا باجرا مضمون اللوايج والقوانین 
فاذا کانوا الستخدمین بالصاط الميريه من کار وصفار ‏ بوفوا حكم الواح والقوانين 
کا هو الواجب عليهم او بفعاوا شا مخالنا لشف الانانی او لشروط العبوديه فيازم 
ان مجازوا بجزاهم اللایق بهم لاجل ان یکون تادیبا هم وعبرة لغيرهم هن ذلك ومن 
کون ان رجوع اجری القوانين الى الميع يمنى الى الكير والصغير من عدالة الحسكومه 
قد حررت السیاستنامه ادناه لاجل ان يصير العمل يموحبها و بالله التوفيق 

الباب الاول 

انكل من كان مستخدما بالمصالم الميريه ان كان صغيرا او کیرا وبتجاسر على 
اخلاس مبالغ واموال وغرها من الذي حت ادارته او من الذي صار تسليمه له على 
وجه الامانه واختلاسه يزيد عن حمسة الاف قرش يصير ارساله الى اللومان من سنتين 
الى خمسة سنين مر بوطا بالزتجير واذا لم يزد عن اة الاف قرش يكون من ستة 
شهور الى سنتين والذي صار اختلاسه من ای شی يصير محصیله باتهام من مرتکه واذا 
لم يكن له مقدره على تادیته فيصير. تشدید جزاه ولا يصير ابلاغه الىمثليه 

۱ اللاب الثاى 

ان كل من كان من خدامين البري باخذ ولا بعطی رخصه باخذ شي من الاهالى 
او من غيرهم خلاف الاثيا الى بشتریبا نها الى لوازمه الضرور یه فیرسل اللومان 
مر بوطا باز بر من سنه الى لاله ویتحصل منه الثى الذى اخذه وبورد الى ار بابه 
واذا کان صرفه وا يبق له مقدره على تادیته فصی ابلاغ مدته الى حمسة سنن 

الاب الثالث 

انكل منكان مستخدما بالصاط الب به و یاخذ رشوه والا باخذ شيا باسم اطدیه 

ف‌مفابة الرشوه و باخذه فة او جهارا فصیر مقايسة الضرر ای حصل الى الصلحه 


(۲۲): ملحقات 


من الرشوه واطدیه الق اخذها ويصير ارساله اللومان مر بوطا بالزجير من سنه الى 
ثلاث سنین ویصیر حصیل الذی اخذه من ای شى وحفظه مخزينة الابیه لاجل ان 
بمرف الى العمارات اللکه واما اذا كان احد حبر عن الذى يدم الرشوه قبل ما 
باخذها ويتحقق يتحقق انه يح فا زا الذي بخصص على الذى ياخذ يصير اجراه على من 
يريد یعطی 
اباب الرايع 
أن کل من كان مستخدما بالصاط الميريه وقشط دفتر او سندات بناء على حيله 
ويكتب دقتر او رجعه او سندا خلاف الاصول والا يستعمل ختا مشابها فيرسل الى 
اللومان مر بوطا بالزتجیں من سنتین الى خس نين . 
الاب الخامس 
انكل منكان مستخدما عصال الميرى من الكبار والصغار ويورث ضررا الى جانب 
الميرى او الى ساير العام او يعطل حق واحد بصورة اجرا الفرض قيصير ر بطه بالقلعه 
من ستة اشهر الى سنتين واذا كان تل احدا لاجل اجرا الغرض سوا كان بالضرب . 
او بطر بقه اخرى فاذا كان للمقتول وره ول برضوا بالديه فيصير القصاص والا برسل 
اللومان مدة حیانه واذا كان برتضوا بالدیه فعد حصلها منه کرب يرسل الى الومان 
من سنتين الى حمس سنين لاجل التربية 
الاب السادس 
اذا كان احد یشتری الاشیا اللازمه من خارج لاجل جر منفصة وهی موجوده 
عخازن البری ليث انه عبن الاغتلاس فصر محازاته با لجرا القرر بباب الاغتلاس 
اما اذا لم يكن لر منفعه وا" شتراها من غير أن سحث ان ڪانت موجوده عخازن 
الميرى ام لا وبهذه الصوره يتحقق أنه صار 8 تلف ااوجودات فتحصل مه تمن 
الاشا ۳ صارت عادمه واما اذا لم يكن له مقدره على تادیته فير بط بالقلعه من ستة 
اشهر الى سنتين 
اللاب السابع 
ان کل منكان مستخدما بخدمات اایری واتلف أو اعدم شيا من الاشيا والامتمه 
والالات والادوات الت صار تليمها له امانه والق حت ادارته 8 من عدم دقته 
٠‏ واهامه فيتحصل منه تمن الاشيا الذى اتلفها واعدمها واذا لم يكن له مقدره على تادية 


ملحقات (۲۳( 
ذلك والذی اتلفه قليل فيصير استخدامه بلحل الذی هو فيه ثلاثة اشهر بلا معاش 
واذا كان شيا کلیا فير بط بالقلمه من ستة اشهر الى سئتين 

الاب الثامن 
اذا كان احد من نظار المصالم الميريه في وقت میم الاشيا امير يه التى تحت ضبطیم 


لم جئوا ویتجسوا ع ناحوال اجار واعطوا شيا منالمفلسين والذين هم سابقه و بهذه 


الناسه يصير سيا لاعدامه مال الميرى فاذا كانت الدراهم التى اعدمپا جزسة وله 
مقدره على ثاديتها قصير حصلها منه واذا لم يكن له مقدره فيصير حبسه واستخدامه 
بلا معاش بالمحل الذی هو فيه مدة ثلاثة اشهر واذا كانت الدراهمكليه وله مقدره فنظرا 
لجسامة المبلغ يصير ر بطه بالقلمه من سنه الى ثلاثة سان 
الاب التاسع 

انكل منكان مستخدما عصاط البری من صغير وكير و يستعمل دراهم الميرى 
او بستعملها احد غيره على اسمه قن بعد استرداد الدراهم الت استعملها يصير ر بطه 
بالقلعه من سنه الى ملاثة سنوات واذا لم يكن له مقدره على استرداد"الدراهم المد كوره 
فبحيث أن هذا عين الاغتلاس فیحری عله ازا الحرر ساب الاغتلاس 

الاب الماشر 

ان كل من كان مستخدما يمصالم الميرى ان كان كيرا أو صغيرا وياخذ أو بمعطي 
شيا زياده عن‌استحقاقه من دراهم المرى فاذا كان استحراره جزسا هن بعد استرداده 
یصبر حسه او استخدامه بلا معاش بااصلحه الق هو فما مدة ثلاثة اشهر واذا كان 
كليا فعد استرداده يصير ر بطه بالقلمه من ستة اشهر الى سنه واحده واذا لم يكن له 
مقدره على استرداده فبحيث انه عبن الاغتلاس فيصير مجازاته کا هو مشروح بباب 
الاغتلاس 

الاب الحادى عشر 

انه اذا كان بوجد احد من الت‌خدمین مخدمة الری ياخذ شيا من الأضاف 
والتلال والميرريات وغيرها من التحار والاهالى لاجل التجاره خلاف محصولاته الق 
محصلت من اطيانهالتي زرعها مال ومن جفکله وکذاك اذا کان احد الخدمهيتجر خصوص 
مصلحته المامور بها فيصير ضط الاشا التي يتجر فيها الى الميرى ويصير ر بعله بالقلعه 
من ستة أشهر الى سنتين 


)4( ۱ ماحقات 


اللاب الثاني عشر 
ان الذين برتکون انح الحررء اعلا نی مره فيصير جزاهم مرتين 


اذا كان احد من المستخدمين عصاط الیری صغيرا او كيرا بخطي سکه وحللا الى 
احد خلافه بناء على نفسانيه او غرض والا بنظر شيا فيه مضره وا یعرض عنه 
الى الحل اللازم له الاعراض بوقته خوفا منه او يسبب مراعاة خاطر فاول دفعه يصير 
عزله واقامته عله بلا معاش مدة سته اشهر وفي الدفمه الثانيه يصير ر بطه بللقلعه سنه 
واحده والدقمه االله بصی‌تبصده من خدامات الری جله كافيه 
الاب الرايم عشر 
اذا كان احد هم احد او يفترى عليه بناء علىغرض او فانیه وفى انا التحقيق 
يظهر ان ادعاء خلا فاليا الذىكان يصير اجراء على ااتپوم اذا كان اكلام ححا 
يصير اجراه على من افزی وام 
1 الاب الخامس عشر 
اذا كانت الکار والصفار الستخدمون بالصال الب به خالفون مضمون الاوامر 
ومنطوق اللو والقوانین الذی صایر العمل على موجبیم وم بطیموا الذى علیهم فاول 
دفعه يصير حبسهم بالصالحه التي هم فيا من عانية ايام اللي حمسن عشر بوما وفي الدفعه 
الثاتيه مدة حمسة عشر بوما الي اخر الشهر وفي الره الاه بصبر حسم يمحل الصاحه 
من غير.معاش مدة شهر واحد وان کنوا لا بعتبروا يصيرعزطم من الصا المامورين 
ها واذا كان عدم انقیادهم يصير موجب الي السکوت في الصلحه فيصير رقم من 
خدمم اول مره 
الباب السادس عشر 
اذا كان احدا من الذوات المستخدمين بتداخل في شغل خارج عن شضاه 
ومتفرعات مامور مه وصار منه معامله غير لاه لاحد فابتداء الامر ,يصير حسه في 
محل خدمته خمة عشر یوما واذا كان يفعل. لای مره يصير حبسه شهرا ونصفا واذا 
كان يفعل ثالث مره يصير حبسه بلا معاش في محل خدامته تلالة اشهر واذا كان لم 


يثنه بصیر عزله 


ملحمات (۲۵) 
الباب السابع عشر 
اذا كان الکار والصفار من المستتخدمين بالصاط الميريه یتکاسلوا و بعطوا اهمالا 
في الصا المامورين بها ومن اهماهم وتكاسلهم هذا لم يحصل سكته وخلل الي ذات 
المصلحه فيصير مجازاتهم کا هو محرر بباب عدم الاطاعه اما اذا كان اهماهم وتکاسلیم 
هذا بورث المضره الي ذات المصلحه قيصير حسه عحل المصلحه الامور مها بلا معاش 
من لاه اشهر الي ستة اشهر واذا كان ایضا يظهر مضره ناجه من نکاسلهم واهماطم 
فيصير طردهم وتبعيدهم من الخدمه 
اللاب الثامن عشر 
اذا كان التهوم بتهمه من الهم انشروحه من ابتدا الباب الاول الي الاب الرايع 
ءشمر من الرجال الکبار فبصير دقة دعوته بعحاس مركب من ار باب شوري خاصهوناظر 
دیوان تفتیش المساب والذوات الذين صیر تعينهم من طرف حضرة اقندینا ولى انم 
الداورى الانقم والخديوى الاعظم واذا لم يكن من اارجال الکار فيصير محقيق دعونه 
على وجه البق والمدل ,عحلس‌دیوان العموم المتعلق به ولا بصبر اظهارها قيصير تراب 
واجرا ازا الت یستحقه من الحرر بالابواب الذکوره وفی أثنا التحقیق فلا بصبر ترتیب 
جزا في حق الستحق ما م يكن الدعی والدعی عليه بالواجهه وان كان الذى صار 
حقیقق دعوته بدواوين العموم ل قنع و رید رؤية دعونه مجلس دیوان غبره فتصیر 
الساعده لاستدعایه لاجل اسکانه واما جزا الذين برتکیون انح الخفاف الذکوره من 
ابتداء الاب الخامس عشم الي ختام الباب السابع عشر فصير اجراه عمرفة الکبار 
الذين فوقهم ونظارهم ونظرا الي البزا الحرر فى الثلانة ابواب الذکوره فیکون كارهم 
ونظارهم ماذونين فى التبديل من حمسة وعشرين الي خسماية كرباج 
الاب التاسع عشر 
ان الدماوى التى يصير رو ينها باحالس ویتخصص جزاها کالشروح اعلاه فيصير 
تقديم صورتها الي الاعتاب الكر عه لاجل ان يتعلقاجرا جزایها للاراده السنه فاذا 
كان بری موافقا ان تصبر الرحمه الي الذنب من لدن ولى الم اامظم فعفو ومخفيف 
الجا انحکوم به منوط الي الامر العالي 
الاب العشرون 
اذا كان احد من الستخدمین الصا الب به عاجزا فى ادارة الصلحه الامور بها 
4 


(۷۹) ملحقات 
وتن انه لم عکنه ادارتها و یستدعی بان بصبر استخدامه مخدمة مناسبه لاله قتصير 
الساعده لاستدعاه واذا ڪان اختارا ووجوده لس نافعا له في حد ذانه ومن ذلك 
يستمنى من السلحه حله کافیه فيصير الحاقه بالتق‌اعدین بخصیص معاش نظرا لاله 
وخدمته واما اذا کان له قدره على الخدمه و یستعتی من غير عذر فيصير تفتيش المصلحه 
المامور بها ولا بطلع طرفه خالصا يصير قبول استمفایه ولا تخصص له معاش واذا كان 
احدا يستعنى من اذيه كيره فيصير احقاق حقه عوجب الساستامه 

اللاب الحادى والعشرون 

من حيث أن من العاوم ان عمار الملکه والبلاد ورقاهية الرعيه والعباد وادخال 
الصا الميريه في حسن النظام موقوفه على ثلاثة اشيا عظام اعنى اولا اجرا الانصاف 
والعداله انا الصدق والاستقامه الا الى والاجتهاد فلاجل أن يصير حصول هذه 
الفضايل العظام قد “رتب هذا القانون الذى باصول العداله مقرون فبلزم ان يصير اجرا 
الجا والقصاص الحرر اعلاه في حق من لم يسلك سلوك الطيعه الانسانبه ويرككب 
الحركات المغايره العبودیه واما من بسلك طریق الرشاد و يجرى حقوق‌واجبات عبودية 
النعمه الليله الستفرق فيها من فيضات بحر كرم الخديوى الاعظم فن المعلوم أن يمير 
لهم التلطيف ورفع درحتهم فعلى ذلك ينبني على ايع ان متهدوا بالصداقه لاجل ان 
ينالوا هذا المرائب الحيله وانتلاطيف العميمه (تم) 

( طبع في محروسة بولاق في شهر ريع الاول سنه ۱۲۵۳ ) 


ملحقات (TY)‏ 
م 
لانحة ترب ا لمعيه الحقانيه التي صار تنظیما عقتفى 
ام ىكريم حسب المد كور اعلاه 


الباب الاول 
في ترکیب المعيه القانه 


بند اول 
ان تریب ام ممبه اقانیه المذ كوره یکون مركب من رس وسته اعضا من‌الذوات 
والسته يحكون منهم انين من ذوات اعمهادیه وامنين من ذوات الحریه وائنين من 
ضاط اللکه ویکون السته اریاب امجلس خالین من الوظيفه والماموريه فياحدالدواوين 
وان لا جوز تعينهم خارجا عن ماموريتهم وتبعيدهم عن وظايغهم وپنا تصير اميه . 
منحصره إسته ذوات اعضا لكن بلحظ ان بعض ارباب الدعاوى الذى ريصير رؤ بها 
بالحقانيه بلتمس اقناعه و بطلب تعين احد اریاب انجلس لتحقيقها مرفته فينظر فى 
تمین ذوات من الضباط على حسب الاوصاف الى ذكرت قبله في ترتيب اجمعيه و يصير 
الحاقهم بها 
بند ثاتى 
عن حدید مقدار کات ومماونن امه الذکوره وهو یکون محسب تار 
العمل واا الآن بيترتب نفرين معاونين ونفر کاب ترك لضبط الواردات وحفظ 
الاوراق الى خص التحريرات والمذاكرات وان یکونموضوع القرارات فيهيئة اأالاصات 
ثم وکاتب أيضا لترحمة اوراق العر می الي الرک وکانب ترك ميض لقيد الواردات ونیض 
الخلاصات والقرارات وکاتب عرق يكون مستعد لقراة الات بالجاس واستخراج 
ز بدهم واخذ التقارير اللازمه ويكون معه واحد مساعد ويقيد الواردات 


(YA)‏ ملحقات 
الباب الثأنى 
في بيان روية الدعاوى والمصاط المتنوعه 


بند اول 
ان جيع الدعاوى الذى تظهر من عساکر البحريه والبريه وخدما الملكيه تنظر 
بالديوان الذى يكون متعاق بها ونتقدم لاجمعيه وبها يصير مطالعة الليرنالات الشتمله 
على اليزاات و بعد مراجعة الحكم المعطى فيا على القوانين والتحقيق ونیزها فان‌وجد 


الحكم فى عله فبحكم به 
بند ثانی 


اذا كان احدا يعدم عرضحال للاعتاب الخديويه بط بان قضته في الحل الفلالى 
لم نظر فيها بالحق ويلتمس محقيقها بالثانى ويصدر الامر باعلا العرض بروية دعواء 
فيوذن برويتها وحقیقها واذا لزم الحال لتحقيقها بمحل الواقعة یمین احد الذوات ار باب 
امه من طرف ر يس الجلس لاعمال ار تال اللازم واحضاره للجمعيه 
بند ثالث 
انه مین قانون السیاستنامه اللکه اذا وقع تهمه لاحد الرجال الکار من انواع 
الهم امحرره بالسیاستنامه من بند ( ١‏ ) لغاية بند ( ۱8 ) فبتعين ها مجلس مركب من ٠‏ 
ذوات يتعينوا من طرف الخديوى الاشرف ومن ار باب شوری خاصة وناظر دیوان 
تفتیش اسابات لکن من حيث الآن صدرة اراده سنه بان كافة الاحکام السیاسیه 
تکون محوله للجمعيه الحقاليه فبذلك يجب انه عند ظهور مثل هولاء الدعاوی وصدور 
الامر الكريم تحقيقها فحسب الاصول محجری رژتها وفصلها بالحقانيه 
ند رابع 
ان مامورين الاداره اذا نشكوا للاعتاب الخديويه من الاحكام والقرارات الى 
توجد صادره بخلاف القانون وصدر امر عالي تحقيقها فیصبر رؤيتها وحقیقها بحسب 
القانون واذا سين حة شكواهم فيصير فسخ الاحكام والقرارات ااذکوره واذا لم بشت 
ذلك فيجرى مقتضى القوانين وثابيد الحم المذ كور 
بند خامس 
ان الدعاوى والنازعات والمارضات الى محصل من قبل الصلحه من افراد اناس 


ملحقات (۲۵۹) 


مع احد خدمة البری وکذا النازعات الذى تنتج من قبل الشتروات الذی توخذ على 
ذمة الميرى والالتزامات التق تعطى الى الملتزمين وايضا المعارضات والمنازعات التى نظهر 
من جهة القومبانيه المصريه فیجری رو پا وحقیقها والحاصل ان الدعاوى والمعارضات 
المارى رويتهم بشواری‌خاصة ما عدا الدعاوى المتعلقه باحکمه ودیوان خديوى وحاس 
التجار فهولاء بصير رو تهم بحسب التحقيق اللازم بالدواوين المتعلقين بها وعند حضور 
جرنالاتهم اللازمه يصير رويتهم بالحقانيه حیث أن فصل وقطع ذلك من مامورية 
لمعيه الذکوره 
بند سادس 

اذا حصل معارضه بين المدير بون والوكلا آن قول احدهم المصاحه الفلانيه لاس 
متعلقه به او بقوله آنا من ماموريته فعند وقوع ذلك فبحكم على من یکون متعلق 
باتصلحه ) المذكوره على مقتضى القانون أيضا یکون من وظايف امه الذکوره 
الک فداك 


الباب الثالث 
في بيان عملية اللمعيه ال ذکوره 


بند اول 
أن ااصاط الذي يوردوا اوراق مشروحا عليهم بالنظر فيهم مجمعية الحةانيه من 
الاعتاب بصير قدهم بیان توارحهم ویصی مباشرة رؤيتهم بالنوبه اتباعا لتواریخ 
ورودهم وبعد المذاكره والمداوله تحرر القرار ترک الصارة بطرز خلاصه و بعد الغبير 
يصير تقد ها من طرف حضرة الريس الي الاعتاب ادوه ا الرنالات 
الاصليه باه 
بند انی 
يذبنى ان الدعاوي التى يصير رؤ ينها با جيه الحقانيه وان كافة الجزاوات الى ترب 
للمذنرين بحسب الاقنذى يكون قرارها بإغلب رای ارياب امه وانه لا يعطى حكم 
ولا قرار مالم یکون ثلشاي ارياب الجمعيه حاضرین وان حصل اقسام رای الاس 
نصفين في كم احد الدعاوى فینظر فى عددهم وان وجدوا متساوین في العدد غير 
مکن م ریم فا هه التی یکون منقم الہا رای ریس ا لحاس فيعطي القرار عنها حيث 


(۳۰) ملحقات 


رایپا هو الغالب ورای كل من الذوات الذين برای اخر شجری درجه وادخاله بالضبطه 
بتوضیح ادله واسباب الخالفات في الرای ولدی المهيره بعرض عنها للاعتاب 
سند ثالث 

ان ايزا التى يترتب على الشخص ااذنوب عند حتام محقيق الدعاوى التى بصبر 
روتها بالتطبيق لقانون الحهه التى هو منها وان كان من البريه الى قانوتها او م نالبحريه 
الي قانونها او من الملكبه الي قانونها براي موافق غير ان من حيث أن مصاط هولاء 
اثلاث جهات لم يشابه بعضهم البعض فى ان جزا جنحة کل من يصير وقوعها 
بالصلحه مجرى مخصيصه تطبيقا للقانون المتملق بالخدمه الوجود بها تلك الشخص ولا 
بصير ترتيب جزا خارجا عن هولاء القوانين وبا ان قرار الميزاوات التى يصير مخصيصها 
يجري تدعه للاعتاب فالعفو والتخفيف في ايزا المرتب فهو منوط بالاراده اله 

بند را 

ان الدعاوى والمصالم التنوعه الخصص رویهم بهذه الجمعيه فاذا اقتذى الخال 
ليلب بعض ار باب الوقوف واصحاب ابره لذلك من الدواوين الير يه وغيرهم فيصير 
جلییم والاستفهام منهم عن الايا اللازم الاستفهام عنها 

بند خامس 

أن الدعاوي المبين عنها في اند الاول والش‌انی والخامس من الاب الثانى يجري 
رو هم بالفروعات و بعد المطالعه عليهم بدواوین العموم ويحةق ان جزاوات الرنبه 
جری ترئبها بالوجه الوافق للقانون نامه فلذلك عند ورودهم بالجمعيه يجري مناظراتهم 
بالثانى بها ويتقدموا للاعتاب المليه لاجل صدور الامر فیذنی ان عند ما تتعلق‌الاراده 
السنيه باجرا ذلك يصير اعتبار حكم الدعاوي الذکوره قطي ولا يعطى جواز لاحالة 
ونقل حكمهم الى حل اخر 

ختام اللاضحه 


اک استفاد من النود امحرره اعلاه ضار امحاد وتاسس عة اطقانه وسيب 
احدائها وتاسيسها على هذا الوجه وتوسيمها وتخصيصها باسم الحقانيه فهو ان الاحكام 
التى نثرتب بالجزاوات في حق الذوات فار باب الجلس لا بنظروا كيرا ولا صغير ولا 
عنى ولا فقبر بل يعاملوا ابع على سياق واحد ولو ان ار باب اميه المذكوره جدوا 


ملحقات (۳) 


متفاوتين سنا ورتبه لکن لين الاجعاع لتحقيق الدعاوي يصير منع معاملات الكير 
والصغير وکل من ورد بشكره ملحوظات ومطالعات فیکون مرخص وماذون فى اعطا 
التقارير والافادات عنها من دون ان مخشى شى وکا هو مستغتى عن التعريف من 

حيث ان القول تجمعية الحقانيه فهو لاجل عدم التزامها مراعية الكير والصغير والغنى 
والفقبي بل هو لاجل رژية كل شى على مقتضى القانیه وشم العداله ينبنى مناظرتها 
كاي با وباعدتها واجتتايسا بکال المرشيه في كل حال ومکان عن جم الات 
القرره والتزامات من امثال التزام مراعية الخاطر وهبادرنها بالحركه لاحل مطابقة اسما 
السمی باجفعيه المقانيه وان یک علمها عل اليقين ان مقنضى حقانية الحكومه ان اذا 
كان لم بصير الحكم باللائيق من‌مصلحه و بصب التجاسر في راي وحکم مخالف الحقانيه 
بصير محازات ار باب الجممية باليزا الشديد 


ام سس سل و وو سامون ی سح 


ملحل ره 5 
ترتيسب حالس التجار 


أنه با على ما لاحظته آلاراده الاصفيه التی من مقتضاته! دوام شمول الراحه 
لكافة الرعيه برب حالس العداله المانوطه فصل ا على مقتضى الاصول 
المحكمه والروابط الندرجه في القوانين قد انعقدة المعيه بديوان داورى سکندر به فى 
7 ج سنة ۱۲۱ بحضوركل من أرتين بيك وسالوس بك واقواجه توسیجه والخواجه 
جباره والحاج ابراهم اغا باکر والسيد مد بدر الدين وذلك لاجل تنظم الجلس 
التجاري بسکندر یه على نوال الاستقامه والالتفات بطريقه تکون مناسبه عوافقة الاصول 
على انيت الارکان ولدي المذاكره استقر الال تفت ذلك المجلس مشتملا پر باسة 
حت عل ك 

وان يكون الخواجه غفانی معاون له في ذلك وان باجعاعهما مع حضرات الا 
ذكرهم وهم بجناب الخواجه جباره والخواجه افرنك والخواجه قرتامرس واطاجابراهم 
اغا باكر يجري ترتيب لايحه محتويه على ما يقتضيه الحال.بنوع .الاختصار والاجال 


)7( ملحقات 


فا يستازم حصوله واجراه باللجلس المذكور وعلى مقتضي ما ذکر صار اجاع الومی 
الهم وجری رتبب هذه اللاحه ااشتمله على النود الانى ذکرها من بعد الحو والاثيات 
الذي جرى باللاحه الذکوره باه الثانيه في امه الذي صار انعقادها بدیوان 
داوری حضور من سبق ذکر هم اعلاه 
ند اول 

ان حمعية ار باب الجلس الذکور مقتضى أن یکون تکوینها منتظمه من انی عشر 
تفس وبهم ريس الجاس المذكور الثانى العاون لحضرة الر یس المومى اليه کون بادارة 
ما يقتضى بطر يق النيابه والتوكل عند غياب الريس لعذر من الاعذار وان كتاب 
احدهم باشکانب المجاس الذکور يكون به لياقه واستعداد ويجب ان یکون عارفا باللغة 
العر به والاطاليانيه کانبا بها لي اذا ورد تقرير من ار باب الدعاوي بهذه اللغه الثائيه 
لامحتاج لمن يترجم له معناه ویفهمه بل يكون فاهما بقوة معرفته وذلك يومن التغير 
والتبديل في التقارير الذي تقدم للمحلس بالغه الذکوره وثر تتبجه ثاليه وهو أن 

بواسطة الكانب المرقوم محصل التقاهم ما بین ارباب الدعاويوار باب المجاس الاورو باو ین 

۳ وجه التحقيق بدون خلل واحتياج الى المترحمين والكاتب الثانى يكتني و 
العربيه وکانبها اما بشترط أن یکون له مهاره في الحسابات والتحر رات وما بستازم له 

من ذلك و شَة ار یاپ الجاس ثمانية اشخاص من عمد التحار ار باب اعبره والدرایه 
ععرفة الطر بق التجربه والاحوال القانونیه فى البيع والشيرا والاخذ والعطا وما ينعا 
عن ذلك وما يتفرع عله مهم خسه من الاهالي وثلانه من الاوروباوين وبذاك 
تتنظم دابرة مجلس المذكور على نسق الاستکال ویستنتی الحال بوجودهم عن غيرهم 
واما خدمة الجلس من قواصه ترك و بلطحيه وفراش فهولاء لا بقتضي حصرهم في 
عدد معن بل يازم حضور من يقتضى حسب الازوم على تماقب الاوقات واليانية جر 
النتخین‌من ار باب انجلس يجري عليهم التوبه في ظرف ستة شهور ويصير تبديلهم 
فی نهایتها لکن على هذه الكيفيه وهو انه فى اول نوبه من بعد مضى ثلاثة شهور 
يصير غبار أربعة اشخاص منهم بطر يق القرعه الى يصير اجراها فا ينهم والار بمه 
الى نطلع القرعه باسمهم يصير اتخاب ار بمه جار يدهم لكين المانية الذين همدايرة 
ارباب الحلس و بهاية تلا شهور اخري نة الستة شهور من ابتدي تاريخ رتب 
احالس یتوجهوا ية التجار الار بعه المتخين في افتتاح الترتب ويذتخب عوضهم 


ملحقات عدف 


ار بعه تجا لعدد اتانيه وهكذا یکون دورات الناوبه انما يجب ان کل اجر اتبت نویه 
من ای طایقه كانت یکون الذى اتنب بدله من عين طابفته وبهذه الوسپ له ونداوم 
الناوبه ما بين التجار پستتج اکتساب العرفه والپاره هم الميع واللاحق بهم الاصول 
من السابق خلف عن سلف 
بند ی 

ان وظيفة ريس الجلس الذکور یسم الاوامر الصادره من سمادة مدير الدیوان 
برؤية الدعاوى وفصلها وتسلیمها من قله الي باشکانب المجاس يوضع ناريخ ورودها 
واتبات نمرتها وقد مضموتها ثم بوقت انعقاد اللمعيه يصير تلاوة الاوامر ااشار الا 
مع العروضات والتقار بر المقدمه من اریاب الدعاوي بسماع الریس الومي اليه و بسماع 
ارباب المجلس اطاضرین به لاجل الداوله والذاکره ومن بعد التفاهم والاحاطه‌یکامل 
اطراف ما يصير تلاونه من ذلك ویکون اجرا ذلا على نسق الترتيب بالقره فيملاحظة 
تقديم الاوليعل الثانيه حسث ۷ بتقدم دعوی لاحقه على دعوي سابقه الا عندما تدعو 
الضروره الي تقديم سماع الدعوي الاخيره على سبيل التعجيل لعذر من الاعذار الى 
تستوجب تقديم ذلك و بعد استكال الاسئله والاجوبه وأعطا القرارات النانجه من 
انذاکره فى تلك الخصوص وتطقهما على الاصول الربوطه والقوانين فينظر فى مال ما 
استقر عليه الحال فان حصل التوافق بن كامل اه فى الحكم الذى استقر عليه 
رايهم فها وان حصل اختلاف فى ذلك وانقسمة ار باب الجاس فرقتين فرقه منم تبلغ 
الثلثين وفرته تبلغ الثلث فادا وافق راي ر یس انجاس للفرقه الاق لعدد فن عد کار 
المداوله والتفحص وزيادة الدقه والمباحئه فى ذلك اذا لم زل مصمما رایه على مطابقة 
فرقة اثلث يكون ال سكم على مقتضی ما حكمت به فرقة الثاثين الى هى ضعف الاولي 

بند ثالث 

ان وظيفة معاون ريس الجاس هى القيام بطريق النيابه والنوكيل عن الريس 
الموما اليه فما هو وظيفته اذا حصل لذلك الريس عذر ام مانع استوجب لتخلفه عن 
حضوره وقت اميه ويكون المعاون ااذکور مسولا فى اجرا کافة ما يجري الريس لو 
كان حاضرا واما بالوقت الذي یکون به الريس حاضر فلا یکون الي المماون الذکور 
كلام يحضوره ونما مجری المداوله معار باب الجلس بوقت الذاکزه فىالقضابا والخصومات 
لکن لا بحسب فى عدد الفرةتين اذا حصل بيبا اختلافی فى الاحكام لا فى جهة 

0 


)2( ملحقات 


القله ولا فى جهة الکتره بداعی انه فرع ريس الجلس الحاضر ومع وجود الاصل لا 
كلام لافرع کا انه اذا غاب الريس واقام عنه المعاون المذكور فى وظيفته بطریق النيابه 
فيكون هو صاحب الراي الراجح نزلة ما شرح فى حق الريس الومی 3 
بند راء 

ان ولفه ار باب المجلس المذ كور أن خصص لهم كل جمعه :ومين مخصوصين وها 
يوم الائنين و یوم الار بع و بازم پستتوا حضورهم قبل الزوال بئلانة ساعات على حسب 
اختلاف التصول وقصر الهار وطوله ولا هم میماد لهایته بل بحسب ريه ونمامالقضايا 
الذى بازم رژ ها بها ولا يحول ف انات اه واذا حمل عذر لعض 
ارراب الجاس وحضروا الباق فنظروا فى عدد الموجودين من اثهانية اشخاص فان كان 
اقل من حمسة أشخاص فلا بازم رؤية دعاوى في هذا اليوم وان بلغ مقدارهم حمسه 
من حيث أن المقصود الاصلي فى ترتيب انجلس هو فراغ القضايا ونهو الدعاوي وعدم 
تعطيل الاحكام فنا على هذا النوال برخص هم في رؤية القضايا المقتضى الهالارؤ نما 
انجس و يسوغ لهم الحكم فيا بالتطیق على القواعد والقوانین کا لوكان الجلس 
مستكمل فان طابق الراي هو القصود وان حصل اختلاف في راي الثلانه اذا انم هم 
راي الریس هو الذي يصير اعهاد اک به وبترك راي الآثتين الاخرین واما اذا 
تطابق راي ريس انجلس مع الاثنين الاخرين وانقسم راي ا مجلس فرقتين متساو يتين 
فرقه منهم ثلاثه بغبر بغر ار يس والفرقه المامه بانضمام الريس الما فتلك القضيه بازم اقاها 
وعدم ا سکم فما الي حين استکال ار باب انجلس بحضور الذين كانوا غابيين وتعاد 
رؤية القضيه من ایتداها وتتلی الاسثله والاجوبه والقرارات وما یستقر عليه الحال في 
ذلك فكون اجراه على نیج ما ذكر وتوضح بالند الثانى هذا ما قتضی له الحال في 
حق ار باب المجلس اتانيه واما ريس المجلس وااعاون والکتاب والخدما هولا بازم 
پستتوا حضورهم الي الديوان يوميا اسوةكافة الدواوين الميريه ولا يرخص هم بالتخلف 
الا في الايام المسموح فيها لار باب الدواوين کاجلعه والاعياد وااواسم او ان يحصل 
لاحدهم عذر ضروري يوجب التخلف بقدر قضاه والرجوع محل الشغل بدون تاخير 
کی في بقية ايام امه الذي لیس صاير بها انعقاد محاس تصير منهم امه في تم ما 
احط عليه القرار بفصل القضايا وتحرير مضابطها وخلاصاتها واستکال فيوداتها وك 
المرتحالات الوارده لاجل تنجيز کل شی بوقته وملاحظة ما يستوحب له الحال من 


ملحقات )۳0( 


دون تعطيل ولا ناخير ولا اهمال حي لا بطری خلل ولا شی ف هذا الخصوص 
من احد 
بند خامس 

ان وظيفة الكانين الذکورین انهم پنشوا دفار الي المجاس الى عنه احدهم 
لقيد الصادر والوارد والثانى لد ااضابط والاصات والتالت لفط الودا یم والامانات 
وتکون كافة الاوامر والعروضات والتقاریر والقرارات مستکمله فى القيد واشحة البيان 
خاله من سقوط ما دازم 33 وقيده کا أنه بلزم دقر رابع لاحقيق المواعيد الي تعطا 
من طرف ااحلس لار باب الدعاوي فى الکمیالات واسندات التى يصير ارح علیپا 
من طرف المجلس وما بلتحق بذلك وكذلك اذا استوجب الال الي تم دکان احدا 
مفاس أو ماعائل ذلك يازم ان بتوجه السكاتب الذى ية الباشکانب برفقة م نيازم 
الال لتوجهه منقبل الجاس والديانه وحوها ويجرى حصر ذلك وضرطه بواقع‌السحه 
بالمحاس على وجه الضيط من دون ادنی مغايره والحاصل انكافة عملرة الكتابة عرلى 
وتلياى فما بخص الدعاوى والحر برات والودايع والتر وكات والختومات والضبط وااواعید 
وحفظ ما يازم حفظه من اوامر وسندات وما يضاهي ذلك مسؤليته عائدة على الباشكاتب 
المذكور والكاتب الذى عمیته حيث بازم تم ذلك عوافقة الاصول من دون تعطيل 
ولا امال ولا سقامه ولا خالل کنیا 

بد سادس 

ان كل من كان له دعوي على 2ص ورد اقامه دعونه عايه والاغار فا بالمجاس 
ااذحکور بلزم ان ,عرض اولا أسمادة مدر الديوان الداوري فاذا صدر امر سمادته 
قبول مناع الدعوي ااذکوره باحاس وذصاپا عقتفی الاصول ااحریه فحضمر بالامر. 
انشار اليه بيده بانجلس و سلمه الي حضيرة الريس لاجل ان مجرى. فيه الحال على 
مقتضي ما ذكر في البند الثاني وحینئذ يحض ركل من المدعى والمدعا عليه فى الوقت 
الذی يتعين ضورهم من طرف الجلس وتقام الدعوي على ما ساف شرحه بالیند 
الرابع شرط ان يكون التداعى بين شخ صكلا من المدعي والمدعا عليه بدون أن قبل 
وکل احدهم اشخص ۳ بدلا عته ما م يكون احداها ءاب عن انحاس لساب 
عذر ثابت من كافة الاعذار التى تقبل عقتةى الاصول و بواسطتها يسوغ الت وک عند 


عرف ملحقات 


ذلك يمكن كلا منهما ان يقم وكيلا عنه على حسب ما يوافق الاصول 
وا 

ان الدعي اذا اراد اقامة دعوته على المدعا عليه يقتضى أن يعطى تقرير بالکتابه 
مشمولا مختمه محصر فيه کامل دعاويه ومن مد اخذه منه بالجلس تقد جرال 
الدعاوي ويمطى إلى الدعا عليه يهم منه حقيقة ما دعا به الدعی ومن بعد اطلاعه 
على التقرير الذکور يكون مجورا بالمادره في اعطا اليواب اللازم في تقرير اخر 
مشمول مختمه مستوفی الشروط بالامجاب عن كل جزؤ يه نتدرج في تقرير الدعي‌ومن 
بمدتلاوة الميع بالمجلس وقيدها بالجرنال فاذا وجد بجواب المدعا عليه معارضهللدعوي 
حینئذ يتوجه السوال من طرف ار باب احاس عن تلك امارضه الي المدعي ليعطى 
المجواب اللازم عنها اما بخطه او بقل كاتب الجلس على حسب ما يستصوب براي اميه 
بائنى النظر فى الدعوي فاذا احتاج الال لاقامة الادله والراهين من الطرفين بحسب 
البواعث ومقتضيات الاصول واستوفت الاسيله والاجوبه اللازمه من الجلس وصار 
مستغنى الخال عن وجود کل من المدعى والمدعا عليه عندها يصرفهما ريس المجلسعن 
الديوان وعن ذلك يجري الداوله با ميه وتصير الذاکرء فى كامل اطراف الدعوي 
سؤالا وجوابا وكامل ما خط عليه القرار یصیر ثبات الحسكم بموجبه طبق الاصول 

دمن 

ان التجار الذين ياخذوا البضايع بالکمیالات عواعید معلومه و عضی الميعاد على 
الكمياله والمشتري لم يدفم ملغه وماطل فيه صاحبه فاذا حضر صاحب الکمیال ال ذکور 
الي الجلس وانها بالنشكى من المشتري الذي مضى ميعاد الكمياله عليه وم دفع فبوقته 
يصير جلب المديون بالجلس ویامر بدفم الكمياله فاذا ابدی عذرا مقبول موجه لتوقفه 
عن الدفع فى الیماد فبوقتها بعطی له ميعاد من طرف امجلس مسافة واحد وثلائن‌یوم: 
من بوم حضور صاحب الدين بالکمیاله و بشرح على الکمیاله بتلك الميعاد والناریخ . 
ویشتمل يتم امجلس بعد قيده بالدقه و بنهاية الميعاد الذکور أن دفع الدیون میا 
الكمياله فهذا هو الرغوب واذا لم يذل متوقف بالدفع وتعلل بعال وابدا اعذار اخري 
فلا بسمع مته ذلك ولا بقبل قوله بعد میعاد ا مجلس بل في الال يجري عليه اصول 
الکمیاله بان يتم على كافة موجودانه مرفة انجاس انا اجرا ذلك يشترط فيه ايكون 
تاريخ الكمياله من بعد تاريخ هذه اللائحه الصادره بشان تريب الجلس الذکور 


ملحقات (ev)‏ 
الند النا 

اذا رتب مبلغ کیال حواله لشخص اخر والشخص الحول عليه احاله لشخص: 
اخر خلافه غیت ان كل من الاشخاص الذى ثبت هم اسم فيذلك الكمبيال من 
ال جيل والحال عليه مازوم بدفع ميلنه فواالة هذه اذا مذى المعاد وتاخر دقع مباغ 
الکسال من طرف المديون الاصلى فالمتاخر الذى وصل ليده الكميال اخر مره يكون 
له حق الرجوع على كل من رده من الاشخناص الذين تداولت عليهم حوالة الکساله 
الدکوره وصارت أسماهم موضوعه فه الا ان تھی الال اصاحب الدين الاول يه 
به على المديون الاصلي اذا كان الامر على هذه الکفیه واما اذا محول شخص بلغ 
کال على مديون و بعد مغى ميعاده الاصلي الماخوذ فى الك بال اعطى لشخص محول 
له المبلغ ميعاد اخر من طرفه لذلك الدیون فسوغ له ذلك کسافه وقدرها من بوم لد 
ثلائین يوم فقط فاذا توقف المديون عند نهاية الميعاد الثانى فى دفع مباغ الکمیال 
فيترخص للمحول الرجوع على صاحب الكمبيال الاصلي وفخ اطواله بشرط ان لا 
يزيد ايعاد المعطى من قله عن اثلائین يوم فاذا ذاد عليها ولو يوم واحد فيئعين عليه 
قول حوالة الكميال الذکور ويكون هو االزوم به ولا بسوغ له الرجوع على وله 
وكذلك لو مضی ميعاد کیال اصلي وعند حلول الميعاد توقف المديون عن الدفع واخذ 
ميعاد ثانى من صاحب الق كالعشرة ايام او أكثر او اقل ومضى الميعاد الثانى وم بزل 
المديون متوقف عن الدقع فاذا حضر صاحب الدين الى امجلس واعرض بكل ذلك 
فوقتها جل الدیون الى 7 ویامر بدفع ما عليه وان 2 متوقفا بملی له من 
الام ۳ أخذها المديون 3 فسحه من اتن الدين بعد الساد ۳ المقرر وقت 
محر ير الكمييال محبث انضمام تلك الايام على وعدة الديوان تكون مسافة ام هي مدة 

الثلائين وم اعنى لكف الفسحه تعد من وعده الد وان 

آلند العاشر 

تمسكات الدیون اذا عرضت ضمن الدعاوي اارفوعه الى المجاس فحری الال 
فيها على نسق ما صار ایضاحه فى حق الکمیال غير ان اذا توقف المديون عن الدنم 
بعد الميعاد المر بوط باصل السك بعطي له من ااجلس ميعاد واحد وئلائین یوم 
ويعتمد ذلك من تاريخ تقديم الشكوي فاذا مضت وعدة الدیوان وقدم اعذار مقبوله 


(FA)‏ ملحقات 
في توقفه عن الدفع يمطي له ميعاد اخر نظير الیماد السالف فسحه انيه بدارك بها 
السداد واذا انتهت المواعيد المذكوره وم يذل مصممعلى التوقف فبحكم عليه با لمكم 
الجاري بالکمیال کا سبق بالند الثامن 
بند حادي عشمر 
اذا رئب لشخص دين يدمة آخر والمدبون حول صاحب الدن على شخص “الى 
بیاغ مرقوم فى نظير ما هو مطلوب منه سوا كان بكل الدين او بعضه وكا نكلا منهم 
بالبندر قذا اخذ الحواله صاحب الدين وتوجه بها الى الحول عليه وبوتپا قبض منه 
مبلغ الخواله فالامر واضح اما اذا كان كتب غايها علامة القبول ومضت ملاثة ايام ولا 
يدفع له فى ظرفها مبلغ اخواله فسوغ الذي فى يده الحواله ان يرجع على من حوله 
داعي ان الذى حول صاحب الدين فى ذلك الماع بل ان الذى «ستحقه حاضره عند 
الشخص امحول عليه وبهذا السبب احال صاحب الدين بذلك الاخ اما اذا زاد الحال 
عن ثلائة أيام بعد وضع علامة القبول من طرف الحال عليه وبقيت اللمواله بيد الحول 
فلس له الرجوع على من حوله اذ ارا بطرء على الحول عليه فلس او لوقف حال 
وهذا یکون اجراء بين التجار و بعضهم بالبندر فاذا كانت الواله المذكوره مذ کور بها 
مبعاد فن + بعد مضى المعاد ثلالة للم عک فها مک الحواله الق لس مر بوط فیا میعاد 
الند الاي عشمر" 

٠‏ ليع والثسرا الجارى بين التعجار و بعضها یازم ان یکون وجب کنتراتات تکتب 
بشان ذلك بفرمة البايع والمشتري لاجل رفع الشاکل وحسم مادة التّْاع بالاعهاد على : 
الشروط الماخوذه بها والعمل عقتضاها وقت التداعى واما اذا كان الاخذ والعطا بدؤن 
كنترانوا فلا تقيل الدعاوي فيذلك ولا يصير سیاعها بلاجاسن 

الند اثالث عر 
اذا عاین ااشتری‌الضاعه ونظرها وكتب بالکنترانوا انه اشترى بعد النظر والعاینه 
والشتری‌مازوم بقبول تلك البضاعه غير ان ينيقي للبايع أن رخصه لامشتری 
تسه بالكنتراتوا اله ۳ وعاين کن حورا على القول 1 7 ا وضع باخازن 
وحوها او کون مفوتة و وا کا لا ی الهزی من امعان النظر فى جميعها 
فالعمدة ف النازار لمعت مها على العينه بث وقت الاستلام ومضاهية الصف على 


ملحقات (۳۹) 


العينه اذا ظهر اختلاف عنها او وجد به فرق بالاحتلاط او غشن او حو ذلك من 
الفروقات التى تظهر بوقت الاستلام والتسلم وم يمى الخال على التوافق فى ذلك بين 
الايم والمشترى قيصير الازار فاسد ولا مول عله : 
اند الرابع عشر 

اذا اشتری احد التجار صنف من البوب او غيرها و بک ال الصف حاضر 
بالبندر وحرر يذل ككتترائو نو بين البابع والشتری يعاد واستلم البايع من المشترى جانب 
دراهم فاذا مضي المعاد قبل تور ید البابع الصتف الذى باعه واعرض أاشتري عنذلك 
الى الجاس وعند جلب البایم يركن على اعذار مقبوله غینئذ يعطى ميعاد ثلائين بوم 
بشرط محضمر الضامن الفارم ااقبول الضمائه برضا ااشتری وراي اریاب الجاس وعند 
حضور العاد اذا حطر جميع الصنف الى المشترى فقد أنتهى التزاع واذا كان الذی 
ورده فقط البعض مما استامه من الدراهم أو بازيد او بانقص وبوقنها تزايد سعر ذلك 
الصنف وتحيز البايع عنتوريد باقيه قي الميعاد الذى محدد عليه فیکون البايع مازوم بدفع 
الزيادء اجه من فرق الامان الى المشترى اذا رضى ااشتری قبول ذلك اما اذا ای 
البايعع نتكميل الصنف فانه يعطى للمشترى رخصه بان بشتری باقى ها وقععليه البازار 
من ای تاجر بالبندر يكون ذلك الصنف موجود عنده بالسعر الخاضي ويجير. البابع 
بوجه اللزوم على وضع فرق الاعان حيث ان العطل والتاخير ناثى من قله هذا اذا 
كان الکنترانوا خاليا من الشروط الجر ره به واما اذا كان متضمن بعض شروط بين 
البایم والشاري فيصير ملا-حظها والنظر فيها واجری العمل عقتضاها: 

ند الخامس عشر 

انه فى كل معلوم أن من تلبس بامر المبع والشرا وعاتى مادة الاخذ والعطا سوا 
كان من التجار والمتسدين المقيمين فى دکا کم او غيره متعين عليه بالطرربقه بوچه 
الازوم ان يكون عنده دفاتر بقید فيها اخذه وعطاه و حفظ بها حركات بیعه وشراه على 
ما پستوجب احال‌من الط والر بط فيكليات وجزو بات معاملته هذه يسما تستوجب 
الاصول والطرایق الستفسه شبر أنه جاري الان بطرف الد ورين هو ان كل شخص 
دی سای دل لق شري ب لل بات ریس( معا 
جار الاسلام وغيرهم لست حاريه قيوداتهم بموافقة الاصول الکاءله ولا وجد لكتابتهم 
تیه فاستحسن بان يصير في هذا الخصوص من‌ندوین رابطه تستقم بها قيوداتهم» 


) ( ملحقات 


وتکمل بها عملياتهم وذلك بان يكون لكل شخص مما ذكر على وجه التجتيمدفتر يوميه 
" اشه مجرنال محفظ به على وجه اللزوم قيدكافة اشغاله الوقتبه بکل وم من قبض وصرف 
ا وشرا وحویلات وتحو ذلك مما يتعلق بكافة اشغاله والدفتر الذکور الذي جمل 
اساسا لعمالته یتکون من انشا كامل الدفتر المقتضة لادارة اشغاله على منوال الاصول 
المستقيمه وامحطل القرار على ان يكون من ابتدى تاريخ هذا الترتيب الباري بهذه 
اللاحة عند كل ما ذکر اعلاه دفتر محزع اوراقه معلومة العدد ونمرته حفوظه من نمرة 
اول صفحة الى اخر عدد الاوراق و پشتمل بختم الحكومه بكل ورقه وبظهر اوله 
بیان عدد الاوراق والفر ویکون هذا الدفتر هو الاساس لعملية صاحبه ومنه يتفرغ 
3 جع دفاتره وكذلككافة الاوراق ال ازم امامل بها بين اجار و بمضپا نظير کنتراتات 
وسندات وكيالات وخلافه سيعمل ترئيب فا بيد عا من الممكومهوتخصيص عوايد 
علا بموجب التعرفه التى تعمل بوقتها 
الند السادس عشر 
آذاتوقف حال اند ما ذكرعنهم في البند الخامس عشرعن القوق او تظاهر 
ضعف حاله واعرض هو وار یاب الدیون المطلوبه منه الى الجلس عن حقيقة الكفية 
الحاصلة له ومن الزامه السداد في المجاس يتين تا وعدم اقتداره على ايا الطلوب 
مه غالا ستو جب الال بان يصير اشپار تاخره من طرف اظر المجلس باعلان 
مومی و بوقتها يصير حجزه اذ لم بحضر من یضمنه ضمان حضور من من ررتضیه 
الجلس وحيذئذ يتخب احدا من‌التجار المقيمين بلاجلس ویتوجه ميته احد الکتاب 
لاجل وضع اتم علي موجودات الشخص التاخر ودفاتره واوراقه وفي بحر ثمالية ايام 
من بعد وضع الم على الوجه المشروح بتعين بوم صوص حفر به كافة الديانة الى 
المجلس ويرضاهم يتخو شخصينمتم لي يخبر وا من يّعين من ار باب ااجلس الى 
ام ويتوجهوا <.ها الى امحل امحتوم و يصير اذ ذاك دقع ام عمرفة ة ايع وجرد كافه 
الوجودات والذفار والاوراق وجري جر بر حساب الشخص المتاخر في بحر خسة 
عشسر یوما من تار اجرد ينظر ماله وعلیه و بعرض ذلك الى الجلس بحضور جیم 
الديانة فاذا سين من‌افادة من تعين لاضیط . باطلاعهم على دفاتره وحسابانه عدم خالته 
ونی اغتلاسه و ینوا الوجه الذي اقنضىتأخيره والاسیاب المستوجه لذلك فبوقهابطاق 
الشخص امد تور حیث ثبت برانه من الشبهه وامتنعت عنه مظلة اليانه واذا ظهر 


ماحقات (۱) 


بخلاف ذلك خالا برسل من انجلس لطرف المكومه بالافاده لیجری عليه اللازم 
عوافقة الاصول و بعد ارساله هة المكومه يصير. بيع موجوداته 0 
لضيطها من ازباب الجلن والديانه وبانتهى حدمرها يقدموا الحساب المشتمل على ذلك 
الى امجلس لاجل توزیم المتحصل من ذلك على ار باب الديون واما الشخص الذىمن 
بعد تاخيره ومطالعة حسابه لم ,يظهر عليه اختلاس وت براته فهذا ادا حضرت الديانه 
الى الجلس وصار عمل رابطه ما بيهم وبينه يدفع خسین بالایه او اقل او أك فينظر 
في عدد ار یاب الحقوق وف مقدار البالغ الطلوبه لم فان ارتضوا اميم .فى ذلك وقبلوا 
القسمه فقد افصل الفراع وان. حصل توافق فیا يدهم فالقول لمن يبلغ عددهم الصف 
ویکون هم مبلغ نحو الثلئين جرع ما برتضوا به جری العمل عقتضاه عمل الرابطه 
اللازمه هو ذلك يمعرفة اجلس ومعرفتهم و پوقتها بطرح قول الباق من الدیانه اعنی 
الذى یکون عددهم اقل من النصف ولا یکون لم البلغ الا کنر او یکون عددهم بلغ 
الصف ولکن المطلوب هم اقل من الثلثين ومجبروا هلا عی‌قبول ما برتضی به الفريق 
الثاتى من اجرا قمة الغرما على دار القرش او ای رابطه بستقر رايهم عليها و بصير 
نهو الحال على ذلك وان توقفت كافة الدیانه وما صار اتفاق ولا قبول عمل رابطه فم 
سبق شرحه عندها يجري تصفية حساب المذكور يععرفة من ذکر على الوجه ا مشرو 
اعلاه وتوزع القسمه على ارباب الديون 
البند السابع عشر 

من حيث ان الجارى بمحل فصل القضابا والنازعات فى اغلب المالك ترتب‌غرش 
معان على وجه الرسم بحسب اللايق ومر بوط ذلك بكافة الطرايق على كامل القضايا 
الصاير محازها وحل مشكلاتها بانجلس الذى دقمه اله فى نظير الراحه الايلة لار باب 
الحقوق بحفظ امواطم وخليص حقوقهم والانتقام من من بترك سلوك الاستقامه تادب 
عن المود لما يعائل ذلك نظير ارتکابه و بعتبر عبرة بما جوزي به ذلك من 'المرات العايده 
والفوايد التزایدء الناحه من اعمال الضرط والربط فى كافة امور ااعاملات الستوچه 
للرفاهيه بمَلة الخصومه والمرافمات عنصب ميزان العداله فى الاحكام والاهتام الخساص 
والمام فقد روی بان جمل على كافة دعاوی الغایبین والفلسین وحوهم کا حسابات 
الشركه التنازعين وما بضاهي ذلك منا برقع الى المجاس و يصير نهوه به موافقة الاصول 
رما فى المايه قرشين توخذ منعين الال واما الکمیال والوالص والقسکات والسندات 

1 


ةق ملحقات 


وما يشابه ذلك فيا يقتضى الال الى النظر فيه بالجلس ويجري اسکم عته.باعطا 
وعده أو ابطال او مضي فیحمل على كل واحد من ذلك رسا عشرین قرش سوا تقل 
ل ذلك من الذى سده السند وره ه اما لدي انع فيا الي 
.لوخد فا رمما في المابه 5 ۳ انه لو استقام الى ات لم 
. خوج غرزيمه الي الرافعه فان كان الحقوق غير مقتدر اذ ذاك عن الدفم فیجری محصيل 
الرسم من احق حيت صار بيده سند قوي من طرف المجلس يصادم اطقوق به فى 
. ای.وقت او ای محل يريد ومن حيث لبس‌مقتضی اطال بالجلس لاجرا قيض وصرف 
٠‏ خا تملس الرسم ولا لحضار صراف هذا الخصوص ققد استنسب أن ما ينتج من 
الرسومات رر به كشوفات بختم ااجلس وترسل من طرفه لخزينة التجاره والمييوعات 
0 0 "لبد الثامن عشر 
۱ ف 0 ان السماسرد 5 الیع والشرا 0 والعطا بين التجار.والمسبين 
1 اد لاحل . وججها في تال الني انیا ین الذکرن 
اذاكان احدا من ار یاب الدعاوي ت من سکم الذي صدر عله من لاجلس 
٠‏ .الي الدديوان لا قل اعراضه بل یکون من طرفه التاکید باجرا وتنفيذ الحكم الصادر 
من ال مجلس الذکور انما اذا كانت دعوي جسيمه وقدم عرضحال للقبه السنه فصدر عله 
اولا الاستعلام من الديوان ومن بعد ايضاح الافادة عن الكيفيه وبيان ما يرى من 
اللحوظات اذا وجد أن اک الذي جرى عله هو ب بمحله والدعوي غر قابله الاعاده 
فشق عر تصاله وبصرف الظر عن دعواه واما ادا وجد وجه موجب لاعادة الدعوي 
فکون. له الساعده في. نظير دعونه مجمعية جار خلاف الاشخاص اریاپ !!جاس 
و مرض.خلاصه ما بنظر وه للاعتاب السنبه وحند قا الامر متوط لا رادیه العليه 


ملحقات (r)‏ 
ملح كرة ۵ 
تريس الهناصل 
الصادر عليه الامر المالي بتار ۳۲ شعيأن سنة ۱۲۷۲عرة ١1٠١‏ 


اختص بمجلس التجار ومجاس الانللو 


اولا حلس التجار يكون مرکا من الریس او وکله وسته جار ثلاثه من رعايا 
الکومه وئلاه افرنك رعايا المكومة صر اتابهم بواسطة دیمان الحافظه مع بر 
جار والافرنك سیر اعام من طرف حضرات قاصل امحروسه واتخاب لحار 
یکون فى کل سته شهور ۱ 

انيا اجناع اعضا الجلس یکون بومين في كل اسبوع الاين ویس 

ثالتا اوقات الاجتاع تكون في الصيف من الساعه ٩‏ تسمه قبل الظهر الى نصف 
البار ومن الساعه ثثلاثه الى الساعه ٩‏ سته بعد الظبر وقي الشتا من الساعه ٩‏ تشعه 
قبل الظبر الى نصف التبار ومن الساعه لاله الي الساعه خسه بعد الظلهر 

راما اذا صدف ونقص احدا من الجلس فكتى ار بمه جار اثنين من رايا 
المكويه واثنين من الافرنك مع الريس او وکیله لانعقاد مجلس كافى ثهاية الاشفال 
بدون انتظار اماع السته اعضا 

خامسا تعاطي الدعاوي في مجلس تحار لا شين دخول و والجهتين التداعیتن 
هَدموا دعاويهم بالذات او بواسطة وکیل عوجب سند توكيل فما بطلتوه وما يستتسبوه 
بالكتابه 

سادسا السندات والاوراق الختصين ا يصير تدهم من التداعین الي 
انجلی المدعي يقدم تقريرا او اثنين والمدعى عليه يقدم تقر برا او اثنين فقط 

سابعا في الدعاوي الذي قيمة القدر الى محتوي عليه لا بنجاوز حمبسة لاف غرش 
مصري يكني ان كل من اهتين بقدم تقر رین فقط 

ثامنا في الدعاوي التى قيمة الثى الطلوب بها يتحاوز مبلغ حمسة الاف غرش 
مصرى يفوض للجهتين ان كلا منهم قدم ثلاثة تقار بر 


)44( ملحمّات 


تاسما اتقاریر يصير تقدعيم فسحتين واحده حفظ بالجلس والثانيه يشرح عليها 
من حضرة ويس امجلس وترسل الى الدعی عليه ویومر أن يقدم الجواب في مدة 
عانبة ایام 

عاشرا في الدعاوي الت المتداعين فيهم بطبوا ان تصير نهایتهم بسرعه واضطرار وفي 
تلك الدعاوي الذي بلزمها وقت زیاده عن المانية ايام لتقديم الجواب فريس المجلس 
يستنسب فصل القضيه حالا من طرف الجلس وفي الششرح على التقر بر لاجل ارساله 
من بازم بعان الوقت اللازم لتقديم جواب الدي عله 

حادي عشر الدعاوي بصی قدیمها لاجل سیاعها بترئيب حسب رئبة تار يهم 
بالدقه ثم انه یتمون دفتر في مجلس لقيد الدعاوي الى تقدم اليه بترتبب توار مخهم بالتباعيه 

ثانى عشر اذا تاخر احد المداعبين في اعطا جواب عن قر ير خصمه عن الوفت 
ل حرر عليه فیک س لس في غيابه بحسب طلب الحصم اضر 

ثالث عشمر الخلاسات یقتضی ان يكونوا نسختن وحررین تلياتى وعربى 

رابع عشر اذا كان المحكوم عله رعية المبكومه .فدیوان الحافظه يجري مفعول 
اطلاصه واذا کان رعه أو حایة ا الدول الافرنکه شکوته التسلطه عليه حجري 
مفعول الخلاصة. . , ٠‏ 5 ۱ 

خاس عر الایلو ای رفع لاش لدیوان حر هو ماح ۳:۳ بعد اجا 
مفعول خلاصة الجلس وقتبا بوضم الملغ الصادر الحكم عليه اماته ‏ , 

سادس عشمر _ مجلس الابللو ای الجلس الذى يميد رؤية الدعوى يكون مركا 
ار بعه مجار این من رعایا اسکومه واتین افرنك الاولین بصبر اتخابهم من دیون 
الحافظه والثانين من‌قناصل انحروسه والار بعة جار اکور ین يصير ایهم مره واحده 
فى السته سوية مع سعادة الحافظ يفحصوا الخلاصه الى تصير مناقضتها ومحكموا عا 

سابع عشر اذا ڪان الخلاصه الحكوم بها نتحاوز مبلغ خمسة الاف غرش عله 
مصري فیرخص للجهتین بل بللو اي رقع الدعوی لديوان ثانى ۱ 

ثامن عشر الابللو ای‌ترفع دعوى الخلاصه الصادره من مجلس کار بكرن الى 
ديوان الحافظه اذا كان الطالب لرفع الدعوي رعية الحكومه يقتضى أن يطلب رفع دعواء 
الي الديوان المذكور واذا كان افرنك بقتضی ان يطلب رفع دعواء الي الديوان الكو 
بواسطة الحكومه المتلطه عليه ' 


ملحقات (16) 


تاسم عشر آلده ارقع الدعوي اي الابللو يكون عانية ايلم من تاريخ ارسال اعملاصه 
أيضا یمین معاد اي عشر .بوم من تاريخ ارسال اخلاصه لاجل الناقضه عنپا واتی 
عشر يوم من تاريخ ارسال الناقضه لاجل الجاو به عن الناقضه الذکوره 

عشرین يقتضى أن بصبر استخدام مترجم فهماللغات الفرنساو به واتلیابه والعر بيه 
علاوة على الست‌خدمین الوجودین فى انجاس 


ملع کر ۷" 
لاه 


۳ الاو صدرت من مجلس الاعکامبافاده تركي حافلة سکند 
٠‏ منقول ذلك من صوره ةما صدر من ا المد كوره الى 8 
تن ف وت سس ۱۳۳۳ وفيا ار مه وار مين بند صورتهم ادناه - 
وهي لاحة الار من كه 
في كِفية رؤية الدعاوى لاله على حالس التجار 
بند اول 
لا يستلزم الال الى توسط الافوكاتيه فى رؤية القضايا ا حاله على حالس التجار 
بند ای 
عرض الدعاوی وشدعيبا الى حالس اجار بازم أن تکون بالکابه وان بکون 
التقر بر المقدم مخصوصبا نسختين احدها حفظ حت بد كار نب الجلس والاخری من 
بعد الشمرح والناشير علیها من‌طرف ريس الجاس يصير توصیلها #مرفة الکانب ال ذکور 
ليالد عليه مع تكليفه بلحاويه عنها في المواعيد الاتى بيان 
بند ثالث 
اد اتاد یرن اة ام 


(5D)‏ ملحقات 
بند را: 
لا بد بدکر 2 التفر بر الذي هدم للمحلس اولا ثاريم ايوم والشهر والسنه واسم 
اندي ولقه وصنمته وحل وطنه تاا موضوع .الدعوى مع سان ما برنکن عله من 
الادله انا عملا ثانا بيان اماس الذي من خصارصه رؤية الدعوى مع قاعه تشتمل 
على عدد ما یکون موحود من اوراق وسندات 
جد جاسئ 
فى الدعاوى المستعجله المقتضى الاسراع فى نهوها لاريس ان يطلب من المجلس 
المكم فيها بالسرعه والاختصار وان يتعين ضور المدعى عليه اقه‌مر المواعيد ولو 
وما بل وساعه و يجوز له ايضا اخاذ الوسايل اللازمه ذظ القوق وضط وحجز ما 
هو موجرد من أمتعة الدعي عليه وكل اوامره بهذه الخصوصيات نافذه مجري العمل 
موا ا کے رت ی ننه أن ع اف از المراقمه مجلس اخر فيا بعد 
بند سادس 
اذا ۳ عرض ا الستمحله وتقدعها في غير الایام المعده لاتعقاد الجا 
وکان يخنى من حصول ضررا او سقانه من تانخيرها فلار يس أو اوک عند غيابه 
ان پامر على عريضة الدعی باجری الوسایط یج المذكوره في البند السابق لکن 
بشرط ان يصدر من ال جلس اللعقد بعد ذلك قرارا بالتصديق على الامر الذکور 


وذلك القرار سطر بذيل النسحه الحفوظه نحت يد کاب انجاس 


سد سايم 
ایمدعی اارافعه مع خصمه اما امام الجاس ااوجود يمحل توطن المدعى عایه 
اوامام اجلس الذي جرى میم الضاعه وتس پا في الجهات اتايمة له او امام الجاس 
التسلط حكمه على الجهه التى كان مشروط دفع قبمة اليضاعه فيها 


بد تام 
4 سس 
يجب على الاخصام الحضور امام الجاس اما بنفسهم او بوکّل مفوض باليابه عنبم 
في نفس الدعوي 
مداع 


في الدعاوي المعتاده اعنى الغير مستءجله تكون رؤية الدعوي بالكتابه و يجوز 
للمجلس أن ينيط احد الاعضا بتلضص الدعوي واعمال تقرير عنها کتابة 


ملحقات (۷) 
بند عاشر 
في حر المانية ايام التاله لاعلان تقرير الدعی يجي على الدعی مد 
مع ایضاح الاوراق من تاريخ اطلاعه على جواب الدعی عله ما أن فجي عليه ایضا 
مل تلك الده للم جاو به عن جواب الدعی 
نند حادي عشر ۱ : 
يجب على المدعى أن يجاوب عن جواب الدعی عليه في طرف ثمانیه من 
تاريخ اطلاعه على جواب الدعی عليه 
بند اتی عشر 
في الدعاوي الى لا بتجاوز مقدارها خسة الاف غرش‌مصري لا جوز للمتداعين 
ان يقدم كل منهما زياده عن تقريرين واما في الدعاوي الذي يزيد مبلغها عن حمسة 
الاف فيجوز لكل منهما ان يقدم ثلائة قارير 
بند ثالث عشر .' 
في الدعاوي التى نستازم ا مزر أك من ثمانية ایام E‏ جواب 
المدعى عليه يجوز للمجلس ان بصدر في :الخال من دون مراعاة الاصول المعتاده قرارا 
ابه مدد الد الى يبب املا الحواب فا ۱ ۱ 
بنذ راخ عشر ۱ 
يل ایکون حيرات امحلس جر يده لكافة. قد الدعاوي الله على 
ال مجلس على حسب توا ريمخ ورودها ویکون به ايضا دفتر جل لقيد ما قدمه الاخصام 
من ورق وسندات على حسب توارخها * ۱ 
ند خامس عشر 
الدعوي التي استوفی محقيقها لا يجوز :تاخير سکم فيها 
ند سادس عشر 
الدعوي تعتبر انها مستوقة التحقيق متي انقفل باب الذا كره والناتشه فها 
بند سابع عشر 
اذا ترااي للمجلس ان الدعوي الحاله عليه ليست من خصايصه يصرف النظر 
عنها ولو لم بمرض احد الاخصام يننى تعلقها به 


(EA)‏ ملحقات 


دان فی 

للمجاس ان مجمع في فرار واحد بين رفض دعوي من ادعی ان القضيه ليست 
من خصايصه وقطع الحم فى موضوع القضيه انما ذلك يكون على قسمين منفصلین 
قسم مختص بدكر ما ثبت کون القضیه من خصایص الجاس والثانى بايراد ما ينبني 
عليه الحسكم الختص بموضوع القضيه والفسم الختص بائبات کون الجلس له الحق في 
رؤية القضيه مجوز فى ای وقت كان الطعن فه وطلب اعادة النظر فه #حاس اعلى 

بند ناس عشر ۱ 

اذا ادی احد الا خصام بعدم معلومية احد السندات او ی بانه مز ور وکان 
ام | الاخر مصرا على الاستناد عليه فلامجلس ان حم في هذا الامر المارض او 
يحيل تحقيقه لحل الاقنضا وعلى كل حال فلا حكم في القضيه الاسليه شی حق ینتهی 
حنیق هذا الامر 

بند عشمرین 

اذا لزم الحال لاحالة الاخصام على المميزين لتحقیق حسابات او سندات او دفار 
يميد مين ميز واحد او لاله لاسماع دعواهم والاصلاخ بيهم ان امكن والا فيبدون 

يترالى هم وان احتاج الامر الي ممايئة او تم بعض الشنولات أو البضايع فيعين 
لذلك واحد او ثلانه مناهلا بره المميز وواهل ابره بصبر تعينهم رمما ععرفة الجلس 
ما ل ب سفق الا خصام على تعيلهم وقت انمقاد انحلس 

بند حادي وعشرين 
اذا استصوب الجلس أثبات القضيه بالشهود فيجرى العمل في ذلك على حسب الرسوم 
المعتاده انما يصير اخذ الشهادات بالكتابه عمرفة كاتب الجاس وامضاها من طرف 
الشپود مالم يشرروا بعدم اقتدارهم فتقر برهم هذا يصير درجه ضمن ال ذكره.التى تعمل 
ف كيفية صدور قرارات انجلس 
:بند ثانى وعشرین 


الک في اقتا با يكون باغلية الارا ویکون ضروزة فيالحال وقد بغ غ لاعضا 
الاجلس الانتقال الي اودة السمر جع الارا 


ملحقات (44) 


ند ثالث وعشر.ن 
عند افتراق الارا الى أ كث من راین نجي على الاقل عددا من الاعضا منضموا 
الي احد الرايين الصادر ین عن اكز الاعضا عددا الا ان انضمامهم هذا لا یکون الا 
بعد جمع الارا مره اخري 
مد رابع وعشر رن 
كل قرار محكم فيه بادا امین لا بد وان تدکر فيه المواد المقتضى الخاف عنها 
ند خامس وعشرين |00 
كلمن ثبت دعواه مازوم بتادية الصار يف 
بد سادس وعشرين 
لاد ان ,صرح فى نص کل قرار عن اسم الريس والاعضا واءما الاخصام 
وصنايعهم وسكنهم وعنءضمون الدعوي وتطيةها على مقتضات الاحكام وعنالاساب 
والادله التيانينى عليها الحكم وعن منطوق ذلك سکم و تحرر من‌کل قرار نسختين 
بالعربى والتليائى بامغا الكاتب اطاضر بالمجلس 
بد سابع وعشرين 
اذا اقتصر المدعى عن الحضور في الوم الممين لحضور الاخصام باجلس أو 
ناخر عن ديم ما يتعلق بدعواه من سندات وغيرها فيوذن للمدعي عليه بالانصراف 
وبحم على الدعي بااصار يف وله الناقضه في ذلك فا بعد 
ند ثامن وعشرين 
ادا فصر الدي عليه عن الحضور في الوقت الوعود او ناخرعن قد اوراق 
ی سکم في غيابه ویس لمدي فا ادي به أن ثبت وتحققت سحته 


بند اسع وعش_ين 
ا لمكم قغباب احد الاخصام یتفذ ويجرى العمل به بعد الاعلان بيوم و هتمر 
رکوزه الي وقت المناقضه 
ند لابين 


لا تقبل الناقضه بعد مضويثمانية ايام من يوم الاعلان انما اذا كان الحسكم صادرا 
فى حق خصم لم يحضر او لم بقدم سنعاته فتكون المناقضه مقبوله الي وقت الاجري 


۷ 


(٠ه)‏ ملحقات 
بند واحد وثلاثين 
عند اجرا ا سکم ان تصدي احکوم للمناقضه وقرر ذلك عذاکره تعمل على يد 
مندوب من طرف الجلس فپذا الحكم قف عمله بشرط ان اللاقض محضر فى ظرف 
ثلانة ايام تکرار طلب الناقضه بالمجلس فان مضى هذا الميعاد فتكون المناقضه الاولی 


ملفاه لا عمل بها 
ند اي وثلائين ٠‏ 
لا تقبل المناقضه مطلقا فى حق حكم صدر بني مناقضه اولى 
بند ثالث وئلائن . 


مجوز حالس التجار ان نامر باجری قراراتپا اجراء موقتا بقطم النظر عن 
مناقضة المحكوم عليه اذا كانت تلك القرارات مبنه على سندات حه او غير مطمون 
فيها او سبق بخصوصبا حكم غير قابل للاعاده بمجلس اخر واما في المواد الحارز 
احالتها على مجلس اخر فاجری الحكم فبا موقنا يكون بوضم المبلغ الحكوم به اماله 
بمحل الاقتضا 
بند رابع وئلائن 
9 الاسباب ااوجبه نم مهن الاعضّا من اسماع 
ند خامس وثلاثين 
اي عضو من اعضا المجلس يمكن منمه من الاشتراك فى رؤية الدعاوي للاساب 
الاتيه اولا اذاكانت بنه وين الاخصام قرابه أو نسب ثانيا اذا كان بنه 
وبين احد الاخصام دعوى ثالثا اذاثيت انه اعطي نصحه نشان الخصومه او 
سبق توکله او كتب شيا يتعلق بها رابما اذا حصل أنه ادى شهاده بخصوصه 
خاما اذا نت اله قبل هدايا من احد الا خصام من ابتدی افتتاح الدعوي 
بند سادس وثلاثين 
الخصم الى يريد منم احد الاعضا من الاشتراك فى رؤية دعواه يجب عله ان 
بطلب ذلك قبل الشروع في رژية الدعوی او قبل مضى الواعید مالم يكن السبب 


ملحقات )01( 
المو جب للمنع قد حدث سد ذلك 
بند سابع وثلاثين 
الاستدعا بعدم قبول الوكلا من قبل المجلس أو المميزين او احل ابره لا جوز 
العرض عنه الا في اثلانة ايام التاليه لتعينهم اذا كان الحكم منیا على مؤاجهة الاخصام 
واما اذا كان الحكم قد صدر في غياب احد اصمين فالمرض لا یکون الا بعد مضي 
المواعد ااحدده للمتاقضه 
اصول تموميه 
بند ثامن وثلاثين 
طلب اعادة النظر في الحكم الصادر من حالس التجار يجب اعلانه مباشرة للخصم 
الاخر نفسه او لمحل توطنه عمرفه كاب الجلس في طرف التانية ایام التاليه لاعلان 
الحكم اذا كان ذلك الحكم صادر واجهة الاخصام وني اليوم التالي لانتها الميعاد 
الخصوص للمناقضه اذا كان الحكم ضادر في غياب احد الخصمين 
بند اسع وثلاثان 
الميعاه الترر لاقامة الرافعه بالجلس الاعلى یکون مدة ثلانة اشهر من تاريخ 
اعلان طلب الاعاده على حسب القرر في الند السابق 
بند ار بعن 
يجب على مالس التجار ان حکم اف القضايا على حسب العوايد المارية فى هذه 
الديار وعلى مقتضى الاحكام المقرره انون التجاره العّاتى وبالتطیق على ما هو 
مذکورا بهذا القانون ١‏ 
بند وأحد وار نين 
اذا اتفق أن قانون الاجاره المذكور اعلاه غير مشتمل على احکام عدن سك 
الدعاوي اوكان للقوانين اللکه مدخل في قطع بمض ااشاکل التجاريه فعلى ار باب 
الجالس أن يتعوا في ذلك النود الموافقه للدعوى من الق‌انون الفرنساوى ان كانت 
نلك البنود غير مخالفه للاحكام الدونه بهذا القانون 


مجلس الابلاو اي المجلس الذي بعيد رؤية الدعاوي 


ند اي وار من . 
ترب باسکندریه مجلس ابللو مختاط یکون مرکا من ریس وسته اعضا يصير 
اتخابهم على حسب الاصول الجاريه فى تشكيل حالس التجار احتلطه واعضا هذا 
المجلس يصير تعينهم مدة سنه واحده و مد انقضا تلك المده دصر اعاب غيرهم او 
ابقاهم كلهم او بعضهم ويتمين للمجلس الذکور کانب مخصوص 
بند ثالث وار مين 
كل قضيه صدر عنها حكم من حالس الجار وصار طلب اعادة رؤيتها عجلس 
الابللو يصير تحقيقها انیا من ابتدی اعلان الطلب المذكور على مقتضى الاصول 
الجارية في حقيق الدعاوي مجالی الجار 
ند رابع وار مان 
الاحکام الصادره من مجلس الا بللو بصبر اجراها على مقتضی ما هو مقرر البند 
الرابع والئلائن ولا يجوز قضما مطلقا 


ملع كرة ۷ 
لاحه 
تشتمل على عشرة بنود ارسات بافاده من سعادة شرف باشا في ۲۹ 
ص سنة ۲۸ علس جار صورتها هی والافاده ادناه 
صورة الافاده 
انه ا اقتفی الحالتنظم بعض ملحوظات فيا يتعلق بادارة وحركة حلس جار 


مصر وسحكندريه قدأ صار تظم لايحه عن ذلك محتويه على عشرة بنود وحصل 
الاتفاق بين الحكومه السنيه والقناصل اعنراله باجرا العمل عقتف اها وصدر لا الق 


(o) ملحقات‎ 


المالي بموافقة ذلك واعلانها لحلات الاقتضى فازم حر بره لحضرتکم ومرسولا من 
طيه نسخه من ذلك بالغه العربي واخری بالفرنساوي لتجرون دستور العمل بموجما 
با مجلس ر ياستكم بغاية الاعتنا بالدقه النامه کا تعلقة به الاراده السنه 


صوره اللاح4 


بند اول 
كل قونصلاتوا حرر قایمه بیان اعيان رعایاها وترسلها الى اقدم القناصل الخنراليه 
لكي يمكنه حم كافة الاعيان بجمعيه عموميه اباشرة انتخاب الاعضا الاورو باو ین اللازمين 
مجلس التجار 
بند ای 


امه العموميه الرکبه من الاعيان الاوروباوين نحت رياسة اقدم القناصل 
الإزاليه مخصص للسنه بامها اي عشر اعضا والتى عشمر نایبا اوروپاوین ازوم جاس 
التجار وكل واحد من الاعضا حم مده شهر بن فالاعضا الاثنين الاولن يضر تسمة 
احدها عدة شبر واحد واثانی عدة شهر ين والاعضا التالين للاعضا المذكور ين عکنوا 
كلم فى وظيفتهم مدة شهر ین حيث في کل شهر يخرج واحد من الاعضا ويتجرد 
نصف الاعضا في كل شهر 
بند ثالث : 1 
انه محسب الاقتضی تنمقد جمعه مومه من الاعبان والاهالي تحت رياسة حافظ 
اسکندر يه وحافظ مصر وتلك اليه خصص للسنه اما اني عشر اعضا واتي عشر 
تايبا من الاهالي ازوم لس التجار والقاعه الى تعمل بيان الاعضا والنواب الذکورین 
بصير عرضها للاعتاب لیصدر عليها الامر الکرم الاعتاد وباقي الاحکام المقرره في 
السطر الثاتى من الند الذکور قله يصير انباعها ایضا فى حق الاعضا وائواب والاهالي 
بند را 
قاعة الاعضا اامینین بلوجه اللازم یم اشهر السنه تجرى تحر يرها عمرفة اقدم 
القناصل النراليه الذی تنعقد بحت رياسته هة اجار ثم يرساها الى ریس بحاس 
التجار وهو يرسل اله عثل القاعه التى يكون جری حر يرها بیان الاعضا من‌الاهالي 
ويكون صدر الامر الكريم بأعتهاد تسميتهم والقاكتين الذکورنین يجب اعلا ہما فى 


)05( ملحقات 


امحل المعد لمقد جميات مجاس التجار وشرها في احد جرايد النجاره بالبلده وترتيب 
اما الاعضا بالق‌ایمه يجب ان یکون بحسب القرعه وتمملى ایضا فابمه بمعرفة اقدم 
القناصل المنراليه بيان نواب الاعضا الاوروپاو ین وترسل الى ر يس ماس اجار وهو 
پرسل اليه قايمه بيان نواب اعضا الاهالي وترتب امما دؤلا الواب بالقایمتی ویکون 
بحسب القرعه ا ذكر في حق الاعضا 
د بخاص 
الاعضا الینین في القولم انحرره مقدما كا ذكر بسبر تكليفهم بدون وأسطه من 
طرف ر يس حلس التجار بالحضور لاجرا وظیفتهم وعند ظهور مان شرعي من الحضور 
يصير طلب النواب والاعضا الميينين في القوايم من‌طرف ر يس اجلس بحسب غرة ريم 
بند سادس 
كل ما ينعقد مجلس التجار للحكم يجب يدون تغير ان یکون عدد الاعضا ار بعة. 
اشخاص خلاف الريس ويكون نصفهم من الاعالي والنصف الاخر من الاورو باوين 
وفي دعاوي الابللو اعني في الدعاوی ال ترفع 2 الابللو من سكتدريه الى» 
الجروسه ومن المحروسه الى سکندر به کن نشكل الجلس مضاعف فنی هذه 
الصوره يجب أن العدد الفرر قانونا يكون ار بعه اا اهالي وار بعه اعضا اورو باوين 
وااریس ويحب على الریس قبل كل حمعيه ان ةق من‌عدد الاعضا ونویهم اللازمين 
لاستکال امه وصلاحتها للحكم 
۱ : ند سابع . 
يازم أن يعمل باودة اجلس 
اولا دفتر بيد فيه كافة السندات والتقارير والاوراق وكل ما تقدم من الاخصام 
من الاوراق والقبد کون بحسب تاريخ وترتيب تسليمهم باودة کانب الجلس 
ثانيا .يعمل دقتر فهرست بتفید په وجو ا بالتوالي كافة الدعاوي التي استوفت فيها 
المكانه والسندات وصارت صالحه لاعطا المحم عنها ولا جوز الحكم في ای دعوى 
قبل حاول دورها بموجب دقتر الفهرست للحكم في الدعاوی الا بقرار مني عی‌اسباب 
بصير درجه فى مضبطة قرارات انجلس 
الا بازم ان يعمل مضبطه للمحلس يندرج بها وجوبا كافة الاحکام والقرارات 
التي تعطی بجمعيات امجلس وواجب أن ندرج بها حالا نتجة الاحکام الصادرء وان 


ملحقات (۵6) 


يصير الامضا عليها محال انعقاد اجلس من طرف كافة الاعضا الحاضرين وهذا لانم 
من اتباع كافة باقي الدفاتر والسجلات وما اشبه اعلياري انباعهم على التوالي باودةكاتب 
انجلس ومن الوجوب ایضا انباعهم على احسن نظام 
بند ثامن 
يصير تعيين شخص من الستخدمین يكون صاحب اللفوذ والعزم اللازم ویکون 
معيته احد التجار الذى یتمین عمرفة القناصل الخنزاليه ومامور بته هي اجری التفتیش 
سنوي عل حالس اجار هذه الدبار لحقق ان كانت المواد ,التدرحه بهذا حاري 
العمل بموجبا بالدقه ام لا ولكي يطلب ترتيب اليزا بدفع غرامات او جزوات اخری 
عند الازوم على روسا الجالس واللاشكتاب والمستخدمين الاخرين الذين ثبت عليوم 
ارتکاب نوع من انواع التقصير 
بند نا 
جعيات الجلس يصير التحري فيها بحيث تنعقد جميات فى كل اسبوع بمناسية 
عدد الدعاوي و تخصص هذه اعات ساعات موافقه بحيت يمكن استمرار امه عند 
اللزوم اقل ما يكون ساعتين متواليتين وهذا الامر محول لعهدة الريس الذي من 
واجانه خصص هذه الساعات بمعرفه احلس واعلاعا ف احل اعد لانمقادحمعات 
اجلس ودرجها في جرايد التجاره 
بند عاشر 
يجب على ريس الجاس ان بدرج باتوالي في احد جراید التجاره وفي جریده 


)4( ملحقات 
ملحق كرة ۸ 


ال مجلس الخصوصي و مجلس ال وي 
واجمبه العمومیه بالاسکندر به 


ترجه اراده سنبه صادره ال سعادة کتخدا باشا بتاريخ 
4 محرم سنه ۱۲۹۳ 


صار منظورى هذا القرار ااشتمل عن كفية انعقاد واجراات وترئيس اعضا 
مجاس اصوعی والعمومي ااقتفی تشکابسا انغار في حل وعد أءور ومعاط 
۱ مه ومن الاتضفا اتباع الاچرا بموجه تلاجل المادره الا جرا بما نص به 
اصدرت امري لم 


ترجه لامحة المجلسين المد دکوررن وتجلس جمية سکندر به 


له جاري جاع حضرات نظار وماموري دواو ین الحكومه بدیوان الماليه لاجل 
النظر والتروي في حل عتد امور ومصال اللکه الجسيمه وهذا الاجهاع موقت وانه 
من دواعی مصال الحكومه التي هي في الازدیاد يوما فیوما ومن بواعث الوصول الى 
انتج الحسنه هو تشكيل محاس باسم مجاس خصوصي لقدح الفكر والقروی لما فيه 
الوصول من تاسس القواعد الحسنه ولذاك قد فرر بان یکون رتب اعفا الجاس 
كل من دولتلوابراهم باشا جل ولي ام وسعادة كتخدا باشا وسعادة امد باشا يكن 
وحسن بك ريس جمعية القانيه سابق وحضرة برهان بك وڪذلك تشكل هة 
مه مومه بدیوان الاله يكون اعضا اھکل من سعادة مدير لاله وحشرات عد 
الاق بك وكيل دیوان خديوي وادهم بك مدير المدارس و باسلیوس بك مدير 
احسابات واطیف بك مفتش الفابريقات وحافظ بك مفتش الشفالك مع تعرين روسا 
اتلام دواوين الحكومه من ضمن ديئة تلك اميه ویکون عقد اميه دنمتین في 
الاسبوع على الاقل وما يلزم من الكتبه بتلك اجذمبه يصير ترتبهم بمعرقها وان كافة 
القرارات واللوايج والواد التى تصدر من امه يصير التوقع علیسا من ار باب اليئه 


ملحقات ز باه ) 
وتقدیها لمجلس الخصوصى و بعد النظر فها يجرى تقد.عها للاعتاب الخديويه لصدور 
الامر وكذلك يصير تشکیل جمعيه عمومیه بدیوان ( داوری ) محافظة سکندربه و یکون 
ترتیب اطیثه نحت رياسة دک افندی ناظر الدیوان ویکون الاعضاکل من حضرات 
حن بك مدير دیوان البحريه وارتين يك مدير التحاره ومامور الضطه وراب 
اندي ناظر الترسانه وامين بك وكيل الدوتما للمذاحكره في الواد المهمه مثل الواد 
السالف الذكر عنما ومن بعد اعطا القرار عنها بصير التوقیم عليها من اراب اليئ 
وتقدعها الحمعه العمومه بديوان الماليه و بعد النظر فها واعطا القرار حسب ما بتراای 
ها يجرىتقدعها للمجلس الخصوصى لاجرا ما بازم عنها واستحصال‌الامر هذا ما تقرر 
باتفاق الارا 


ملحل نرة ٩‏ 
صورة ترجة قرار من الجلس المموي بتاريخ ۷۲ص سنة ٩۳‏ 
کره ۳4 مقید بغرة ٩‏ کالرتوم 

انه بالتذكر بالجلس العمومي ورد بالفکر ان الدعاوي التى تحال على املس 
المومی محتاحه لاستتطاق المدعي والدی عله ایتدا لاحل اضاحها ونشحها من 
الابتدا واذا كان بصیر جلبهم الي المجلس في مدا الامر بصر سسا لتوقف سار 
الصا و بهذا الداعی وجد من از وم ااصلحه أن ابتدا هبر م ویر کن ادي 
الممائئين طؤلا فردا فردا باودة اخری وفیا بعد بصیر احضار الاوراقال ذکوره والدعی 
والدعی عليه وان حسين بك ناظر الترزیه سابق ذو درایه ومفهومیه في اللسان العری 
ساوكها وقد استقر الراي على هذا الوجه 


)0۸( ملحقات 


قرار من جس المموم في ۸ ا مجه سنة ٩۳‏ وصدق عليه اجلس 
انلصوصی في ۲۲ منه وصدر عليه ايراده في ۲۳ اجه 
سنه ۳ و لر عموما 

انه جاری عقد امجلس والشوره کل جعه بوم ویومین و بعض الاوقات اة ايام 
في ديوان الاليه بموجب ترتيب نامة الجلسين المزين اعلاهم بإبراده سنيه رقيمة 4 سنة 
۳ بشان حل وعقد الصا المستنى بها آعا من المعلوم تكاثر واتساع المصام اعبربه 
و بدلك بالضرورة حضرات ار باب اجلس محتاجان (طالعه مفردات القضاا ولاستنطاق 
الدي والدعی عليه حسب الاجاب لاجل الاطلاع على حفقه الدعاوی والصام 
الجسيمه واعطا القرار اللازم من بعد ذلك و بهذه اعنية جاری اطالة تسوية وقطع 
ولدى الذاکرة عن ذلك قبل أن حستی بك مبرلاي وحسین بك وخلیل بك وقايمقام 
على حسيب بك يصير ترتيهم اعضا تملیه الى الجلس المذكور والاعضا الوي اليم 
بداوموا بومي بامجلس الذذکور واذا كان بازم جلب ار باب الدعاوى الى المجلس لاجل 
استتطاقهم کا هو مشروح اعلاه ,صیر جلبهم واستنطاقهم بمعرفتهم و يطالعوا اوراق‌تلك 
الدعاوي وسایر الصا اول باول ويحرروا نتجتهم واذا كان لهم راي بجرون علاونه 
وحضروه من طرفهم والمصاط الق بعماوها بومي الاعضا امو اليهم يصير مطالمتها 
والمداوله عنها حضور حضرات ار باب المعيه المموميه في المعه ومان واذا وجدوها 
موافقه يصير ختمها من طرفهم وأما اذا كان هم ملاحظه وعلاوه يصير علاوتها واجرا 
مقتضاها وكافة المصاط الت يصير احالتها الى الجلس المذكور تحرر عنها من جهاتها 
الى ديوان الاله ويصير ارساها من هناك الى اجلس المد دکور 3 هو الاري ولا حال 
الجهات بخصوص الصا اليربه واذا كانوا راحبن يستعلموا من جها يرون الؤال 
من ديوان الاليه و بما ان الخاطبه الجاريه من الجهات الى الماليه ومن الماليه الى الجهات 
هي مرة دیوان الماليه حاصل قده في قبودات المجلس وقودات الديوان المذكور الا ان 
ذلك موحب الى اللخبطه فن الان وصاعد لا يصير قبد وارد وصادر امحلس شودات 
الملليه بل يكون منحصر بقيودات الجلس و بهذه الناسیه يصير نشمر نمرة انجلس في 


تسم 


ملحقات .)04( 


الجهات وعرة الجهات في الجلس لاجل اذا كان بازم الکشف عن شى لا يصير متعسر 
مثل الان ومن حيث أن صادر ووارد الجلن ۸ هو راج يصير درجه بلماليه بل راخ 
يصير درحه بقيودات المجلس لوحده لاجل يكون ذلك موجب لسپولة الكدف وعلى 
الخصوص ۸ يكن المجلس الذکور ولو أن القرارات المعطيه من انجلس جاري ارساظا 
الى الجلس الخصوصى مختومة من حضرات حميع ارياب الجلس الا ان الاستعلامات 
واليوابات الصادره بشان بعض الخصوصات حارى ختمها هن الماليه و بهذا الداعي من 
الان وصاعد الاعضا المومى الهم بوضعوا امضاءهم ويتوضح عليها امضة کاب المجلس 
واذا ای مت ی طرف 
3 ني المجلس وعليهذا هَتمّی أن يصير الاعلان لدبوان الماليه يشان الاجرا على تلك 
الوجه وبع الدواوين بالاشعار عن عل وخبر ذلك کا استقر الراي بالمجاس الممومی 


۰ ملحقات 
ملحل كرة ۱۰ 
لاح ورات مجلس المسکریه 
اعضا الس 


عدد 
١‏ أحمد باشا المكلي رمس انجلس 
۱ ميرلوى سواري خليل بك 
١‏ مرالای طويجى قاسم بك 
۱ »> ©» عبد القادر يك 
۱ » سواري على شكرى بك 
۱ »> باده مراد بك 
۱ « »> ابر اهم بك 
۳1 
کتاب الجلس 
عد 
۱ باشی طو بجی حسن افندي كاتب الجلس 
۱ بوزباشي سواري مد افندي كاتب اي 
ورس کتابة العری 


الند الاول 
يازم أن يكون الجلس المذكور مركب من السبعة انفار من ضابطان عظام البياده 
والسوارى والطو به کا هو مان اعلاه 
ایند التانى 
مجتمع الجلس يومي من الساعه اريعه للساعه عشره لرؤية الصا وفقط یعطل 


۱ ملحقات (2( 
يوم امه كاير الصالح 
الند الثالث 
ننظر بهذا المجلس كافة انواع الرتسات والنظامات الجديده انختصه بالجهاديه 


وفروعها وتي حال وجود عدم الساواه في ارا اعضا المجلس وکانت ارایهم متقسمه الى 


قسمين فیازم بیان راي الشقین وعرض الكيفيه لانظر فيها الي مجلس الاحکام المصريه 
الند الرابع 
ننظر الواد الوافقه لاصول الصالح الدونه التى ترد لدیوان امهادیه فى تفس الق 
الختصه به عمرفة نظار الاقلام اما ما يكن منها مغايرا للاصول تنظر عمرفة هذا الحلس 
الند الخامس 
تعرض خلاصات كافة الواد الق بتقرر عا في الحلس او ماطا للاشا مدير 
الجهاديه للتصديق علها من طرفه وابعائها لحل اقتضاها اما الواد التى بلزم عرضها 
مجلس الاحکام الصمریه عقتضی القانون تعرض الى الباشا الدیر بعد ضم راي مجلس 
الاحکام علیپا 
الند السادس 
اذا خطر بكر احد اعضا الجلس مواد مختص بحسن تمشية مصالح الهادیه 
یعرضها للباشا المدير و بمد الترخرص له بالداوله عنها بلاجلس بحري فتحها بااجلس 
لتقريرها ثم نعرض کا قرر 
البند السابع 
اعضا المحلس مرخصون بالافاده ععا بتراای طم من الارا الوجه لرواج المصلحه 
بدون مبالاه مع عدم مراعانپم لارا بعضهم واذا اتضح مراعاة بعضهم للاخر يجازى 
بالجزا الصارم قانونا بعد التحقيق 
الند الثامن 
يب على اعضا المحلس كا انهم يجتهدون في صيانة ووقاية الميرى كذلك في صيانة 
وحماية الاهالي والمستخدمين والمساكر وساوكهم مسلك العداله واعطا كل ذي حق حقه 
الند التا 
القوانين واللوايح والترتيبات اللازم اجراها الختصه بالامور العسكريه تكون ,ععرفة 
هذا المجلس من الان فصاعد ثم قدم مجلس الاحكام المصريه للنظر فا 


00 ملحقات 
الند العاشر 
عا ان ار باب الجلس هم امنا اسرار البه‌ادیه فلا ينبني افشا الواد التي يحصل 
الذاکره فا باودة الجلس وليعلموا انهم يعاقبون باشد الجزا بمجرد السماع 
حصول ذلك 
الند الحادي عشر 
لا مجبر احد من اعضا الحلس بالتصدیق على الخلاصه التي لم يكن مقتنعا فبا 
لقرار اغلب الاعضا وفقط له ان یکتب ملحوظه امختص بالاده ال ذکوره بز بلا خلاصه 


وام عليها منه 
الند اثای عشر 
استبدال اعضا الجلس یکون بامر عالي لکونهم معدودین من متحیزی ضباط 
اجه ادیه 
الند اثثالك عشر - 


تنظر بمعرفة الحلس الذکور الواد الحسمه الختصه بالمسكر به وكذلك الواد 
الدفيقه المختصه بترتيب المدافع وتشغيل ااهمات اطرببه والهندسيه انما حال مصادفة 
مشكلات حال تقريره بعض المواد تبين ملحوظات وارا ار باب المجلس عنها وتعرض 
مجلس الاحكام المصريه لتظر فا 

ترجمة الامر المالي الصادر عليبذه اللاحه اريس مجاس العسكريه 

بتاريخ 4 رسع اول سنة ٩۵‏ (۱) 

صار منظورنا هذه اللاحه الشامله ثلائة عشر بند المختصه بكضة اجراات 
وترتيبات الجلس المذكور وقد استنسب لديا اجرا مقتضاها ولبادرتكم في اجرا موجبها 
ازم الاشعار 


ملحقات (1F)‏ 
ملحق ثرة ١١‏ 
مجلس احکام مصر به 
ترجه اراده سامه صادره ارياسة مجلس الاحکام الصر به 
بتاريخ ه ريع الاخر سنة ۱۲۰۵ رة (۱) 


صار منظوري هذه اللایحه ‏ لشتمله أي عشم بند ع نكفبة تشكيل وترتب واجراات 
المجلس وقد استنسب لدینا الاجرا عوجها فلاجل المبادره فى اجرا مقتضی ذلك ازم 


ارح والاشمار 
صورة لايحة مجلس الاحكام المالي الصریه واسما حضرات ار باب 


ريس المجلس سعادة سام بأشا مدير قلي سايق 
سعادة حسين باشا اعضا 2 مدير الغرسة سایق 
سعادة حسن حدر باشا اعا 
« صفر اشااعضا 
حضرة ادهم بك اعشا مدير الدارس 
سعادة راشد باشا اعضا 
« مزه يك اعضا 
مبرالاى مصعلق بك اعضا اصله من اعضا حمعية القانية 
مود بك ناطر الختب سابق اعضا 
حضرة الشيخ محمد قطب من عاما الاحناف و یکون معه واحد من 
علما الشافصه 
توفیق افقدي بشکانب المجلس 
دکي اقدي اكني 
رجي افندي ‏ باشكاتب اقلام عربي 
"وبار افندي ترحمان اني ا مجلس 


)1£( ملحقات 
صورة اللاعه 
الند الأول 
نی ان حاس احكام مصریه يصير انمقاده يومي وحرت انه مامور على رؤية 
ااصاط الواده على موجب مضمون هذه اللايحه بننی‌ان‌حضرات الزوات الكرام اجر ر 
أسمايهم اعلاء پداوموا_بومی باجاس 
بند اي 
ان الصا ااشکله الی‌نظهر بكافة دواوين العموم او التى ر ر عنها ایهم من فر وعانیم 
-عسب الاصول و بالشروره 1 يمكن حلها مم اي ان الأصودات الماثله ده عرض 
معا اس احكام هه مر به ٠ن‏ الدواو ن حوره ألكونه دار ماءورا اول يلاك 
ااصاط ااشکله ومن بعد تلاوتها لاس وااداوله عن ايجابها بمطا عنما القرار و بصدر 
خلاصانهم ونتقدم لدیوان حمرة الکتجدا والشمرح عایهم من طرف جذیرته بالاجرا 
الند الثالك 
حدود غر ان القضاب 0 تشه از اد 7 اد 0 
عنها وکانوا محرروا عنه مقدما للمعيه ما عدا الصا م المذكوره حسب الاب ادود نامه 
السابق ذكره فهؤلا يرون العرض عنهم محاس احکام مصريه ودن يعد الذاکره بمطا 
م القرارات وارسال‌خلاصانهم لدیوان حضرة الکتخدا ومنه الى جهانهم بعد الشمرح 
عليهم من طرف حضرته کا لطر بالند ای 
البند الرابع 
جر الانها مقدما نة اطقاسه ی وعد انها كان حاري با تشم 
حزاوات ت احرمن غير ان فما بعد كاقة دعاوي الحہات الذکوره يجري محقيقهم بمعرفه 
حضرات ماموريهم والحكم عليهم واجراهم تطیةا الى نسخ القوانين الوجوده عندهم 
وفقط بعرضوا لحاس احكام مد مر ده عاما وخرا دك 
الند الخامس 
من المعلوم ان فروع الدواوين العموميه سیجرون اطع واجرا المصالح القتضیه بها 


ملحقات )1( 


كا المصرع بالحدود نامه والغير مرخصين بها سیجرون العرض عنما لعمومهم وعلى تلك 
الوجه دواوين المموم كذلك سيجرون ايضا الخدمه اللازمه ويعرضوا لجلس احکام 
مصريه عن الصا اللازمه و یعطی ها صوره کالنوال احرر بالبند اثالث وح انه 
سيصير النشر والاعلان لاجهات اللازمه من طرف حضرة كتخدا باشا على انه اذا 
كان يحصل التجاسر من دواوين العموم في عرض الخصوص المرخصين به الى>مومم . 
من دون ملاحظه کا السابق فدواوين المموم مخصص جزا لفروعها وجب القانونامه 
مع رد واعادة أوراق المصلحه لاجها المرسولين مها لاجل اجرا مقتضاهم بنا عليه 
شتضی انه اذا كان احد الدواوين العموميه ابضا يحصل مه الجاسر في عرض مصلحه 
مثل ذلك عجلس احكام مصريه فالمعامله التي سجرونها المموم في حق فروعهم جر يها 
الجلس الذکور في حق الدواوين العموميه 
الند السادس 
من حيث أنه على موجب هذه اللاحه كل من کان مقع يمجل ماموريته لاجل 
اجرا مقتضاها فلا يوافق شربهم الدخان يمحل العملیه وقت ما یکونوا مشغولين 
بماموريتهم فيفبتى أن طايفة الكتبه فقط يشربون القپوه من دون شر بم الدخان ولا 
محضروا أيضا بشبوكاتهم الى دواو ينهم وانكان احدا من ارباب المجلس يريد شرب قهوه 
ودخان فیتوجه الى الاوده القر يبه التى سيصير تيلها و بعد الشرب یمود للمجلس 
ایند السابع 
حيث من الواجب محافظة المصالح المعتتى بها من الشيوع وسبصير مخصيص خدمة 
اود المجالس فى وقت الذاکره من الاشخاص الخرص فعلى ذلك یننی أن خدمة اودة 
مجلس الاحكام المصر يه ایضا مجری تعينهم من الاشخاص الخرص مع الزر من‌دخول 
خدمة حضرات اراب الجلس باودة انجلی 
الند اثامن 
بما ان خدمة اود احالس سيصير و من الاشخاص الخرص کا سبق الايضاح 
یننی بذل الدقه والاعتنا من طرف حضرات ار یاب الجلس وکتابه في عدم اشاعة 
الصالح التي سيصير الذاکرء عنها قبل نشرها والاجرا وان اشيع عنهافمحیث بتضح أن 
ذلك لس من الخدمه الخرص فحرى التحقق وعندما يتضح انه من احدا مجلس 
الاحکام الصریه مجرى محازات تلك الشخص تطبيقا للقانون 
5 


)٩۹4(‏ ملحقات 
ایند الناسع 
أن عند ما عرض لجلس احکام مصریه عن قضيه حسب الامجاب بخصوص 
مصلحة الامدادیه قدیر الامدادیه أيضا کون موجود بانجلی وقت المداوله عن 
تلك المصلحه 
ند عاشر 
بخصوص شمول الصا العموميه او خصوص ترتیات مستجده هن بعد مناظرتبا 
ونقیحها ونتظیمها واتمام صورة قرارها مجری تقدیمها الي ال جلس الخصوصى لاجل 
النظر فپا ايضا بالجلس الذکور وان مجلس الاحكام المصريه بتوقف و یستشکل نادرا 
في بعض خصوص جسیمه من الصا التي ستعرض ویظهر شوایب عدم حکنپا 
فيجري عرضه امجلس اصوصي 
۱ بند احدي عشر 
من حيث أن الصا الجسيمه التي تظهر بخصوص الصا اخارجیه سیجری 
رؤيتها الجلس الخصوصى فيني أن ااصاط الصغيره وغير جسيمه يصير رؤية مقتضاها 
بمجلس الاحكام الصربه 
بند اي عشر 
ينبني أن ارباب الجلس ۸ يميلوا الى جهة وقاية البري فقط بل مثل منساظرنهم 
بوجد له حق فى مواد يصير حمايته تي ذلك مع سلوكهم في مسلك احقاق الق دابا 


سوج جو 


ملحقات (IY)‏ 
ملح غرة ۱۲ 
ا مجلس احصوصی 
امر صادر لكتخدا مصر ۸ ریم اخرسنة ٩0‏ ره ۲۰ 
على لامحة ترس الجلس الخصوصى ذات أسعة بنود 
صار منظورنا هذه ال لاه الشامله تسعة بنود المختصه تكيفية اجراات ورتسب 
انجلس الخصوصى وقد استنسب لدينا الاجرا بسقتضاها وطذا ازم صدوره الک لسادروا 


في الا جرا بموجها 
ارباب الجلس انلصوصی 


ريس الجلس كتخدا باشا 
مدير الجهاديه حسن باشا اودولة سعيد باشا حال وجوده ,عصر 
مدير الالیه برهان باشا 
ریس مجلس السكريه احمد باشا 
سلهان باشا 
کامل باشا 
کانب دیوان اخص شفیق بك افندی 
الشخ السادات او الشيخ الکری او مفق اطنفه او شيخ 
الجامع الازهر بالناوبه 
مدير التجاره جناب ارتين بك وان لم بوجد يكون خسرو بك 


كتاب المجلس 


١‏ كات المجلس ا-ماعیل بك تیور زاده 
۱ كانب انی ورفيقه الشخ بجی كاتب عرب انجلس 


عدد 


> ج اث 2 


(1A)‏ ملحقات 


لاحة . 
المجلس الخصوصى 
ترجة لايحة الجلس احصوصی الصادر عليها الامر الكريم 
بتاریخ ۸ راسنة 16 گره۲۰ 


ند اول . 
من حيث ان الجلس المذكور لبس هو وی بل كلا بلزم جری عقده باجاع 
حضرات الذوات المظام احرر اام اعلاه حسب الاحاب وکا ازم اشا من‌ار باب 
مجلس الاحكام المصريه يجري جلب حضرة الباشا الريس بالمجلس الخصوصى 
ند انی ۱ 
اذا كان مجلس احکام مصریه پستشکل في بعض خصوص نادرا من الصا ال 
ستعرض اله وم يحلها فيجري عرضها الي ااجلس الخصوصى ومن حيث أن حل ذلك 
فهو من وظايف المجلس الذکور فينيني فصل ذلك به من بعد المذاكره وجري 
يرسلوا مها 
r‏ 
ند ثالث 
أن عندما يتقدم مجلس احكام مصريه من احد الجهات لايحه بخصوص المصاط 
العموميه النافعه هن بعد مناظرتها يصير اجرا مقتضاها بالمجلس المذحكور وان كان 
المجلس الذکور م بقطم ويحبل ذلك فیجتمعوا الجلسين بمحل واحد ويجرون فصل 
ذلك بصفة مجلس موم وأذا حصل وقوع اختلاف في الراي فيصير التعداد واي جهة 
كانت توجد اغلب وزياده في المدد يجري التصديق على راي تلك اه ونحب 
الامجاب اذا كان مقتضی اعمال ترس جدید او لامحه مجددا فصر اعماطا واعامبا 
عحلس‌الاحکام و بعد اعطا القرار مجری ارساهم الي الجلس الخصوصى فاذا لزم الحال 
للمذاكرء عن خصوص يحتوي اسرار عختفيه بانجلس الذکور فالزوات الماشر امام 
اعلاء لا يحضرون عجلس تلك اليوم 


ملحقات (1۹) 


ند رايع 
من حيث آن عدل وسصبب ار باب الصا الموجودين يكافة الجهات هو من 
وظايف الجلس الخصوصى ينبتى رؤية مقتضا القضايا المرقومه بالمجدس الذکور 
۱ بد خاهس 
ان الصا الجسيمه الی‌ستظهر خصوص الصا امارجه ایضا نجری اعطا صوره 
عنها بمعرفة حضرات ار باب المجلس الخصوصی واما الصاط الغير جسيمه فيصير رؤية 
اقتضاها بمجلس احکام مصريه 
يلد سادس 
شن حيث ان على موجب هذه اللاجدكل منكان سپوجد بمحل مامور يتهلاجل 
اجرا مقتضا ماموريته ولا يوافق شريهم الدخان بمحل العمليه فينبتى ان طايفةالكتبه 
فقط يشربونالقهوه من‌دون الدخان ولاحضرون ايضأ بشيوكاتهم اليالدواوین وانكان 
احد من حضرات اریاب المجلس يريد شرب قهوة ودخان فيتوجه الي الاوده القرببه 
الذى يجرى تعينها و بعد الشرب يعود لامجلس 
عدسم 
من حث أن حافظة الصا المعتنا بها من الشيوع فهو من الواجب فنفی أن 
خدامه اودة احلس الخصوصي ضا بصیر تعیم من من الاشخاص الخرص حسما چری 
مخصيص خدامة اود الجالس وقت الذاکره من الاشخاص الذکورین واطذر من 
وصول احدا من خدمة حضرات اراب انلس باودة اجلس 
بند امن 
من حيث أن خدمة اود اجلس سیصیروا من‌الاشخاص الرصک الوجه الوضح 
فينبنى بذل الدقه والاعتنا للغاية من طرف حضرات اراب المجلس والکته في عدم 
اشاعة الصا الى يصير الذاکره عنها من قبل نشر‌ها واجراها 
توت 
ينبني ان ارباب المجلس ۸ یلوا الي جهة وقاية البری فقط بل مثل مناظرتهم 
لسن الي ایضا يصير صيانة الستخدمین والرعاية والاهالي ومعاملهم بالمداله والذين 
یتراا هم حق فيمواد يصير حمايتهم فيه و يلزم منهم السلوك داعا في مسلك احقاق الق 


5-5 ملحقات 
ملحی كرة ۱۳ 


تتكيل اس الاقاليم 
قرار ا جاس العموي 

ان رفاهه وراحة الاهالي والعامه وتوصيل الحقوق لار بابها من اقصى مرغوب 
ومطلوب اناب العالي الخديوى ونا على ذلك قد تقرر بالمجلس الممومي تشكيل 
جالس بالاقالم قبلي وبحري وان يكون مجلس طنطا من اختصاصاته رؤية ڪافة 
الدعاوی والنازعات التي محصل بين اهالي مدیریات الغربه والنوفیه والبحيره وحلس 
الجيزه وا نبا وبي‌مزار و یسو رف والفیوم و مجلس جرجا مدرر یات اسبوط وجرجا واسنا 
.ونا على خس ما دون باللاخه 

ويجرى تعين اثنين مفاني لكل مجلس من المجالس الا نی ذكرها يكون احدهم 
حلق المذهب والثاني شافي المذهب صر اا ہا ععرفه شيخ الجامع الازهري بماهة 
ر بعماية فرش صا شهري لكل منهما 


مجلس طنطا غر بيه 
عدد 
١‏ حسين بك غالب ريس المجلس 
١‏ قابمقام شنان يك اعضا 
1 بساشى عندلب اندي » 
۱ » فض اله اندي » 
۱ سعيدقبودان » ناظر قسم میت مر 


ملحقات للك 


کتاب امجلس 


لتك سے 
۰ يوسف رحمی افندي الستخدم بصندوق الایتام 
۰ اکنجی 
۰ ثالث 
ووم رابع 


واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصريه 
¬ نک وه وی لب 
مجلس سمنود 
عدد غدد 


٩‏ عمد کامل ريس امجلس ١‏ حشمی افندي ناظر قسم اب وكير اعضا 
١‏ تايمقام امدادي اعضا ۱ قايمقام امد اقندي اعضا 
۱ » «سفاقدواعضا 1١‏ عى راقم اتدي ناظر قسم الغربه اعضا 


کتاب المجلس 


کک عدد 
١ ۱۰۰‏ الشيخ محمد بنوها باشكاتب الجلس 
١ 9۰‏ اکنی 
۳۰ ۱ 51 
۳۰۰ ۱ راع 
واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير اسابات الصر يه 
ووو و 


و خی د نت ھت ور ات ا امه یم ت چ کے ووو رو کے 


(Yt)‏ ملحقاث 


مجلس الفشن 
عدد 
حسين وهی بك ر لس اجلس 
پوسف ضا افندي من مستودعي ديوان امهادیه اعضا 
د امین اندي « من مستودعي ديوان الجهاديه 


کتاب الجلس 


ل سھے عدد 
٠١ ۰‏ الشيخ على النادي من مستتخدمي المسه السنيه 
١ ۰‏ اکنحي 
۳۵۰ و الك 
۷۳۰۰ ۱ رابع 
واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات الصر به 


ج ج ج جلت ۱ 


یووم و هس 


مجلس جرجا 


عدد 
٩‏ دغسانى جمد بك ری الجاس 
١‏ قايمقام على اقدى امل اعضا 
۱ بسائي محمد افندي من مستودعي الجهاديه اعضا 
۱ على ففل‌اقدي اطر قم جرج ۰ 
۱ حسن حسيب قبودان وكيل مديرية الشرقيه سایق اعف 


ملحقات زعب 


کتاب الجلس ٠‏ 


ا 
ہہ ۱۳ شدد 5 

۱۰۰ ۱ الشيخ عمد عاصم ياشكاتب الاس 

£0٠‏ 5 کاب اني 

١ ۳۵۰‏ کاب ثالت 

.و ١‏ « رابع 


واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات الصر به 


مجلس الخرطوم 0 


۱ میرلای مهدى بك ریس المجلس ۱ 
۱ بمباشي اسماعيل حي اندي اعضا 

۱ » على ائدي « 

۱ #6 على حسلب اندي ۰ قودان 

۱ قایمقام ند افندي اعا 


کتاب الس . 
هه عدد ۱ 
الشيخ اسماعيل الباشكاتب 
أكنحي 
ثالث 
۱ راع 
واا ازم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات الصریه 


ے ‏ ج ليت لين 
کے 
۰ 
۰ 


۶۰ ۰ 


)$¥( ملحقات 


لايحة الس الاقاليم 


ترجة الامر الصادر على لايحة نكيل مجالس الاقاليم 
بتأ ریخ ۳ ربيع اول سنة ۱۲۹۸ كرة ( ۱) حیفه عرة )۱٩۰(‏ 
من دفتر قید قرارات انلس انحصوصی ثمرة (۱۹۵۸) 
يصير اتاب تفرین من مشایغ اد وتعينهم اعضا لكل مجلس بالنساوبه باهیه 
شهری ۲۵۰ عرش صاع وعند اقضا مده الاو به حصص لك الاهیه لمن يتعين بدطما 
انقاد انجلی کون يومى ما عد! ایام الخمعه والواسم ومرخصین لرؤية دعاوي 
الدیریات التي ختص روژیتها بانجلس 


الند الثاني 
كافة الاحكام التى تصدر من الجالس تکون بالتطبيق على القوانین واللوايج العمول 
بها الان 
ایند الثالث 


يصير وضع صندوق على باب الجاس لوضع الاعراضات التى تتقدم للمجلس ویکون 
فتحه امام الريس بحضور الاعضا وتلاوتها 
الند ارايم 
يصير حك اختام باسما الجالس ثم الضابعط والخلاصات الى تصدر من الجالس 
وتقديم تلك افلاصات والمضابط الى مجلس الاحكام لاعادة النظر فيها باجلس 
الند الحامس 
كافة جرائيل القضايا الت كانت ننظر بالمديريات محجری تقديها الى الجالس 
سکم فيها ومتي قبلا محكوم عليه يصير تقدعها الى دیوان الکت‌خدا لصدور امر التتفيذ 
الند السادس 
ار باب انجلی یکونوا خالين من الاغراض سوا كان فبا يختص الميري او الاعالي 


ملحقات (Ye)‏ 
ایند السايم 


عند ما تدعو الخالة بطلب الدیر بون او احد موظفين الدیر یات الى الجالس في 
مواد جسيمه لامذا کره پا او استوفا ما بازم فيها يصير احضاره امام اجلس لاستوف 
ما بارزم استوفاه 
ایند الثامن 
كلا لاح للمجالس من الواد التى تکون فيها تقدم وفواید للاهالي او في مواد 
الفلاحه 0 عنه را اللازم ويتقدم ملس الاحکام 
00 البند التاسع 
' ار ر باب ب اطجلس یکونا طم اطریه التامه في ابدا راهم وعدم رعاية خواطر بعضهم 
لبعض :وعند 3 شد على احدهم الیل والاحراف مجازی بعد اجرا التحقيقات اللازمة 
تليق للقانون وان یکون توقيع الاحكام على الدعاوي باغلية الارا عند حصول 
الند Es‏ ۱ 
على نفا 23 صدور د سبر اعمال 99 ت مقتضی ما يدون 
نود هده الله 


مم ب وسم 


۷۹( ملحقات 
ملع رة ۱6 


عدد ردد 

۱ حسن بك الشريي ۰ الشيخ مصطق العروسى 

١‏ عد روس بك الحوت _ ١‏ السيد علىاقدي الكرى 

5 الشيخ عمد الشبرقاوي‎ ١ احد بك القاضي ل‎ ١ 
| احدعمدمديريةاسيوطالكوات‎ ١ و اتف لل‎ 
الشيخ محمد السادات ۱ احد عمد مديرية قا الکوات‎ ۱ 

. )۱( الشيخ احمد السادات 1 مفق واحد للمحلس‎ ١ 


. .. . اعضا املس من الذوات 
علد 
١‏ على بانا القواللي 
١‏ لوا حاذق باع 
١‏ عارف بك 
١‏ اسماعیل بك رشدي 
۱ مصطق بك ر بل 
١‏ شرين بك 
١‏ خليل بك 
۱ مبرالاي حافغط يك 
١‏ خلیل بك مامور الضطيه سابق 
۹ 


فقط العدد سعه من اعضا احلس من الذوات الوجودین مر 


ملحل عرة ۱۵ 
وتيب 

مجلس احكام رئسی سعادتلو باشا حضرتلری 

عرض لدينا هذا التزنيب الذي عمل بالداخلیه عن مجلس الاحکام البالغ فيه قدر 
المرنب شهري مابتين وثلانة عشر الف ومايتين عانية وعانين غرش وحمسة عشر فضه 
والوفر ار بعة عشر الف وستاية اثنين وار بعين غرش وحمسة وعشرين فضه وقد وافق 
ارادتنا الاجرى عوجبه من ابتدى تاریخه انما يمطى الذوات الذى كان صار تنقيص 
ماهيتهم وصدر امرنا الي الداخلیه بابقاها کا كانت يعاملوا بموجب امرنا الشار عنه 
والوفر فا یکون رفت منه بمتبر فيه تواریخ الرفت والباقي برفت من ناريخ وصوله وتحرر 
للماله بالرفت والقید على وجهما ذکر وجري ادارة الاشغال بالدقه والاستقامه وفي 
اخر السنه ان تظاهر ازوم وفر او زيادة شى بحرر عنه للداخليه للنظر فيه و با عایه 


اصدزنا امرنا هذا الک من اجل ذلك 
۸ ر سنه ۱۳۷ خم 


( جحد سعيد) خدیوی مصبر الممظم 
¬ دمص سا 


قرار الجلس انلصوصي 
انه بزؤية وننظم راتيب الدواوين والاقالم وااصاط بالجلس الخصوصى و بال 
قد نظر في ترتيب مجلس الاحکام المصريه عفري ترتيب العمال والمامورين وکافت 
الخدمه السايره يحسب اقتضا المصلحه م لاح بالجلس حسب الموضح بهذا و بلغ مقدار 
الذي تقرر رتیه شهري مبلغ ۾ ,ميم فقط مایشان وثلانة عشر الف غرش 
ومابتان ئماتية وثمانين غرش وفضه خسة عشر لاغير من اصل ما كان مرتب مبلغ 


(YA)‏ ملحقات 


EE‏ اع قير افر يري رب ۱2:۲ چگ فقط ار یمه عشر الف غرش وسعاية 
تين وار بمون غرش وفضه حمسة وعشرون لا غير فعتمد هذا ارت واحرا العمل 
بمقتضاء اعتبارا من تاريخ صدور الامر المالي واما المرفونين والستغنی عنهم الخال 
فالذي سبق رفتهم یکون اعتبار الخصم بماهيتهم لغاية تاريخ رفتهم والمستغتى عنهم الخال 
فيجري رفتهم من تاريخ وصول هذا النزتيب في محله هذا ما استقر عليه رای الجلس 


الخصوصي ۲ رة ۱۲۷6 
مصط على . امين شكري عزت عدالله ‏ ممدامين حافظ خلیل 
حم م 3 
٠‏ ابراهم ادهم 2 .على ذوالفقار حجنن كوا ا هه 
ترتيب ماس الاحکام الصر به 


تست م 
سعادة ذو الفقار باشا ريس الجلس 
ہے ۱ 
‘o‏ ۱۳۵ ماهية 


۰ ۱۵4۷۱ ۱ ۵ ۲۹۹ يدل تعن 


حضرات الاعضا 
احالي ماهة: بدل تعين 


ص فر ص سسسب 


6 ۱۵4۹ ۱ ۱۲۵۰۰ ۵ ۲۹۱۰ سعادة عد الاطف باشا 
° ا ۱ ۱۲۵۰۰ م ۲۹۹۵ » على ءاشا برهان 

6 ۱۵4۹ ۱ ۱۲۵۰۰ ه ۲۹۹۶ » امن اغا" 

ما (EN‏ ۰ ۱۰۵۰۰ ۶ ۲۹۹ » حسن باشارافت : 
۵ ۳ ۱ ۸۰۰۰ ۱۵ ۲۵۵۲ حضرة استفان بك 
۵ ۷ ۳ راله‌مصط بك 


ملحقات (۷۹) 
مسا تر 
o‏ ۱۵۹۰ 
اجاليي ماهية بدل تمين 
صر انر سس مت مسبت 
۱۵۰٩ ۳۵ ۵۰۰۰ ۷ ۵۰4 ۵‏ حضرة حسين شرين بك 
۵ ۵۰4 | ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » ستانهلى خلیل بك 
۲۵ ۵۰ ۱ 6۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۵ » مد يك حافظ ¦ 
وم 10۰4 ۰ ۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » حسن بك شعيرهمناهالي 
۵ ۱۵۰ ۱ ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » احدقامي‌بك » 
۵ ۵۰ ۱ ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » حسن‌يك‌شريي » 
۵ ۹۵۰ ۱ ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » عیداروس يك لو » 
۵ 1۰4 { ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۵ » احمد يك ابو مناع « 
۵ ۵۰4 ۱ ۵۰۰۰ ۳۵ ۱۵۰۹ » هام بك 


مه ۱۳۵۵۰۵ ۱۵ 


۰ ۰۹۷۷ 15 معاونين 


الج 


۲۷۹۵۰ ۵ FO ۰۸۰ 


ماهه 


بدلى تعان 


د قر هص 


۱ ۳۳۰۳ ۰ 
۱ ۳۲۰۳ ۰ 
١ ۱ 


۵ 


ن 


۰ مر 4 


ءلم 


Ye:‏ ۰ ۰۳ 6 حاهان يك من ال ره الاه 
Oe fe Vo‏ راغب يك « 3 


أ ۰۷۰۰ © ۲۰۱ ج رکس حسن عصمت‌افندي 


بوز باشه 


۰ ۰ ره 2 ۱ 


(A: )‏ ملحقات 


۰ ۸۱۵۸ 3 
١‏ قم مضبعله 
نے کے گر 
۰ ۱ ریس حسین فیمی افندي وظيفة 
١ 0.۰‏ أكنحى محمد امن 
۷۰.۰ ۱ خليل اقدي وهي 
۲ مترجین 
ار 
١ ۷۱6۰۰‏ على افندي وهي 
۱0۰۰ ۱ د مت افندي 
١ ۰۰‏ مد رفست افتدي 
۰۰۰ ۱ عمد امين‌افندي 
۰.۰ ۱ مصطق وهی افندي 
۰۵۰ ۱ مد كامل‌افندي 
Eee‏ °( ۰۲۵۰ ۱ عبد الله اتدي 
۳ قل توري 
بت E‏ 
۰ ۱ ريس دتويق‌اتدي 
وظيفة 
١ ۱6۰ ۰‏ على افندی رضا 
۰۰ ۱ خلل زهدی افندی 
0+۰ * ۱ منود وهي افندی 
ge ۰6 ۰‏ ۱ ابراهم ادھم افتدی 


5 


ماسقات (A4)‏ 
تابع ما قله 
4 قل عرتحالات 
ی زور 
۷۰ رشوان اقدی بکاشي عرنضالعی 
۱۰۰۰ وطفهة 
۱ حسين افندي بوشناق 
3 ماهیته يدل تعين 
E ۶‏ 
1 ۰ ۵ ۲۰۱ 
2 
۰ ۱ امماعیل بك 
٥‏ قړ عرني 
ون 39 
١ ۰‏ ریس وطظيفة 
Yee»‏ ( اتکنی 
5 مدرسه الدواوین 
تشن 
٩ {eee‏ ر یی 
Yee‏ ۱ اتکنی 
۰ ۱ 
با 20 0.۰ ۱ 


۱۱ 


%4 ATTY Ye 


e 


۱۹ ۱۷۹۰۰ 
9 

۶ Of 

٩۲ YY 


. ملحقات 
محفت “قن 
A:‏ 1 
YA‏ 13 ۷ ورشه قبلى شرحه 
۷۸۰۰ 3 ۸ ورشه محري شرحه 
کناب التحقیق 
لص فر 
۱۰۰ ۱ 
F۰‏ . ۲ »¥ ۱ 
۱۹۰ ۱۹ 


0۰۰ ۱ کانب العلما تام قم عربي 

١۱ ۰‏ کاب محررات الهسر 
وتسدید دفار الق 

0۰۰ ۱ کاب السحلات ومحافظ 


اوراق الق 


۳۳ 

١ ۷9۰.‏ الشبخ ممد الرافيي عام 
١ 0<۰‏ » على القلی شرحه 
0٠‏ ۱ صاع الاق ايمام 
۱8۰ ۱ 0 ابراهم شبائه ماذن 


ماحقات 


صعصت ار 
٩۲ ۲۰۹۳۲۳۱ ۰۵‏ تابع ما قبله 


4 مذکورین خرص فة النفر شري ۲۵ ۲۰۰ 


۱۳۰۳ ۰ 


۷۰ 


نرف 


۱۳۷۵ 


۲۱۳۲۸۸ ۵ 


۱ فراش باشه 
سے 
۸ فراشن فه ثپري ۸۰ 


3 
۱ ساعي باشه 
ص 
۵ سماه ٥‏ 
ہے 
سقايين ۸۰ 
پواب 


مذکورین مطبعجيه لعملية الداخلیه والجلس واليهاديه 


۱۰۰ 
۱۳۵ 4 


٩ 


°٩‏ ر لسن العلعه الدواو ن 


(A (‏ ملحقات 
مف 2 
٩۱ ۲۱۳۷۸۸ ۰‏ _ تابع ماقله 
يانه 
دت 
اجولا؟ ‏ اصله حک‌الکثف 
تتزيل وفر والذى مستغتیعنه الخال و یازم رفته 
غر ر کشف باسماهم بمعرفة سعادةر پس‌انحلس 
و بموجه تجری الرفت 
نص صل اوفر 
ده 
۰ ۲۵۰۱ من ااماونن 
<0( » قل مضبطه 
°( »> قم توري 
1.606 »6 قل عرتحالات 
۵ ۷:۱ مرادافدي‌کانب‌توري 
الذى وجه بلاد 
الروم باجازه و 
حضر 
۰ کناب قل عربى 
۰ ۱2۰۱ 4۸۵۸۳۵ مذ كورين لذكر علهم 
حت الحضور 
۰۵ ۲ ۳۵ ۲۵۸ ازيل عن قيمة الزياده جميعه 
يوظيقة ا طمحيه 


٩۱ ۳۱۳۲۸۸ ۵ 


فقط مايثان وثلانة عشر الف قرش ومابتان منةونمنون قرش 
وفضه حمسة عشر والنفر واحد وتسعون لا غير 


ملح عرة ۱۳ 
قانون رؤية الدعاوي عجلس قومسیون مصر 


الما عزم سعادة افندينا ولي الم على سرعة مهو الدعلوى المقامه على بعض الرعايه 
ا له مخصوص مواد ساسه مدنه سبق قدا الى دیوان محافظة مصر :من بعض 
رعايا المالاك اموکله من طرفها نواب عنها بالقطر المصرى تعلقه ارادنه السنيه بان بصير 
تشکیلمحلس قومسیون تمرض القضابا عليه والنظر فما عمرفته 
الند الاول 
مدة دوام هذا اجلس تبق مستمره بقدر الزمن اللازم لهو الدعاوى المتقدمه 
لديوان الحافظه الذکور لغاية اليوم المتمم للواحد والئلائن من شهر دیسمبر سّة ٩۱‏ 
الوافق ۲۹ حاد اخر سنه ۷۸ 
۱ الند الثاني 
كيفية تشكيل مجلس القومسیون تکون على الوجه الاتى 
عد ۵ 
ريس اجلس عزئلو سلم باشا اليزايرلي 
اعضا سد عفناوي افندي بره ثالثه 
اعضا سلمان محاتى افندی رنبه قاعقام 
اعضا من الاورو باو بين الخواجه عایده 
اعضا من الاروام امواجه موسی عبود 
اعضا من الاسرائيلين اخواجه ,وم‌طوب 
0 مقردزش سده 
الند الثالثك 
في ۳۳ اتالي لاعلان صدور هذا القانون الى فتصلات المالك الوکله س 
طرفها نواب عنها بالقطر الصري" یی ان بقدم حاب الدعاوى السابق ملهع تتديمها 
الى محافظة مصر تقر برا مكتوبا واضح البيان على قدن الامكان بالغه العربية معنونا 


ج یی ج ی یی ةك يبك 


(A1)‏ ملحقات 


بعنوان ر يس حاس القومسرون تقدی التقرير الذكور یکون بواسطة القتصلاتو التابع 
ها صاحب الدعوى ومن طرفبا يصير ارسال ذلك التقرير الى مجلس القومسيون 
بمعر فه دیوان محافظة مدر 
ند اراج 
التقرير الذکور بلزم ان یکون مشتمللا عاما هو الى ادناه 
اولا تاريخ اليوم والشهر والسنه وكذا اسم وصنمة ومحل تواطن المدعي او وکله اذا 
اراد ان ا 
انیا اسم وصنعة ومحل توطن اادعی عليه اذاكان حل توطنه معلوما لدی ادي 
ثانا بان الدعوى بيان عملا وموضوعها .م ذکر ما يرتكن عليه الدعي من 
الا دله والبراهين 
رابعا بان ما یکون موجودا عنده من اوراق وسندات بستد عليها 
الند الخامس 
ریس محاس القوسیون يوشر بصلامته على زيل التقریر الذي بصي ارساله 
بواسطة دیوان محافظة مصر الى محل توطن الدعی عليه مع تکلیفه بتقدیم جواب في 
الواعید المقرره بالند الانى 
الند السادس 
مدة الوعده تکون شهر واحذ اعتبارا من تاريخ بوم الاعلان انحرر من حافظة 
مصر أن ڪان محل توطن اا دعي عليه بوجد باحدی امهات الکاینه بين ارو 
واسکندر یه وي سویف والفیوم وتكون مدتبا شهرین لمن یکون حل توطنه ابعد من 
الجهات المذكوره لغاية | 0 وتکون مدتها ار بعة شهور د أن یکون محل ین 
بالدیر يات الوجوده من اصوان وطالع 
البند السابع 
في بجر أ المدد التي توضح بانپا في الند السابق يجي على الدعي عليه ان هدم 
جوابه الى حضرة ریس مجلس القومسيون بواسطة دیوان محافظة مصر وقي نفس المده 
٠‏ المذكوره تی له ان محضر الى انحروسه بنفه و بسکن بها لقاية نهو الدعوى الماامه 
عليه او يعم وكلا من طرفه مستوفيا یم الشروط يتصرف عله لیقوم مقامه امام 
ببس اقوسیون ی کل که وسرو 1 


(AY) ملحمّات‎ 


الند اثامن 
مجواب ال ذکور ينيتى ان یکون مينا فيه جیع السندات والادله والبراهين الى 
محتج بها المدعي عليه على المدعي والستندات الوجوده روسل صورتها مع الجواب او 
رسل يي بنفها لتحفظ محتيد كانتب انجلی بازم ان بتوضح ف ا لواب اد كور 
ايضا حضور المدعى عليه بالمحروسه ان کان حضر بها وني هذه االه بدکر به كذيك 
مع الدقه والضبط محل توطنه او بتوضح فيه اسم وصنعة وحل توطن العححمن ال 
اختاره وکلا عه قي الرافعه 
البند التاسع 
اذا | محضر الدعي عليه باحروسه في المواعيد الکرره بند ٩(‏ ) او لم يوكل له 
كلا عته عصر حسب الکرر بند(۸) او اهمل ننا منه في اجری اعلان حضوره ` 
۳۹ في اقامته ول عنه في دعواه فالمدعي عله الذکور يعتير مقصرا وک 
ی اش يض من تاع الدعی 
الند العاشر 
اذا كانت السندات الاصله موضوعه عند كاتب الجلس لا مجوز لاحد الاخصام 
أن بطلع عليها او ینقل صورتما الا محضور الکانب الذکور 
اند الحادي عشر 
کانب ا مجلس بعطي وصلا بالسندات الق یستلمها وسين فيه توار يخها ومضمونها 
و یکون عنده دفتر لقيد ما تقدمه الاخصام من ورق وسندات على حسب تواريخها 
البند الثاني عشر 
جب على المدعي في بحر حمسة عشمر يوما عضي من تارغ اعلانه بجواب الدعی 
عليه ان يرسل جوابه عن جواب الدعي عليه حسها هو مکرر بیند ۳ كذا يجب 
على المدعى عليه في الوعده المذكوره اعتبارا من بوم الاعلان الذى يرسل اله من‌دیوان 
الحافظه ان يرسل جواب الثاني عن جواب الذعي الذکور 
الند اثالث عشر 
٠‏ اذا مضت مدة المواعيد المكرره اعلاء وم يجاوب احد الاخصام. او تقدم مجلس 
آنفومسیون مجواب الثاق عن الجواب فتجنوز للخهم صاحب الفايدة ان بقيد E‏ : 
دفتر الدعاوى المستعده لقطع الحكم فپ 


)ۂA(‏ ملحقات 


البند الرابم عشر 
الدفتر الذکور حفط محتيد کانب E‏ لاجل ان قد فيه ما یکون مستعدا 
لفحكم من القضايا التي يصير عرضها ور و تها حسب‌تار مخ قبدها به الدعوی کون مستمدة 
للحكم فيا عند ما يصير من المدعى عليه تقديم الجواب الثاني عن جواب المدعي أو 
اذا انتهت المواعيد المكر, ره لتقديم الجواب الاول من المدعي عليه أو جواب المدعي 
عن جواب المدعي عليه او الجواب الثاني من الدعی عليه عن جواب الدعي بدون 
ان بقدم احد الاخصام شيا ما دک 
الند الخامس عشر 
في مدة الخمسة عشر يوما الناليه لقيد الدعوى بدفتر الدعلوي التي حت الحكم 
رر خطاب من حضرة ريس حلس القومسيون باشمار الاخصام او وكلاهم وذلك 
الطاب يصير ارساله هما السوايق في ارسال‌خلافه ویتوضح هم فيه بیان اليوم والساعه 
التي عبر عرض الدعوى فييما على ار يلب الجلس لاجل ماع ما تبدیه الاخصام 
بمواجهة بعضهم من الادله الوقیه والحقوق المذكوره في سندات واوراق كل منهم 
ند الساه‌س عشر 
اذاتراای مجلس القومسیون ان المعوى امحوله عليه لست من خصایصه بصرف 
النظر عنها ولو لم يعرض احد الاخصام نی تملقها به 
الند السابع عشر 
للمجلس أن مجمع في قرار واحد بين رفض دعوی من أدعى أن القضيه ليست 
من خصايصه وقطع الحكم في موضوع القضيه انما يكون ذلك على قسمين منفصلين 
قم تم بذ كر ما ثب ت کون القنيه من خصایص ابلس ونیا ما بی عليه 
الحكم الختص بموضوع القضيه 
البند الثامن عشر 
اذا ادعى احد الاخصام بعدم معلوميته احد السندات وطعن فيه بانه زور وكان 
الم الاخر مصرا على الاستناد عليه قالجلی أن محكم في هذا الام المارض أو 
یقیقح الاقتضى وني هذء اه لا کم في القنيه الاسليه شی حتى ينتعي 
محقيق هذا الاس 


(A4) ملحقات‎ 


البند التاسع عشر 

اذا لزم الخال تعين ال خبره او اجرا فتیش او تمين اشيا بين الاخصام فيجب 

على محلس القوسیون ان بعين رما واحد او مله من ال ابره 
ند عشرون 

اذا استصوب مجلس القوسیون انبات القضيه بالشهود فیجری الممل فيذلك على 
الوجه الانی وهو ان يجب على الشهود محلفوا باهم يقولون باق ولا يكتمون شيا ولا 
بقولوا غير الحق في جميع المواد المطلوبه منهم ادا الشپاده عليها 

تلك الشهادات يصير اخذها بالكتابه وامضاها من طرف اك ود ما ل بقرروا 
بعدم اقتدارهم على الكتابة فنى هذه الخاله يصير درج تقر يرهم في الذاکره الي تعمل 


بهذا اخصوص 
ند (۲۱۱) 
لقونسلاتو التابع ها الدعي ان ترسل منطرفها ترجانا واحد ليحضر بالجاس 
المنعقد حسب التصوص بالمهدنامات 
بند (۲۴) 


اذا طلب احد الاخصام اتمجیل في نهو قضته لسبب مهم فلریس مجلس 
القومسيون عرض الطب اكور على ارياب انجلن في الجلى التمقد عقب ذلك 
الطلب وني هذه الال یسوغ للمجلس أن يصدر امره باجرا معمول هذا الطلب عملا 
موقتا اذا رای في تاخيره مضره بشمرط ان لا رتب على ذلك الاجری ضرر لقوق 
احد الاخصام المارى في حقه ذلك الطلب 
بند ( ۲۳ ) 
بحي على بحاس القومسیون ان يبادر بالداوله في القضه عحرد ما سمع ول 
الاخصام ومع ذلك اذا كانت الآضيه تستوجبالتاخير فللمجا سان بوخر منطوق الحكم 
الى اقرب محاس من امحالس الت تعقد عقب ذلك شرط ان لا تتصاوز مدة ذلك 
التاخير ار بعين بوما 
بند ( ۳٤‏ ) 
المداولات واعطا الارا يصير اجراه سرا لا .علمها الا اعضا علس القومسيون 
فقط و بازم ان تكون الاعضا حاب الراى حاضرين قي كل مجلس ينعقد لانظر في 
۱۲ 


)٩۰(‏ ملحقات 


القضيه واما اذا تفرقت الارا فيجب على اعضا ماس القومسیون أن يعوا ععرفتهم 
عضوا موقنا بطلع على جميع اوراق القضيه وسندانها ويحضر في احد الجالس النعقده 
فما بعد و يعطى راه بانضمامه في الراى الى الزب الذي برجحه من الطرفين 
۱ بند (۲۵) 
قرارات المجلس على نوعين فرعين واصلن 
فالفرعين هي التي تختص فرع من المسئله والاصليه هي الى تقطع الحكم في 
موضوع المسئله 
بند ۲۹۱ ) 
الفرارات الاصاه لا بد ان یتوضح فا بران الاشیا الاه ادناه 
اولا اسم وحل توطن الاخصام او وکلاهم أن كان لم وكلا 
انیا مضمون القضه على حاطاکا عرضت من الاخصام 
ثالنا الاسباب التي انبنی علیها الحكم 
رابعا منطوق الحكم 
خامسا تار اليوم والشهر والسته والحل الذى صدر فيه به الم الد كور 
سادسا امضا الاعضا الذين صدر عنهم ذلك الحكم وامضا كاتي انلس 


بند ( ۳۲۷) ۱ 
الاحکام الفرعه يذ كر فها فقط الیانات الوه رة اولاورابها وخامسا وسادسا 
ند (۲۸) 


الحكم في القضایا یکون باغلبية الارا ويصير جمعها ععرفة ريس امحجلس ویبدونا 
الاعضا اراءهم رط ان یتدا بالراي اصفرهم سنا ثم من يليه منهم في‌السن واحد بعد 
واحد حت ینوا و بعد ذاك ريس امد س او من هو قم مقامه یکون رابه ختامهم 
ند (۳۹) 
مق صار امضا القرارات اثذکوره فريس محلس القومسیون يامر بتلاوتها بوقته 
على الاعضا الحاضرين في الجلس الممقد 
ند (۳۰) 


کل قرار محکم فيه بابدا الهين لا بد وان يذكر ذه الواد القتفی اف علا 


ملحقات ( ۹4( 
ند (۳۱) 
تادية الهين یکون امام مجلس القومسیون ويصير الحلف عايها بالكتب القدسه 
التعاقه بديانة الشخص الملزوم بادا الهين انما ینیفی تريس الحلس ان بمظ الشخص 
ويعلمه ياهمية الامر المطلوب مه ادا امین عليه وما يترتب عليه والعواقب الباطنه 
والظاهره والعقابات التي يستحقها من ثبت فيا بعد أنه أدى ینا باطلا 
ند (۳۲) 
اذا قعمر الدعي عن اطضور او عن اقامة وكيل عنه في اليوم اأمبن لانعقاد 
انجلس بوذن لامدعي عليه بالانصراف ومع ذلك للمدعي ال كور الناقضه فا بعد في 
االه العلومه بنند ۳۹ 
ند (۳۳) 
اذا قصر الدعی عليه عن احضوراو ناخر عن تقديم الاوراق والسندات اانه 
بدي ۷ و ۱۲ ۴ الواعد القرره فلکم بمعلي في غنابه وپل للمدعي فا أدعى به 
ان ست وحفقت جه دعواه 
ند )۳٤(‏ 
الک في غیاب احد الاخصام مجرى مفعوله بعد الاعلان بیوم واحد الا ان 


تاه ی عليه منااخه 
بند (۳۵) 


لا ل ااناقضه بعد مضي شهر کامل اعتبارا من ناريخ بوم الاعلان 
ند (۳۹) 
لا ل المناقضه من المناقض الا اذا ات بسند قوي یکون سبق ارساله منه الى 
محلس قومسیون مدر في ااواعید ااقرره بالبند السابق ان الانع له عن اطضور في 
بوم انعقاد الجاس او عن قدي سندانه كان ناشیا عن قوه جيريه ودد لامحاس 
ان محكم في‌ظطرف الانية ايام اما بقبول تلك ااناقضه واما برفضما ويكون صدور الجكم 
فى اودة سر انجلس بدون حضور الاخصام 
ند (۳۷) 
لا بقل الاقضه فى حكم صدر بت ماقضه اوی 


)4۲( ملحقات 


ند (۳۸) 
اذا قبل مجلس القوسیون مناقضه فى حکم صدر مه يصير تاخیر اجرا 
معمول ذلك 
ند (۳۹۱) 
بند (۰) 
اذا قل مجلس القومسیون النافضه من امحكوم عليه بصبر استمرار رؤية القضيه 
ند (۱۱) 


اذا تاخر الطرف الناقض عن الحضور ثاني مره فالحكم السادر من جاس 
القومسیون لا يكن نقضه و بحري مفموله في الوفت والحال 
بد (4۲) 
لا عكن منع اعضا محلس القومسیون من الاشتراك في رؤية القضابا الا اذا وجدت 
فيهم الاسباب الانيه اد ناء 
الاول اذا کان پم و بين الاخصام او بن احدهم فقع ترابه ونيب 
الثاني اذا كان نهم وبين احد الاخصام دعوی 
اناك اذا بت ان احد الاعضا اععلى نصحة بشانالخصومه او سق مله مرافمه 
فيها او كتب شيا يتعلق بها 
الرابع اذا مت أنه أدى شهاده خصوصه 
ا حامس اذا ثبت انه قبل هدايا من احد الاخصام من ابتدا انفتاح الدعوي 
۱ ند (4۳) 
لصم الذي پاتمس منم احد الاعضا من الاشتراك في رؤية دعواه يجب ان 
بوضح ذلك الاتياس في جوابهالاول مالم يكن السیب ااستوجب انع العضو اذکور 
قد حدث فیا هد 
۱ ند )٤٤(‏ 
الاستدعا بعدم قبول ال الخيره پسوغ مده عند وجود الاسیاب السابقه الذكر 


ملحقات (4۳) 
بشرط ان یکون حصول الاستدعا الد کور في بحر الثلاثة ايام المارى فيها تعينهم 
اصول مومیه 
ند ( 45۵) 
يسوغ اعمال الا بللو عن القرارات الى صدرت من مجلس القومسیون في مواجهه 
الاخصام ويصبر اعلان طله لحضرة ریس المجلس الذ كور بواسطة دیوان محافظة 
مصر في الشهر الذي اعلن فيه القرار 
ولا جوز اعمال الابللو في الحالات التی صار فما رفض النافضه و پذنی أن يذكر 
في استدعى طلب الابللو بيان الاسباب التي ينتج بها طلب الابللو على بطلان 
الک الصادر 
ند ( 6٩‏ ) 


#لس القومسیون ستی ۾ احكامة ااصادره منه على الشمرائع والقوان نين العمول ۳ في 
الدولة العلیا مع اعتبار الاصول الرعه بالقطر الصري 
ند ( ۷ ) 
يصير رقع الابللو الى محل الاحكام 
بند (4۸) 
النظر فها على الشمرع ۳ ۳ لواد تهاقف بازم انظ بالات 
التابمه ها الاوقاف ااذکوره 
بند ( 6۹ ) 
الواد التعلقه بالزراعه لست من قبل العقارات بل صبر رؤيتها والنظر فا 
ععرفه حاس القومسيون 
ند (9۰) 
طلب الاضرارات واخایر الاه من مواد متعلقه العقارات او الاوقاف لا 
ينظر فيا جاس القومسیون الا من بند صدور حكم ال يودع ف من الهة 
التى تكون من خصايصها ومن بعد ان يثبت لدى المجاس المومي اليه ان المدعي بيده 
حق في العقارات او في الوقت اعماري في شانه الخصومه 


)4£( ملحقات 


ند (۵۱ ) 
نتفيذ الاحکام الصادره من محلس القومسیون یکون عمرفة الجهه التسلطه على 
الشخص المحكوم عليه 
لع ادا 
ملحق غرة ۱۷ 
مجلا اقلم بحري وقبلى 
قرار اميه بمجلس الاحكام 


حيث أن حالس الاحکام السابق رفعه موقتا من الجالس التى رفعث قد صار 
تشكله 5 تقدم وفي هذه الدفمه صار علاوة الاعضًا اللازمه اليه ایضا ولناسبة ذلك 
صدرة الارا اده السذه يتشكل محلسين اخرین لرؤية وفصل الدعاوي الق محص ل بالاقالم 
القبليه والبحر يه فبا على ذلك قد ترتب الروسا والاعضا وااماونن والكتبه وساير 
الخدمه اللازمه طذين الجلسين بشمرط ان یکون احدها بطنطا ليختص بر ؤية الدعاوى 
تى نمع بالاقالم البحر يه والجيزه والاخر بإسيوط ویکون مناطا بر ية الدعاوي الق 
هم بالاقالم القيليه ومديربي ی سو يف والفيوم وقد تقامت هذه النود ااشتمله‌عی 
بعض تعلمات وتفهمات فا یتعلق بادارة هذين الجلسين 


صورة البلاغ باععادها 


انه من مقتضی بد ۱۰ و ۱۱ من اللاحه وااتدمه ااشتمله على سان احراات 
مجلس قلي وبحري الذي صار تشکاپم بناعلى الاراده الصادره البنا سيحري قدیم 
مضابط الدعاوي الى رصير ر ؤيتها بالجاسين المذكورين الى مجاس الاحکام ومن بعد 
مناظرتهم به يصير محرير الخلاصات اللازمه عتهم ونتقدم ألى ااعیه السفيه حسب 
السوابق فالامل معلومية مجاس الاحکام بكينية اجراات هذين الجلسين المونحه بهذه 
اللايحه و بتع الاجرا بموجها قتضي ابقا نسختها هذه احختومه من طرفا ومن طرف 
حضرات الذوات الذين كانوا بالمميه بمجاس الاحكام 


ملحقات ( 4۵ ) 
اللاحه 


بند اول 
القانون نامه الهمايونيه والعهدنامه ولاحة الاطیان وقانون المعاش والزیل والاواصس 
الصادره موخرا مخصوص اللايحه الذکوره وقانون المعاش مع قانون التجاره ایضا ولو 
ان كل ذلك معلومین لدى حضرات روسا الجلسين والاعضا لکن من حيث بقتضي 
اطلاعهم على حملة ذلك ایضا في بداية الام کا يب فبازم أن حضرات روسا انجلسین 
يطلبوا من مجلس الاحکام من‌کل من ذلك نسخه واحده 


ی 
بما ان الدعاوي التي يلزم احالتها من الدیریات الى الجلسين فهي مونحه بالقانون 
نامه فهذه الدعاوي والي تظهر وتكون غير مندرجه بالقانوتامه او ما يشا به ها من" 
الدعاوي وعلى المخصوص الدعاوي التى يترتب عليها ایس زیاده عن مدة شهرین او 
التغزيل من الرتبه او الطرد او الننى او اللمان او الاستخدام في الاشغال السفلیه 
فبؤلا من بعد اجرا التحقبقات اللازمه عنها بمعرفة حضرات المديريون يصير قدیمها 
الي الجلس التابعه اليه المديريه ولدى ورودها إقتضي قبوها واجرا القتضي حسب ما 
هو موضح بالقانون نامه 
ند ثالث 
القائلين والساعبين بالفساد الذين يظهروا بالاقالم من ارياب النایات ان من 
المعلوم ان دعاويهم من الاقتضي رؤيتها بمحالس الاقالم ونصلها واثباتها تواترام) هو 
مين بكل من الاده الثالله والثامنه والفصل الاول من القانون نامه الا انه تطسقا الى 
ند ۱۳ من البنود ا مخصوصة مخدمة وحركة حضرات مديرون الاقالم والى بند ۱۳ 
أيضا من الود التضنه فروع وظاف الجالس يحب على .حضرات المديرون انرون 
التفحصات الابتدائيه فى الاجرا على وجه ما ذکر في تلك القضایا بقتضي ان کل 
مدیریه ترسل اوراق التحریات الابتدائیه ومن يازم الى الجاس التابعه اليه ومن كان 
يقتضي ارساله متحفظا عليه يصير ارساله مع خصوصین 


ركة) ملحتات 


بند رابع 

من حيث أن الدعاوي المقتضى نهوها مجهانها بدون احالتها على انجالس موجه 
بالقانون فهذه الدعاوي او الدعاوي التىغير مندرجه فيالقانون المثاببه لها او الدعاوىالق 
بترتب عليها ابس مدة شهرين يكون فصلها بمعرفة حضرات الدیر بون وكذلك اذا 
ازم عزلاحد المشاعخ او احد مستخدمي المديريه عفتضي‌القانون فيكونمفوضا لحخضرات 
الومی الیم و بما ان مادة جم الماک وارساطا للجهاديه متعلقه بهم ایضاً فالدعاوي 
و محوله على عهدتهم ولا يصير قبول ثي منها بانجاس راسا الا 
باراده سنه واما اذا حضر احد اتحاب الد عاوي المذكوره وقدم اعراضا للمحلس بشتي 
من تاخير نهو قضيته بلا موجب او من عدم نوها على وجه الحقانيه ويرغب النظر 
ای فيتحرد من ال طضرات الدر يون موكدا مرس الداوي لدي 
تاخیرها واما الدعوي لتق قل عنها ابا تنظر بوجه الحق محررعنها من انحاس 
لامدر به اتا الاستفهام عن وه ا وعدمه ومی ورد جواب من المديريه شد نهو 
القضيه المذكو ره فتنظر مفصلات اورافپا بنجلس واذا حصل اشتباه في التحقيق الواقع 
واقتضی الخال لاعادةالتحیقق لا جلاظهار الحق فیهمرف النظر عن التحقیقات الد كر ره 1 
الاوراق ويصير اتناف اللحقیقات المقتضيه ععرفة المجلس واصدار الضبطه‌بما بتراای 
ان کان باحقية الدعي او عدمه ومن بعد صدور هذه ااشطه اذا كان الدعي أذ كور 
ما زال بشتی لا بسمع شكواء اذ لا يكن له حق في التداعي ثانيا واما ان كان جواب 
المدير يه الذى يعطى بنا على الاستفهام الابتدانى الذى محر ر به الجلس عن الدعوی 
. المذكوره شید عدم اتمامپا من حيث قبل اتمام الدعوي لا يقال انا نظرت على غير 
حق فيععلى الجواب للمشتی بذالك واما اذا كان من بعد نهو الدعوی الذکوره بمعرئة 
المديريه صاحب الدعوي لا قالع حکمها ونت لامحاس فثل هذه الدعوي مير 
رؤيتها بانجلس على الوجه الشمروح انفا 

بند خامس 

حيث أن القرب استعوض اس بمقتضی الاراده السنه فار یاب النایات 
المستحقين الضرب مجازون باس والةضایا التحار یه لا بصبر قبوها بالمجالس بل ترد 
امي الجهات الوارده منها لا جل احالتها الى حالس الحاره واما ان اقا الدعي والدعی 


عله على رو به * قضرنهما اعلق بالتتجاره بمحاس الاقام واستدعان ذلك شن بعك 


(4y) ملحقَاث‎ 


اخذ السند القوي منهما بانهما يعتبران حكم انجلس حکاقطمیا ویقتنعان بدون ابللو 
يصير رؤية وفصل الدعاوی المائله لذيك المجلس على الوجه الشروح بوچه الاستتا 
هفه کونه حممة حکم مندو به لداك 
بند سادس 

وان‌کان من العلوم ان الاوراق الی‌ترد للمحاس هي رة الجهات وننظر بلترنیب 
الا انه لاجل زبادة الضبط والر بط بازم امجاد دفتر فپرست تخصوصا لقيد الدعاوي 
مره متسلسله يعتى أنه اذا ورد للمجلس عشرة دعاوي في اول يوم بصبر قد مضمون 
الدعاويالمذكوره وتواريخها وجهات ورودها معتواريخ الورود بتسلسل الغره من واحد 
لغاية عشره واذا ورد في اليوم الثاتى حمسة دعاوي تعتر رة الاولی فم احدى عشر 
وهكذا بالتسلسل حتی ان الدعوى الاه عشر تعتبر بمرة خمسة عشر وتقيد بالیان 
والاسلوب السابق ذكره بالدفتر المذكور محيث اذا فرض ورود خماية دعوی‌للمحالی 
لغاية ختام السنه يكون مرها مايه ايضا وهکذا تمر ما يرد من الدعاوي للمجلس في 
السته الجديده تکتب بدفتر مره جديد على حسب البيان السالف ذكره ویتدا فيه من 
رة واحد وعلى وكيل الجاس ان يوضع قلمه ناريخ الورود على اخاطبات الوارده 
وكذلك المرتحالات التي تقدم للمجلس لا تعطى لاحد من طرف اسحابها بل 
بوضعونها في الصندوق الغلوق الخصص لذلك حسب ما كان حاري بالمجالس السابقه 
ووكيل الجاس في صباح کل بوم شتح الصندوق ااذکور امام المجاس و یوضع تاريخ 
وود على المرضحالات الى توجد به ثم يعطيها کب وتقرا هذه المرضحالات بالجاس 
بإلترئيب على حسب تواريخ الورود وعلى الجلس ان يقدم في كل خسة عشير یوم کثف 
مجلس الاحكام بیان القضايا الوجوده به وما هو منها في اليد وما هو متاخر لسبب 
من الانباب ویتوض في الكدف الذكور كني تابر وه 

ایند السابع 

من حيث وضع عن عل الدعاوي کا موضح بالند السادس فالدعوى ال تنظر 
بالمجلس فهي دعوة رة واحد و بعده كرة انين وثلاثة و يعتير بالتوالمي رؤية الدعاوي 
الاخر فقيل اهام الدعوي الاولى لا تنظر الدعوى الاخيره انما اذا كان تضی‌تاخر 
الدعوى الاولى حت سؤال او لورود جواب من اي جهه فالدعوی التى من بعدها 
لا مانع من رؤيتها بتاشير الول على اوراق القضیه حسب تسیب الریس واعضا 

۱۳ 


زره ) ملحقات 


اجلس واما ان كان مسب الاقتضي استلزم الخال لتقد.م دعوي عن الدعاوي لا جل 
رؤيتها في اليوم التي وردت فها فماحاد راي اریاب الحلس بصبر تفدعها ور ژیتها ومن 
حيث دعاوي القتل ایضا لا اس ساير الدعاوي فصر تقدعها على الدعاوي الذکووه 
فيهذا ایند ويجري حقیقها في الال والوقوف على حقيقة نتیجتها وعلى وجه ما ذکر 
تبر دعاوي القتل ایضا مره خصوصه باتوالي و يمري محقيقها مع اجرا مفتضاها اول 
باول کا هو مان انفا 
الند الثامن 
۱ اذا ازم الال لب اشخاص من جهتن او ازید لاحد امجلسان لاجل استوفا 
يحقبق دعوي واولا لصيل طلب الاشخاص الذين بالات الشاعده و يطلب الافاده 
من محل الارسال بواسطة التلغراف عن التاريخ الذي يكون فيه ارسال ا طاو بين ومتی 
وردت الافاده هدر بالتخمين ایام ورودهم للمجاس 2 عرر للجهه اللازه» بشان 
ارسال الذین باطبهات القریبه فيالیماد الذي يتمين حضورهم وبحيث یکونوا باجاس 
في الايام التى بومل بها حضور المطلوبين من ليهات البعيده وعکذا اذا ظهر طلب 
اشخاص او كشوفات من بعض الات في اتی حقیق دعوى فلاجل عدم تعطيل 
ااشخاص الخاضرين باجلسع اشغاطم بخصوص هذه القضيه بتلاحظ وقت حضور 
ويصير تفهيمهم بانهم ماذونين بالتوجه الى محسلاتمم شمرط ام يعودوا في المواعيد 
الذکوره وان لم محضروا فيها ععرفة المديريه جري اللازم معهم بمقتضي القانون والاصول 
بها ذلك الجلس 
الند التاسع 

ان حضرة الريس وارباب اجلس في كل جمه يطابقوا سويه دفتر المره السابق 
LE‏ واذا وجد ان الدعاوي لم ننظر بالترتیب على واقم مرها او احداها تقدمت 
لامجاس بدون رای منه او ان.احد الدعاوی المتاخره على و رود الجواب اللازم عتها 
نا على سؤال انجاس ورد جوابها وناخر عند الكتبه فيصير مجازاة الكتبه الهملین 
عقتضي الفانون ومتی كانت الدعوى ااذکوره مستكملة الاوراق فيصير اماما علي 
وجه السرعة 


ملحقات )٩۹5(‏ 
الند العاشر 
ان کل دعوی من الدعاوي التي تنظر بالحاس من بعد استوفا أوراقها 
والاستنطاقات اللازمه عنها يطالعون ار باب الجلس مفردانها واحدا بعد واحد وکذلك 
حضرة ریس اجلس يطلب راي شناهي من ار باب الجلس بشرط ان يبدا اصفرهم 
في الرتبه ثم راي ذو الرتبه الكبيره وان انقسموا في الراي وانفم راي الریس لاحدها 
فيعتبر برابين ومحكم بالاغلیه و بعد ذلك احد کناب المجاس بستخرخ نتيحة تلك 
الاوراق و بصیر رب القرار على التيجه ويتم من ارباب المجلس ومن حيث ان 
هذه النتيحه ند بامحلس في مقام صوره فالكاتب يوضع علها اسمه و يصير محر بر 
المضبطه على موجیها وتم من انجلس 2 
الند الحادي عشر 
الضابط الق يصير ختمها من بعد اعطا القرار ,عجالس الاقالم حدما هو موتحا 
بالبند العاشر مجرى ارساها لمجلس الاحکام حسب منطوق القانون نامه و بعد مناظرتما 
بکا هو اسوایق بصي غر خلامبا وعدا یت اه قذا وجدت رات 
تصدر عنها الکانبه المقتضيه الى جهتها ويحرر ایضا العم ابر اللازم عن ذلك غجلس 
الاحكام ولاجل معلومية الحلس التى وردت منه ااضبطه بالحكم الصادر يجري ارسال 
صوره من الخلاصه الصادر علها الامر لامحلس ال مذكور بواسطة مجلس الاحكام 
ابند اثاني عشر 
الدعاوي التي سبق رؤيتها فیا قدم وعمل عنما القرار اللازم وصدرت انضطه 
عا وصار نصديقها بالاراده العليه او باوامي صدرت من أاعيه النيه أو من دیوان 
الداخله الملفيه او الدعاوي الت يكون صدر عا اوامس عابه لا يجوز رؤيتها الثاني 
الند الثالك عشر 
ولو ان اجراات الجلس منه بهذه اللايحه لكن مع ذلك اذا تراى فبا بد 
. لار باب الجلس ملحوظ حال رؤية وفصل الدعوي واستنسب به علاوته على اللاحه 
وتخصص عن ذلك بند مخصوص وجری تقدیعه الى حاس الاحكام واستصوب به ذلك 
ایضا فلاجل علاوته على اللايحه بعرض للاعتاب الأديويه ومتی‌صدرت الاراده السنه 
عن ذلك جری علاوته على اللانحه 
نقل من دفتر قد الاوامر سنه ۷۹ عرة ۲۳ 


(۱۰۰ ملحقات 
ملحز عرة ۱۸ 
قانون النتخبات 


بان ما هو منتخب من نون الفلاحه الذي طبع ونشر في شبر 
شمبان سنه ۱۳6۰ من الحجره النبوبه 


( المادة الاولى ) اذا اخذ احد اتر أحد من غير سب فزرعه وصاحب الاتر ١‏ 
حبر بذلك في وقت الاخذ منه فتكون الزراعه في نلك السنه لمن زرع الارض وباخذ 
منه ماطا وتعطي الارض الى صاحيها في السنه القابله 

( المادة الثائيه ) اذا تقل احد حد غبطه الفاصل بنه و بين حاره قاد خله في ارض 
جاره وحضر ذلك الخار الى قايمقام البلد وشيخ الخصه وانهى اليهما ذلك يجب عليهما 
ان محققا الاثار من دفتر التاریع و ينظر الى مقدار ما زرعه لاقل اطدود من اطبان 
جاره وتعطي الارض الخصو به الى صاحيها الأصلى عا فا من الزرع ولا يعطى اناقل 
الحدود الذي زرع شيا في نظير التقاوى واجرة الحرث تادسا له 

( المادة الثلته ) الذي ياخذون هام بعضهم يشغلونها في الطاحون او الحراث بغر 
اذن تاها او باخذوتها بغير رضي متهم و يشغلونها في اشناطم فاذا بلغ فاعقام البلده 
او شيخ المحصه أن احدا فمل ذلك يستخلص منه اجرة الهيمه وتعطى لصاحیها مع 
بپیمته و بضرب الذي اخذ الپمة بغر اذن صاحبها أو غير رضاه مه وعشرين 
كر بايا 

( الادة الرابمه ) اذا كان احد يسرق فا کهه او خضروات او اصنافا من الستان 
کالمیخ والقاوون وتحوء او غلالا من البلد او من السفن او دجاحا فاما من مرق . 
الفاكهه والخضروات واصناف الستان کالطیخ وحو ذلك فرسل الى جاک الط 
ليحقق سرقته فان كانت سرقه بقدر ما یا کل بضرب عشرة کرابیج وان كانت بقصد 
اليم فیضرب خسن كر باجا واما سارق الدجاج فیضرب خسة وعشررن كر باجا واما 
من يسرق الفلال من السفن قانه بضرب ماية كر باج واما سارق المعز والقتم اذا ل يسبق 


ملحقات (۱۰۱ 


منه وقوع سرقه ففى اول مرة يضرب ماية كر باج وفي الثانية ماي کرباج وفي الثالثة 
تلمایة كر باج فان عاد الى الرابعه فرسل الى جيل فیزاوغلی بالیساد الحدد في الادة 
الحادية والعشرین بعد الماية واما الذين يسرقون من بیوت بعضهم اصنافا فيكون جزاهم 
متل سارقي العز والغم 1 

( الادة الخامسه ) الذين لم یهتموا في مخضير الاصناف والشتوي ویهماون فى 
حرثها اوغرقها ان كان بالفر یق او قطع ما فيها من الاعشاب أو يهملون فى ري اطيانهم 
او في شي من يع خدمتها وم مخدموها م ينتى وحصل سبب ذلك تلف الى الزراعه 
من سل ذلك يحصل له التنبيه فى اول مره فان ۸ ينتبه وعاد لذلك فيضرب في الثانيه 
سین کرباجا ويضرب في الثالثة مثلها واما من يقصر في زراعة الكتان عن الوجه 
اللايق به وم بعطه حقه فى التسببخ والتعطين والتنفيض فلیحازی باطزا القرره 
للاصناف في هذه الماده 

( المادة السادسه ) ان من لم يمحضر الى اشغال الترع والجسور بعد اليه عليه او 
يحضر ثم يهرب او يتسبب في هروب احد ههن حيث هو عتنم عن ادا خدمة اليري 
يجب قصاصه فان کان شيخ -حصه فيضرب مابتي کر باج وان كان قايمقام وضرب ثلماية 
کر باج وان كان فلاحا وهرب من غير سیب فيحصل له اتنیسه اولا يعدم هرويه 
ويعامل بالتخويف فاذا هرب فيالثاتيه وكان هرو به بلا سبب فضرب‌خسة وعشرين 
كر باجا و يشغل فى العمليات كخلافه 

( المادة الساعه ) الذين لا يدفعون الال عند طلبه ويتنعون عن الدفم بالاعتلال 
مع انهم قادرون على ادانه اذا حصل منهم نزاع سيب التحصيل وتلف بعض الاعضا 
فيحالة التزاع كالمين والاذن والسن والاتف محال امرهم على الشمرع اريف و حرر 
بالمكم اعلان شرعي واعما ؟ العرفي مجرى مقتضي ما في الاعلام 

( المادة الثامنه ) اذا طلب المال من احدى البلاد ولدى طله هرب قايمقام البلد او 
احد المشايج فاما القاعقام سوأ هرب عفرده او كان معه أحد من الفلاحين ضرب فى 
اول مره ثلهاية كر باج وني الثانيه خسماية کر باج وفي الثالثه اذا وجد من سد مسده 
يعزل واذا لم يوجد فيضرب فى کل مره هرب فيها ااي ة كر باج و يستخدم في خدمته 
واما شيخ الحصه اذا هرب ضرب فى اول مره مابتي كر باج وف الثانية ایغ كر باج 
واه ادا وجد من هوم مقامه يعزل وال فيضربثلانة اضعاف و يستخدم في خدمته 


(۱۰۲ ملحقات 


( الادة التاسعه ) اذا طلب انفار الى الجهاديه من اي بلد كانت وحصل امتناع 
من اعطایهم فان كان الامتناع من شيخ الحصه والقاعقام فلکونهما تسيا في الفساد 
إمتناعهما ينبنى أن يوخذ الطلوب من اخوتهما فان لم يكن هما اخوة فن اولادها 
فان لم يكن هما اولاد من ابنا اعمامهما أو اقاربهما فان لم يكن هما اقارب او كان 
الوجود لا يصلح للجهاديه فيوخد المطلوب من اتفار الناحيه و یضرب القاعقام فياول 
مره ثلماية كر باج وفي الثانية خسماية كر باج فان عاد لذلك فيضرب حمماية كر باج ايضا 
ویضرب الشيخ في اول مره مابتي كر باج وفي الثاليه 'ثلئاية كر باج وان عاد بعد ذلك 
بضرب كل مره لاي ة كر باج وان كان الامتناع والتوقف اعا هو من الاهالي ولس 
للمذکور ین فيه سبب فيكتنى باخذ الانفار الطلوبه من الفلاحين 

( المادة الماشره ) اذا كان الامور يطلب من بلدة عشرة أكاس مثلا ما علييا 
وتحقق أن المشايخ قسموا ذلك المقدار على الفلاحين دون انفسهم واقار بهم والفلاحين 
الذين في حمايتهم فيضربكلشيخ منهم في اول مره ماية كر باج وفي الثانيه ماية وخسین 
8 باجا والصراف اذا ۸ يبلغ عن بعض أمما عند قراته قاعة المقبوض محضور القاعقام 
او المشايخ فيضرب كلا فمل ذلك خماية كر باج في كل مره 

( المادة الحادية عشره ) اذا كان شيخ الخصه بيع بهيمة احد من الفلاحين في 
غیابه بأقص من قيمتها او قيض من احد دراهم في غياب الصراف هن حيث ان 
الواجب على القايمقام وشيخ الحصه وحا ک الخط بيع ذلك بسمر الوقت فلعدم انتباهیم 
لذلك ينظر الى مقدار الفرق ويحصل منهم بالتقسم كل منهم على قدر مرنته و یععی 
الى المراف ليخصمه الى صاحب البهيمه في ورده فان لم يكن عليه دين لامير ی وكان 
موجودا فبعطى اليه ذلك فان كان قد توتي فسعي الى ورئته فان لم يكن له وارث 
فصرف لبت الال 

( الادة الثانية عشره ) اذا كان الفلاح بعصی الشد اارسل اله ليحضره الى محل 
الدیوان ویتملل وم يحضر معه فيضرب عشرة كرابيج فاذا سلك في خلاف الطساعه 
ومد يده وضرب المشد ورده من غير أن يآني معه فيضرب سین كر باجا وذلك لا 
يكون الا من بمد التحقيق 

( المادة الاه عشره ) اذا طلب شيخ الخصه من احد الفلاحين الذين في حصته 
ان يدقع ما عليه للديوان وذهب ذلك الفلاح واحتمی في حاه شخ آخر فان كان 


ملحقات (۱۰۳) 


الشخ الذی قبل الفلاح ذا مقدره فیوخذ منه الال الطلوب من ذلك الفلاح ثم 
یضرب مین كر باجا وان كان غير مقتدر فبضرب ماية وخسن كر باجا 

( المادة الرابمة عشره ) العر بان المقيمين في بعض الافالم اذا کان بطلقون مواشيهم 
قصدا في مزارع الفلاحين واكلوا منها شيا فيجرى محقيق ما اكلوه ععرفه المامور 
و بعد التحقيق تقاس الارض الا کول زرعها و بوخذ من‌اليدوي الذي فملذلك عمرفة 
شیخه بدل کل فدان ماية ريال ویعطی لصاجب الزرع والواشي ای توجد في الزرع 
لاع بان سوا كانت من الابل او البقر او غير ذلك تضبط وتضم انب الدیوان 
من غير من فضلا عما تحصل مهم من قيمة الزرع باعتبار کل فدان ماية ريال 
كا تقدم 

( المادة الخامسة عشره ) اذا اختنی احد الفلاحين عند العر بان وتزيا برهم ثم 
وجد عندهم فان کان عايه بواقى فيوخذ ما عليه من اخفاه من العر بان وان لم يکن 
عليه بواقي وكان من اخفاه شابا فيرسل الى البه‌ادیه وان کان اختبارا فيرسل الى 
اللومان سته آشهر 

( الادة السادسة عشره ) اذا تعدی احد على عرض غسيره او ازال بكارة بت 
فيحال امرهم على الشرع الشريف لان ذلك ما يتعلق النظر فيه بالشرع ومتی کم 
الام الشرعی فيه بشی وجب على الا العرفي ان یتفذ ما حكم به الشرع بموجب 
الاعلام ۰ 

( المادة السابعة عشره ) اذا كان احد من الفلاحين او المشايخ یکسر ساقية احد 
او محرقبا او يهدمها او بسرق الاتها فان كان الفاعل لذلك شابا فيرسل الى اليهاديه 
وان كان اختبارا فيستخدم فى الابنه الميريه الوجوده فى الماموريه التى هو منها مقيدا 
فى رجله بالجديد مدة سنه کامله 

( الادة الثامنة عشره ) اذا كان فلاح او شيخ بلد حرق جرنااو اصنافا او مزلا 
لاحد او يضبط فى حالة قصده الاحراق قبل ان بقع منه ذلك فان نبت عليه ذلك من 
من فان كان مقتدرا فحصل منه قیمة ما احرقه وان كن الذي أحرقه جرنا 

غيطا پرسل الي جبل فيزاوغلى عدة سنه واحده وان کان الذي احرقه مزلا فرسل 

۱ اللومان بالده اکن وان كان غير مقتدر عل دفع القیمه فتم باحد اهتين 
الذ کورتین مدة حیانه بالنسة لما احرقه 


(۱۰۶) ملحمّات 


( المادة التاسعة عشره ) اذا سأل الماك عن شي من احد المشايخ او الفلاحين وم 
يخبره بالصحيح عنا سأل فيه وظهر انه كاذب فان كان المسؤل هو الشبخ فیضرب 
سين كر باجا وان کان فلاحا فيضرب حمسة وعشرين کر باجا 

( الادة المشرون ) اذا كان احد من المشائ او الفلاحين يحرق جرنه او اصنانه 
زعما منه بان يرفع عنه مال اطیانه من يفعل ذلك یذینی ان رسل الى اللومان بشم فيه 
مدة حانه أذ هو خان فى حق فسه وحق الميرى 

(م ۲۱) اذا كان احد الشاي او الفلاحين بوجد عنده اطيأن غير ده 

یترکها فى الیل بغير ري لتكون شراقبه او يروما و يصرف الا» عنها ویدعی أنه 
مستثحر وقصد بذلك رفع ماطا مع امكانه من رما وصرف الماء عنها فيتبنى أن يضرب 
وكل من فاعقام البيده وشيخ الحصه التي منها تلك الاطيسان سين كر باجا و يضرب 
صاحب الائر ماب ةك رباج و تحصل منه مالا بامه وان كانت الارض کنبره فیضرب 
کل من القإعقام وشخ الخصه وصاحب الارض ماية كر باج وربوخذ الال من 
صاحب الار 
(م ۲۲) اذا توجه شيخ حصهأو فلاح الي القاضي لفصل دعوى زراك أن 
القاضي عدل عن الحق وسلك خلافه او اخذ القاغي دراهم من الاهالي زياده عن 
الرسم المقرر له فان كان نابا فترفع الدعوى الي قاضي البندر .وان كان هو القاضي 
صاحب المنصب فترفع الدعوى الي كار العلما الموجودين بتلك الجهه لينظروا فييا 
ويضبط الحكم الاول وحكم العلما فى #يفة وتعرض الي الدیوان الحديوي ليعرضها . 
ماموره على حضرات عاما الحروسه الکرام حتي ينظروا فى الحكمين و بطلب منوم 
جواب الحكم فى ذاك 

(م ۲۳) شيخ اي بلده یکون موجودا فپ اذا طلبه الام و بتوجه اليه او 
هرب من البلد عند قدوم الماک اليها ثم بوجد فیضرب خماية كر باج 

(م ۲۶ ) اذا کان شيخ بلد اتفق معه بمض الفلاحین او فلاح انفق معه فلاحون 
وفزعوا على حا الخط او شيخه وهموا أن ,ضر بوه او ضر بوه فعلا فاذا كان شيخ 
لبلب موجودا مع المتعصين عند جومهم بالنبابيت او احد من الفلاحين مک فلاح 
وحصلت منه الجساره فيضرب الشيخ او ذلك الفلاح الذي جع رفقته انلماية كر باج 


ملحقات (۱۰۵) 


وأما اذا اطلقت بندقية وم حصل بسییها سقط فیضرب کل من شيخ البلد والذي‌اطاقی 
الندقه حمسماية کرباج وان حصل بسیها جرح غير متلف ن بعد اثبوت برسل‌من 
اطلقبا الى فیر"وغلی مدة ثلاث سين وان حصل لامحروح سقط فیرسل الضارب الى 
فيزاوغلى حمس سنين وان توفی انجروح بسیب ذلك اليح قبل ارسال الجارج الى 
فیزاوغلی فيجري فصاصه شرع وان كان اعارح قد ارسل الى فیزاوغلی ومات انجروح 
من بعد ارساله فيقم اطارح في فیزاوغلی مدة حياته وان كان الجارح مقتدرا فبوخذ 
منه ما بازم من الصروف لتداوى انجروح الى ان پرا وان كان الجارح غير مقتدر 
فيرسل الجروح الى الاسبتاليات القريبه لماه بها 

(م ۲۵) اذاكان حاكم الخط يضرب احد بالکرباج بنا على غرض زياده عن 
القدر الحدود له بالنظر الى ذه او يضربه القدر الحدود على امحلات المقتله ومات 
الضروب بسبب ذلك فجب على الضارب أن يدقع الدیه الشرعیه الى اولیا الدم وهی 
ثلاثة الاف وستاية قرش وهذا الحكم يجري على من يفعل ذلك من حاکم الخط الى 
المامور الکیر وعلى هذا بشني ان يكون الضرب بالکر باج انما هو على الاقدام والمقعد 
فقط وان لا ,زید الضرب عن القدر الحدود 

(م ۲ ) اذاكان احد من خدمة البري أو قاعقامات القري أو مشا احصص 
او الشایخ الکار مستقیما في خدمة الميري بحسن الاجهاد وهحم عليه جاعة من 
اهل البلده وضر بوه وهموا بقتله بسبب مطالته طم بالاموال وم يكن هناك سیب غير 
ذلك فان اصب مجروح قائله ومات وكان الشاربون له معاومين فيقتلون جیما بعد 
ابوت بالوجه الشرعي وان کانوا غير معلومين في الظاهر ووقع غالب الهمة على بعض 
اشخاص منهم فنبني ان الاکم يجتبد في قر برهم بتطویل مدة ابس والضرب 
الذى لا بودي الى اللاك فان لم بشع غالب التهمه على احد أو وقعت التهمه و( بان 
القائل من بعد تلك المعامله فتحب الديه على ما ساتي بسانه وهو اذا كان اوليا الدم 
همون بعض أشخاص من أهالي تلك الاحيه و بعد اجرا المعاملة على الوجه المشمروح 
اعلاه لم شت القتل على احد قتبطل دعوى المدعي حينئذ ولا ترب الديه علي أحد 
واما ادا ادعى اولیا الدم علي اهل الل بفتله وارادوا محليف حمسين رجلا عينوهم منها 
وحلفوا هم شرط ان يقولوا في اليين انهم ما قتلوه ولا نظروا من قبله ولا سمعوا به 
ولا عل طم به واکتفوا منهم باليين طنئذ جب الديه علي اهل البلده وتوخذ منهم 

١ 


(۱۰5) ملحقات 


وتسطي لاولیا الدم 

(م ۲۷ ) اذا حصل عصان من بلد بالكليه وقاموا بالسلاح وارسل هم المامور 
او الحاكم احدا ول بطموه فیتوجه اليهم الامور بتفسه فان ۸ ,طیعوه ایضا فینینی له 
ان محاصر تلك البلده ويضبط کار مشايخها ویرسل كر الفسدین الذين تسوا فى 
ایفاظ الفته الى فيزاوغلى وعم فيه حمس سنین وباي المفسدين يرسلوا الى اللومان 
بالميعاد المذكور واما سار المشاخ ومن معهم من الفلاحين يضرب کل واحد مهم 
ار بعماية كر باج وان توجه اجد من قرية اخری لاجل النجده والاعانه للك القريه 
الماصيه سوا كان شیخا او فلاحا فانكان شابا فيوخذ للجهاديه وان کان احتيارا فيرسل 
الى اومان سکندر يه ويم فيه ثلاث سنين وان اطلقت بندقية وحصل منها جرح أو 
اتلاف فيحري العمل في ذلك كا هو مذكور بالمادة السادسة والعشررن 

(م ۲۸ ) اداوتم زاع او مضارية ين المرأة الحامل وزوجها او غيره وسقط 
حملها بسب ذلك فیحکم فيه يمقتضى المرع الشريف اذا كان مثل هذا ما بتعلق 
بالشمریمه الغرا 

(م ۲۹) اذا اعتدي اهل بلدة علي بلدة اخری في اوان الري وارادوا ان 
باخذوا الماء منها لبلدتهم سوا كان الا-خذ ليلا او نهارا ووقع الفتال بيهم وقتل فيهاحد 
فجرى فيه ا لمكم يما هو مذكور فى القتل بالماده امحرره اعلاه واذا حصل الاعتدا 
وم يكن فيه قنال وكان التمدي فى اخذ الماء بغير امر الحاكم فيضرب كل من القاعقام 
ومشاي الناحبه خسماية كرياج 
(م ۳۰) اذا قتل احد ولده عدا فلمامل عا شتضيه الشرع الشريف 

(م ۳۱) اذا كانت بنت اتمقد نكاحها على احد أو كانت مخطوبه ومشروط 
شرطها باعطا النشان واراد شيخ اللده ان ياخذها بغير رضي ابيها او وليها ليتزوج 
بها هواو يزوجها من رجل اخر قوة مله واقتدار فتحال دعواهم على الشرع الشريف 
ومجرى العمل في ذلك بما يشتضيه الشرع 

(FT )‏ اذا زوج احد بابنة احد على سنة الله ورسوله و بعد الدخول با ڈت 
5 او اهنها مفضه‌واقامت‌عندهم و برض اهایا ان‌بمطوها الي بعلها ما لم باخنوا 
منه دراهم علي قول الصلح قفني ان مجری في ذلك مقت مقتضي الشر بعه 

9 ) اذا كان احد له عدو SR‏ مكد 


ار 


ملحقات )1¥( 


وقطع النة موان ية یقر و نار و عمو ذلك یمد اثبوت شرب من مل 
ذلك ماية کرباج ثم یعامل بعد ذلك إا بقتضیه الحكم الشرعي 

( م 4) اذا ترك احد بهيمته مطلوقة السراح فاكلت من جرن او عبط واتلفت 
بعض زرعه بارجلها فبعد حقیق ذلك ونبوته اذا حقق انه تركها قصدا فیضرب سین 
كر باجا و بازم بقيمة ما اكلته او انلفته تلك البهيمه وان كان ذلك بغير تصده فيكتنى 
فه بالزامه شمة ما اتلفته او اکلته فقط 

( م ۳۵) أن من لم باخذ محرانه فى وقت التخضير ویذهب به الي غيطه او 
يتكاسل فى مخضير ارضه بشرب حمنين كر باجا ويجبر على شفله يمحرائه حی 
يخضر ارضه 

(۳۹) اذا ذهي احد مشايخ القرى ليضط اطارين من بلدء و بردهم الب 
ر ا جد دراه واطلقه وم بات به الى اليلد فشضرب 
مابتي کر باج من بعد التحقیق 

(م ۳۷) اذا كان احد الفلاحين له دين على احد وحصل التنيه على آلدیون 
مرارا بدفعه ولم يدفعه وماطل في ادانه فانكان مقتدرا پسجن و پستخاص منه الق 
فان تعنت يضرب حمسين كر باجا ثم یسجن و بعد السجن وی به ويحصل السي في 
استخلاص ما عايه فان تعنت ثانا يضرب ماية كر باج فان لم يدفم ما عليه يجن 
ایضا وبضرب سین كر باجا تضيقا عليه يقال له انك ل تدفع ما عليك فتضرب في 
كل يوم مسین كر باجا زياده على المره الاولى حتي صل منك ما عليك ويجبر على 
الدفع وان كان غير مقتدر فقسط دينه ومحصل مه شيا فشيا من غير ضرب 
ولا حبس 

(۳۸) اهال‌القری والمزارون الذينهم بانتواحی اذا خالف احدهم‌الاوامر وذ 
انائا من لیم بلا عذر او ذيحثورا أو ذکر حاموس قبل ان نمعمره 'نلاث سلين أو اذا 
باع اعزارون الحم بزياده عن العن القرر او حصل هنهم نقص فى الوزن أو ذبحوا 
مهام حلاف ما ساني بيانه ادناه من غير اذن هن بعد التحقیق يضرب من فعل ذلك 
فى لوك مره مابة کر باج وفي الثانيه ماية وسین کر باجا واما فى ايام ااواسم کید 
الاضحية ومولد السيد احمد اليدوي والسيد ابراهم الدسوقي فلا عنع ذخ ذکور الواشي 
ولو كان عمرها اقل من ثلاث سنين وام الاناث المقم والمنجايز اللاتى لا نفع بببن. 


(۱۰۸) ملحقات 

لنتاج واللاني قد اصابين تلف في اعضائهن فن بعد الکشف عن ذلك عمرفة 
الامور او ناظر القسم لا نع من ذيحن 

(م۳۹) حيث ان کل جماعة من الفلاحين بوکلون رجلا فى تورید غلاطم الى 
الاشوان في زمن الابراد فان‌کان ذلك الوكل مخرج الرجعه باسمه مع أن العلال لست 
له او خرجها باسم احد غير صاحب الغلال فلكون هذا التغل يعد من السرقه بني 
استرداد ذلك الي احابه بعد الثبوت ويضرب فاعله مابتي كر باج تاديبا له 

( م 80 ) اذا كان شيخ اليلد ياخذ جل الفلاح بالجير عليه ويستعمل فى نقل 
زرعه بغير اجره او اذا استعمل الفلاح فى حصاد زرعه بدون اجره فتحصل مله 
اجرة اقل يتن حسب الاري بالملك ومان لصاح 

(م١5)‏ اذا كان الفلاح او شيخ البلد له دعوی على احد ویاخذ فها خطابا 
الي الكاشف ول بوصل الخطاب لحله بنفسه وارسله مع غيره وادعي بعد ذلك ان‌دعواه 
لم تعمل وطلب خطابا غير الاول فاذا مین انه لم يوصله الورقه بنفسه ولم يتوجه احا 
مطلقا فان كانت الورقه من المامور قد حضور المدعى اليه ججزه ويعرف ناظر 
القسم به فان افاد ناظر القسم بانه لم يانه بالخطاب فيازم المامور ان يحقق له دعواه بوجه 
الق فاذا لت انه غير محق وكان کاذبا فى دعواه بضرب سين كرباحا لکونه 
ترك اشغاله 

٤٤٣ (‏ ) اذا کان احد الفلاحين او مشايخ القری يقدم عرضا للاعتاب السنيه 
فى دعوى له ويصدر عله الا العالي تحقيق دعواه ومن بعد محقیقها بظیر أنه غير 
حق ويعطي له الجواب بان لا حق له ثم من بعد ایام یمود للاعتاب العليه ويقدم 
عرضا اخر في تلك الدعوى نبا فهو وان كان قد عطل اشغال الميري وعطل دفم 
المال المطلوب به سب مرور الوقت لا نع من قدم المرحالات هذه الاوحه لان 
اعتاب جناب الخديوى هي ملحا الفقرا وملاذ الضعفا 

( م 48 ) اذا كان حاک البلده عند حلول وقت التخضير يازم اهلها عضير جانب 
اطيان من النواحى الجاوره ها بالنسبة لطاقنهم بنا على كونهم مقتدرين و يخضروها او 
لم مخضروا اطيانهم المسوحه المضافه عليهم ويه ربوا ثم یمودوا بعد أن عضي الوقت 
فيتحصل مال تلك الاطيان من اهل الناحيه الذين يفعلون هذا لاف و یضرب كل 
واحد من مشاحهم يف كر باج 


ملحقات (۱۰۵) 


( م 55 ) اذا شارك احد المشايم او الفلاحين غره في زراعه ونسب في فرار من 
شاركه عند اوانالحصول باي وسيلهكانت لثلا ياخذ الشريك حقه من الزراعه ثم حضر 
الشريك وانهى دعواه ونظر من ذلك يب أن يستخلص له حقه من شریکه الذي 
اهانه واوجب فراره و بضرب المتعدي ثلاية كر باج 

(م ٤٥‏ ) اذا کان مشا القری بریدون ان لا یکون اتر في الاطيان وینقلون 
الفلاحين فيكل سنه من غيط الى بط لبخصصوا الطين اليد لانفسهم وان بر بدونیم 
وهم وان كانوا بمطوا من العلین اليد لفبرهم ولکن لعلمهم ان الطين لا بق هم لا 
يعتنون فى خدمته کا ينغي وینهاوتون فيها و بسب ذلك یمود الود رديا فلاجل رفم 
هذه المضره يجب ان الاک ينبه على المشايخ و يازمهم بان تکون الاطيان ارا فان حصل 
تبويظ بعد ذلك يجب التنيه عليهم في اول مره فان م يرجعوا وفماوا هذه الخالفه 
فيضرب كل من فمل ذلك ثلاية کر باج 

(م4) اذاظهر وتحقق ان بعض القايمقامات او الشایخ الکار او مشايخ 
احصص اخنى اللصوص عنده او ارسلهم الى السرقه باطسلاعه فيضرب فى اول مره 
حمماية كر باج ویکون ضربه فى يوم سوق البلده عند جتمع الناس على ملا العالم وفى 
المره الثانيه يجازى کا مجازى الحرامي 

(م 507 ) عساكر الجهاديه الذين يتوجهون الي القري بالاجازه سوأ كان توجهمم 
للبحث عن الفارين من الجهاديه او لاقامتهم فى بلادهم ایاما معلومه وسوا كانوا من 
من الضاط اعني من اليوزباشي لحد الاونباشي أو من اللطجه والانفار اذا وقع منهم 
نزاع فى الاسواق مع بعض الفلاحين وضبطوا وان بهم الى المامور فليحقق دعواهم 
فان کان اق على الفلاح يضرب ثلاثين كر باجا وينه عليه بانه لا بفعل ذلك مره 
اخري وان کان الق على المسكري فيرسل مع جرنال القضيه الي دیوان امبهادیه 

م8 ) اذا كان احد من الجهاديه من التفر الى اليوزبائى يضبط عسكريا 
هاريا من العسكريه وسامه الى المامور او ناظر القسم ليحفظه له عنده حتى بتوجه 
هو الى حل اخر ویمود لياخذه فيعطى لانفر الضبوط في كل يوم 'ثثئاية درهم من 
الخيز ومتی رجع الذي ترکه لياخذه بوخذ منه رجعه بقدار ما صرف للنفر من ايز 
وترسل الى دیوان المهادبه 


( 6۱۱۰ ملحقات 


(م )4٩‏ اذا كان احد الفلاحان له ولدان وشيخ حصته اخذ منهما ولدا في 
اول مره وقدمه عند الطلب الى الجهاديه ثم اخذ منه الثاني في مره اخری وقدمه الى 
الجهاديه ايضا بنا على غرض منه مع ذلك الفلاح وترحكه بفرده معطلا عن اشغاله 
وحضر ذلك الفلاح الى الماک وشى له ذلك فاذا اتضح أن البلده موجود فیا من 
يصلح للجهاديه من الانفار المنقطعين عن الاشفال الذين لا زراعة هم وتركه شيخ 
حصته وتصدى لاخذ ابن الفلاح المذكور فلیاخذ الاک ابن الشيخ المتعدي او واحدا 
من اقاريه ان لم يكن له ولد ويوصله الى الجهاديه بدلا عن ابن ذلك الرجل ويخلى 
سبيل ولده من اعمادية مقتضى اليواب الذي يحضر الي دیوان المهاديه من المامور 
محقيقة الواقمه 

(م 6٠‏ ) اذا شي الفلاح ان شخ البلده او القاعقام اخذ منزله غصبا أو اخذ 
مله ولو خشبه واحده يجب على الحاكم محصيل من ذلك ممن اغتصبه و يععلى لصاحب 
الحق حقه ثم يضرب من فمل ذلك ماية كرباج بعد التحصيل منه 

(م ١ه‏ ) اذا شک احد الي الحاكم انه اخذ مه خشه لاجل وضعها في اسر 
عند زحة اليل فلاجل منم التظر من ذلك میب ان القاعقام والشایخ باي بلده كانت 
شیدون الاخشاب الاخوذه الي المصلحه اامائله لذلك سوا كانت مقطوعة من الاشجار 
او ماخوده من اليوت بيان اجناسا واعدادها عند الصراف ثم بعد ذلك بنظرون 
في نها و قمونه على بيوت الاحه بالتخصيص ومحصاون المن بامه من اماب 

( م ۵۲ ) اذا قطم شيخ الاد أو القاعقام تخله او شجره لفلاح غصيا واخذها له 
او ساقيته وم يدفع نما صاحبها وحضر صاحبها وشک ذلك الي الحاكم يجب على 
الحاكم محصيل القن واسترداده لصاحب الق وان بضرب التعدي خسب نکر باجا 

(م ۵۳ ) اذا هرب احد ااشایخ او الفلاحين ثم قض عله عمرفة الماک 
وسئل عن سب ذلك واخبر الفلاح ان هرو به باغرا شيخ السلد فلیحب محقيق 
دعواء وان ظهر ان قوله حیح فلیضرب من سمي في الفساد سوا كان القسايمقام او 
او الشيخ مايةكر باج 


رم 4ه ) اذا وجد احد المساکر الفارین من الجهاديه وقبض عليه ععرفة ضامنه 


ملحقات (۱14) 
وغلت یداه بالخشب او ربط سلاسل الحديد وسل لمن حضر له فاذا ادعی الذی 
استلمه للحاكم انه هرب مه انیا من بعد خر وجه معه من محل التسلم ينبني للحاكم 
ان ععث عنه بمعرفة الضامن وشتهد في التفتيش عليه في ألاحيه واللاد الاخر فاذا لم 
مجده يكتب ذنب الذى اضاعه في جرنال ويرسله معه الى دیوان الجهادية 

(م هه) اذا فح اهل بلده سدا من السدود الحاجزه للماء في زمن الثبل لاجل 
سلامةمز روماتهم وتخليصها من الفرق وکان فتحه ايا خفيه وم يمكن سده بعدذلك وخلف 
بسببه جانب شراق في اطيان بلده من بعض البلاد او كانت تلك البلده عاليه لا عکن 
من تسیب في ذلك الى لومان الاسكندريه قم فيه مدة حبانه وان كانت المضره قليله 
فلتكن اقامته في اللومان ثلاث سين 


بان ما تخب من قانون السياسه الملكيه اذى طبع ونشر 
بعد الالف من الهجره النبويه 


(م٦٥)‏ كل من کان مستخدما بالصال البریه كيرا كان او صغيرا اذا جاسر 
على احتلاس مبالغ من اموال ومحوها ما هو حت ادارته او من ما سل اله على وجه 
الامانه وكان اختلاسه يزيد عن خمسة آلاف فرش فلرسل الى فیزاوغلی من ستتين 
الى خُس سين مقيدا بالزجر على مقتضى الماده السادسه والتسعين بعد المايه فان لم يزد 
على خسة آ لاف قرش تكون اقامته من ستة شهور الى سنتين وکا اختلسه يحصل منه 
ایام فان لم يكن له مقدره فلبجب تشدید جزايه بحيث لا بنجاوز ضعفين 

( م ۵۷ ) اذا كان احد من خدم الميري کا نا من كان ياخذ شيئا من الاهالى 
اوغيرهم خلاف الآشيا الذى يشتريها نها الى لوازمه الضروريه او الى لوازم المطالب 
الميريه القننه او يؤخذ غبره او يسطى رخصه بذلك يرسل الى اللومان مر بوطا بالزتجير 
من سنه الى ثلاث سنين ومحصل منه ما اخذه ويمطى الى اررابه فان کان قد صرفه 


(M47‏ ملحقات 


ول يكن له قدره على ادانه فتضاعف مدته الى حمس ستین 

(م 0۸ ) اذا كان احد من الستخدمین بالصا الميريه كيرا كان او صغيرا ياخذ 
a‏ او بواسطة احد من نحت بده أو ياخذ شيا على سبيل اديه 
في مقابلة الرشوه بالخيله العادیه سوا كان اخذه ياه سرا او جورا فلینظر الىالضرر الذى 
حصل للمصلحه من الرشوه اواطديه الى تماطاها ويرسل الى اللومان مر بوطا باز جير 
من سنه الى ثلاث سنين ويحصل منه ما اخذه من.اي ثى ڪان ومحفظ بالخزينه 
ليصرف في لوازم الاسبتاليه الملكيه وان اخبر احد عن شخص تصدی لاعطا الرشوه 
اليه وكان اخباره قبل ان یاخذها منه وتحقق ان قوله سمح فل جازى من اراد ان بمطی 
الرشوه یازا المشروط على من ياخذها 

(م وه ) اذا كان احد من المستخدمين بااصال الميريه كاننا من كان يكشط 
دفترا او سندا بنا على لهاو يكتي دفترا او رجمه اوسندا علىغير الاصول او يستعمل 
خطا مزورا او يدعو احدا على استعماله فلبرسل الي فیزاوغل مقيداً بالزتجير من 
سنتن الي حمس سنين 

(م 56) اذا كان احدا من المستخدمين في مصاط البري كيرا او صغيرا يجاب 
ضرر الي جهة الميري أو الي سار العالم سبب تصاحه او يبطل حق احدا أو يدعو 
غبره في ابطال حق احد بصورة تفیذ الاغراض فلير بط بالقلعه من ستة اشر الي 
-نتين واذا قتل احدا او اغري احدا علي قتل احد بسب الغرض سوا كان قتله 
بالضرب او بطر يق اخرى فان كان للمقتول ورثه وم يرضوا بالديه فيجري القصاص 
او يرسل الي فيزاوغلى مدة حباته فان رضوا منه بالديه من بعد محصيلها منه پرسل 
الي فیزاوغلی من ستتين الي س سنين لاحل الثر يه 

(م ۱ ) اذا کان احد المتخدمين صا ا لمر ي يشتريالاشا اللازمه للمرى 
من الخارج وهی موجوده فى مخازن الميري وقصد بذلك نفعه فن حيث أن ذلك هو 
عين الاختلاس مجازی فاعله باليزا المقرر فى باب الاختلاس واما اذا لم قصد عشتراها 
«نفعته وکان ذلك ميا على عدم بحثه هل هي موجوده في مخسازن الميري اولا وبهذه 
الصوره عق انه صار سبا الي اتلاف الوجودات تحصل منه تمن الاشيا التي 
تعدم فان 1 يكن له مقدره على اداء قيمتها فلير بط بالقلمه من ستة اشهر الي سنتين 


ملحقات (۱۱۳) 

(م ۲۳ اا کان احد من الستخدمن صا البري تلف او یضیع شيا من 
الاشيا كالامتعه والالات والادوات الى هي مسامة له على وجه الامانه او هى نحت 
ادارته وضبطه وكان اتلافها او ضاعها ناشیا عن عدم دقته واهټامه فليحصل مه ن 
ما اتلفه او اضاعه فان لم يكن له قدره على ادا تنه وكان الذي اتلفه قليلا فلستخدم 
عحله الذي هو فه ثلاثة اشهر من غير معاش وان كان ما اتافه كلا قلير بط في القاعه 
۱ من سته اشپر الي سفن 

(۱۳) نظار الصاط لمر به اذا لم نوا عن احوال التجار عند میع ارزاق 
اليري التي هي في عهدتهم و يتجسسوا عنیم واعطوا شيا الى المفلسين او لمن طم سابقه 
فلكونهم صاروا سببا في اعدام مال المير ي ينبني اذا كانت الدراهم التي اعدمها فاعل 
ذلك جزئيه وله مقدره على ادائها ان حصل منه وان لم يكن له مقدره فبحبس في‌حل 
استخدامه ثلاثة اشر من غير معاش وان كانت الدراهم كليه وله مقدره على اداميبا 
فلتحصل مه فان | يكن له قدره فلير بط بالقلعه س سنه الى ثلاث ستين بالنظر الى . 
جسامة اابلغ 

(م ۱۶) اذا كان احد من الستخدمین في مصاط البري صغيرا كان او كيرا 
يستعمل دراهم الري للفسه او يدعو غيره لاستعماها لاج لکسه تنسترد مه الدراهم 
الي استعملها هو أو دعي غيره لاستعماطا ومن بعد استردادها بر بط بالقلعه من سنه 
الى ثلاث سنين فان ۶ يكن له قدره على ردها فلیجری عليه الا الحرر في باب 
الاختلاس اذا كان هذا الفمل هو عين الاختلاس 

(م 5۵) اذا کان احد من الستخدمین فى مصاط البری كيرا كان او صغيرا 
باخذ شا زياده عن استحقاقه من دراهم البری او بعطی لغيره او يدعو احد لاعطایها 
فان كان استحر اره جزسا فن بعد استرداده بحس عحل استخداءه ثلانه اشر من 
غير معاش وان كا نكليا من بعد استرداده ایضا بر بط بالقلعه من ستة اشر الى سنه 
واحده فان لم يكن له قدرهعلى رده فلکون ما فمله هو عين الاختلاس يجب ان 
مجازی يما هو مذ کور فى باب الاختلاس 

( م٦٦‏ ) من حيث ان اهالی القرى الت بعهدة الذوات لا یعکنيم يع محصولاتهم 
وتر ویجها کا نی وكان هذا باعثا على أن الذوات المتعهدين بهم يكونوا حبورین على 
اخذ ما عندهم من الحصولات وبيعها حسب اصول العهد الماريه الان فينينى ان كل 

۱۵ 


)114( ملحقات 
من کان مستخدما فى خدامات البری كيرا كان او صغيرا لا ياخذ شيا من الاصناف 
والغلال وساير الحبوب لاجل التجاره من حلات غير جفلكه او اطيانه التى ز رعها بالمال 


. وكذلك المديرين والحكام الذين فى عهدتهم بلاد لا ياخذوا شيا من ذلك للتجاره فى 


لات اخر غير حصولات اهال بلادهم الق فى عهدتهم وكذلك شفی أن خدمه 
الیری على اختلاف مراتهم لا يتجروا فى شی ما يتملق بالمصلحه المامورين بها واذا 
فمل ذلك احد مهم بوخذ منه ما اجر فيه ويضبط هة الميرى ويرسل الى القامه 
من سته اشهر المي سنتان 

( م ٩۷‏ ) اذا جاسر احد على ارتكاب الذنوب السابق ذکرها مره ثانيه فيضاعفب | 
له ايزا ضعفين 

(م )٩۸‏ اذا تجاسر احد من الستخدمین بمصاطٍ الميري كيرا كان أو صغيرا على 
جلب خللی او سکته لامور شخص اخر ہنا على ما بينهما من النقسانيه او لفرض او 
شاهد شيا فيه مضره اوکان يعلمه وم بعرضه بوقته على الحل ' اللازم عرضه عليه وغه 
او لراعاة خاطر فانه يعزل فى اول مره و یم فى منزله ستة اشهر بلا معاش وف الثانيه 


(م8") اذاكان احدايتهم احد همه ويفترى عليه بنا على غرض او نفساليه 
هما او لمله وحقق ان دعواه غير حه شحازی عا جازی به المدعى عله لو سّت 
عله الدعوي نظرا لعدم بحة دعواه 

(م ۷۰) اذا كان احد من آلکار او الصفار المستخدمين بالصاط الميريه تظهر 
منه الخالفه فى انباع الاواس واللوائج والقوانین الجارى بها العمل وم بطع من. فوقه 
فني اول مره يحبس بالمضلحه التى هو فها من غانية ايام الي سة عشر ,بوما وفی الثانيه 
من سة عر بوما الي شهر وفى الثالثه محس بالمضلحه شهرا كاملا من غير معاش فان 
لم يعتبر هذا فيعزل من الصلحه الامور بها واذا كان عدم انقیاده بو للكنه في 
E‏ جه ا 
ی مأموریته او عامل اسا یو مره خسة عشر وما فى 
محل. خدمته فان عاد لذلك مره ثائيه فحبس شهر او لصف شهر وان طد اش‌الثه 
فیخبی ثلاث اشهر من غير معاش فان م ينه بعد هذا فیعزل 


ملحمّات [۱۱۵) 


(م ۷۲) اذا کان احد من ألكار اوالصفار الستخدمین بالصال البربه یتکاسل 
او محصل منه اهمال في الصلحه المأمور بهاوم محصل من ا#ماله او تكاسله خلل ولا 
سکته فى الصلحه فیحازی با هو مقرر في باب عدم الطاعه فان حصل. من :!هماله او 
تكاسله ما بورث الضرر للمصلحه فیحبس في الصلحه المأمور بها من ثلاثة اشهر الى 
ستة أشهر من غير معاش فاذا حصل منه بعد هذا أيضا اهمال أو تكاسل اوجب ضرر 
الصلحه فيطرد من خدمة البری بالكليه 

(م7) اذا کان احد من الرجال الكبار انهم بشى مها هو مشروح من ابتدا 
الماده السادسه وا سين الى المادء التاسعه والستان فیعقد محلس مرکب من ار باب 
الشوری الخاصه وناظر دیوان تفتنش الحسابات ومن يتعين لذلك من الذوات الندو بين 
من طرف سعادة افدینا ولى 7 الداورى الانقم والخديوى الاعظم لتحقيق ما انهم 
به فان لم يكن من كبار الرجال فينظر دعواء على وجه الحق والمدل يمجلس ديوان 
العموم الذى هو متعلق به ومق حققت ,رنب عله اطزا الذى بستحته ماهو رر 
بالابواب المذ كوره ويننى ان لا رنب جرا من يجب عليه ايزا الا من بعد مواجهة 
كل من المدعى والدعی عليه وقت التحقيق فان لم يقنع من حققت دعواء يديوان 
العموم واراد ر و بسا عحلس ديوان عقن فساعد في ذلك اسکانا له وأما. من ارتکوا 
انم الحفيفه انذ کوره من ابتدا الماده سبعين الى نهایه الاده الثانيه اتيت فلییحاز وا 
بمعرفة نظارهم ومن فوقهم من الكار ثم ان كارهم ونظارهم ‏ یکولون ماذونين في 
التبديل بانظر لا هو محرر في اثلاة ابواب المذ كوره .من خمسة وعشرين كر باحاءالى 
خماية کر باج 

(م ۷١‏ ) الدعاوىالتى تری بامجالس ويرتب فیها اعیزاعلی الوجه الشروحعوجب 
القانون نامه يجب تقد صورتها للاعتاب الداوريه کون اجرا مزا فا متملقا بالاراده 
المله رعا بعامل الذنب بالرحمة من لدن ولى العم المظم لان ال اوقت ارا 
كوم به عا هو منوط بالا العالى 

(م ۷۵) اذا كان احد المستخدمين بااصاط الميريه عاجزا عن ادارة الصلحه 
اللأمور بها وین انه لم يمكنه ادارتها واستدعی بان يستخدم بخدمه تليق به فیجب 
مساعدته وان كان شیخا مسنا وکان وجوده لیس بنافع له في حد ذانه واستعنی سيب 
ذلك من انصلحه بالكليه فح‌اعفاژه و بلحق بالمتقلعدين و يخصص له.معاش بالنظر 


(۱۱۰) ملحقات 


لاله وخدمته السابقه واما اذا کان له قدره على الخدمه واستعنی من غير عذر فایحب 
معاش وان كان استعفاژه من ایذا کیره فیجب محقيق حقه وجب السیاستنامه 


بيان ما هو منتخض من لامحة ال سور التي علت 
مجلس اتمانبه ونشرت في شرر 
رجب سنه ۱۳۵۸ 


(۷۹۰) اذا انقطع جسر في ای بلده كانت وکان‌اهل تلك البلده قيهمالكفايه 
لسده يجب على مشانخها وقائمقامها ان ناوا الغره في شانه ومتموا سده في الحال 
فان | پسدوء وحصل ببب عدم سده ضرر الى القری القر به منه فان كان الضرر 
جزییا فبرسل من تسیب في ذلك الى اللومان من ستة أشهر الى سنتین وان كا ن كلا 
فیرسل من سنتین الى ثلاث سنين بالاظر الى جسامة الضرر ولا یکون ذلك الا من 
به ایق 

(م ۷۷) اذا انقطم جسر في احدی القری وكان اهلپا ليس فييم کفابه لسده 
في الخال واستعانوا عليه بطلب انفار أو غيرها ما بازم لسده منساير الطالیب من اقرب 
ايدان امجاوره هم مجب امدادهم والاسراع لهم بالاعانه فها طلبوه من کل وجه فان 
حصل من احد تهاون او تكاسل في بذل الاعانه وتسبب في مرور الوقت واعتل في 
ذلك بقوله انه لا بتعلق ببلده وانه لم بصبه نه ضرر وتحقق انه كان سما لوفوع الضره 
في تلك اله هن بعد التحقق يرسل من فعل ذلك كاينا من كان الى اللومان من 
ستة أشهر الى ثلاث سنين بالنظر الى جسامة الضرر الحاصل حسب مقايسته فان لم 
محصل الاستعداد من اقرب البلاد وطلب المدد والاعانه من بلاد بص‌ده عن ذلك 
ابر لغرض ما و يسيب ذلك تسم سده في وقته فيحرى ازا الذى رنب 
بالنسه لما محصل من الضرر على من طلب الاعانه من البلاد المیده بنا على اللفسانه 

( م ۷۸) اذا قطم احد جسرا متعمدا لاجل حلب النفعه لنفسه ول كته سده 
في وقته واورث الضره لمن حوله فان كانت الضره جزسه برسل الى اللومان من سنه 


ملحقات (۱۱۷) 

الى سنتين وان كان تكليه برسل الى فیزاوغلی مدة حیانه و یکون ذلك بعد التحقیق 

م م ¥4( اذا تضايق جر من شده رحه ألماء و حصل الاعانه ولا الأمداد فا 
يطلب لتقو يته قبل ان حصل فيه خلل وانقطم بعد ذلك من شدة مصادمة ااء له 
یننی ان ينظر الى مقدار المضره الق حصلت من ذلك على وجه المقايسه ويرتب ايزا 
على من تسب فيه بمقتضى الماده السادسه والسبعون والمادة السابعه والسبعون 

(م ۸۰) اذا وجد ان جسرا من الجسور اصابه ضعف من شدة مضايقة الماء له 
واحتاج الى التقويه ووجب ان تعمل طريقه لتقويته وكان الشخص الامور بالا-خبار 
عنه لحل الاقتضا تد اهمل فى ذلك ول يبلغ ما راه من حال الجسر بوقته قبل ان يحصل 
فيه الخلل وكانت تقويته ومداواته مکنه و بعد ذلك انکسر امسر ااذکور وسیی فى 
الاخبار عله من بعد كسره يجب ان بشجری ال جرا على من هو مازوم بلاخبار عنه با 
هو منصوص في حق من تباون في بذل الاعانه والامداد له الى که 
الخساره وقلتها 

لل سا 
سان ماهو منتخب من ذيل القانون الذي طبع 
ونشر في شوال سنة ۱۲۵۸ عانة 
وسین ومايتين والف 

(م ۸۱) اذا كان احد من خدم الميري كاينا من كان صغيرا او كيرا لم بعط 
الصلحه حقها في حر رر الاجوبه التعاقه بها وحرر جوابا راعی فيه الزمان والکان او 
قصد فيه الحاوله والغالطه فانه محبس في اول مره ثلائین يوما وفي الثانيه شهرین وفي 
رسته درجه واحده مدة سنه کامله ان كان من ذوی الرب فان ۸ یکن ذا رنه بنظر 
الى مقدار ماهیته و یتزل منها مقدار ره واحده تطبيقا على مرتب الرته یعاد سله 
وابس في الرات الار بع انما یکون في محل الخدمه فان فمل ذلك مره خامسه فلبرسل 
الى الى قر مدة سنه 

رم (AT‏ اذا کان احد من بعد الوم لا قطم في الصایحه على قدر ما هو م رخص 


)11۸( ملحقات 


فا عقتضی ما هو مصرح في اللائحه المنشوره في اني عشر رجب سنه ۱۲۵۷ وقصد 
بذلك مرور الوقت بالاحاله والمكاتبه او يعرض الى الاعتاب العليه عن شي یکون 
مرخصا فه ومّصد بذلك الخاد سند لاجل حادص نفسه من عالة اأسؤله فيا بعد 
فانه مجازی بازا الحرر في الماده الحاديه واليانين ١‏ 

(م ۸۳) من حيث أن بمض لخدم الميرى اذا صدر طم ام أو افاده او شقه 
اعتادوا على انهم محسون عنها جواب كانهم لم يغهموها فاذا کان احد مہم يكتب جوابا 
. مثل ذلك فانه حدس فى ااره الاولى خسه عشمر نوما وفي الثاليه تضاءف له مدة 
. بسح تكون ثلائين بوما وفي الثالثه حبس هذه الده ايضا و بقطع جیم استحفاته 
فېا وقي الرابعه مزل من رنبته درجه واحده مده سته اشهر فان لم يكن ذا رنه ينظر 
:الى ماهيته ويتزل منها قدار رنبه تطيقاعلى مرتب الرتبه وایس في اارات الار بج 
انما يكونني حل ادمه فان فمل ذلك مره خامسه فانه پرسل الى ابي قير دة ستة اشهر 

(م 4 ) أن بعض خدمة البری اذا حرر له اشعار فى شان مصلحه من احد 
المامورين او نظار المصالح الذي هو حت ادارته فع کونه واجب عډه سبب كونه 
مدیرا أن سين ملحوظاته ومعلومانه فى حق تلك المصلحه فلا براعي ذلك واعا سول 
ان هذا الاستدعا مقدمه فلان وهو مرسل لاجل ان بنظر فى مقتضاه ويشرح عليه 
سطران مثل ذلك من غير روح وير-له الى الاعتاب النيه او الى احد الصا فاذا 

كان فها بعد لا يجرى العمل على مقنشى اللائحه وتجاسر على دفع ااصاحه من طرفه 
بكتابة شرح عباره عن سطر ين لا معتى ما من غير ان شين ملحوظاته ومعلوماته 
فيجازى بالزا احرر فى الماده الثالثه والمانين 

( م ۸١‏ ) الكتابالذين لابراعونحقالمصلحه في الكتابه و یکتبون الاستعلامات 
والافادات ناقصة المقصود ويوقمون الدمروحات والکشوفات الواجب حر برها بالتصصريح 
في التعلیل والاتکال من غير سيب او 3 يبادروا باخطار المدير او المامؤر قوشم له 
انك مرخص فى هذه القضيه على قدر كذا فلکونهم بهذه الواسطه صاروا سیا في 
کنه الراجمات فثل هؤلا الكتبه اذاكانت جنحتیم مختصه بالماده الحاديه والهانين 
والاده انثانيه والانين محازوا بالجزا احرر بالماده الحاديه والهانين على الوجه الذى 
يجازى به المامور ون والمديرون بحسب حتحتهم ومع ذلاك ,يرب كل مهم في المره 
الاولى اي كر باج وفي الثانيه نلماية كر باج وفي الثالئه خساية كر باج وفى الرابسه 


ماحقات (۱۱۹) 


بزل عن رتبته درجه واحده ماد سنه واحده فان | يكن من ذوي الرتب فضا 


ر 
في مقدار ماهیته وببزل منها درجه واحده عناسه رئته وتطيقها على مرتب الرتبه فاذا 
فمل ذلك في"المره الخامسه فيرسل الى ابي قير او الى اللومان مدة سنه بالنظر الى مقام 
صاحب المنحه واعتباره وان كانت حنجتهم مختصه بالماده اه والهانين والماده الرابعه 
والهانين فن بعد اجرا الا احرر في الماده الاه والمانين یضرب کل منم في المره 
الاولي ماية كر باج وتي الثانيه ماي كر باج وفی الالله ماإتى وسین كر باجا فاذا قعل 


ينظر فى مقدار ماهيته و بزل منها مقدار الرنبه بالقياس على مرتب الرتبه وان فمل , 


الكاتب امحنوح وحاله 
(م 45 ) اذا قال كل من نظار الاقلام او الخلفا او الروسا او باشکتاب الدواوين 


عن كتابة امضاه في الورقه ای كتب في تلك القضيه ولع انه مرخص له في عرض . 


ذلك سفسه للاعتاب العله 


بیان ما هو منتخب من قانون لیات المسور 
الذي طبع ونشر في شهر ذي اجه 


سنه ۱۲۵۸ 


(۸۷۸) حيث كان من الاصول القرره أن باشمپندس کل مدیریه عند هبوط 
انبل يمر على یم الترع والحسور الوجوده فيا اضیط مصلحة الری في الاقالم ومعاينة 


الطمى الحاصل فى الترع والقطوع ويكشف عن الاضمحلال الحادث في الجسور و بعد 


جدولا بذلك ويقدمه لدبوان المدارس لاحل النظر فى مقتضاته وكانت هذه العمليات 


جاريه عوجب اللايحه العموميه ولکنها بيب حركات الثيل التى ها تابر ف ىكل جر _ 


وترعه حتاف الارتفاعات الجارى وضعها الان في الجداول !نما هی العروض والارتفاعات 


۱۳۲۰ ملحقات 


التوسطه يجب ان لا بختصر الهندسون بعد الان في الكشف على وضع العروض 
والارتفاعات المتوسطه فى الجداول بل يلاحظون ارتفاع ال يسور الى اعلى ما يكون من 
زيادة الل كتيل سنة 765 وسنة ۲۵۷ ويحررون الجداول على موجب ذلك مع 
نين المساحات التي اختلف عرضها وارتفاعها في كل ترعه وجسر وبيان الطول 
والعرض والارتفاع الاعلى والاسفل مساحه فساحه وان يضعوا في اول كل مساحه 
واخرها ما یکون موجودا في اعسور من العلامات الحاذيه لتلك الساحه کالشحره 
والساقه ونحوها لاجل الوتوف على محة الامتدادات و يقدمون الجدول الذکور على 
هذا الوجه لدیوان الدارس وعد وروده ومراجمته بالديوان الذکور اذا ظهر انه لا 
يحتوى على هذه الیانات او وجدت فيه مخالفه اوجبت اعادته ثانيا فيرد اليه وتقطع 
نصف ماهية الاشمهندس فى طرف الايام التي عضي فى اعادته انا 

(۸۸۶) حيث ان شهر حكيهك القبطى میقات ورود ال يداول المشتمله على 
عمليات المديريات من قبلى وبحرى بالنظر للمرفع منبا والخفض فاذا تاخرت 
الجداول عن اوقانها المةرره يجرى ازا على الباشمبندس الذى حصل منه التاخير بها 
هو مذکور فى الماده السايعه والمانین وان وجد فيها خلل غير التاخير اوجب ردها 
وتغبيرها فتقطع ماعية الاشمهندس جیمها في مدة الذهاب والایاب 

(م 5خ ) الماكانت الترع الصيفيه المعتاد تطبيرها في كل سنه لا خلو من النشع في 
وقت التطبير ورعا بوجد فيها بعض مواضع تر بها من خالص الرمل ليس فبا طين 
وكان حفر مثل هذه الارض اصعب من حفر الارض السودا وكانت هذه الواضع 
الني فيا الرمل معلومه حقيقتها عند ااپندسین لاطلاعهم عليها في السنين الماضيه لزم 
عند تنظم الحدول السابق ذكره ان نوضع فيه مسافات المواضع الختاطه بالرمل وتعتير 
کل قصبه منها بقصبه ونصف من الارض الالصه وبتوضح به مقدار ما ,يضم الى 
الاصل س نلك الزیاده فاذا وجد في اننا العمایه ان مقدارها اقل ما هو رر فى 
الجدول او ان انحلات الق قيل انها رمل وجدت مختلطه بالطن فن حيث ان الهم 
المذكور انما وضع في مقابلة صموبة الارض ذات الرمل وليس ها وجود في الظاهر 
وكان وجوده نقصا في مقدار العمليه الخصص على النواحى التي وقمت الارض ذات 
الرمل في حصتها فان كان الجدول الذکور فيه ذلك محررا عمرفة الباشمهندس ينظر 
في مقدار مكمب الاقصاب التي زيدت في مقابلة الصعوبه و قطع قيمة نشنيلها من 


ملحقات (۱۳۱ 


استحقاق الاشمهندس ويدمرف في العماره اأيريه وان كان قد عل ععرفة مهندس 
القسم فيترتب جزاژه ععرفة ديوان المدارس سوا کان مرب او بغيره نحته 

(م۰٩)‏ من حيث أن العمليات اللازمه لمصلدة الرى انما هي عباره عن عمل 
الحسور وحفر الترع الصيفيه والنبايه وهذه العملیات لا يشه بعضها بعضا يسبب ما أيها 
من المعو به والسهوله لان حفر الترع الصفيه أك صمو به من حفر الترع الثيايه وان 
الاتصاب ااکبه الختصه باحدى التواجى سوا انت من الجسور فقط او ءن الترع 
الصيفيه والنبليه ولو كانت متساویه في القدارلکنها غير +تساویه فى العمليه فلا يصح . 
العمل مقتغى ذلك بل بى ازالة هذه الحظورات بنظر فيحصة كل ناحبه من العمليه 
الق تررها اللاشمهندس وتلاحظ عند الحقرق في امه المذكوره فى الماده االله من 
قانون عمليات الترع والمسور بحيث تكون على وجه التعديل بالنسبه الى ما یکون من 
اكات كانة سواكانت من المسور او الترع اللیه والصیفیه لتاخذ کل ناحيه حقها 
في الحلات الصعبه والسپله ومن بعد التخصرص على هذا الوجه محرر اعلام يتم المدير 
بیان ماخص كل ناحيه هن ااکمات في الجسور والترع المد كوره ويرسل الى شيخ كل 
ناحيه او الى وکل متمیدها لعل منه مقدار ما خص بلدته ومحر ر فاه بیان العنصیص 
وترسل الي دیوان اادارس من طرف الماش دس لنظر بالدیوان الذکور فاذا تين 
ان جهة امتازت عن ای او ان بعض الهات خصبا شى من عمليات النرع الصيفيه 
واستدلت من عمليات الجسور والترع الليليه او غير ذلك فعد محر بر حسابه على وجه 
الصحه بحر ر اشمار الى المدير يه بالزام ذلك القدار لاجهه التعلقه به و ينع الاشم‌پندس 
من ذهابه الى وطته من حمسة ایام الى ثلائین بوما وبقطع يها استیحقاقه بانظر لا 
«ظهر من وجود الحسامه وعدمها 

(م )٩۱‏ من حيث أن اجرا العمليات كافة بمعرفة الاشمهندس ومروره عايها فى 
كل يوم امي صعب وطذا كانت عملیات الترع والجسور اما تعمل بموجب الاستارات 
الى حرربختم البات پندس وانواحی الى تنتبي عمليتها انما خی سديل انفارها يمعرفة 
مهندس الاقسام فيندنى ان الاستّارات المذكوره تکون بان نساحة الحلات الواجب 
ردمها او حفرها او تطبيرها على الوجه الوضح في اعدول وعند التقسم على النواحي 
وسل عل من طرف مپندس القسم الى التاحيه بیان المكمب والطول والعرض والعمق 
من العمليات التى مخصها ولدى حتام التقسم ترسل صورته من طرف الباشمهندس الى 

۱۹ 


(۱۲۲) ملحقات 


ديوان اادارس لكف منه عند اللزوم وکل بلدة انمت عمليتها على الوه احرر في 
الاستاره فيكتب ميندس القسم ورقة الى شیخها او وكيلها سندا مخلاص العمليه ويخلى 
سيل انفارها ثم بحر ر مهندس القسم خطابا مشتملا على بيان النواحي التى آعت عمليتها 
وصرفت انفارها ويرسل الى الاشمپندس ونب على الاشمهندس أن قس كلا من 
الطول والعرض والعمق من عملیات الجهات التي صرفها میندس القسم فان وجدها 
نامه على الوجه الحرر في الاستاره اعطاه سندا مختمه حتی اذا تسین فيا اختلاف یکون 
هو المسؤلعلها وان وجدها ناقصه عنما هو حر ر في الاستاره عمل معه مذأكره حضور 
من بازم حضوره من مبندسى الاقسام وغيرهم وقلع مبندس ذلك الةم بالتجقيق 
وترسل صورة الاستاره وجرنال المذاكره موثحا فيه بيان النقص الى دیوان اندارس 
وعند ورود مثل هذا الجرنال الى الديوان الذکور بنظر فيه فان كان النقصان ريا 
بالنظر الي مقدار اصل الکب و يظن فيه وقوع ضرر اوسقامه فيحمل على الاهمال 
ويجازى مهندس ذلك القسم زا المهملين الموضح في القانوننامه وان كان كلا بحيث 
لا حمل على الاهمال بازم حقبقه على وجه الدقه في محل الواقعه عواجهة الباشپندس 
ومن شخب من دیوان اادارس فان محقق ان ذلك التقصان مني على التداخل 
فیجازی مپندس القسم المذكور بجزا اختلسین الحر ر في القانونناءه وان لم يمكن التحقيق 
فن حيث ان وجود اثقص الجسم يدل على تداخل الپندس المذكور مع الاهالى 
يجب ان مجازی بالضرب والخيس مما ونا كان هذا النقص انما هو مبني على صرف 
الاثقار قبل اعام العمليه لتداخلهم مع المهندس وجب ان حضرة المدير يازم اهالي 
الناحيه الواقع قيا القصان باعام لپا و خرجهم اليا في الخال ويجازيهم على ذلك 
حتى لا بقع منهم مثل هذا الام وينبنى ان لا تكون الاستاره التي يعطيها الباشمهندس 
الى مپندس القسم قاصره على بيان عروض الساحات وارقاءتبا فقط بل يلزم ان 
تکون مشتمله على بيان العمليات القديمه والستحده في الترع والجسو ركافة لاجل عدم 
الغرور ورفع الشبهه بتنزيل المكصات القدیه من مموع العمليات وان لا يكون لاحد 
وله عند التحقيق 

( م )٩۲‏ اذا وجد في الكشف العموبي ان بعض الات فپ نقصان عن 
الامتدادات احرره في الجدول وكانت تلك الجهات من الجهات التي کتف عا 
الباشمهندس وحرر الى مهندس القسمالتيخيعنده سندا بانها موافقه يجازى الباشمپندس 


ملحقات (۱۳۳ 


بالجزا المامروح اعلاه 

)م (A‏ حيث أن تقسم الماء للزرا اعات الصيقيه والنبله والشتويه من الامور الق 
محتاج الى المداله والساواه ينيني أن يكون تقسيمه عمرفة المبندسين لاجل عدم امتياز 
جهه خن ای وليكون صرف الاء على قدر الازوم بحسب ما خص كل جهة بالنسه 
الى الاطیان المرتب سقيها او ريها وان لا لا ,رخص لاحد من اكام واتهدین 
والاهالي كافة في ححز الماء او صرفه رقم واذا تین أن احدا تجاسر على فعل 
هذا الام او حصل منه اهمال في احرا المداله وقت شم الماء فحازی بارا اللائق 
بحاله بالنظر الي المضره التي وقمت للغير ,سیب تلك ارك 

(م 44 ) حيث ان الاشغال اطندسیه التي نازم عمليتها في ادير يات كعمل الترع 
والحسور وححز الماء وصرفه منوط ترنييها والنظر فيا بمعرفة المهندسين طق الاراده 
السنه بازم ان حضرات المديرين ببذاون اهمه في انه لا يكون لاحد مدخل في هذه 
الاشغال غير المهندسين وان حلوا لم المهمات والاغار اللازمه لاجرا هذه العمليات 
في وقتها لان ااپندسن هم السولون فى هذا اللاب وجب أن يساعدوهم ف ماع من 
يتعدى عليهم و تداخل معپم في في اشفاطم وعملياهم واذا انم احد من الاحالي أو 
من الحكام على فعل شى من الامور التعلقه بالمهندسين او تداخل معهم أو جرهم 
على فمل شی مغابر للاصول فيكون جزاژه منوط براى اجلعیه اتانيه 

(ممهة) حت أن عملية الرى عا لا شل التراعی بازم المهندسين انهم اذا سثلوا 

في شی سادر ون محوابه و سذلون اهمه في هدیم الكشوفات باوقاتپا الي الحلات آلعتاد 
تقدعها الها على الوجه الحر ر في لانحة العموم وادا حصل من احد مهم 2 في 
کلف او في ماح ای معان كون له فپا عذر واضح فيجازى بالجزا 
اجر ر في الماده الابعه والهانين وان ترتب على تأخبر العمليه الحاله على عهدته ستامه 
هه او اتلاف شى او ضياعه فلتحصل منه قیمة ما ضاع أو تلف وان كان غبر مقتدر 
فليرتب عليه الحزا بالنظر لقلة ذلك الثى وكثرته 

( م 55) ان من بعد اجرا العمل على الوجه الذي شرح وتوضح من الان في 
الكفيات القتفي اجراؤها في عمليات الترع والمسور الى هي بالمواد الحرره بالثلاثة 
أبواب من الفصل الاول من قاتوننامه عمليات الترع والجور وبالمواد المذكوره اذا 
كانوا الباشموندسين محر رون مكعيات زياده بالجداول التي یکتبونها ثم ينزلون تلك 


(Are)‏ ملحقات 


الزياذه من السملیات التي تخصصت لبعض البلاد او مخصصون باغراضهم على بعض 
البلاد زياده وعلى العض اقل مما هو مخصص بوقت التقسم أو رون التخصيص 
لبعض البلاد فى الحلات اللعيده مع وجود الحلات القر ببه فد التحقيق اذا ثبت ذلك 
فبرسل فاعلوه الى اللومان مدة حياتهم 

(م ٩۷‏ ان بدلا عن اجرا المكاتيات في كلوقت مع المتعهدينالمهملين في تشنيل 
العملیات العموميه التى تخصصت على حصصهم بالمديريه في اوقاتها ينی انكل انسان 
بعلم درجة مسؤليته في عدم ایا ما يجب على ذمته لاجل خلاص العمليه ااطلوبه من 
بلاد عهدنه وعلى هذا ينبني ان التقسم والتخصيص انما یکون على الوجه الحرر في 
الماده الثالثه من الاب الأول من الفصل الاول بقانوننامه عمنية الترع واطسور و بعد 
ان بر کل متعپد او وكله مقدار ذلك اذاكان عند ختام الاشغال يدبين ان حصة 
فلان المتمهد التى قدرها کذا قصبه باق منبا اقصاب بقدر كنا ویثبت اله ليس له 
عذر مقبول يمع من ایفانپا فن حيث ان كل تصبه تعمل بعشرين قرشا فينظر الى 
مقدار الاقصاب الى يعملا ذلك التعهبد و مخصص على كل تصه لاله اضماف ذلك 
کون ستين غرشا ويجرى مخصيص ذلك وتوزيعه على داير فدان بالنسبه الى مقدار 
زمام تلك الناحيه وكل من خصه شى بالنسه نزراعته سوا كان نفس التعهد أو الفلاحين 
المزارعين مجری تضمينه ومحصيله منه فان كان التعهد من خدمة الميرى يحصل منه 
الم الذي خص تلك الاقصاب عمرفة دیوان ملكي مصر ويرسل الى المديريه وان 
كان من المتعهدين الصغار أو مشاخ القرى فبحصل ماه ذلك عمرفة المدير وتسل 
تلك المالغ الى خزينة المديريه على وجه الامانه ثم تصير المبادره من طرف المدير 
باعمال الحلات التي كانت باقبه من غير عمل وتصرفی اجرتها وهي المثل ثثلاثه امثال 


يان سياسة لاه لني عابت ونشرت 
في دیم الآخر سئة ۱۲۰۰ 
(مة ) اذا تکاسل احد کاینا من کان فى اجرا مقتضى ماموريته وكان تکاله 
انا على تأخبر الصا فبعد التحقيق لا يفي ان الصا التي تأخرت في طرف مده 
واحده بحنب ايام تأخيرها من حيث هي بل يني ان ينظر الى اطوطسا مده في 


(Yo) ملحقات‎ 


التأخير فالقضه التی یکون تأخيرها آکز من الكل هي التي تعتبر في التأخير وفي اول 

مره حدس من آخرها ی اا و شطع فيها ماهيته وى انثانبه يضاعف له 
لجرا در الایم التي وت فيا الأخير وضبس وتقطع ماهيته ضعفين وفى الره الثالثه 
بحس شدر ایام التأخر ذ فقط وتقطم ماهيته ثلالة اضعاف فان لم يصلح حاله وواعت 
منه المره الزابعه احضر الى الجلس وجری معه حقبق ثلك الأخر ات ونظر هل هو 
نای من عدم لياقته او من ا*مباله فان کان من تكاسله وكان هو من ذوى الرتب 
قل عن رنته درجه واحده من شهر الى سنه واحده بالظر الى التاستيرات الوائية 
منه والى جسامة انصلحه التي تاخرت وعدم -جسامتها والا بان لم يكن من ذوی الرتب 
فانه جری ممه العمل على الوجه الشمروح بالقطع باعتبار ماهته وان كان التأخير ناش 
من عدم لياقته فيرفع من الخدمه الشرف بها حيث لا ينع من ٠‏ ادمه التي تليق به 
حسب قدره 

(م ۹٩‏ ) اذا خاطب كير جهه جهه اخرى بطلب شی وتلك اليهه لم ترسل اليه 
المطلوب واطهه المطاله قد اجرت الاستعجال بحسب الضرو ره مرتين او ثلانة مرات 
بلزم ان تلاحظط المسافه والمصلحه المطلوبه فان كانت اه التي استعجلت فونت وقت 
الاستعجال فيرتب ها ايزا لكونها فونت ت الاستعسجال عن وقته ثم يرتب اللهزا على من 
لم بعط الليواب بالنظر لکونه | يبادر باعطا اواب ویکون تریب جزايهم على موجب 
الاده الثامئه والتسعين 

(م۱۰۰) اذا لزم ان جهه تکتب جوابا لسؤال جهه أخرى فيازم ان نعطی 
الجواب في طرف یوم او يومين او ثلاة ليام نهاية ما یکون فان لم تکتب الإواب اللازم 
في تلك المده وكتيته بعد تفویت ایام بدني ان شجری الهزا على من تسبب في ذلك عا 
هو محرر في الماده الثامنه والنسعين شدر ما زاد من الايام المحدده لتحرير الجواب 

(۱۰۱) اذا كان المدير أو الامور او الحافظ او الفتش لا بقطع في مصلحه 
ناما رت اک فيها عوجب اللأحه المؤرخه في ثاني عشر رجب سنة 
۷ سبع وخسن وعرضها الى أولى الامى فرتب جزاه عوجب الماده اطادیه والماننن 

(۱۰۲.۸) اذاحرر ام او افاده الى احدی الجهات یتضمن استعلاما عن 
مصاحه فان كانت تلك الصلحه ما حرر عنبا الجواب من اله بنفسها وجب ان 
| يكتب جوابها من يوم الى ثلاثة ایام غير مسافة الطریق وان كانت ااصلجه المطلويه . 


)1( ملحقات 
هي كشف او جواب متعلق بالمديريه فیخصص لطا میماد من تلك اه بمقدار الايام 
الي يتم فیها المطلوب ومحر ر به اشعار الى الجهه الطاله وشئي ان الیماد الذي خصص 
انما یکون بمعرفة كير اله بالوازنه والدقه على وجه الحق من غير زياده فاذا انقضی 
المبعاد المذ كور و بات الجواب الطلوب فه من تلك الهه وفات مبعاده وكان الا همال 
كه نه من کر اوه جوزی عوجب الماده الحاديه والعانن وان كان الاهمال من الفروع 
فيجازي من تسیب فيه بموجب الماده المذكوره ايضا 


(م ۱۰۳) اذا سثل احد من الامورین بااصاط صغيرا اکان او كيرا عن نی 
متعلق عصلحته الامور بها سوا کان السژال بالکاسه او بالشافهه و بط الواب عنما 
سثل فيه واجاب مجواب پشتمل على طریق الحاوله والقالطه وکذا اذا عرض احد 
المامورين شا ابتکارا منه شفاها كان او حریرا وکان ما عرضه مشتملا على المغالطه 
والحاوله مجری في حقه ما قتضه الاده اطادیه والمانن 


(م ۱۰۵) اذا كان احد من انامور ی صغيرا كان اد كيرا يعم شيا فيه مضه 
مصلحته المامور بها وكان علمه اه محققا عنده و يبر عنه او كان حورا على كانه 
من خوفه وتحقق ذلك من جهه أخرى فیحبس فى اول مره ثلاثة أشهر محل خدمته 
من غير معاش بالنظر الى المضره وني الثانيه سته اشهر من غير معاش ایضا وفي الثالئه 
یل درجه عن رنه المعزز بها عیماد سنه وفي الرابعه يرسل الى قلعة الى قير یماد 
سنه اذلالا له ومماذ الله اذاکانت المضره جسيمه فعامل بتشديد الزا عله بالوجه 
انقتفی بالنظر الى حسامتها 

(م ۱۰۵) اذا كان احد من عمال دواوين العموم او فروعهم سواكان من 
الکار او الصفار حمل منه جنحه فجب محقيقها وتقديم جرنالاتها الى اه الحقانيه 
واذا حفق ان المدير حصلت مله الساعده لصاحت النحه واخنى القضيه او ابی 
جرناها من بعد محر بره وتحقق اله متشبت باساب التستر مجازی ذلك الدیر بالیزا 
الذي يلزم ترتبه على صاحب الإنحه 

21 من حيك أن جيع ارات لني نک بها جية اه لماعي على 
موجب الواح والقوانين وتلك الواح والقوانين موجوده في کل مصاصه فان کان 
الشخص الذي حکمت عليه المقانيه بالجزا بعلم باليقين ان ذلك الجزا لبس على وجه 


(ITY) ملحقات‎ 


الق فلياخذ الوا والقوانين ولیذهب بها الى امه اقانهلیقنمبا وعلى مقتضی هذا 
بکون اجرا العمل 


نف م اوو ۳-3 
الادة الذي نشرت من جمعية اأقانة في شمر 
دیع الاخر سنه ۲۵۹ نسم وخسین وماتن 
ليكون ذیلا لانون 
الى التشریف بالخدمه الميريه ثانيا بقدم عرضا الى مدير هه التي هو فبا او مامورها 
يلتمس فيه صرف استحقاقه مدة عزله ويبادط فيه بض اساب يحب صرف النظر 
عنها وعدم مساعدته فاذا كان ذلك المدير او الامور بساعده في استدعابه ويجرى 
ذلك او يسترحم له من الاعتاب المليه بذکر جلة موجبات ومدحيات باطیب كلات 
تقتضى قبول استدعايه فان اجرى له ذلك من نفسه أو جاسر على تصديع حضرة 
الخديوى الاعظم بالعرض له فن حيث انه صار بذلك مالفا لطرايق القوانين وفاعلا 
للتصاحب وساعيا في اضرار حانب الميرى يجب ان مجازى في مقابلة هذه الافعال التي 
هي غير مرضيه بان حبس اول مره في محل خدمته سته أشهر من غير مصاش وفي 
الثاسه بزل من رسته درجه واحده من سنه الى سنتان وف الالثه بر بط في القلعه من 
سنه الى ثلاث سین ۱ 
المادة الي لشرت من جمية اطقابة في شور 
جادي الاولى سنه ۲۵۵ سم وسین 
لتكون ذيلا القانون 
(م ۱۰۸) من حيث ان سعادة افندينا الخديوي الاعظم في داعم الاوقات بحث 
حضرات القرنا الان هم که سعاد به دم عل الا خطارات له بالمصالح ار وره 


(IYA)‏ ملحقات 

فاحظ ان اجتنابهم عن الاخطارات التامه انما هو لمهابته وطذا قد رنب اجرا الجزا 
على من يغفل عن الاخطار حتي يكتسبون الجساره وتعطى هم الرخصه الكامله في 
الاخطار على موجب هذه الشمروط الانيه ‏ الشرط الاول ينبني ان یکونوا مرخصين 
في الاخطار الى الاعتاب السنه عن ما کم انعر ه تیچ ادرا كهم بحسب 
البحث في نصاب الياقه باستعمال افكارهم في ااصاط المديده المتتوعة التداول فما 
بطرف الاعتاب - الششرط الثاني اذا كان ماده حم پا او صدر فا اص :وعد 
الام بها حصلت شاه شك فى اذهان الكتاب المعيئين لاحر ير الاوامس و"صور وا ما 
ينافي مقتضى المال في الام ااصدر فام یکونون مرخصين في العرض والافاده 
للاعتاب الخدبويه ك الدمرط الثتالثك من حيث ان درحات العقول تتاوت وكيز 
بعضها عن بعض فبؤلا الكتاب اذا لم يقنعوا عا افادهم به سعادة ولي العم ينني ان 
بتوجهوا الى القرنا الموما ایهم ويحلوا ذلك المشكل وان كان اميم يتصور ون زياده او 
تقصانا في ذلك الامى فایتوجهوا الى الاعتاب اله و بمرضوا ما بازم من مقتضى 
الاخطار - الشرط الرابع ينبنى ان تكون جميع اخطارانهم خايه عن الغرض والعوض 
بريئه من التسويلات اللفانیه فان لم محصل منهم رعاية هذه الشروط الاربعه بؤخذ 
من كل مهم مقدار دراهم الناسه لتصرف في الضرات واطسنات و یکون اخذ ذلك 
بالنسبه الي خفة انضره وجامتها و بالنسبه الي الرنبه التي حازها کل منهم والي 

الثروه والسار ۱ 

(م ۱۰۹) شتى أن کل من کان مستخدما في الصا الیریه کون مرخصا فى 
الاخطار على موجب هذه الشروط الار بعه التي بائاده الثامئه يعد المايه بقدر ما حرط 
به حوصلة ادراكه في الصلحه الأمور انز براعوا تلك الشروط وم محروا طر َة 
الصواب مع كونهم يعلموتها وحقق ذلك يجي تأدیب فاعله بان تؤخذ منه دراهم جزا 
له بالنسيه الي مرتة كل انسان وحاله و بالنسبه الي جرم المضره التي محصل يسبب 
عدم رعايته وتصرف تلك الدراهم في وجوه الخيرات والحسنات کا هو محرر في 


الماده الذکوره 


ملحقات (۱۳۲۹) 


لاتحة القصص المشتملة على الحدود والواعید 
التي نشرت من الشورى في ذى الجه 
سئة ۲۸ تمان وسين 

(م 2١٠١‏ الذين يتعينون الى الصا التي اشتملت عليها المانية مواد المذكوره فى 
لائحة المواعيد اذا محقق ان احدا منهم جاوز الحدود والمواعيد الخصوصه عوجب 
عله فان كان من الذين رستوم من حد الملازم الثاني الى حد الصاغقولاغامي الجديد 
وسواء كان من الضاط او من ااعاوتن فأنه يقرب على کل وم من ايام مدة التأخر 
عمی واحده محل الدیوان وان 4 منه هذا 2 7 اخری ی بضاعف له ا ۱ 
التأخير وفى ۳ الاه به يقطع AEE‏ يه مع 71 التعيين بامه وفي لمره اثثالثه 
قید بنصف اماهيه من غير بدل تعين في مدة ماموريته بهامها كالذين لا يكونون 
في الاشغال 

ماسقا( 
الاده الي لشرت من جمه المقانة ي حق الذين بوسلون ف 
مامورية الى لهات حسما شتضبه المصلحة وکان 
نشره في شوال سنة .وه نسم وخسین ومايتين 

(م ۱۱۱) اذا تمين احد فى مامورية الى اي مصلحه كانت فى الاشغال التنوعه 
سوا كان من ضاط الصف او انفار الجهاديه أو من وحاق الاطحه أو من القواصه 
أو من الشاويشيه او من اغوات البرون والاندرون على موجب ماهو معين فى 
لائحة المواعيد الى نشرت ينبني ان محدد له ميماد بالنسيه للمصلحه الى هو متوجه 
ليها وتراعى فيه ايام الذهاب والاياب فاذا جاوز حد الیعاد الذي خصص اليه وكان 
ذلك بغير موجب فن انه قد صار سیا لتاخير المصلحه التى امس بها بازم ان يجازى 

۱۷ 


(۱۳۰) ملحقات 


بالنسبه الى مدة التأخير وجامة الضرء التى محصل بسبب التأخير بان يضرب فى اول 
مره من ماية كر باج الى مايتين وفى الثانيه من المايتين الى الار بعمایه وفى الثالئه من 
الار بعمایه الى الستایه تأدیاً له واذا نهاون احد من‌الدیرین أو النظار في اجرا مقتفی 
اللائحه الذکوره ومقتضی هذه الاده فاته مجازى عوحب الاده السعان والماده 
الحاديه والسعن 


و مروت 


لمانون نامه السياسية التي نشرت من جمية 


التاية في حق زین في شب شوال 
سنه ۱۲۵۹ 


(م ۱۱۲) ینفی للمليزمين الوجودین في انحر وسه أن يتوجهوا لديوان الایرادات 
ف وتات انزادات من غير . أن يرسل الهم عم بالطلب وان یکون وجهپم £ البعه 
مرن مره في بوم الاثنين ومره في بوم ایس فان اخيروا الدیوان إلمذكور يتكاتيه 
مهم من اول المزاد هم لبس هم رغبه في الصلحه التي عرضت في اازاد فلا یکونون 
ماز ومين بالحضور الى الديوان المذكور مرتين في امه لاجل ألزياده في تلك المصلحه 
وان كان احد مہم لا بقدر على التوجه الى الدیوان أذ كور لاعذار ضرور يه فليقم له 
وکلا متصرفا و برسله الى الدیوان الذکور بورقه مختومه منه فان لم بتوجه بنفسه و 
يرسل وكيلا حبس في اول مره ثلاثة ايام وفي الثانيه ستة ايام وفي الثاانه حبس خسة 
عشر وما في نظبر مخالفة الاوامی واللواح تطيقا لا في القانون وهذا ايزا انما یکون 
احجراوه ف مقابلة عدم انفضور لاجل الزياده قي الصلحه الوجوده ف المزاد فةط وان 
ی عن الضور في مزاد مقاطعة اخری فلعامل عثل ذلك اضا ولا عره 
باغثراك بعض الزادات بعض بل يحب ان خصص لكل مزاد معان جزا «ستقل 

(م ۱۱۳) اذا كان اللتزمون یمقدون مع بعضهم شرکذ في الباطن و بدکروهافي 
قائمة الزاد و يكن زللديوان علیها اطلاع فن حيث ان الاشتراك والساواة خساره 
موجه لأتکسار مال الميرى عند الزاد قاذا ست من بعد التحقیق ان احدا مجاسر عل 
هذا الفمل واتضح انه حصل لقص في مال تلك المقاطعه في السنه الجديده عن السنه 


ملحقات ر ۱۳۹) 
الماضيه وم يكن ذلاث اثقص مبنيا على ترك مض عوايد قد ترکپا الدیوان او على محؤ 
واثبات في شروظ الصلحه اوعلى مواد كاثل ذلك بجي محصيل مقدار ذلك النقص 
من الذين عقدوا الشركة لكوتهم تسببوا فيهذا النقص بمساواتهم وان حصل فى امقاطعه 
رواج بب حدوث امور وقتيه واتفق اللزمون مع بعضيم على كلف اليد ول يزيدوا 
فيا حسب حقوقها مع انها قابله للزياده عن السنه الماضيه ویصیروا سيا لعدم بلوغ 
الزياده الى ما تساويه القيمه و بلغ خبر ذلك الي ديوان الایرادات أو الى جهه غيره 
فلدى التحقيق ان ثبت ان المقاطعه قابله للزياده وا راغب وانه وفع مساواء بين من 
استلمها و بين الراغبين فبا لازياده يجب ان ينظر الى مال القاطعه الذکوره في السنه 
ويحصل من ارم على کل ماية فرش عشرة فروش جزا له في نظير كونه غدر الميرى 

ر ۹۶ ) ادا کان اللرمون مصدون مرور اوقت بالطو بل والمارخه ۴ اوقات 
ا الملومه اوبالاستاد على بعضهم بعضا ينبني أن محضرو! الى حل المزاد في اليوم 
الثاني منه صباحا على مقتفی تیه الدیوان بحیث لو کان الزاد في يوم الاثنين یکون 
حضورهم يوم الثلاث ولو كان المزاد في يوم ایس یکون حضورهم یوم السبت وان 
خالفوا التنيه محاز وا على موجب الاده الاه عشره بعد المايه ٠‏ 

(م ۱۱۵) اذا كان احد من الملتزمين باخذ زياده عن العوايد القرره له او باع 
عباالى البری او الى الاهالى زياده عن الامان القرره في المروط يجب محقيقه مع 
ذلك اللزم على وجه الدقه وراجع دفاره ومق محقق أن هذه اتخالفه وقعت في محل 
آقامته او باطلاعه فاحصل منه نصف مال الالام زياده على المال الادلى کا دو 
محر في سند الشروط وتؤخذ منه تلك المقاطعه وتعرض على الراغيين في الزاد وتعطى 
للراغينٍ يها وان مد ق ان امحالفه وقعت في احد الفروع وکان وقوعها باطلاعه واذنه 
وکان ما حصل من الابراد انما هو لنفسه خاصه مجازى على الوجه الشروح اعللاه وان 
كان وقوع الخالفه اما هو من اتباع الالزام كوكل اللتزم او کلم بفرع من فروع 
القاطمه او احد الخدم وکان فمل ذلك من بادی رایه لاجل مه ولا ع لازم 
الاصبی به باآكليه حب بعد استرداد ما اخذه هن الزیاده الى اريابه أن يرسل من ثعل 
ذلك الى لومان اسكندر يه مقيدا بالحديد من سنتين الي ثلاث سنین فان لم يكن مقتدرا 
فبحصل ذلك من ضامته فان ( يكن له ضامن فيحصل ذلك من !لمزم الاصلى ويرد 


(IY)‏ ملحقات 
الى اربابه نظرا لاماله في اخذ الضمانه لان الصلحه اغا اعطيت له عقتضىضمانته وکان 
الواجب عليه ان ياخذ ضمانه على ذلك الشخص ثم يضاعف جزا الشخص الفاعل 
الذکور بان يرسل الى اللومان مدة حمس ستين 
وی سا 
المادة الصادرة من اممية المقانية مخصوص 
التأخير فِ شبر شوال سنة ۱۲۵۵ 

( م ۱۹٩‏ ) اذا کان حضرات المديرين يحررون اوراقا حسب المصلحه الى ماموری 
المصالم التى هي نحت ادارتهم والامورون لا بكتبون جواباتها بالمواعيد المصرحه فى 
المادء ۱۰۰ والماده ۱۰۲ يجب أن المديرين الموما الهم مجرون ال مزا على المامورين 
يمقتضي المادتين المذكورتين ومون ما بازم لنهاية الصا التى حصات فيا الخاطبه اما 
تمن اشخاص مخصوصين او بمعرقتهم ان امكن ذلك ويرساون الى اميه القانبه عل 
خبر باليزا الذى يرتبونه واما الاشيا التي لا يمكن ان بعطی عنها الجواب فى ميعاده اذا 
كانت من المواد الحتاجه الى استعلام من محلات اخر او کلب کشوفات او احضار 
اشخاص وحقق لمدير الديوان الخاطب عنما عدم امکان خلاصها في المعاد الذي اعطاه 
فلیخصص ها ميماد اني لضرورة ذلك الحظور وان ظهر از ن اعنار موافقه تقل منه 
فان لم تم الصلحه الذکوره في الميعاد الثاني فيرتب جزاء يمقتضى الواد المذّكوره اعلاء 
نظير الناخير واذا كان الدیر ون / براعوا هذه الاصول ولدى التحقيق يضح أن عدم 
اجرا ذلك لم يكن مبنيا على عذر بل هو من الاهمال والتكاسل مجازون عقتضی ما 
هو مدون ف الماده الثامنه والتسمين واذا كانت انحاطات الذکوره حصلت بن اثنين 

من المديرين ووقع التأخير .من احدها فلمرض المدير الاخر الى اطمه الحقانيه ليرتب 
الإراعلى من كان سنا لتأخبر المصلحه عقتضی الواد الذکوره واذا لم يعرض وحقق 
أن عدم عرضه وعدم رعاية هذه الاصول انما هو ناشی من رخاونه قليرتب له المرا 
عوجب الاده الثامنه والتعين 


سس وی زوم رس 


ملحقات (۱۳۳ 
الادة الصادرة من اجسية اقانة مخصوص 
التاخیر ف حرم سله ۱۷۹۰ 

(م ۱۱۷)_نظار النواحى ای هي فيعهدة حضرات امال ولي ام وساير الذوات 
ومفتدوا الزراعات اذا حصل منهم حرکات مخالفه بان خوطوا فى ای مصلحه كانت 
واخروا اعطا الجواب عن ما خوطبوا فيه من غير عذر ينه على الفتش او الوکل او 
الناظر منهم بان حبس فى حل خدمته بقدر الايام التي اخرها ومن حيث أن ماهياتهم 
مدة ايام التأخير من طرف حضرات الذوات الموما اليم الى الخزينه الخديويه لاجل 
صرفه الى الاستاله الملكيه 


الادة الصادرة من الممية القانة في 
ثأمن عشر محرم سنة ۱۲۹۰ 


(م ۱۱۸) حيث افتضیاطال‌وجوب رفع قضيه المتسحبين وازالتها بالكليه واعادتهم 
الى الحلات التي هم متمولون بها في سنة ۱۲۵۸ على مقتضى ما صدرت به الاوامص 
المله والمنشورات الى العموم في رابع عشر ذى الحجه سنة ۱۳۵۸ وعلى مقتهى 
الواح الصادره قبل ذلك وعدم قبوظم فما بعد بوجه من‌الوجوه وان يرتب ازا الشديد 
لمن تحاسر على الخالفه نی لكل من كان عنده احد من التسحان أن يرسله الى 
الذهه ال مول ای سلة ۸ لمعاد شهر واحد من تارم نشر هذه اطلاصه من 
دواو ين التفتش والمديريات الى الجهات اللازمه واذا محقق ان احدا من اللای لم 
يرسل من عنده من المنسحين في ظرف هذا المبعاد أو قبل من باه منهم من الان 
فصاعدا قن بعد التحقيق ازى بصله واعدامه وللا بکون لاحد قال ولا قيل ياش 
من الآن فصاعدا انه اذا نسحب أنقار من جهه جرى اللحسس والتحقيق عن محل 
اهم يمعرفة ماع تلك الجهه ويعرضون الى مدیر تلك هه أنه قد وجد کنا وکنا 
انفارا بإيضاح أسمابهم عند فلان الفلاتي بالناحيه الفلانيه فان كانت الليهه ای فر اليا 


[۱۳۵) ملحقات 

التسحون من بلاد الحفالك فلیمرضوا الى مفتشها او مدیرها وذلك الدیر او الفتش 

يحضر ناطر اللاحه الوجود فا اولئك الانفار و يطابهم مله و وف جوم الى دیوان 
المدير به وتال سیم بالتدوق عن الذي کانوا مستخدمان عله وعن صاحب اله 
0 فيها وف 53 3 r‏ او لا ومن بعد التحقيق عرض | دلاك الى 
عش ال اذا ا ار العلا E‏ ای في انا 
اطریق بقیمون بها بمض ايام ومشايخ تاك النواحى ونظارهم لا لا بمو نکن احم 
ومن المعلوم ان الا جنییین تمم l>‏ في‌ظرف ار يسه ایام او جسه فاذأ وحد احد مهذه 
0 00 أنه هارب بط و ا 0 المدير به اجل امادنه اى بلده وان 9 
ن ا و ماماون زا ر اشر > اعلا وطذا ی الاعلان 

مفتشى الزر اعات الذين هم دییات ونظار النواحى والشايخ والاهالي " 
سه 67 » مج 
المادة التى نشرت من اجعية المقانية في شبر 
دبع الاول سل ١‏ ستال ومایتن 

( م۱۹۹ ) حیث قد شمرت اعلامات الى الجهات بعدم تداول الاخذ والمطبا 
کات بزياده عن اسمارها القیقیه يذتي ان اجناس السکوکات التداوله ین‌الناس 
تكون !اعامله الاخذ والعطا بها بالاسمار اطققه القرره واذا وحد من یاخذها او 
يعطيها بزيادة عن تلك الاسعار فيرتب جزاژء على ما سيا تي وهو انه اذاکان احد من 
الاهالي يشترى اشيا من احد اخر مسين قرشا مثلا ويدفع مها بز ياده عن‌الاسمار 
القرره فنظر الي ما تصور من الريح في الأسين غرشا الذکوره ویرنب في مقابانه 
تربسة الا خذ والمعطى بالمزا الشديد وان كان الا خذ والمعطى انما ها من التحار وذوى 
الثانيه محصل منهما مقداره عشرة اضعاف وأ نكانا من الامورین وأاستعخدمين في 
الميرى فبحصل مهما فى اول مره مقدار الزياده عشرة اضعاف وفى الثانيه بطرد من 


ملحقات (۱۳۵) 
بفعل ذلك و يعد عن مصاج الیری بالكليه وکا حصل من ذلك رتب ميمه الي 
الاستاله الملكه واذا سمع أنه حصل تداول المعامله بزياده عن اسمارها وكان ذلك 
ببب عدم اصفاء مامورى البهات تبات فيرتب جزا مامور اله التي يحصل فيا 


الادة التي نشرت في ربيع الاخر سنة ۲۶۰ ستين 


(م ۱۲۰) اذا كان احد من المستخدمين في الميرى او غير ال تخدمين عرض 
شيا ضمن المصلحه او عرض أو افاد شی خارج عن وظيفته الى احد اکر مه في 
الرتبه سواكان جیا لسوال أو ابتكار منه وسوا کان بالشافهه او بالمكانيه وكان عرضه 
مخالفا او من غير حساب يجب على ذلك الذات المعروض له انه لا يسكت في ذلك 
بل عيز ما عرض له بالموازنه وينظر فيه هل هو سيب عدم ادراك عقل من عرض 
او افاد او هو مدرك ما عرضه.او انه قاصد ذلك فان کان من عدم ادراك عقله فنهه 
بانه لا بتفوه ولا یکتب با لا بدکه عقله ومجعل ذلك ابقاظا له وان كان قق أن 
عقله مدرك لذلك وأنما تفوه به أو کنبه قصدا منه فيضع له خطكته قدامه و شنعه عوجب 
القانون ويحصل منه دراهم على سییل التفرعم جزا له بالنسبه الى رئته ومقامه ورسل 
تلك الدراهم الى الاسبتاله المككيه فان كانت رتنه مناالازم الثاني الى الیکیاتی حصل 
مله من خُسین غرشا الى خسماية فرش وان كانت رنته من الیکب‌اشی الي مير اللوا 
محصل منه مسماية غرش الى الفين وحمماية غرش وان كان مير مبران فیحصل شه 
من الفین وحمسماية غرش الى سبعة الاف وخم اية غرش وف الره الثانيه محصل الثل 
مثلا ونصفا وف الرء الثالئه يحصل الثل مثلين واذا وقع ذلك فا بين الاقران فقرین 
من یفعل ذلك يعرض اص من اخطا الى کیره لیجری فى حقه تیب ال مزا اکور 
واذا کان احد الكيرا يحصل مله غض طرف او مساصحه وم جر ذلك فى حق اربابه 
او بحصل من فرینه شى مثل هذا وم تخیر كير من اخطا بذلك فان ايزا المذكور 
مجري على من ساع في ذلك سوا کان كير انحنظی او قرينه 


وق لس سس 


(ATT)‏ ملجقات 


المادة التي نشرث من ديوان المالية خصوص اللصوص 
في ثامن جادی الاخر سنه ۲۰۰ ستين 


() يحب على مشا النواحي أن يبذلوا الدقه وحسن الالتفات کل وقت 
في حفظ النواحجي من اللصوص وان ,رتبوا ما بلزم من الرجال لغقارة النواحي ليلا فان 
سرق شی من احدى التواحجى ليلا ومت‌ام تلك النواحی لم يضبطوا السارق نجي ان 
لحقق قضبته عمرفته ومجازی بالنسبه الى سرقته فان كان السارق من الفلاحين 
وكانت هذه اول سرقته ولس له سابقه قبلها فى السرته وكانت السمرقه جزنه برل الى 
مديريه فیزاوغلی من ستتين الى حمس سنين وان كان من اللصوص القدما وقد اخذ 
هذه الخصال بالبراهين الشرعه القاطعه والادله العقله والنقليه فرسل الى فیراوغیی مدة 
حياته وان كان من العر بان شن بعد محقيق سرقته وسوابقه على الوجه انشروح مجازی 
3 يجازى اهل القرى الفلاحون وبنا علريذلك يذني ان تؤخذ وثايق بالتعبد من 
مشاخ العربان بان لا دمرق احد من العرب الذين هم حت متيعتتهم وب ذلك اذا 
تسین احدا من عر بان اي قبيله كانت قد سرق وسمع بان شيخه مثبوت عليه التداخل 
معه في هذا الاب او فعل ذلك فن بعد التحقيق واشوت محصل الاشيا السروقه من 
شيخ السارق ويرسل ذلك الشيخ الى مديرية فراوغلی من تين الى هس سنين وان 
لم يكن للشيخ تداخل في ذلك فلاجل انباهه يحصل منه قيمسة ما سرق واما غفارة 
المراكب وحراستها فانها تكون مطلوبه من اليلد التى تکون ااراکب مر بوطه بموردتها او 
بساحلها ومن حيث ان طائقة الروسا واجب عابم ان يكونوا على بصيره وغايه من 
الانتاه فكونوا مشترکن في هذا الاب واذا سرق شی هن احدی ااراک أو من ابناء 
السیل السافرین فيا فيحصل قيمة ما سرق من متا واهالي الناديه التي تكون 
مر بوطه عندها ا که و ر ا ایضا ثم يذغي أن برتب عساکر من اياله 
ای كل مديريه حسب الاتضا لاحل البحث عن قطاع الطر يق ا 
وضبطهم وكل من يضبط من سلك في هذه الطر بق فبعد التحقرق اللازم عن کیفته 
ععرفة مدير تلك اليه اذا محقق أنه من قطاع الطريق يرسل الى مديرية ففزاوغلى 


ملحقات (IY)‏ 
مدة حاته واما الذين بدو رون بقصد الدمرقه وهم حاءلون السلاح سوا کانوا من العرب 
او من القلاحین ویتجاسرون على هذه اناد ويضبطون فن حيث انهم يعدوا من 
قطاع الطر يق فكل من ضبط منهم بعد محقيق أمره يرسل الى فيزاوغلى مثل قطاع الطر بق 
المادة المنشورة من اجمعية الحقانية في تاسع 
شهر شمان سنة ۲۹۰ 


(م ۱۲۲) اذا قعل احد من أرباب الرفب جنحه أوجبت تنزيله عن رسته درجه 
فا کنر على مقتفی‌القوانین واللواځ فان لم تكن جنحته جسیمه و وجب تازيله عن رنه 
معاد معين فبحدد الميعاد اللازم لذلك وان‌کانت جنحته جسیمه او سبق له التتر یل‌عن 
رببته ووجب تیاه عن رنته أيضا بشرط أن لایصمد اليها فلا حدد له میعاد معان 

(م ۱۲۳) اذاعرم احد على فمل زنب كير ونین بالامارات الظاهرة انه حين هم 
بفعله وشرع فيه طرات عليه موانع اخرته عن اتام اجرايه کوجود احوال غییه بدون 
اختباره أو وقع اسباب غير منتظرة ترئب عليها امع والتاخير فبعد هذا القصد من 
الذنوب الکره 

(م ۱۲4) اذا حکم على احد بارساله الى اللومان عدة الاه فانه يلزم ان بفضح 
مجمع الناس بتعلیق ورقه فی عنقه ويدق على کتفه الان بالابر حرف لام 

(م ۱۲۵) اذا فمل احد ذنبا کیرا کقتل نفس او سرقه جسیمه او اختلاس‌عظم 
او عمل شی مغشوشكتز وير خم او شبه ذلك وحکم عليه بان بقيد ,زنير الحديد في 
القلعه أو يرسل الى الاومان مدة حياته او عدة تزید على حمس سنوات فانه يازم قبل 
تقبيدء أو ارساله ان محرر ورقه مخط غليظ تشتمل على بان اسمه ولقبه وصناعتة 
ومسكنه وكفية محازاته وسيب ترب تلك الجازاه في حقه وبجرى تعليق تلك الورقه في 
عنقه ويترك بالمحل الذى هو فيه قدرساعه لاجل تشهيره بين الناس 

(م155) نی أن لا جرى جزا مطلقا في يوم من ایام الواسم احصوصه بالدیانات 
كايام الم والاعاد وشبر رمصان 

(م ۱۲۷) اذا حكم على امرأة لقتل واخرت انها حادل ويحقق حاها فلا ری 
ی ار الا بعد وضپا امل 

۱۸ 


(1۳A)‏ ماحقات 


(۱۲۸۸) اذا رنب زا على احد بالارسال الى اللومان او الر بط بااز مير في القلعه 
یماد معين فانه يازم ان بقام له وکل لادارة امواله واملاکه مدة غيبته اذ هو منوع من 
التصرف في اموال نفسه حتی يتوفى مدة ذلك اليا 

(مة؟؟ ) اذا انتپت مدة المحكوم عليه بالحزا فانه ترد اليه امواله و بلزم الذى 
توكل له ان بودی حساب الاموال الت كان مامورا بادارنها في مدة وکاله عنه 

(م ۱۳۰) ان الاحکام الى شررق الجازاه باجرا القتل او الارسال الى اللومان 
سوا كان مخيلدا او دة مديدة او ای والحلا بمدة الحياة او الربط بالزتمير في القامه 
او الطرد والشعید عن الحسكومه او التبرئه عن عتع الحقوق اللکه يازم انتطيع صورها 
وتنشر وتعلق بكل من يندر المدير به واخحلالذى صدر منه‌ذلك المكم واليلده الى وقع 
فيها هذا الذنب والمحلالذى يجرى فه الحزا والمكان الذى فيهمسكن الشخصالمذب 

(م 19 ) أن جیع ما علكه بد المحكوم لا حصل ضبطه الى جانب الميرى عقتضی 
حکم من الاحكام مطلقا الا اذا وجد التصريح بذلك في القانون طينئذ ريما يكون 
حصول ذلك 

(م ۱۳۲ ) اذا اقتضى الخال الى اجرا احکام التغر و رد الاشيا وتضمين الخسارات 
واعطا المصار يف باليس والتضييق على الحكوم عليه بها لاجل محصيل الملغ بلنسبة 
الى حاله فانه مجو ز ذلك 

(م۱۳۳) اذا كان الصي الذى بلغ مره ای عشر سنه قد انهم بفعل شی وتحةق 
ان فمل هذا الثثى قد صدر منه وهو غير ميز قینینی ان لا يجازى بال مزا الخصص لذلك 
الفعل بل يصير تادیبه اما جه فى محل التر بيه الى ختام المدة التى حددها المكومه 
او بتسليمه الى أبويه حسما يقتضيه الحال واغا يلزم ان السنین الى محدد له لا نتجاوز 
عن بلوغ عمره الى نی عشر سنه 

(م 15 ) نی ان امحازاة بالارسال الى اللومان سوا كان عدة اليا أو لمده معينه 
او بالتنی على قيد الحياة لا بصدر حكم باجرایهافی حق من یکون عمره قد بلغ سبعين 
سنة مطلقا 

(م ۱۳۵) ان الجازاه التى ذكرت في حق من باغ عمرهم الى السبعين سوا كان 
بالارسالالى اللومان عدة الخياه او لمده معته ینفی ان يدل ذلك بالر بط بالقلمه وهكذا 
يجرى مخفيف مد الیزا الميدل وتقصيرها بالنسه الى امتداداها 


ملحقات (۱۳۹) 


( م ۱۳۹) ان امحکوم عليهم باللومان مخلیدا او بعده معلومه اذا بلغ احدهم سن 

السمین فانه بمجری اخراجه من اللومان والتخفیف عنه في الشده بحیث صبر مثل ‏ 
امحکوم عليه مجزا الر بط في القلمه وشجری تقصير مدته وتخفیفها ابضا 

(م ۱۳۷) ان کل من مجاسر على عمل شى براي تقلیدا لسکة الذهب أو لسكة 
الفضه الجارر تداوطا بالمالك المصريه أو مجاری باحدی اليل التتوعه على اخراجهما 
عن هیتهما الاصلیه باتلاف وتغبير او كان له عل بتداول المعامله ااذکوره او جلبا 
وادخاطا في الملک المصريه فانه من اول مره برسل الى فزاوغلى مدة حیانه 

(۱۳۸۸) اذا اجترا احدعل‌فمل شى براقي تفلیدا لسك النحاس التداوله امالك 
الصریه او کان له بد في ظهور ذلك او في جلبه من خارج وادخاله الى !امالاك المصمريه 
فان يحكم بارساله الى فزاوغی بقع فيه حمس سنوات اول مره وان عاد مره ثاليه يرسل 
مدة حانه 

( م ۹۴۹ ) اذا مجاسر احد بالديار المصريه على التزوير بتقليد السکه الاجنيه او 
صدر منه غش او حيله في ذلك او کان له مشارکه في اخراج السکه اازوره الى الميدان 
وادخاطا في الحكومه المصريه فیحکم عليه بارساله الى فیزاوغلی بعده معلومه من حمس 
سنوات الى عشر 

(م ۱۵۰) ان ذنب ااشارکه المحرر بالاده السابقه قل هذا لاس هو لاحق عن 
پاخذ السك البراليه ذات ا یله على انها دیوانبه و يسيرها ویروجها بل هو لاحق بهم 
على الوجه الاي وهو ان الذين تحققون انها معيبه سوا كان التحقيق بواسطة أنفسهم او 
بواسطة غيرهم وبعد ذلك يصرفونها شل هؤلا ينبن محازانهم بان تؤخذ منهم دراهم 
مقدار الدراهي اميه لاجل الصرف الى الاستاليه الملكيه واقل الاخذ ۳ اضعاف واکثره 
+ أضماف ولا تؤخدذ دراهم تحال من الاحوال اقل من عفسين قرشا مطلقا 

(141) انكل من عل بحل عمل السکه البرانيه ذات الخيله الممائله للك 
الديوانيه الجااز سيرها والتداول بها قي الديار المصريه من ذهب أو فضه أو ۳ او 
عرف المكان الاری مخز ينها فيه وسكت ولم ر مامور الاداره او مامور الضابطخانه 
حتی مضى اربع وعشرين ساعه فيجرى محازاته بابس من شهر واحد الى سنتین 
نظرا لعدم س تبليغه ولو سین انه لم يكن له يد في ذلك ولا لاحقة عل به معللقا 

(م 159 ) ان الذين يعرضون امم المذنمين الندرجین في الاده السابعه وائلائن 


(۱4۰) ملحقات 

بعد الماية والماده اثامنه والثلاثين بعد المايه محلات الاقتضا ونوا الذنبین ومادتهم 
. ويكون ذلك قبل وقوعالذنب مهم والشروع فالبحث عنبمفانه يجرى ابراژهم واعفاؤهم 
من انواع اليزا كافة وخصوصا اذا صاروا سببا لضبط ا مذنين الذکور ین ولوكان ذلك 
بد التمروع في البحث عنهم 

(م ۱۵۳) ان كل من يصدر منه غش للمشترى في عار الذهب او عبار الفضه 
او قول على حجر مصطع انه من أبوهر الخالص الفش او بیع الاشيا نافصه في 
الوزن او الكل والحاصل ان كل من يفش الشتری بالحيل في ئی کان فبرسل 
الى اللومان مده معلومه منثلانة اشهر الى سنه واحده و مجری تفر که 3 من‌الدراهم 
بحيث لا بتجاوز اكثره ر بع قيمة ما يسترد منه مكافاً ة الى الضرر ولا بنقص اقله عن 
ماني قرش و بصرف ذلك الى الاسبتاليه الاکه 

(م154١)‏ انكل من يتجارى على عمل م مشابه نم الحكومه او يتعمل 
الم الشابه لم الحكومه او حصل منه تزوير بان له الاو راق التي خرجت من 
دواوین الحكومه مختومه ختم الحكومه للتداول بها او بقلد اوراق البنك او ,زورها 
او باخذ او بمطی شى مزور مثل ذلك ویدخله على المالك الحروسه فرسل الى 
اللومان هم فه مدة حانه 

(م ٠٤۵‏ ) انكل من يحصل منه جرأه على تقليد العلامات الختميه التي بالاوراق 
او تقليد اه الحتميه التى بضرب بها الذهب والفضه و يستعمل تلك الاشيا البراليه 
فیجازی بارساله الى فیزاوغلی يهم فيه من سنه الى عشمرسنوات 

(م45١1)‏ انكل من يحلوى بطريق الله على دمغة البری العتاد استعماطا 
او على الدمغه اعماری ضرب الذهب والفضه بها و بستممل ذلك فى خصوصيات تخل 
باحقوق والمنافع الميريه فیجازی بتشغيله في الابیه الميرربه 

(م1497 ) اذا حصل ان حا موضوعا يمقتضى امى الحكومه أو عقتضى حكم 
صادر من المحكمه او من محل المكم قد أتكر أو انفك وكان ذلك ناشيا عن عدم 
اناه الففرا فبحكم في حقهم بالجازاه بابس من ستة ايام الى ستة اشهر 

(م448١)‏ اذا كان الم الذى جری فكه موضوعا على اوراق وسندات واشيا 
لشخص متهم بذنب كير يستحق عليه القتل او ارساله الى اللومان او نفيه مدة حياته 
او کون قد حكم عليه بجزا من ذلك فالغفير الذى یکون قليل الانتباه حینئذ يجازى 


ملحقات )141( 


بالیس من ستة اشهر الى سنه واحده 

(م,ة4١)‏ ان کل من حصل منه کسر الاخثام الوضوعه على الاشا والسندات 
والاوراق التى من النوع القدم ذكره في الماده السابقه وکان الكسر مدا او كان علمه 
لاحقا بمادة الکسر فیحازی بالربط فيالقلعه وان كان الهم بهذه امه هو ذات الغفبر 
فرسل الى اللومان لده محدده 

(م ۷۵۰) أن السرقه الق بتوقعم حصوها بواسطة كسر الاخنام تکون الجازاة فپ 
مثل الجازاة التي جری في السرقه التي محصل بكر بض الحلات 

(م ۱۵۱) إذاعقد الاشقا ججمعيه وین من مكاتبه جری فيا بان بعطهم مع بعض 
او فا ينهم وین رسیم أو من مقاوله او معاهده ينهم انه حصل ينهم توافق مثل 
هذا على توزیم رة حصل من اقا م القیحه فان لم يكن طم ذبا ينضم الى هذا 
الذنب فجازی مدير تلك اطعه ورس اعیرده الذي عليرم او رژساوهم الذين هم 
نحت الامس بالارسال الى اللومان بقیمون فيه من سنتين الى خمس سنوات وكا الذين 
یکونون مامورين مخدمة ذات تلك امه والذين يعلمون الكفيه ويعطون اعه 
المذكوره او تنوابعها اسلحه ومهمات حربيه و آلات قتل برضاهم والذين بون محلات 
لمكن الاشقيا المذكورين وحمعهم واخثفامم فیا فیجازون بازا المتقدم ذكره 

) م ۱۵۲ ) الاشخاص الفلاسه اثات علییم الفلت المؤدى لمدم راحه الاحالي 
فام حسون لاجل هذه الذنوب من ثلانة اشهر الى ستة اشير ومن بعد انتها مدة 
حسهم يمكثون نحت نظر الحكومه الى انقضا المده ای تری مناسه بحسب اطوارهم 

( م ۱۵۳) الاشخاص الفلاتيه الثابت عليهم ذلك اذا كانوا اجنین يجوز ارساطم 
باس امكو الي محل خارج عن المالك 

(م 164 ) الفلانبه اذا کانوا مولودین في البكومه الصریه وکان الفلت ثابتا عليهم 
رف م في حقهم اذا طلبهم شاخ بلادهم التى ولدوا فيها او ظهر مم‌ضامن 
معتمد مجوز مخلية سیلهم ولو عند الباشره في اجرا التكم الذى صدر ولدى حصول 
الس‌اعده للمشائخ او الضمان المذكورين في استدعاهم ترسل اوليك الاشخاص الى 
القرى التي بر بدونها المشاعخ أو الان 

( م ۱۵۵) أن كل من بنادی بغير اذن من مامورى الضرط والر بط او يعاق ورقه 
مطوعه كذلك يجازى بحبسه من ستة ايام الى شه ربن 


(AE)‏ ملحقاث 


٠۵۹۲ (‏ ) ان كل من يرككب تېمه تتمدی الى عرض احد من ذكرا او ای 
بطر یق از و بر او فمل شی مضاد للادب والحيا غصبا وزورا في اي شی کان فيجازى 
بالر بط في القلمه من سنه الى © سنوات 

(م ۱۵۷ ) أن کل من يسمى فسه باسم كاذب او یتلقب بلقب كاذب بستعمل 
لاجل ان حمل نفسه فى مظهر الاعثار والوقار الذين لبس هما وجود فيه او بوهم 
غره فى ثى أن عافته وضمه مخطره او یستعمل حبلا ومكريات متنوعه لاخذ بذاك 
من يد الغير اشيا او دراهم او سندات أو ورقة مخالصه او عسکات بای نوع كان واخد 
من طر بق اللصب باحد هده الاوجه جیع ما علکه الغير او بعضه فانه رسل الى اللومان 
عده اقلها سنه واحده واكثرها حمس سنوات ويجازى باتغر من ماتي قرش الى 
اي عشرالف قرش لیصرف ذلك الى الاسبتاليه اللكيه وكذلك كل من تركت عنده 
ورقه معتمده على بياض بوجه الامانه خلومه كانت او مضه و بعد ذلك جعلها سند 
دين او ورقة مخالصه او يجعلها في صورة توجب المضره الى صاحب انم او الامضا في 
نفسه أو فيا بعک فانه يرسل الى اللومان بعده اقلها سنه واحده واكثرها جس سنوات 
ومجری تغريمه بان بوخذ منه من ماي قرش الى اي عشمر الف قرش و يصرف ذلك 
الى الابتاليه اللکه واما اذا لم تكن تلك الورقه اختومه او اامضیه قد ترکت عند ذلك 
الشخص آمانة فانه بعد من ذوي التزوير وذ مجازي بالمزا امحدود لمن فمل ذلك 
من اازورين 1 

(م ۱۵۸) الحجج والدفاتر والتقارير الشتمله على محقيق الدعاوي القصاصيه 
والسندات والاوراق الممائله لذلك سواكانت موضوعه بالدفتر خانه او بسار الدواوين 
المبربه او تلمت الىاحد ماموري الدواوين اذا ضاع ثي منها او تلف او سرق فيحدس 
المامورون محفظها في محل خدمتهم مدة من <سة عشمر روما إلى ثلانة اشهر بغير مماش 
نظرا لمدم دقتهم وانناههم واما من محصل منه ناف الاو راق ااذکوره او سرقتها كاينا 
من كان فانه يرسل الى اللومان بم فيه من ستة اشر الى سنتين اذا كان السند الذي 
سرق جسا 

(م ۱۵٩‏ 4 ان کل من فدر احدا باستعمال جوهر مسم وجب ااوت السمرعه 
ولو م حصل له منه اي ننحه كانت يعامل مثل ما يعامل القاتل 


ملحقات )14۳( 


(م ۱5۰) ان کل من سقط حمل المرأه باطعامها او سقبا شيا او باعطانها ادويه 
او تحملها الانی سوا كان ذلك برضاها او بغير رضاها فانه مجازی بارساله الى اللومان 
او باثر بط في القلمه مده من ستة اشهر الى سنتتن بعد حصیل الدیه الشبرعيه منه 

(م ۱۶۱) اذا كان احد شتل شخصا او شب في قتله بغير قصد منه واعا کان 
ذلك ناشیا من غشومية الفاعل او من قلة احاطه او من عدم دفته ورعايته للقوانين 
قانه محكم عليه باعطا الدیه واما اذا لم محصل القتل و بقیت بعض جروح او اثار من سار 
ما یکون يسبب "لفشومیه وعدمالرعايه والاحلياط فیجازی من تسیب في ذلك اماحبسه 
هده من كمانية ايام الى ثلاثة اشهر او بضربه من سين کر باجا الى ثلماية كر باج 

(م١١)‏ اذاكان احد معلل شخص خلافه بقصد اعدام او ضرب أو مضره 
خلاف ذلك والشخص ااپحوم عليه يقتل الشخص الماح او جرحه أو بضربه .لاجل 
حفظ تفه فانه پمذر في ذنب القتل من بعد التحقيق واذا انهم احد بقتل احد او 
جرحه او ضريه لاجل منمه من تقب حابط او ماحقات سکن للدخول فه هارا فانه 
بعذر فى ذلك ایضا واما قتل الوالد او الوالده فلا قل فيه عذر مطلقا 

( م ٠٩۳‏ ) اذاکان الزوج يضبط زوجله مع الزاني فيحالة الفمل بالزل الساکن 
فيه ويحصل منه قتل فانه يعذر في ذنب القتل بعد التحقيق 

( م ۱۹٤‏ ) ا نکل من يتابس بحركات تخل بالعرض واف‌اموس فان كان من 
الاهالي او من الخدم الصفار فانه يؤدب بالضرب من سين كر باجا الى خسماية 
کر باج وان كان من الكار فیحبس في محل خدمته يمده من شهر واحد الى 
سنه وأحده 

(م158) ان کل من انهم بالتعدي زورا على عرض احد من ذكراو انی او 
بقصد فعل امس مزورا وغصبا مخل بالعرض من اي وجه كان ویثبت ذلك عليه فان 
كان من الاهالى او من الخدم الصغار فيرسل الى اللومان من ستة اشهر الى ثلاث 
سنین وان كان من الخدم الكار فير بط في القلعه تاك المده 

( م ۱۹٩‏ ) ان کل من حرح احدا او بضربه بدون حق فاذا ڪان الشخص 
انجروح او الضروب يحصل له عيا بسبب وقوع هذا الفعل او بصير غير مقتدر على 
اشغاله يمده تزيد على عشرين بوما وكان الشخص الذنب من الكبار فيجازي محسه 
مده من ثلائة اشهر ألى سنه واحده بعد اعطا ما يازم «ن اماه الى الشخص المصاب 


(AE)‏ ملحقات 


واعطايه ما يقابل الکسب الذي قد حرم منه الي ان #صل له ااشفا او یکتسب اتدره 
على اشغاله وان كان الذنب من الصغار فحازي بغمربه من اماية الي EE‏ 
بعد اعطا تمن الملاجات واداء ما يقابل اكب الذي ضاع على احروح او الضروب 
واما اذا لم حصل من ذلك عبا ولا عدم اقتدار على الاشغال فعلى هذا الوجه اذا كان 
لاس لكان فاه عنم لته موز الي ثلانة اشر واذا كان من الصفار 
فيجازي بالضرب من سین کر باجا اللي ۳۰۰ کر باج 

(م ۱۷) ان کل من محصل منه ركب بعض مشرو بات مجوهر مضر لصحة 
البدن أو بیع مشرو بات مرکه مضره منل ذلك فیجازی باطدس‌من ستة ايام ایی‌سنتین 
و يضبط ما عنده من الشرو بات الرکه الى جانب ايرى 

(م ۹۸ ) اذا وقمث السرقه وكان وقوعها با جاع انواع خس ياتي ذكرها احدها 
ان تقع في الال واثاني ان تكون حصات بتاع سین فاك والثالك ان توجد 
اسلحه مع السارقين او مع بعضهم ظاهره كانت او مخفيسه والرايع ان تکون حصلت 
پکسر یاب او شباك او غير ذلك من خارج سوا کان ذلك من منزل او من اوضه او 
من محل مسكون او قابل السکنی او مما بلحق بذاك أو بوضع سل او بتوفيق 3 
والخامس أن يكون السارقون قد اجروا السرقه بالتعخو یف ايأ باسلحتهم قهرا 
جيرا لخينئذ مجازون بالاعدام او بقيد الاه 

( ۱۹۹ ) ان جزا ذب السرقه الت حصل ارنکایها في الطرق العامه بذئی ان 
58 بالاقامه في فيزاوغلى مدة الحماة 7 الذين ينضم اليم نوعان من الار بعة 
انواع الندرجه في الماده الحاديه واطسین بعد المايه و يسرقون باطبر والقبر وكا اذا 
حصل من السرقه التى تكون بالفصب والقهر اثار جروح فتكون امجازاه في حقوم 
بالاقامه في فيزاوغلى مدة الاه 

(م ۱۷۰ ) الذنوب الممروحه في الشرط الرابع من الماده الثامنه والستين بعد الاب 
وهي کسر باب او شاك او محل خلافیما من الخارج او صنع سا او توق مفتاح اذا 
وقمت بامحلات والاینه احیط بها حایط فما عدا النازل ااسکونه وملحقاتها ولو یکون 
کسرالاب او محل الدخول ليس من خارج بل یکون من داخل الحل وعکذا ذنب 
السرقه التي محصل بالجبر والقبر اذا لم مخلف منه جرح ول يكن الق به وقعه خلاف 
ذلك او اذا لم محصل ذلك بالير والقهر: وکان وقوعه باجتاع الثلاثة انواع الاني بيانها 


مایحقات (۱20) 


وهي وقوع.السرقه ليلا ووقوعها باجیاع شخصين فا كثر ووجود اسلحه عندهم آوعند 
بعضهم ظاهر » كانت او مخفيه فمى هذه الصوره اذا وجد الذنبون ذوی اسلحه فحری 
جزاهم بارساهم الى فیزاوغلی مدة حياتهم وان وجدوا بدون اسلحه فبرسلون بعده من 
حمس سین الى عشمر ستوات 

( م ۱۷١‏ ) أن السرقه الموضح بيانها على الاوجه الانيه التي اوطا ان نکون السسرقه 
حصلت ليلا باجهاع شخصين فا کنر او حصلت باحدي الاين الذکورتین فقط 
ويكون وقوعها يمحل مسكون او عحل قابل للسكنى الثاني ان بوجد عند الذنسین او 
عند يعضهم اسلحه ظاهره كانت او مخفيه وان تكون السرقه وقمت ممحلات غير 
مسكونه وغير قابله لاسکنی او کون السرقه قد حصلت نهارا ووقعت من شخص واحد 
اثالث ان يكون السارق من الخدامين وسرق اشا من سيده او من احد عنزل سيده 
او من بعض النازل التي يترد علا مع سيده سوا کان كاهيه من طرف سيده أو 
هدون ماهيه أوكان السارق شغالا او صنایعبا اما بفاوريقه او خزن فاوريقه او عتزل 
سيده والرايع اذا حصلت السرقه من احد مثل لوكانتحي وعر بجي وخانجي وحمامی 
وقبوجي ومراكبي ومن يتبعهم وذلك فا سل طم على وجه الامانه سوا کا ن کله او بعضه 
او یکون السارق من الاضياف او الشتر ین الذين محضرون الى الحلات الذکوره فكون 
إجرا الا في هذه الاوجه الشروحه على فرض تقدير وقوعها بالارسال الى فيزاوغلى 
من سنه واحده الى مس سئوات 

( م ۱۷۲ ) الذين يسسرقون خلا او بقرا او بهایم من المعده للعربيات أو للركوب 
او غير ذلك من الهایم کارا كانت او صفیرا او محصولات او الات زراعه او اخشابا 
من الابنه او اححارا من احاجر وكذلك الذي بنقل العلامات الوضوعه لفرق حدود 
الاملاك واازارع وئبیزها و محوطا الى جهه خلافبا فحازون اما بالضرب من مايه 
كر باج الى خساية كر باج او بالارسال الي فيزاوغلي ده من ستة اشهر الي مس 
سنین بالنظر الي -جسامة المنحه ومناسية حال الشخص 

( م ۱۷۳) أن کل من بوقد النار عمدا في اينية او سفن او مخازن او معامل او 
أرمانات أو احجار واخشاب او في حصايد وتحصولات سوا كانت مکومه او غير مكومه 
او في شی قابل للاحتراق يمكن ان تسري منه النار الى هذه الاشيا القدم ذکرها سیب 
قربه منها يجب ان تخصص له مده معینه بالنظر الى جسامة ما يحصل من ال اره 
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(۱۶۱) ملحقات 


و یرسل بها الى اللومان فاذا فرض على وجه التقدیر انه حصل قتل او جرح من الذ نوب 
المذكوره في هذه الاده وفي الاده الرابمه والستین بعد الابه فعلي التقدیر الأول يجب 
القتل وعلی التقدیر الثاني يؤدب بتشدید الحزا المنصوص في المادتين المد کورتین واذا 
وفع الاختراق ببعض الحلات وکان ن ذلك من عدم دقة بمض الاشخاص وعدم اانه 
فحازي من سب في ذلك بان محصل مله قمة اشاره 

(م ۱۷4 ) اذا كان احد يتلف الاشحار الصفيره التي تکون قد افلحت اما 
بطبیمتها او بفمل فاعل او يتلف الزرع الذي لم حصد فيحازى باليزا انذکور في الماده 
الرابعه والستين بعد المابه 

(م ۱۷۵) ان کل من يحضل منه هدم وتخریب او اتلاف وتشويه للابنيه العتيقه 
او التاثيل الموجه لزينة البلاد وشهرتها وسار المنافم المامه والاثار القدعه وادیده 

سوا عملت من طرف الله والحكومه او حصل الحادها باذن من طرفها فيجري م ازاته 
بابس من شهر واحد الى سنتين وبالتفرم من ار بعماية قرش الى الني غرش لاجل 
صرفه الى الاسبتاليه الملكيه 

(م ۱۷۹) أن کل من مخطف ولدا او _يقتصبه او مخفيه او يبدل ولدا بولد آخر 
او ينسب ولدا الکذب الى امرأة غير امه فيجازى پر بط في القلمه من سبتن الى خس 
سنوات وكذلك من کون في ذمته ولد وم یمطه الى من له حق في طلبه فیجازی 
بالیزا القدم ذکره 

(۱۷۶) ان جيع ار باب الوظائف الميريه أ وكتابهم او وکلام ومحصی الفرده 
والمال وا جراج وسار التكاليف والایرادات الميريه او اكتام او وكلاهم اذا كانوا يامرون 
تحصيل مبلغ من احد او يحصلونه هم منه مع کونهم يعلمون أن ذلك م يكن دينا عليه 
أو تحاو زون الدين الذي على بعض الاشخاص سوا كان من مالاو فرده أو علایف 
او سار التكاليف فان كان الذين قد فعلوا ذلك هم ار باب الوظايف الميريه فير بطون‌في 
القلمه من ستة اشهر الى سنتين وان كانوا وكلاهم فيجاز ون باللومان من 5 اشر الى 
سنتين بالنظر في مقدار الملغ 

( م ۱۷۸ ) اذاكاناحد من خدم الميري والضباط العموميه ووكلا الحكومه يجمل 
نفسه ذا حصه مع الغير فى الصا التي فوض الام في نظارتها وادارتها الى عهدته 
لاجل جر المنفعه لنفسه سوا كان -خفية أو جهرا او بواسطة احد او بل حصه مثل 


(MEV) 0 ملحقات‎ 


ذلك بان يضع يده مع الغير في الصا التي تعطى عهدة او في القاطعات الق تعطى 
لمن باخذها و ينتفه E‏ با حسف مصلحته من ستة اشهر الي 
سنتين و جد فلك حبري غر جه جنغ کون ١‏ اكززه هدر ربع الباغ الذي بسترد مشه 
واقله جزؤ من اي عشر جزوا من ذلك الملغ لبصرف الى الاسبتاليه اللکیه وان 
مجاسر على فعل ذلك مره ثانيه فن بعد حسه ایضا یکون بر شا من الاهليه للاستخدام 

في الوظايف الميريه للابد 

(مكلاا) ان كل من بضط شعخصا او محسه و بوقفه بغر حق و بدون اس من 
الحكام او رخصه من القانون في ضط المهمين ویکون ذلك لاجل جر منفعه لنفسه 
او لغرض مه وست عليه ذلك من بعد التحقیق شن حيث ان انحبوس صار حیثثذر 
محروما من اکتسابه في تلك الده تحسب ايام الده التي حبس فيا وتعتبر اجرته في 
کل يوم من خسة غروش الى عشرة غروش وكا بلنته تلك المده على هذا الحساب 
حصل من حبس ويعطى من کان محبوسا 

(م ۱۸۰) ان المفلسين والکسورین یالکذب واعیله جری محازاتهم بالارسال الى 
اللومان بعده محدوده والذين یکون افلاسهم عاريا عن اليله فیجازون باللومان واقله 
شهر واحد واكثره سنتان 

( م ۱۸١‏ ) أن السحونن الذين یفرون هار ين سوا کانوا متهمين بذنب صغير 
يستوجب الفي والطرد والتغريم او الحيس اما بالسجن او بمحلات الخدمه يمده معينه 
او كانوا من الاسرا الذين اسروا في انا الحار به يجب أن ينظر في فرارهم فان كان 
حصوله سب عدم اناه الغفرا الذين عايهم أو المامورين بقلم من جهه الى اخری 
فانهم مجازون باطمس من عانية ايام الى شهرین وان كان فرارهم ببب توافق مع 
المذكورين او انحاض عين منهم فانهم جازون با حبس من ستة اشهر الى سنتين واما 
الذين برشدونهم الى طریق الفرار او بساعدونهم على ذلك بحيث انهم لم یکونوا غفرا 
عليهم ولا مامور بن بتوصيلهم من جهه الى اخری فيجاز ون بابس من ثمانية ايام الى 
اة اشهر 

( م ۱۸۲ ) ان المحوسين الذين يغرون اذا كان كلهم أو بعضهم متهمين بذنب 
موجب لاجرا الجزا بالر بط في القلمه او فى اللومان عده معينه او 7 محکوما علييم 
بنوع من انواع ايزا يجب أن ينظر في فرارهم فان كان بيب قلة انتباه الففزا او 


(ASA)‏ ملحقات 


انامورین بنقلهم من جهه إلى اخری فیجری مجازاتهم بابس من شهرین الى ستة 
اشهر وان كان ببب فاق او اغماض عين من المذكورين فیجازون بار بط في القلمه 
او في اللومان بمدء معينه واما الذين يرشدونهم الى طریق الفرار او يساعدونهم على ذلك 
وم يكونوا مامور ين حفظیم ولا حراستهم فیجازون ببس من ثلاثة اشهر الى سنتین 

)م ۱۸۳) اذا كان جيم انحبوسین الذين مر ون او احدهم مهما مت کل 
بوجب النتى او اللومان ید ایا او بوجب القتل او یکون قد حکم عليه بنوع من 
انواع ايزا المذكور فان كان فرارهم ناشیا عن تفر بط ماموری حراستیم او تلهم من 
مکان الی‌مکان آخرفیجازون ببس من سنه واحده الى سنتین وان کان فرارهم من 
توافق او اتماض عين فيرسلون الى اللومان من سنه واحده الى مس سنوات واما 
الذين برشدونهم الى طريق الفرار او يساعدونهم عليه ول یکونوا مامورين بنفارتهم او 
ينقلهم من جهة الى اخری فبحسون من سنه واحده الى مس سنن 

(م ۱۸6 ) الذي يتراو مخ الذنب الرتکب کار الذنوب الستوجب معاملته 
بالقصاص المين بالاده السعین بعد المايه والاده الحاديه والسبعين بعد المايه سوا كان 
" ذلك الستر او الاخفا بواسطة تفه او بواسطة غيره مجازی بالمس من ثلالة اشپر 
الي سفتين 

)م ۸۰ انكل من شید شهادة كاذية في ماده من مواد القصاص سوا كانت 
على الم او له فبحكم عليه باللومان من سنه واحده اليه سنوات واذا كان التهم الذى 
شبد عليه شهادة ازور قد حکم عليه جزا شدید اشد من اللومان بااده لمعيه فين 
ان مجازی الشاهد ایضا بذلك اليزا الشدید 

۱۸٩۴ (‏ ) ان کل من بشهد شهادة زور في ماده من المواد التى تتملق بالیزا 
سوا كان اليزا مختصا بالتأديب واصلاح النفس او يمجرد الضبط والربط وسوا كانت 
الشهاده على التبم او له فیحازی بالر بط في القلعه من ستة اشهر الى سنتين 

(م ۱۸۷) أن الشخص الذى بشید شهادة الزور في مواد الضبط والربط او 
التادیب واصلاح اللفس اذاكانت شهادته طمعا في دراهم او ی وعد عکافاه فیحک علیه 
اللومان من سنه واحده الى مس سنوات ومپما اخذه شاهد الزور على ای حال كان 
بضط منه لاجل‌صرفه الی‌الاسبتاله الملكيه وان کان ذلك الشاهد من مزو ری‌احکمه 
فيرسل الى فراوغی بدلا من اللومان 


ملحقات )0144 


( م۱۸۸ ) ان الذي يطمع التاس ويفسدهم ونم على شهادة الزور ان كانت 
تلك الشهاده تؤدى الى الر بط بالقلمه فبحكم عليه باللومان من سته اه شر الى سنتن 


بدلا من هذا ازا وانكانت شهادته توجب الني فيكم عليه باللومان من سنه الى © 


سنوات وان كانت شهادته توجب الا باللومان مدة الياة فیحکم عليه بذلك 

(م45١)‏ انكل من بهزو بكلمات تخل بشأن وشهرة احد من حکام الادارة 
والقضاة وتزری بعزهم ومخوتهم في وظايفهم او سبب وطايفهم سوا مله ذلك في 
حق واحد ةك الوم 
کان بای کات ۳ ريك الحكومه الحر بيه او استعماها او يطلب صدور 
ار بذلك سواكان وس سس بواسطة غيره لاجل منع اجرا احد د القوانين 
الاوامی الصادره على مواقعها من الماموريه الشرعيه فانه مجازي بالر بط في ۳ 

رم 141( ان البلاد الي بکون فا حلات معده للفقرا لاجل سيشهم وعدم 
محملهم الضروره اذا وجد هم أحد سال فضط ويرسل الى حل الفقرا ولا يؤذن 
له في الخروج منه بای وجه من الوجوه مدة ثلاثة أشهر و یعامل حنئذ مثل الحبوس 

(م ۱۹۲) اذا وجد احد من الاشخاص الذين بسألون في اللاد الق لبس با 
حلات للفقرا ويكونوا قد اخذوا السؤال عاده مع كونهم أسحا الجسم وقادرين على أن 
ی و تین 0 مثل ۋلا يجازون بتشغيلهم في ان له 4 
سألون في حلات ا ني كن حل اقلت فا فیجری تعيل في 
الابنيه المذكوره ستة اشهر جزا م 

( م ۱۹۳) أن الائلين والفلانبه ادا پدلوا هیام بتغبير تیاب غير ایهم وضطوا 
وهم 0 هذه الخاله ووجد عندهم اسلحه وان ل یکونوا قد استعماوها ولا خوفوا بها 
احد او وجد عندهم من الالات ما يمكن التوصل به الى قعل السرقه او الى الاقدام 
على سائر الینح او الى الدخول في البيوت كبرد اوكلاب او سار ا کون من الالان 
فانهم مجاز ون الارسال الى اللومان عده من ستة آشهر الى سنتين 

(م 194 ) أن كل من بوفقندكرة مرور بالزو راو يصنع حيله في ندکرة مر ور 
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یکون اصاها حیحا او پستعمل تزویرات مثل ذلك او ندکرة مرور ذات حه فانه 
مجازی بارساله الى اللومان بمدة من ستة آشهر الى ستتين 
و تسوس 
المادة الى نشرت من امه اطمانبه في اتا 
والعشر بن من شهر رمضان سنه ۱۲۹۰ 

(م ۱۹۵ ) اذا کان احد من الخدم یتجاسر على اجرا نوع من النزويرات فا 
بتعلق بالصلحه التي هو فيها او كان لا بوفی خدمته الامور بها و محصل يسبب اهماله 
او تکاسله ضرر للمیری‌ویکون ذلك الضرر جسما او بفعل الغایرات‌وامحالفات المضاضده 
للقانون وللانسانبه والصودیه و يستوجب الحكم عليه من بعد التحقیق بارساله الى اى 
قر او الى اللومان او بطرده وتبعيده بالكليه على موجب القوانين ببب تلات الخالفات 
والغایرات فن حيث ان صرف استحقاقه اعا هو في مقابلة کونه بوفی المصلحه التي هو 
مامور بها حسن الانصاف والعدل والصدق والاستقامه والحهد والغيره فلا جوز صرف 
ما يستحقه الذنبون انحکوم عليهم بسبب هذه المنح التي فملوها وكذلك اذا کان‌احد 
محر يرا ويثبت عليه فعل ذلك از ویر بالتحقيق ثم حكم عايه باللومان أو باي قير على 
موجب القوانين فلا جوز صرف استحقاقه ايضا واعا اذا كان احد منهم عليه ت#وزات 
او شی من سام ااطلو بات الميريه فيخصم ما عليه من استحقاقه و بعد ذلك اذا تی له 
شى يضاف الى حانب الديوان الاضافه القطعيه فان لم يكن عليه تجوزات ولا ی ٠ن‏ 
سار المطلوبات الب يه فانه .يضاف میم استحقاقه الاضافه القطمیه 


الادة الصادرة في غاية شبر رمضان سنة ۲۰۰ من 
ديوان الالية في حق السارقین وافخلسین 


(م141) من حیث ان جزا من يكون من خدم اليري و یسرق شيا من مال 
الميرى فانه حدود في القانون نامه الملكيه بالارسال الى اللومان بالنسيه الى خفة الى 


ملحقات (۱۵۱) 
المسروق وجسامته وهذا وان كان جاریا فا سبق لکنه من الان نصاعدا یننی اذا كان 
احد من امنا الاشوان والصيارفه وسائر خدام البری قد تجاسر على سرقة شی من مال 
الميرى الوضوع نحت يده امانه او في تسلیمه شن بعد ثبوته بالتحقيق والتدقیق بوجه 
الحق والعداله محري محصيل الال السروق اولا من ذلك الئاس أو من ضامنه و بعد 
ذلك يستخدم في جبل فيزاوغلى الكائ لاد السودان بدلا من ارساله الى اللومان 
بالیعاد ااماوم الحدود له بالقانون نامه الملكيه بالنسبه الى حفة الال السروق وخسامته 
او يشغل في زراعة اراضی ذلك امحل والحاصل ان مثل هؤلا المرتكيين برسلون الى 
بلاد السودان لاجل ان ينظر طم عمل يشتغلون فيه وان كان السارق لا بقدرعلی‌دفع 
مال الميرى الذى سرقه ولا هدر ضامئه على دفعه ايضا من حيث اله قد ذحكر في 
القانون نامه اجرا محازاة من لم يقدر على دفع المال السروق‌من الميرى بأزيد من جزا 
المقتدرين ينبنى عند ارساله اللي الجهه المذكوره على موجب القانون ان برقع ذلك المال 
السروق على طرف الدیوان 

( م ۱۹۷) القصاصات التي بازم احراؤها في حق اللصوص الذين يسرقون اموال 
الرعايا واشيا البرايا سوا كان ذلك عصر الجر وسه او بالاقالم والبنادر فهى وان كانت 
مسطوره في القوانين واللواح لکن يننى من الان فصاعدا انه اذا کا احد یتجاسر 
على السرقه والنهب والغارات في أموال الرعايا واشيا البرايا ثم يضبط و بعد محقيق الاشيا 
المسروقه بوجه الذمه اذا ثبت وحقق مجمسة القانيه ان الشخص المضوط هو الذى 
سرق ذلك وانه يجب ارساله الي اللومان يعاد معلوم على موجب القانون بالذسبه الي 
خفة السروق‌وجسامته فرسل الي جيل فزاوغلى الكائن سلاد السودان بالده الحدوده 
له بالقانون نامه بدلا من اللومان کا هو محرر في الماده السابقة وكذا اذا كان السارق 
من اللصوص القدما وقد اخذ النهب والغارات عاده وتجاسر على الافعال الرديئه كقطاع 
الطریق وت عليه ذلك بالبراهين القاطعه الشرعيه والادله المقليه والنقليه فلا يصح 
قتله واعدامه بل يرسل الي جبل فراوغلی بدلا من القتل والاعدام لاجل نشغيله في 
الاشغال الموجوده في اليل المرقوم ما دام حيا 


(۱6۵۲) ملحقات 
المادة الي مات تجمعية ديوان المالية 
مخصوص اللومان 


رم ۱۹۸) من حيث ان الاری في بلاد اور وبا ان كل من يحكم عليه باللومان 
كاينا من كان يوضع في رجله القيد الحديد و يشغل في اشفال الترسانه من غير التفات 
الى رتبته واعتباره پنفی اجرا المملعلى موجب ذلك ثم جب ازغفارة الترسانه لا تكون 
بمدة طو يله بل جب فيكل اربع وعشرين ساعه آن يبدل جيع غفرايها وشيروأ حسب 
اصول المسكر به وجب على مفتش الدو نها ان مجر ي التفتدش والتحری بنفسه في کل 
خسة عشر يوماً مره وينظر هل استخدام الحكوم علیهم باللومان جار على الوجه 
المشروح اولا وهل الاعتنا بالغفاره وتغبير الغفرا باوقاته حصل اولا وكذلك الضابط الذى 
یکون مامورا بغفر الذنین لا یکون منفرداً على حدته في ذلك بل یلزم تغبيره هو 
والعساكر معا حسب قانون المسکریه واذا سمع اله ۸ محصل اجرا اصول المسكريه 
عوجب القانون في استخدام المذسين وفیر الضابط والغفرا و حقق ذلك فان مفتش 
الدوتا وناظر الترسانه یکونان هما السوّلان عن ذلك 

(۱۹۹) من حيث ان الترع والساق والبراشغ واحوشات الخارىعملها منذ مدد 
مدیده لاجل عمار اللاد اذا تركت على اها غير تعمير وترمم حصل ها اضمحلال 
بالکله و سبب ذلك كانت الترمیات والتعميرات مقننه على البلاد من قديم فملى هذا 
ينبني أن يحصل الاهّام من طرف المشايخ في تعمير وترمم الترع والجسور والمساق 
والحوشات والبرائخ العتاد على البلاد وتعميرها وترميمها اولا فاولا م کان‌في‌السابق‌واذا 
كانت اللاد عهده فتكون امه ایضا من وكلا المهده او المفتشين وهكذا التعميرات 
والترميات التي لم تكن مقننه علىالبلاد مجرى مخصيصها مرفة البندسين ويحصل بذل 
امه في اجرا التعمير والترمم ببعاده من طرف اشاح او الوكلا او المفتشين انكانت 
اللاد في المبدء والحاصل أن التعميرات التي مثل ذلك يجب الکشف عنها في الابتدا 
بكعرفة مهندس الاقسام و .عطي المدول الي الباشممندس و بعد ان بصدق الباشمپندس 
عليه يقدمه لديوان المديريه ويجرى تقسم ما بخص كل جهه على وجه الق بدیوان 
المديريه ويحرر عنه الاواس من‌طرف المدير الي مشا القرى والي وكلا التعدين 
بالاجرا على موجب ذلك التقسم واذا كان من بعد محرير الاوامي من طرف المدير 


ملحقات (۱۵۳) 

ترك التعميرات والترمیات او | محصل اماما واکاها حكم القیاس المقرز على الوچه 
اللایق وعند التفتيش يشاهد ان الترع والسور والمسافي والراغ والحوشات الي حصل 
امجادها بواسطة الجهد والغصب منذ مدد قد اشرفت على الخراب فیحری جدید قياس 
هذه الحلات و بنظر الى مقدار ما باغته من الاقصاب الکسه فان كانت تلك البلاد 
تابعه للمدير يه فيحصل من مشايخ تلك البلاد على كل قصبه مكمه خسه وعشرون قرشا 
وان كانت تلك البلاد داخله في التعهد فيكون التحصيل من وكلا المهدة و يصرف الماع 
الذى يحصل الى الانف‌ار الاجر به حتی حصل به تعمير الحلات المتخر به واذا كان 
مپندسو الاقسام او باشمپندس الاقلم لا ينظرون الى التعميرات اللازمه التي مثل ذلك 
او م پدرجوها في الجدول سيب عدم دقتهم ولا يعرضون ذلك الى الدیر فیحری في 
حقهم ترتيب اليزا اللازم عوجب قانون المهندسين نظرا لاتماضهم وتكاسلهم في اجرا 
مقتضى مامورياتهم کا هو احق وهذا الام ولو انه لا يازم المشايخ ووكلا المبد شيا منه 
لكن من حيث ان الشى ال بل للخراب يمكن فرقه وتمبيزه الكل انسان يجب على كل 
احد انه اذا ری شيا ما يحناج الى التعمير والترمم ابلا الى الخراب باراضی القرى الي 
هو فپاان مخاطب فه المدير والبندسين بالکاسه لخلصوا أنفسوم من ايزا واذا ١‏ 
يجروا الممل علىهذا الوجه فليكونوا مشتركين فيانحه و يجرى في حقهم ترتیب اغیزا 
على الوجه المشروح وحت كان من ااملوم أن نظار الاقسام والمديرين ینوا على 
ااپنذسین وحررون طم الاواص من طرفهم لاجل ان يكشفوا عن مثل هذه الحلات 
التخربه جب ان لا مخلو عن التتحقیق والتدفیق في مثل ذلك بل ينظر ون هل جرى 
العمل على الوچه اللازم وهل الحلات القتفی تعميرها عملت او لا کا هو واجب على ' 
ذمتهم وكذلك یننی طم في الال ان فیموا الذين يسلكون في طريق التكاسل عن 
الامور المهمه الممائله لذاك و یماملوهم على موجب القانون واذا حصل منهم انحاض‌عین 
و نسبب عدم تعمير الحلات التخربه محصل بالاقالم ضرر وخساره فلیکونوا هم ایضا 
مشتركان في انحه ولیعلموا بالتحقيق ان برتب جزاهم عوجب القانون 

(م ۲۰۰) من‌العلومان ترك کل انسان طر بق التكاسل والاهمال واجتهاده بکال 
الدقه في الخدمه التي هو مامور بها بالتمه الى الانسانیه وحثه على ان مجری امور 
الصا النوطه بوظیفتهکا يليق انما هو متعاق بحصول اصح من یکون فوقه بكونهم 
7 شدون الذين بحت ادارتهم الى الطر بق بالانيه والتأحكيد والتعر بف الکافی فعلى 

۲+ 
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ذلك ينبتى ان الذين لا يسلكون طرايق الاستقامه والانصاف في ذلك ولا يسمعون 
کلام من فوقهم ولا بطیمون امرحم ومع ظهور تكاسلهم محصل ضرر وخساره یانب 
البری بجرى ترتيب جزامم بموجب القانون بمعرفة کارهم ویر بون من ييل منهم الي 
الجنحه اولا فاولا ولا يتركون بابا لازدياد التكاسل والخساره ومق صار هذا الام معلوما 
لدى كل انسان وصارت حركانهم مستقیمه على الوجه اللایق فاه لا یی احد متشا - 
بالكل الا ما نذر وهؤلا ايضا مجرى في حقهم ما يلزم وبنا على هذا اذا كان احد لم 
ببذل الغيره کا يجب بوجه الحق فى رؤية الاشفال بالصاط الميريه عموما وخصوصا فى 
مصالل الزراعه والحرث والستي ومع الحصول واجرا ما يازم في محل البرن والاشوان 
وا محصل منه الدقه التامه في تطهير مواشی الميرى الموجودة بالجفالك والعهد وسار 
الجهات الميريه ونظاقهم وآكلهم وشربهم وتبين مه الکسل والتراخجي وعند الاستخبار 
يكون الذي فوقه الحول على عهدته نظارة ذلك الشخص وادارته مشتركا معه في ارم 
وجب أن يرتب له اليا اللازم أيضا عوجب القانون تطبقا على باب التكاسل وحيث 
الام كذلك شتی من الان فضاعدا لكل مدير ومامور وناظر ومفتش وجميع من كان 
فوق احد من المشائخ والعمد وغرهم ان يعلموا انهم مسوژلون عن تکاسل الذن نحت 
اد دارنهم ومق علموا انه حصل اتماض عبن وتکاسل وتراخ من م بحت أدارتهم فى 
اشفاهم لا يساحون احدا مهم بل يجب عليهم في الحال ان شجروا مقتضی القانون في 
حق امحنوح وان كانوا لاجر ون قصص مثل هؤلا المذنسين اولا فاولا وظهر شی بوجب 
ضرر المي ى ببب ذلك الاهمال والتكاسل فالجزا الذي بحب اجراژه في حق الجنوح 
المستحق الجزا سب اهماله وکاله جرى حينئذ على من فوقه وعلى هذا لا يصحطم 
يجويز الساعده والمساحه ف هذا الاب مطلقا بل يتشثون باساب عدم الاعاضش 
والتكاسل والتراجي في اشغاطم على النوال احرر 8 من یکونون * بحت ادارنهم 
و بشوقونهم لطریق الاستقامه والعداله ويبذلون السعی والاقدام في تر بیتهم 

(م ۲۰۱ ) اله مسطور بالاده السادسه واطسین وکذا بالاده الساده والتسمين بعد 
ا مايه عن من یکون مختلسا انه اذا کان اختلاسه بتحاوز حمة آلاف غرش برسل 
الى فرَاوغلى مقيدا بالزجير بمده من سنتین الى خمس سين واذا لم يتجاوز اة 
آلاف غرش فيرسل ایضا الى امحل الذکور بمده من‌ستة اشهر الى سنتين واذا لم يقتدر 
على تادية ما اخللسه فبتشدد جزاژه ونهاية مزا لا يتجاو ز ا لون ومد كور ایضا بالاده 


(e6) ملحقات‎ 


الستين انه اذا بلغ الاخللاس الى عشرة آلاف غرش برسل الحا س الي فزاوغلی 
بالمواعيد الذکوره واذا كان اقل من العتمرة آلاف غرش يرسل الى لمان سکندربه 
بالمدد المذكوره وانالقائل اذا حكم عليه بالقصاص شرا وورة المقتول لم برتضوا بالديه 
يجرى القصاص واذا كان الورنه لم بصروا على القصاص يرسل الى فراوغلي مدة حياته 
واذا ارتضی الورئه فن بعد محصيل الديه يرسل الى فزاوغلي مده من نتن الى خس 
سنین ولکن یقتضی ان القاتل احکوم عليه دة الحياة برسل ؟لى فراوغلي والقاتل 
احکوم عليه عده مقدره يرسل الى لمان اسکندریه واما فطاع الطریق ومقلدی 
السكك فيرسلون الى فزاوغلي عدة حبانهم واما شهود الزور اذا کانوا من مزوري 
احكمه فيرساون الى فىزاوغلي بالیعاد الوضح في الماده السابعه والائين بعد الايه وسایر 
المذنسين يرسلون الى لمان اسكندريه 

( م ۲۰۲ ) انه قد تمرح بالماده العشمرين بعد المايه باه اذا كاناحد من التتخدمين 
بالمصالم البریه أو غير المستخدمين بر احدا من الذوات الکار بشى خارج عن 
وظيفته اما جوابا لسؤال او ابتکارا شفاها منه وكان اخباره من غير موازنسه وذلك 
الذات الذى اخبره لم بردعه في المواب تطیقا على ما في الماده المذحسكوره وتولد من 
اخاره مضره للمماکه فان كانت تلك المضره غير جسيمه فیحازی بالزا انحدود فى 
الماده المذكوره وان كانت المضره جسيمه فني اول مره يقطع من سنوية ذلك الذات 
استحقاق ستة اشهر وفي المره الثانيه يقطع منه استحقاق سنه کاله وفي المره الثالثه 
شم في بته من غير معاش وهذه الاده تشمل من بد اللوا الى اکر امجال حضرات 
سعادتلو الخدبوي الاعظم 

(م ۲۰۳ ) ان کل من کان مستخدما الاما المير به وورد في فكره رأى سدید 

فيه الصواب فما يتعاق بالنافع اللکیه یکون ماذونا و عة دیوان الماليه او الى 
من بكون من الذوات الارن رتبة الوا فا فوقبا لد اكير حضرات اجال الاب 
الخديوى والعروض اليهم يرسلون ذلك الى معية الماليه لينظر بها فما يقتضى لذلك ومن 
بعد المداوله فيها يعرض للاعثاب السنيه (انتمى ) 


يه وه سس 


(0٦)‏ ملحقات 
ملع ترة ۱۵ 
فپرست فانون نامه سلطاني 
الفصل اول 
في جزا الفتل واطرح 
الفصل الثاني 
في حد القذفى والتعز بر على الافعال الغير الرضه والاریکایات الذمیمه 
الفصل الثالكث 
ف جرا التعدي على الاموال والاختلاسات وتكاسل المامور ين عن ادا مامور باجم 
ونداخلهم فا لا بخصهم وتادية الوب ركو واجتناب الرشوه واطررعه 
. والسرقه وال وير وحو ذلك 
الفصل ال ا 
في جزا غصب الاطان واطیوانات وقطع الاشجار واتلاف الزر وعات وتسخير 
الفلاحين من غير اجره وفرارهم من بلادهم وعدم اجابة الاک وعدم 
ال‌اعده عق دا سكير من الحسور وأطروب علد طلب الویرکو 
والفدر في توزیع الویرکو واشباه ذلك 
افصل انلامس 
فيمن لا بسوغ استتخدامه في الخدمات الير به وفي جزا من اتلف شيا من الاثار 
القدعه او الخديده وف اسقاط الحامل وجرا من دم ولده وف عدم طاعة 
المستخدمين وفي خالفة شروط الالتزام وفي مادة الاستعفا من الخدمة 
وما شاكل ذلك 


ملحثات (۱3۷) 
المانون السلطاني 
ااصل الاول 


( الادة الاولى ) اذا وقمت حرکات من احد اتماع الدوله العلیه كاينا من كان بلا 
استئنا کالتجاري والتجاسر على قتل النفس او ایقاظ الفتنعلى الدوله المليه الاب هو 
ها شرع او على الحكومه الحليه احاله على ولاة مصر عقتضي الفرمان العالي الصادر 
بالاحسان بالورانه ایهم او على منكان واليا بالتوارث او على احد المامورين فلا يقصد 
ائلافه بوجه من الوجوه لا بالقتل ولا بالسم ولا تجو ذلك من ساير اساب الائلاف 
لا ظاهرا ولا پاطنا ما م يوجب ذلك عليه الحكم الشرعي بعد بوت جنایته من غير 
غرض ولا ميل عن سان الحق بالنظر في امره مرارا با يقتضيه الخال من اققات 
اللازمه والتدقيقات اطازمه والتحرى التام مع رعاية الشرع والقانون واذا حصل الاتلاف 
من اي مامور كان لشخص ما مب‌اشرة او بواسطة شخص اخر فلا يد من اجرا 
القصاص والحكم الشمرعی عليه ولو رضی و رئة المقتول باخذ الديه أو عفوا عن القائل 
واسقطوا حقهم جزا لذاك المامور على مجاسره على مادة القتل القييحة حسما قتضيه 
السياسه والنظام و باخله فیازم مراعاة الساواه في ححكم القتل من غير تفريق بين 
کر وصغير 

( المادة الثانيهء) أن مادة القتل التي حصل في نفس مدينة القاهرة ينظر فيها 
مجلس الاحكام المصريه حضور حضرة قاضي مصر او نائبه وحضرة اافتي ولكن 
لا مجوز اجرا مقتضى ذلك مالم تحقق حقبقة الال اما بالتواتر او برَكة الشهود 
بكمال الدقه والتثدت و یصدر الفرمان العالي بالاجرا على مقتضى الاعلام الشرعی‌الذي 
بحر بذلك ويقدم الى الاعتاب السنه السلطانبه من بعد التصديق عله من حضرة 
شخ الاسلام بالاستانه العلیه ۱ 

( انادة الاثه ) ان مواد القتل التي حصل في اي اقلم من الاقالم المصريه بازم 
ان تنظر مجلس ذلك الاقلم ويجري انبانها وحقیقها بمعرفة الشرع او بالتوائر أو 
بركية الشهود بكمال الدقه واتثبت ثم يرسل اعلامها الشرعى مع مضبطة الجاسن الى 


(eA)‏ ملحقات 

مجلس الاحکام العسریه وبه محصل التدقيقات الشاقيه والتحقیقات الكاقه ثم برسل ما 
ذكر الى ديوان حضرة الوالي ومنه الى الاستانه المليه و قدم الى حضرة شيخ الاسلام 
ولا بسوغ اجرا القصاص حى حصل جيم ما ذکر و یصدر الفرمان العالي بالاجرا 

( الماده الرایمه ) اذا كان احد الامورین من اي صنف من صنوف الدوله العله 
سبقت محاكته عجلس البلدهكا تقدمذكره ونظرت قطيته عمرفة الشرع وثبتت جسارنه 
على القتل وصدر الحكم الشرعی عليه بالقصاص الا انه لم بصدر في حقه فرمان عال 
مشرف بالطغراي السلطانيه ينضمن صورة الحاكه في حق ذلك الشخص يث ان اجرا 
القصاص بدون وجود فرمان عال عنوع سب القانون فكل من لا براعي هده 
الاصول ولا يعتنى بها من المامورين فهو بلا شك بتحاسر على خالفة القانون فيلزم 
يعقتضي النظام اجرا احازاه اللازمه فى حقه 

( المادة الخامسه ) ان الساعين بالفساد قمان قم يسم بالفساد قولا والاخر 
به الدوله الملیه والحكومه الحليه الحاله على ولاة معمر أو من كان والبا بطر بق الوراته 
او المامورين من طرفه او یتفوه بعبارات يغري بها على فمل حركات مخالف القوانين 
والنظامات فاذا ثبت انه افق أو تماهد أو کالب احدا في شان القا المفاسد لزم حبه 
مقیدا من سنه الى حمس سنين 

( الماده السادسه ) واما الثاني وهو أن بسی بالفساد فعلا فكان يتصدى شخص 
فاذا ثبت عليه ذلك يرسل الى اللمان مدة من عشر سنن الى حمس عشرة سنه او 
ین الى بلاد بعده لما أن ذنب من كان من هذا القيل عظم جدا واما من ادخل 
نفسه في خدمة بخص حمسية اهل الفساد وساعدهم عل اغراضهم واعطاهم أسليحه 
ومهمات حر بيه وهو عم مجاهم وما هم عليه غير مكروه ولا جور او اعد علا 
لاختفابهم وتجمعيم فيه قانه عاقب بالیس مقيدا من سنه الى حمس سین على حسب 
ڌنبه وذلك بعد انح که والنظر في امره 
1 ( المادة الساعه ) اذاكان الذين بتحاسرون على الفسادقولا او فعلا محروسهة مهم 
فان الاظر في دعواهم واشانها باتواتر لا يكون الا مجلس الاحکام المصريه 


ملحقات )104( 

( الادة الثامئه ) اذاکان الساعي بالفاد قولا او فعلا باقلم من الاقالم ازم ان 
محقق دعواه اولا في مجلس مجلس ذلك الاقام على وجه اق ثم يرسل حرنال قضيتسه 
ومضعلها بالتفصيل الى جلی الاحكام الهسربه ثم جرد الكفيه منه الى دیوان حضرة 
الوايي وجري اللازم تطبيقا على المادة الخامسه والسادسه 

( المادة التاسعه ) اذالم يحصل من قطاع الطریق قتل نفس وانما بتجاسروا على 
محرد سلب الاموال فقط فانهم يعاقبون بالیس مدة سبع سنين واما اذا توا نفسا 
وثبت عليهم ذلك بالتحقيق فعقایهم القتل حسما تقضتطيه اشر یعه 

( المادة الماشرة ) حيث كان من اللازم المحوم بالاسلحه على من كان حاملا 
لاسلاح من ار باب الفته والفساد وقطاع الطریق فلا قصاص على من فتل احدا منهم 
واما من قبض عليه منهم حيا ليث اله لا يسوغ قئله بدون الحاكه فکل من یتجاسر 
على فنله قبل الحاکه 2 محري عليه حکم القصاص 

( الادة الحادية عشره ) اذا كانت مادة القنل يجب فيا القصاص لكن حكم فا 
بالدیه بسبب عفو الورثه او المصالحه او کانت میب فما الديه من اول الامر حت ان 
مصر القاهره بعیده فلزم بعد اجرا ما قتضيه الشریعه في المادتين أن يرسل القائل الى 
لمان اسکندریه او الى محل اخر مثله مدة من مس سنوات الي خمسة عشمرسنة کا 
هو حار في حق من وقع مله القتل بالحال البعيدة المائله لذلك 

( المادة الثانية عشره ) اذا كان القتول من اهالي جهة غير التي قتل بها او کان 
ورته غايسين في جهه اخری فان القاتل يحبس حق يحضر الورثه واما من مات قتبلا 
لا عن وارث عفيث ان اميه من خصوصيات السلطنه السنیه فبعد ان ثبت قتله على 
من قله بعد الترافع والمحاکه مجري فى حقه ما يقتضيه راي او الامر حيث أن من 
كان من هذا القبيل من القاتلین امره مفوض هم فان شاؤًا حکموا بقتله وان شاؤا 
حكموا باخذ الدیه منه الى بيت المال 

( الماده الثالثه عشيره ) اذاكان القتل خطا والقاتل لم پسیق له ما عائل هذا الفمل 
وحسنت شهادة الناس فيه ونيين لاشرع أن ليس له مظه للسژ فیکتنی في حقه یا 
تفتضيه الشمريعه واما اذا كان مظة للسؤ فبازم ان يجازى بالانى او الوضع في الحديد 
مدة سله واحده 


( الماده الرابعه عشمره ) اذا قصد شخص قتل شخص وقتله بواسطة شخص آخر 


(۱۹۰) ملحقات 


اغراء على ذلك بالال او شى ما فیجری الحكم اللازم شرعا وقانونا على القائل الخری 
الحقيتي الذي بإشر القتل ظ 

( الماده الخامسه عشره ) اذا كان القائل امرأه ليث ان الحكم بالقصاص او الديه 
مستوفى حق کل مكلف دکرا كان او ای کا هو مفتفی الشرع فيحكم علييا بالحكم 
التصوص في حق الذکور وان كانت الراة معرئة للقانل فقط فانها تعاقب با حبس فى 
اجيس الحتص يمجرمات النسا حت تصلح حافا وتحسن تو بها واذا لم يكن ها ولى وا 
اقارب نازمهم نفقتها وكسوتها مدة حبسا كانت نفقتها وکسونها في‌تلك المده على بيت الال 

( الماده السادسه عشره ) اذا مجاسر احد على افمال قببحه کمارضته من کان‌مامورا 
بالضط والربط وشهر السلاح عليه یت ان بدلك یکون ند ارتكب ذنب عدم الطاعه 
للضابط زياده على ذه الاول فازم ان پستخدم في الخدمات الدئیثه مقلولا مده من 
شهرين الى سنتين على حسب فحه وسو فعله فان افرغ السلاح بالفعل فستخدم 
كذلك من ثلائة اشهر الى ثلاث سنوات فان جرح برصاص أو بالة جارحه اخری 
فتؤخذ منه مصاريف الیرم حت یلم جرحه و پرا و یستخدم كذلك مده من حمسة 
شهور الى مس ستوات فان مات الجروح من جرحه فيجري فيحقه ما يقتضيه الشرع 
والقانون حيث ان الام حينئذ آل الى مسألة القتل 

( الماده السابعه عشره ) اذا شهر السلاح احد من الناس کاینا من كان على آخر 
ازم حبسه بقيد الحديد مدة شهر فا كثر الى نه على حسب ذنبه فان افرغ السلاح 


: بالفعل قد من شهرين الى سنتين فان جرح قد من ثلانة شهور الى ثلاث سنوات 


وتازمه مصاريف امرخ حت برا فان مات سبب جرحه حكم على الجارح عند ذلك 
يما شتضيه الشرع والفانون 


الفصل الثاني 
وفيه شيعم مواد 
( الماده الاولي ) لماكان. ميم اتباع الدوله العليه قد نالوا الحقوق الشرعيه من‌الامن 
على النفس والمال وحفظ العرض والاموس وكان كل انسان صغيرا كان او كيرا قادرا 
بهذا السبب على ان يطلب حقوقه يمقتضى الحريه الشرعيه لامطلق اريه وكانعرض 


ملحقات ر۱5۱) 
الانسان وناموسه عز زا منرما عنده کروحه وكانت صانة ٠‏ العرض ووقابته ما تقتضه 
الرژه والانسانیه وکان القذف بكلام يخل بقدر الشخص وشأنه او ضر به او شتمه بلا 
موحب يعد هتکا لعرضه واتپاکا لحرمته ازم ان کل من یثبت عايه شرعا انه ناسر على 
هتك العرض بها بوجب عليه اد بحد شرعا 

( الماده الثانيه ) اذا وقع امس من هذا القبيل بمحروسة مر وکان لا پستوجب 

الا التعزير فقط لزم ان ينظر ال المدعى عليه وشانه لما ان انواع التعزير وكفياته 

تتفاوت بحسب احوال الناس فان كان من استوجب التعز ير من العلما الفخام والسادات 
الكرام ووجوه الاس واحاب الرتب وجب احضاره الى مجاس الاحکام وتعزيره فيه 
يما بلیق وان كان من اوساط الاس او السوقه ومن يشابههم ازم جلبه وتعز یره بابس 
او ائني على حسب ما قتضه الال وان كان من أحاد الاس فانه يؤدب بالیس او 
نی أو الضرب من ثلاث‌عصی الى نسم وسبعين على الوجه الشرعی و يمجرى ممل ذلك 
ايضا خارج الحروسه عمرفة مدير الحل ولا حكم في هذه الماده مجرد الدعوى بل 
لا .بد من الائبات والتحقيق على وجه الثبت والتدقيق حتى لو ظهر كذب المدعي 
حبس تادیباله مده من هة ايام الى حمسة وار بعين بوما 

( الماده الثالئه ) حيث أن مجلس الاحکام المصريه هو حاس الذمه واقانه فننی 
ان یکون من وظیفته وواجبات ذمته ان يدقق في هذه الواد وعمن النظر في تبيزها 
حتی تکون مستقيمه خالبه عن الیل والفرض وان يلنب بالکلیه كل ما بوقمه في ورطة 
المسؤليه ما خالف ذلك وان يقول الق ولا الي وان لا بقصر في اخطار ما بازم 

( الماده الرابعه ) لا يسوغ لاحد من ضباط السكر يه والانفار وماموری الضطه 
أن يضمرب أحدا أو يسيه في نفسه ببادي رايه فان مامور بانیم اعا هي عباره عن القبض 
على من انهم بريه في الطرق او الازقه او على من وقم نهم نزاع وشقاق واحضاره الى 
محل الضبط والر بط بدون أن شلوا به شيا اصلا وجب على الشخص المدعو الى محل 
الضط ان سادر بالاحابه و يسارع في الذهاب اليه ولا اف عن ذلك الا اذا كان له 
عذر شرعي فان حصل منه عدم الطاعه للضابط أو وفع منه اساة ادب فلا مانع ند 
من اجرا ااماماه ابر به على حسب ما يقتضيه الخال 

( الماده الخامسه ) السكرانالذي يمر بد و يؤذي الناس و يصول علییم في الاسواق 
وغيرها حد شرعا بعد اثبات سکره ومن يرفع صوته وقبض عليه من المقامرين ومعه 

۳۱ 


(A3)‏ ملحقات 


آلة القمار يمزر بضربه قائما من ثلاث عصى الى تسع وسبعين نظرا رمه على حسب 
ما يسوغه الشرع بحيث لا بفضى به الضرب الى الموت وهكذا بفعل مع الذکور ین ان 
وفع ذلك منهم مره أو مرنینهان زاد المسى منهم على ذلك ولم برندع عن غيه وظهر اصراره 
على اسانه وجب نفيه أو حبه مقيدا حى يندم على ما فعل ویتوب توبة نصوحا 

( الماده الادسه ) اذا مجاسر احد على ارتکاب امور غير مرضيه كتهر يب ینت من 
بنات المسلمين او بنات الملل الاخرى الى اقلم آخر او الى خارج البلد زاعما انه عقد 
عليها بدون عل اقاربها فانه بقیض عليه وحقق دعواه عمرفة مدير اليه نم برسل هو 
واوراق قضيته الى مجلس ذلك الاقلم فتنظر به ف ثيتت جنحله يجازى حسما يقتضيه 
النظام بالمجلس في محله مدة ستة اشر تاديبا له ومتی اخذ بسنت من هذا القيل الى 
شيخ او فقيه او حكمة في اقلم آخر ازم ان لا بمقد علیها بل تعرض الكيفيه في الخال 
على حاک البيده بلا اهمال وعلى الماك المذكور أن يرسلها الى محلها 

( المادء السابمه ) كل من مجاسر على الضاربه يما لبس من الالات الجارحه يعزر 
ببس مده من خحمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهر على حسب جرمه ونجوز تعزیره 
بالضرب من ثلاث عصى الى تع وسبعين بحسب جنحته على الوجه الشرعی 


الفصل الثالث 
وفيه اثنان وعشرين مادة 

) الماده الاو ( لا سوع ليدوله العليه ولا للحکومه الحله احاله على ولاة مر 
عوجب الفرمان الوراثي‌المالي ولا لذات من كان والیا بطر بق النوارث ولا للمامورين 
ان يضموا ابديهم على مال احد او ملكه ولا يجوز بوجه من الوجوه لشخص ما كيرا كان 
اوصفيرا ان يتعرض او يتسلط او يتداخل في مال شخص آخر او ملكه بغير حق ولا 
أن جره ماشره أو بواسطه على أن بعطه اباه او يسمه له فان تصدى احد كثل هذا 
الفمل القیح وقصد التسلط على مال احد او ملكه وجب کفه ومنعه عن ذلك فان 
كان قد استحوذ عله بالفعلاحير على رد عينما استحوذ عليه من الاملاك او الاموال 
لصاحبه أن كانت عینه قائمه والا وجب عليه دفع قيمته له لم ينظر في حاله فان کانمن 
اهل الناصب والماموريات ازم طرده من الخدمه جزا له على اقدامه على خالفة القوانين 


(A) ملحقات‎ 

وان لم يكن كذلك عوقب بالنني الى محل غير علکته لیم به مدة سنه وأحده 

( الماده الثانيه ) اذا مجاسراحد من 3 ار المامورين الستخدمین بالمصال الميربه أو 
صغارهم على اخثلاف شی ۶ا هو حت ادارته أو مماكان موضوعا عنده على سبيل 
اامانه‌من‌النقود والاموال وغبرها فانه براقع ويحام علنا فان تستعليه ذلك لزم محصله 
منه وان ظور الاعسار وعدم القدرة على الاداء بيع نما اک ما بني بقيمة ذلك الثى 
ومجرى محصيله ثم بطرد بحيث لا بستخدم في الخدمات اريه بعد ذلك وان لم یکن 
عنده ما بني بجمیم ما اختاس عوقب بالطرد واي 

( الاده اه ) اذا تسین ان شخصا اختاس شيا من الوجودات او القموضات او 
المدفوعات عند الاطلاع على الحساب الذي يقدم من الفروع الى دواو ین العموم ثم 
مہا الى ديوان الاله او عند مقابلته على الرجم والسندات اللازمه او عند نفتس الدفار 
والحاسبات واخازن والاشوان وسار المصالم ازم ان يسترد منه ما اخناسه و یعاقب با 
نص عليه في عقو بة السارق واذا ثبت ان المامور الاصلى م بهذا الامى وا عنه 
ادب بالعزل والطرد واذا ست ان اند المامورين انلف أو 0 شا ما أستؤمن عله 
و له من الامتعه والاشيا والالات والادوات سب احماله وتساهله ازم تشركه قيمة 
محازاه له و موز عزل الامور الدي وفع منه ذلك من الصلحه وطرده 

( الماده الرأبعه ) حتث ان کل مامور مسژل باحلس عن مشوضانه ومدفوعانه 
وضامن لما حصل في ذلك من الضرر فیننی ان یکون الاشخاص المستخدمين عمة 
كل منهم معتمدین وامنا فنا على ذلك لا جوز استخدام احد في مثل هذه الخدمات 
رعایه لخاطر جهه من الان فصاعدا 

( الماده الخامسه ) کا ان الخامى الافوی لانظامات المؤسسه والقوانين الموضوعه من 
طرف الضره الملوكه الاشرف هو مجلس الاحكام العدله فكذلك الحائى الاقوى 
للنظامات والقوانين الي اسن فسن من طرف الساطته السنة على مقتضی فرمان 
الورانه العم بها على ولاة مصر بالتوارث هو الوالي ويجلس الاحكام وحيث كان الام 
كا ذكر وكان الملما والامرا وجميع ماموری المصال الميريه ومستخدميها مسؤلين عن 
سار افماطم وحركاتهم الختصه بمامورياتهم منوطة بهم فيازم انه متى ظهر من احد مهم 
تكاسل وتساهل في خدمته المنوطة به تنظر دعواء عجلس الاقالم او بمجلس الاحكام 
المصريه وعند ثبوت جنحته مجري في حقه المعامله اه مقتضى القانون 


( 44( ملحقات 


( الاده السادسه ) حیث أنه جار يمصر ان الواد الى تتملق بالاحکام الشرعبه مقضی 
فیا حکام الشريعه والامور التي مخص اللکه والماليه حکم فيا المديرون والمأمورين 
و بعض القضايا يعقد لا بخصوصها مجلس مركب من حكام ااشمریعه وماموري الملكيه 
معا و ینظرون فما بالتطبيق عل ىالشرع الشر بف والقانون اليف فيلزم أن یمین بعضهم 
بعضا على حسب ما شتضيه الال م عو مقتضی مامور باتهم غير أنه لا جوز لاحد 
الطرفين ان يتداخل في امور مخص الطرف الاخر بدون علمه فان ظهرت بینهما 
منافه بناء على مداخله أو امور اخرى ووقع التشي من ذلك فلا بد من اارافمه 
وامحاکه بالتحقيقات اللازمه واتدفقات المازمه وكلمن : شنت حنحثه وقحه تیه 

( الماده السابعه ) حيث اله يجب على الاهالي تأدية الویرکو المطلوب منم باوفانه 
بدون تاخبر 6 انه جار ادية اورک المقفن على الابله المصريه باوقاته عوجب فرمان 
الورانه المالي فاذا حصل من احد تعنت وتخالفه في هذا اموس ازم اخذه وحسه 
و 

( الاده الثامنه ) حت ان مادة الرشوه امس منکر شرعا وقانونا ؤعجب على کل‌انسان 
ان ترز عن هذا الامس اككروه ولا تجار على هذا الفعل انكر وکل من مجاسر على 
ذلك توخذ منه الرشوه التي اخذها وتم ليت المال ثم ان كان من أرباب الماموريات 
فالجارى في حق مثله بالدوله العله اخراجه من خدمته وتز يله عن رنه حست لا 
پستخدم في مناصب الدوله المايه ومامور بالا ادت سب شخصه وحاله فکذلاك 
یکون الاجری على هذا الوجه في حق من كان في الخدمات العسریه وان لم يكن من 
ار باب المأموريات والخدمات اصلا ككذلك نحجری تأدیبه ولا يستخدم في امال 
الميريه مطلقا 

( الماده التاسعه ) شتى ان ما تقرر في حق المرتشى من ازا والعامله جری بعنه 
في خق الرائى ولكن حيث انه محلمل ان الراشى لم يحصل منه البذل بقصد تروع 
غرضه و يكن بطوعه واختياره بل باجبار المرتثى وتخوبفه فيسكون حينئذ مظلوما 
نی انه می ست جره على ذلك برد اليه ما اعطاه 

( الماده العاشيره ) حیث أن مادة الجر يمه والفرامه ممنوعه باآكليه فكل من جاسر 
على ذلك مجازی بجمیع الجزا المقرر في حق المرئئى وحيث أن الشخص الذي حصل 
تغرعه لا يكون الا من المظلومين الماجزین فاذا لم يخير بهذا الامى فورا واستبان انه 


ملحقات (۱۹۵) 


معدور £ ذلك هرن النظر عن تادیبه 

( الادة الحاديه عشمره ) هادة السرقه الى لم بوجد فها ثبوت شرعی وما بصبر فا 
تصاب السرقه حيث انه لایواف‌لعداله فييا حازاة من اخذ شيا بساوی بعض مات‌من 
القروش تخصيص مدة زيادة بازم ان يلخدم في الخدامات الدنیه مقيدا باطدید من 
ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات على حسب قيمة الثي الماخوذ وحيث انه من سرق ثلاث 
مرات وجوري علا و برع هم من ماله أنه صار غير قابل للاستقامه وحسن 
السلوك فیلزم نفيه وتغريبه الى بلاد السودان 

( الادة الثانية عشره ) کل من مجاسسر على التزوير بتقليد او فشط او تغبير 
الصادره من طرف ماموري السلطنه السنه والسندات الشرعه وتذاكر الرور وخم 
من یکون واليا والاوراق والرجم الصادره من الدواوین الير به مختومه باختام البمي 
على حسب تهمته وشخصه ومن تلد اوراق ساير الاس تمقابه كذلك لکن من لالة 
شهور لغاية ثلاث سنوات واما الزغلیه الذين غلدون الکه الاطانيه واورای اللقديه 
فوضمون في القيد من سته شهور افاية اریم سنوات على حسب سوه صنیعهم ومنلهم 

( الادة الثالثه عشره ) زمرة الاشرار بعني الذی نظهر مفایرنهم وتخالفمم في بعض 
جزییات مقكانت حالتهم تفضي الى سلب الامن عن الاهالي فن حصل الاس تادیبه 
وتر بيله مهم يلزم نفيه وتغر يبه مقيدا بالحديد مدة سنه بحسب حاله وشخصه فان 
ظهرت استقامته وحسن سلوكه في طرف المده الذکوره وحصل الامن هن غائلته وای 

( المادة الرابعة عشيره ) كل من حمل الحصولات وكتمها واخنى آمرها كلا يدقع 
اللقطوعيه المضضروبه على الاراضي انب اليري يلزم اخذه وحبسه واجباره کن امتع 
من دفع العوا ند التي عليه 


( المادة الخامسة عشره ) حيث ان ارباب انح الذين يظهرون بالاقالم ويعاقبون . 
نی والقيد بازجبر على مقتضي القانون ماعدا من تكون -جنحتهكيرءكالقائل والساعي ٠‏ 


إلفساد تلزم محازتتهم في حاط عقتضى القانون ليكونوا عبرة لامثاهم فیلزم عند محاکنيم 


)41%( مامحقات 


عجالس الاقالم ان تعرض كيفية ذنوبهم على دیوان حضرة الوالي بعد ثبوت مجلم 
وذنب کل منم ويجري الاستئذان من ديوان الوالي عوجب مضبطه وعلى مقتضى 
الاشمار الذي محصل بالتطبيق على قانون از بمطون تدا کر بایدیهسم بیان النحه 
الواقمه ومدتهم العینه و پشدون بالقيد بالزنجیر وینفون الى احل ۳ واما من محکم 
عليه حبس العين والقراقول والریاضه والضرب بالحلده على ما يتضيه الف‌انون فهؤلا 
تجري جازم في مواضېم وا برسل عل خر عن ذلك الى محلس الاحكام الهمر به 
واما القانلون والساعون بالفاد فتجري حاکنهم بمحالس الاقالم کا تقر انها ثم برسلون 
مع مضابطتهم الى مجلس الاحكام العمریه 

( المادة السادسة عشيره ) اذا حصا ل لاحد من اوسن ایا ما کانوا مرض شدید 
فینیتی ان توخذ عليه ضمانه قويه و رخص له في الاقامه عتزله ومداوانه حت برا من 
مرضه برا ثانا ومين له انام مرضة من مده المته سه وكل من طهر مره عند 
الخاص والمام ورخص له في الاقامه عنزله بلزم البحث عن حاله بالتدقيق من طرف 
مامور الامور اللکه بتلك البلده في كل خمسة عشر بوط مره هل اکتسب افاقه من 
مرضه ام لا 
. (المادة السابعة عشره) اذا كان فياسحاب الذنوب امحبوسین لاج لتاديبهم اشخا 
فقرا ليس هم اولنا' ولا اقارب تلزمهمنفقتهم وكسوتهم مدة حبسهم فان نفقتهم تكون من 
الاموال الميريه المرتبه للمحل الذي هم به غير انهبلزم محانة اتلاق الاموال المدكوره 
بصرف زياده على مقدار الکفابه 

( المادة الثامئة عشره ) حيث ان الاشخاص الذين يكونون من خدم الحرائين 
ویاخذون شاوی على وجه ااسرقه اذا عوقوا بالعقوبات المقرره في حق النهمان 
بالسرقه بوجب ذلك تمطيل مصلحة الزراعه هثل هژلا الاشخاص يكتنى في عقابهم 
بضر بهم بالجلده دين الى شرع ای ديع وبين إععرفة حاكم المحل الذى هم به 
وذلك بعد استقطاع من التقاوى التي اخذوها من اجرتهم 

( المادة اللاسمه عثيره ) جميع القالين والحزارين والأنازين وسایر الياعين اذا 
كانت دراهمهم ناقصه او باعوا بزياده عن السمر اخساري فلا بد من تأدريهم وتعز يرهم 
لکن حيث کان تادیبهم باليس یلزم عايه علق دکاکينيم وتعطيل ببعهم وشرايهم 
فجري في حقهم التمزير بالوجه الشرعي بان يضر بوا على حسب جنحتهم من ثلاث 


(NY) ملحقات‎ 

عصي الى نسم وسبعين وهم واقفون امام انجلس فان تکرر منهم ذلك جاز حبسم 
ابضا ما لم مجاوزوا الثلاث والا من بعد اجرا تادیهم باب والضرب حسما بقنضیه 
الخال پلزم أن يسدد فورا ما هم وما عليهم عمرفة نظارة الاحتساب ومشایخ ارف 
ويطردوا الى بلدهم حتی انهم فما بعد لا بعدون من طايفة الياعين الذين اخرجوا 
من زم نهم 7 

( المادة العثمرون ) لما كانت اقامة الحدود الشرعه على العيد والاما عند الاقتضا 
آم‌ها عاید لطرف الساطنه اله وكان امس تز يرهم منوطا ساداتہم وكان بعض 
اسيادهم یتجاوز المد في التادیب والتعزير وبظل المد أو الامه و بعضهم همل في 
ذلك او يدقع الضرر والمفسده عن نفسه بیع المد او الجاريه لغيره فکون بذاك سينا 
في سريان الفساد وانتقاله الى غيره ويترتب على ذلك خلل النظام المام كان من اللازم 
في صورة ما اذا وقع من العبيد او الاما جنحه توجب التعزیر وظهرت تلك المحه 
بالطبع ان براعى جانب هؤلا اا كين جنع التعدي ومحاوزة الحد عنهم وان براعیجانب 
النظام المام محفظه من تطرق الخلل اله وذلك أنه في صورة ما اذا كانت جنحة العبد 
او الحار ية فتلا وسقط عنه القصاص او الد یه عقو اولا القتل تطقا على الف‌انون 
الجاري في حق عموم الناس ببس العبد مقیدا حسما بقتضیه ال مال من سنه الى س 
حبس او ی ال الدة درد وعکنا الامة هذه الده في حبس خصوس ا 
الشرعي العلوم عدده رکفت 

( الماده الحاديه والعشرون ) الام في مادة فتل النفس وقطع العضو على نوعين 
الاول مكره تحبر اي مقتدر على ایقاع ما هدد به وحكم هذا النوع حكم القاتل فاذا 
عفا الاولا عن القصاص كان جزاژه من حمس سنوات لفاية خمسة عشرة سنة على 
حسب حاله في القبح والاساءة هذا اذا اس بالقتل واما اذا امي شطع عضو فقط فلا 
يكون حكمه في ازا حكم ال ارح بل تزاد مدته بحيث کون من ثلاث سنو نوات لغابة 

س سنوات واشوع الثاني ما اذا لم يكن الآ مي بقتل اللفس او قطم العضو مكرها محر 
ععنی أنه لا قدره له على ابقاع ما هدد به اوه من ستتين لغاية جس سنوات واما 
الشخص الذی باشر ذلك بامي الآعي الغير الکره فان كان قانلا زاو من خس 


(IA)‏ ملحقات 


سنوات لغابة خس عشرة سنة وان كان قاطع عضو فزاژه من سنة واحده لغاية ثلاث 
سنوات واما معاون القاتل فزاد في محازا أنه من س سنو نوات لغابةً سبع سنوات 
( المادء اثانیه والمشرون ) اذا كان القائل امرأء حبس في الجس المد ليس 
النساء من مس سنوات لفاية خس عشيرة سنه وان كانت آمره جره تکذاك حدس 
من کس SS‏ عن جر ا A‏ آمره في 0 عبس من سكين 
ا ا Cl‏ 
کون نفقنها وكسوتها على بيت المال 


افص الا 
لمصل الرايم 
وفیه سبع وعشرون مادة 
( الاده الاولى ) اذا غصب انسان اطیان غيره وزرعها ازم محصیل اجرة المثل 
منه ودفعپا للمالك مع رد الاطیان المذكوره لصاحبها ثم جازی الفاصب علي حسب حاله 
اما بجیسه من حمسة عشر بوما لغاية شهرین واما بضره من ثلائین جلده لف‌اية 
لسع a‏ 
ما نقضه الاستعمال سوا كان ذلك ف 3 0 او في قمته قحب 58 قانون 
النظام محصيل ذيك الارش مله مع اجرة الملل ودفع ذلك مع الحيوان الى اجه 
ويجازى الغاصب تأدیبا له اما حسه مله من خسة عشم روما لغلية هر و بضر نه من 
اني عشرة جلره لغاية سين جلده 
( الماده اثالث ) اذا تجاسسر احد على قطم اشجار تابته بتفسپا أو مستنته هُعل 
فاعل او على اتلافها فان كان موسمرا ازم تغريمه اصاحبپا ضعف تلك الخسارات زجرا 
له وتاديبا وان كان معسرا عزر بالضرب بالعصا من ثلاث عمی الى تمان وسبعين على 
حسب حال التلف خفة وجساءة فان كانت اعحساره فاحشه جدا جاز وضعه في القبد 
من هة عشر بوما لغاية ثثلانة أشهر 
( المادة الرابعه ) حيث اله بوجد عربان ببعض الولايات-هاذا اطلقوا مواشبهم في 


ملحقات ۱ (۱2۹۹) 


الزراعه قصدا حت اکتا كلا او مضا فان ست ذلك لدى التحقيق عمرفة الا زم 
قاس مقدار ما اكلته تلك الوائی من الزراعه وتغرعم صاحبها ضعف قيمة الاکول 
عمرفة مشايخ القیله زجرا له وتاديبا و بمعی ذلك لصاحب الزراعه وان لم يكن أكل 
الوائي عن قصد من اربایها بل نشا من التساهل وعدم الدقه بازم تفرعم رب الماشيه 
المنطلقه قيمة الاکول فقط جعرفة المشايخ الذکور ین وتدقع لصاحب الزراعه وحکم 
مواثی غير العربان في ذلك حكم موائي العربان 

( الماده الخامسه ) اذا ثدت أن بهيمه اكلت من جرن غير صاحبها او اتلفت شا 
من زراعه غيطه بارجلها وبت أن ذلك بسوق صاحها لزم حصیل الخساره الذکوره 
من بلزم وادب من كان سببا في ذلك بالضرب بالجلده من عشر لفاية حمسين وان 
ثنت ان ذلك بالقضا والقدر من غير قصد من احد وجب ضمان قيمة التالف فقط 

( المادة السادسه ) اذا كان شيخ القريه او غيره پستخدم الفلاح بلا اجره على 
وجه السخره في اشفال كمل الزرع وحصاده فتی ثبت ذلك عليه يغرم الاجره كامله 
لذيك الفلاح ومحبس من حفسة عشر نوما لغاية حمسة وار بعين او ی 
عثر جلده لغاية سین عقابا له على تعديه 

( المادة الابيه ) اذا مجاسر احد على اخذ حیوانات العربان او الرکوب من 
خول اؤ حيرات او موائي او على اخذ البهابم الكيره او الصغيره او الات الزراعه 
ومحصولانها من محال الزراعه او الاخشاب من الاني او الاحجار من انحاجر او 
على نقل العلامات الموضوعه مز حدود الفيطان والاملاك وتحويلها من موضعها الى 
حل اخر یت كان عقابه في صورة ما اذا كان من ارباب الزراعه بلوضع في القيد 

من ثلانة اشهر لغابة ثلاث سنوات على حسب حنحته کا هو .عقاب الاخذ يوحجب 
تمطيل مادة الزراعه في جهتها ازم تعزيره في هذه الحالة على مقتضى النظام بالضرب 
بالجلده من سین لغاية ماية وسين فقط 

( المادة الثامنه ) اذا كان احد الفلاحين يزيا بزي العر بان وینتظم في سلكهم فعند 
القض عليه اذا وجد في ذمته بواق من مال البري وكان الذي اخفاه وادخله فيحمايته 
مقتدرا على تادية ذلك ارسل من اخفاه الى اللهان يمدة شهرين من بعد محصيل البواقي 
المذكوره منه وان کان غير مقتدر على ذلك ارسل الى اللمان بمدة ار بعة شهور وان لم 
يكن على الفلاح للفساد بواق للميري ارسل من اخفاه الى اللمان بعدة شهرين و يؤدب 

۳۲ 


(۱۷۰) ملحقات 

الفساد بضر به نينا وسفن جاده 

( الادة التاسعه ) اذا طلب شيخ البلد لطرف اک الا کر بتلك اه وا حضر 
مع كونه موجودا 0 فر هار با عند حضور الاک الى تلك اللده گث 
أن ذلك یمد من عدم الطاعه که فيضرب عقتضی النظام مابجي جاده فا جاسر على 
مثل ذلك ثانيا عوقب بعزله من المشيخه 

( الادة العاشره ) انه في وقت ري اطبان احدى القرى عند فيضان اليل اذا 
حضر اهالى بلده اخری اللا أو نهارا لاجل اخذ ماه تلك القريه وحصل فا انا 
اذا لم محصل قتل ولا جرح واعا تعدى اهالي قريه على اهالي قر به اخری واخذوا 
مباههم بامیر بدون ان مخبروا الما کم فیلزم مقتضى النظام ان بضرب شیخهم وناظر 
البلده بالجلده من خسة وسبعين جلده لفاية ماية ومسان واذا طهر بالتحقيق ان 
الفلاحين تعدوا على غيرهم بدون عل الشيخ وجب تاديب هؤلا الفلاحين بالضرب بالخلده 

( المادة الحادية عشره ) اذا حضر احد الى الجاكم وشک اليه ان شخصا كاينا من 
کان قطع شيا من خبله او اشحاره بدون أده ورضاه واخذه غصا بالا ن ازم بعد 
التحقيق هدم ذلك عمرفه اهل ابره وحصیل صعفی القيمه مله ودفعه الى المالك 
انظ وت آن اشجار ابلح والدوم هن المولات فلزم اضافه مال تلك الاشجار 
على من قطعها وجب محصيله منه وتسديده مع الال في كل سنه حتی تفرس اشجار 
غيرها وتو مثلها فان كان المتعدي غير مقتدر على ذلك وجب تعزیره على مقتضى 
النظام بالضرب بالحلده من مسين جلده لغاية ماية على حسب ما مله جسمه 

( الادة الثائية عثيره) أذا تعصي احد مساغ اللاد مع الفلاحين او تعصب احد 
الفلاحين مع جاعه منهم على ناظر اليلد او الشيخ وهجموا عليه ابایت والاسلحه 
وحصل منهم الضرب فقط من غير اطلاق سلاح وجب كقتضى النظام أن بضرب 
الشيخ او الفلاح ريس العصبه ماي جلده و يضرب كل من الفلاحين الذين معه ماية 


حق امثالهم 


( الادة الثالثة عشيره ) اذا احرق احد جريد احد كاينا من كان أو اسنافه او 


(AY) ملحقات‎ 


منزْله او اشمل نارا في اشيا قابله للاحراق لاي شخ ص کان وقض عليه وكان متعمدا 
الاحراق ما ذکر ومت عليه ذلك بالتحقيق فان كان هذا التعدي موسرا مقتدرا 
وجب محصيل قيمة ما احرقه منه وتسليمها لصاحبها ثم ان كانت القيمه لا تزيد على 
حمماية قرش لزم تعزيره اما بضر به قسعا وسبعين جلده أو بوضعه في القيد بالجتزير 
من شهر لغساية لا شهور وان كانت القيمه تزید على ذلك او كان الشخص الذي 
مجاسر على هذا الفمل له سابقه وجوزي علرها ثم عاد الى ذلك ثانيا لزم ارساله الى 
اللمان بعدة سنه لفاية مس سنوات 

( المادة الرابعة عشره ) اذا تجاسر اهالي احدى القرى على کر جسر بلا اذن 
من الحكومه لاجل منفعة اطيانهم فتصرفت المياء وترتب على بقا جانب شراقي من 
اطیان البلاد التي حواليها او ادى ذلك الى غرق الاصناف او الزروغات التي بتلك 
البلاد ازم عقابهم بالارسال الى اللمان من سنه واحده اغاية ثلاث سنوات وان کان 
لسر الذي ألكسر من الجسور السلطانیه وتصرفت اه في غير الوقت الذي نتصرف 
فيه وادى ذلك الى تسريق اراض بکتره او الى عدم كفايتها في الري او الى غرق 
اصنافپا او مزروعاتها ی حصل لاهالي تلك القريه خسارات جسيمه وجب ارسالهم 
الى اللمان من ثلاث سنوات لغاية تمان سنوات وان حصل التدارك باشادره الى سد 
6 السذکور فورا او لم یترنب و ضرر محسب الوقت فانه مع ذلك يلزم 
معاقنة من ان على هذا الفعل الخطر بالارسال الى اللمان من ستة اشهر لفاية 
سنه وأحده 

( المادة الخامسة عشره ) اذا آتکسی جر في بعض المواضع وكان اهالى ذلك 
الموضم طم اقدار على سد الجر الذکور وجب على المشاخ وناظر الزراعة ان 
يحتبدوا في سده مع الغره التامه و يسوقوا الانفار اللازمه لذلك في الحال فان تمذر 
عليهم سده وجيت اعانتهم من البلاد التي مجوارهم باحضار الانفار وغيرها من اللوازم 
بقدر الحاجه وهذا من وظيفة الشاعخ والنظار فاذا عابنت القرى المجاوره لم کر 
الجر وتهاونوا في. الاسعاف والاعانه متعللين بوهم أنه ليس في خفارتهم ول يتوجهوا 
اله ويجتهدوا في سده او طلب من اللاد الجاورة آنفا وتحوها من الوازم و يسعفوا 
الا رت عل ال هر نوا جي التي حواليها خيث ان مثسل ذلك يضفي الى 
الضرر العام فلزم محقيقه والنظر فه فان سين أن مضرته خفيفه جزسه وجب أن 


(۱۷۳) ملحقات 


یاقب كل من تساهل وتكاسل في هذا العنی وكذلك من ظهر انهم سیب في کر 
الجسر الذکور من مشايخ الحصه والشيخ الممده والناظر بالارسال الى اللهان من‌شهر 
لغاية سته اشهر وان مين أن الضره عظمه كليه عوقوا اللي الى اللمان من ستة اشهر 
لغاية سنتين على حسب تفاوت تلك الضره في الجسامه 

( المادة السادسة عثيره) اذا أتكسر جسر من المسور وا يكن لاه الي تلك 
الناحيه قدره على سده کا ذكر في الادة السابقه ولزمت اعاتتهم من البلاد القريبه التي 
مجوارهم ولكن لبعض الاغراض حصل طلب الاعانه من بلاد بده محيث لا عکن 
التدارك وسد الحسر في الحال فكل من الهندس والحاكم الذين تسیا في طلب الاعانه 
على مقتضى ذلك الغرض يرسل الى اللمان من سته اشهر لغاية سنتن على حسب خفه 
ما حصل من الضرر وجسامته 

( المادة السابعة عشره ) يلزم تريب حفرا على حسب ما يقتضه الال لفظ ما 
مخص كل بلده من حبس العموم فاذا فاض اليل وامتلات الحياض ازم احضار اشيا 
كالقش والبوص والخوازيق والاجتپاد وعدم التساهل في نلیش الجسور وحصیل 
متانتها حتى لا تضر بها امواج المياه فان اضرت بها الامواج بان اکلتها حتى آنکسرت 
لمدم تلشها او لمدم الخفر علیها الناشي ذلك عن النساهل بها وقلة الاعتنا بشانها 
فاحل الذي بنکسر منها يلزم عمله واصلاحه فقط عمرفة اهالي تلك القریه مالم يكن 
قد ترتب على آنکساره مضره والا فان كانت الضره زمه ازم محازاة من تيان تهاونهم 
وتكاسابم في هذا العنی ولذلك ان بنظر في القريه التى یکون با ذلك اسر فان . 
كانت عهده وكان المتعهد مقما بها وثبت نکاسله في ذلك جوزي الواعيد المقرره في 
الادة الخامسة عشرة وان يكن بها جوزي على الوجه المشروح كل من تيان تساهله 
وتهاونه في ذلك من مفتش وناظر وعمده ومشایغ وان كانت القريه من بلاد المديريه 
وكان المدير موجودا بذاك الطرف عند کسر الحسر وثنت تهاونه وتكاسله مجازىالمدير 
نفسه باليزا الذکور وان لم يكن ءوجودا هناك وم بقع منه التكاسل فالميزا بماذكر على 
من تثبت تساهله وتكاسله من انظر الفسم وحاكم الخط وعمد المشايخ غير أن من كان 
في رتبة الكبائي او اعلى «نها ينني الى السودان او الان تطبيقا على المواعيد المقرره 
في المادة السالفه 

( المادة الثامنة عشره ) اذا حصلت مضايقه لاحد الجسور بكثرة المياه لزم فورا 


ماحقات ( ۱۷۲۳ 


الاهتهام والمبادره الى ما يدقع الضرر عنه وحيث ان الهندس والامورین يجب علیهم 
مت عرفوا ان احد الجسور حصات له مضابقه وضعف سیب کنرة المياه أن يدوا في 
الحال محل الاقتضا عن ذلك ويتشيئوا تحصیل التداسر اللازمه فاذا خالفوا الواجب 
علیهم بان لم يبادروا بالافاده والاشمار الى محل الافتضا وقت امكان التدارك وسر 
الحافظه على اسر المذكور وم توا تحصيل التداير اللازمه لحفظه ول حصل منم 
الافادة لحل الاقتضا الا بعد آنکسار اسر الذکور وحصول الخسارة والضرر فكل من 
وجب عليه ذلك وا جره من المهندسين والحكام والشاغ مجری عليه الهزا المقرر في 
الماده السادسه عشره مع النظر لجسامة الضرر وخفته حيث أنه لم يعمل بمقتضى وظيفته 
اللوطة به فیکون حكمه حكم من قصر في الاعانه والاسعاق 

( الماده التاسعه عشره ) اذا هرب احد قاتمقامات القرى ومشالخ الخصص عند 
طلب أموال الويركو المقررة على البلده واخئق وحده واستصعحي معه عض الفلاحين 
فضد القبض عايهم مجرى تأديسهم عقتضى النظام فيؤدب القامقام او الشيخ بالضرب من 
ماية جلده الى مايثين ویضرب الفلاح من حمس وسبعان جلده الى ماية فان تين ان 
القاغقام او الشيخ ان قد درب قبل ذلك وان له سابقه بهذا الام غزاژه العزل 
من منصبه 

( المادة العشرون ) اذا كان المامور تحصيل الال بطلب مقدارا معا ما هو مطلوب 
على بلد من البلاد وم بوزع المشايخ ذلك المقدار على كل شخص عناسية ما هو مطلوب 
منه بل تركوا اقار بهم بدون نوز بع شی عليهم من ذلك او وزعوا عليهمشيا قلبلا لايناسب 
المطلوب مهم ووزعوا على سار الانفار شيا زاندا فيازم عقتضی النظام ان بؤدب مثل 
هؤلا المشايخ اسماب الاغراض الاين عن الانصاف بضربهم تسعا وسبعين جلده في 
المره الاولى ومابه وحمسين في الره الثانيه واذا قرئت قائمة القموض محضور القائمقام 
ومشاع الحصص فاخت الطرف بمض الاما ول يذكرها مؤملا جزا النفعه لنفسه 
فیجازی من وقعت منه هذه الله عقتضی‌الظام بضر به في الره الاولى ماه ومين 
جلده وفي المره الثانيه بإرساله الى اللمان مده من ثلالة شهور الى سنه على حسب الخال 

( الماده الحاديه والمشيرون ) اذا ارسل معد الناحيه الى احد من الفلاحين لاجل 
مصلحه فضربه ذلك الفلاح ورده أو ارسل المشد من طرف الدیوان لیدعو فلاحا 
فتعلل ذلك الفلاح وم يحضر فاذا لم بوجد بعد التحقيق لافلاح عذر شرعى غزاژه في 


(AYE j‏ ملحقات 


هذه الحاله ضربه عشر جلدات واذا وقع منه عدم الطاعه ورفع يده على المشد غزاژه 
ضيريه حمسين جلده 

( الماده الثانيه والمشرون ) اذا كسر احد من الشام او القلاحين ساقة احد من 
الناس او سرق الاتها ضمن قيمتها لصاحبها ثم مجازى. بحسه مده من عشيرة یام الى 
شهر كامل او بضربه اتی عشر جلده فا كثر الى تسعا وسبعين 

( الماده اثالله والعشرون ) اذأ اخرق احد من الفلاحين او مشا اللاد جر ید 
نفسه او اصنافه عامدا زاعما انه بذلك برفع عنه اموال الاطان گت اه قد وقع منه 
هذا الجنون في حق مال نفسه وفی حق البری ازم ان بس‌امل عقتضی ما تفر في 
آلاده الثالثه عشره 

( الاده الرایمه والعشرون ) حیث أن من الجارى أن بعض فلاحین بوردون بعض 
صولات الى الاشوان من اصل الطلوب مهم وفي وقت النورید يوكل کل ساعه 
شخصا في تور ید حصولانېم المذكوره بالشون فاذا استتخرج الوكل انذکور الرجسه 
اللازمه عن تلك ال حصولات باسم شخص آخر غير صاحبها او با سم تفه مع كونها 
لا خصه ولا تعلق له بها فلا شك ان مثل هذا الفمل هو ال فازم استرداد 
ذلك لصاحبه بعد الثبوت ويجازى الشخصاخان عل‌مقتفی النظام بضربه من سین 
جلده الى مابة تأديا له وزحرا 

( الماده الخامسه والعشرون ) اذا شارك شخ البلد او احد المزارعين شخصا آخر 
في زراعنه ثم ضایق ذلك الشخص واسا معاملته حرق الاه الى الفرار ر قاصدا بذيلك 
عدم اعطانه حقه وقتوحود الحصولاتفن بعد التحقيق مجرى محصل حق الشريك 
المذكور من جار على ذلك ودفعه الى صاحبه ثم يجازى على مقتضى النظام اما يحسه 
من خسة عثمر بوما الى مدة شهر كاملل او بضربه من سه وسعان جلده الى مابه 

( الماده السادسه والعشرون ) حث أن بعض الشام لا براعی الاصول الاتریه بل 
تقل في کل سنه الفلاحان من غیط الى آخر ويحصن نفسه ویرید بالاطيان الحيدة 
او يفمل نحو ذلك من الامور التي خالف الاصول المرضيه واللوايح المرعيه فلواجب 
اولا انذارهم والتنيه عليهم من طرف الحا بالجري على الاصول الاتزيه ورعابتبا 
والحافظه عليبا وفقا لامضره التي تن عن الا خلال بها فان لم يكقوا عن ذلك وغ يزالوا 
یتحاسرون على عدم رعاية هذه الاصول أزم تأديبهم يضر بهم تسمه وسبعين ججلده فاذا 


ملحقات (1Yo)‏ 
عادوا الى ذلك ثانيا غزاژهم يمقتضى الظام اما ضرب مايه وخسبن جلده او العزل 
من الشیخه ۱ 
(الماده السابعه والمشرون ) ماکان حسن رئیب‌واجرا ما بازم اجراوه فيالمديريات 

المنوطة بالمهندسين وهم المسؤلون في هذه الامور كان من الواجب عليهم مزيد التدقيق 
في اتشت باساب التحفظ والتحرز بطاب الانفار والهمات اللازمه عند الاقتضا يدون 
ار واستحصال حسن ادارة تلك العمنيات وحدث ان مدری الاقالم هم المسؤلون 
عن جميع امور مدير يانهم وادارتها وهم اکر الحكام بها فیازم أن یبادر وا تحصيل ما 
بقتضيه الحال من اللوازم وااهمات بحسب طلب المهندسين بدون تاخير عن وقت 
الاقتضا بحيث مجمعون الانف‌ار ويوزعونهم على وجه الحق والمداله و شتتون بإجراء 
العمل فان حصل اهمال أو تكاسل وعدم اعتنا من طرف ااپندسین او المديرين وترتب 
على ذلك ضرر فن بعد التحقيق محيسون في المدة الاولى بدیوان المديريه من شهر الى 
ستة اشهر فان تکرر منهم هذا الام فقد ظهر يذلك جزهم عن ادارة الصلحه فيرفمون 
من الخدمه ولا پستخدمون في الخدمات الميريه حت يظهر منم الندم على ما فعاوا 
ويحسن حاطم 

وت بت تا 

الفصل المامس 


وفه احدی عشرة مادة 


( المادة الاولى) كل شخص عوقب بالننی او بالقيد بالحديد فانه بعد تام مدة 
عقابه واستيفا جزانه لایستخدم في الخدمات الميريه ما لم يكن من ارياب الرتب و يشهد 
في حقه جماعه من الامرا العتبرن انه صلح حاله وحسن سلوكه وانه لا يتشيث بعد 
ذلك بادنی شى مخالف الرضى العالي فاته حينئذ جوز استخدامه في الخدمات الير به 

( الماده الثانيه ) اذا تمرض شعخص بهدم او خریب أو أخلال أو انلاف شى من 
الآثار القديه او الجديده او من التاثيل الوجبه للمنافم العامه او الستوجبه ازينة 
الملک وشهرتها أو من سار الابنه العتيقه فان كان ذلك الشخص من الا كابر لزم عمل 
ذلك الشي الذي انلفه عمرفته مع اطلاع المدير وان كان من الاصاغر لزم بعقلضی 


(۱۷۹) ملحقات 

النظام ضربه من خسن جلده الى مايه ومسان 

0 الاده اثاكه ( اذا كانت li‏ 31 ام با وو ا وان زوجها او غيره من الناس 
مشاجره ونزاع ادي الى سقوط حماها فانه في هذه الخاله بازم اجرا ما تقتضه الشر بعه 

من الاحکام 

( المادة الرابيه ) اذا اعدم شخص ولده عمدا لزم بعد اجرا الحكم الشبرعى عايه 
ان مجازی ايضا عا تضه القانون 

( الماده الخامسه ) اذا سقطت الخامل باضرار شخص انها أو بإعطايه لما بعض 
ادو به او باطعامها او اسقايها شا سوا كان ذلك برضاها او بدون رضاها فانه بعد احرا 
الحكم الشرعی في حق ذلك الشخص مجازی ایضا با بقتضيه القانون 

( المادة السادسه ) اذا سرق انسان او اضاع او اتلف شيا من الأوراق كالحجج 
والوثايق والدفاتر والتقارير الشتمله على حقیقات دعاوى القساص وقضابا النايات 
والسندات سوا كانت في الدفترخانه او غيرها من شاو الدواوين امیر به اوكانت في عهدة 
أحد من ماموري الدواو ين بن الذكوره لزم ن بن 2 حفط تلك 1 راق عحل 
2 أو اخراجهم من تلك المصلحه ا فحس 
مقيدا بالحديد مده على حسب حاله من ثلانة اشهر الى ثلاث سنين 

( المادة السابعه ) جميع المستخدمين بالصاط الميريه کارا کانوا او صغارا اذا لم 
ينقادوأ لمنطوق القوانن 1 لامي الوالي او الذوات الذين من فوقهم ازم ان ينظر فى 
فضبتهم فان تين ان عدم الانقياد لم يترئب عليه ضرر للمصلحه عوقوا با حبس بدبوان 
المدير به مده على حسب حاهم من عشرة ام ای شهر واحد وان مین ان رت عليه 
ضرر اللمصلحه حبوا بالدیوان" الذکور وله من شمر شهر الى ت۵4 اشهر على حسب 
درحه الضرر فان وفع منهم ذلك ثانيا ورتب عليه ضرر ازم ١‏ خراجهم من اتصلحصه 
وعدم استخدامهم في الخدمات الميرريه حتى يندموا على ذلك وحن توبتهم 
ینداخل فا لا يخص ماموريته أو فروعها ولا أن عامل احدا ا لا يليق فان خالف 
وارتكب مثل ذلك حدس في حل ماموريته مده من عشرة ايام الى شهر واحد 
٠٠.‏ الماده التاسعه ) اذا وقع في دائرة احد من الملنزمين امي خالف للشيروط كاخذ 


ملحقات (۱۷۷ 


عوايد زايده على العوايد القرره او یع شی للمبر ی او الاهالي بن زايد على الاعان 
الشروطه وحصل التحقيق والتدقيق عراجعة اوراقه ودفاتره وت في امحکمه ان تلك 
الخالفه وقعت في حل اقامة الملتزم وانه مطلع عليها لزم محصيل ربع مال الالتزام منه 
زيادة على بدل الالبزام القرر زجرا له على مخسالفته حيث انه الم الالتزام على تلك 
الشمروط الندرجه بالشروطتامة وحیت انه لا بد من اقا تلك المقاطعه في عهدة ذلك 
انم حتی تمضى سنة الالتزام فلاجل منع وقوع مخالفه من هذا القبيل فا بعد یلزم 
تعبين ناظر من طرف البری یکون معه لادارة تلك المقاطعه و عحرد انقضا سنة 
الالتزام بنزع الالزام من يده ومجرى مثل‌ذلك ایا فما اذا حصات اشحالفه على الوجه 
الشروح في احد الفروع الملحقه بالالزام وت ان اللتزم يعلمها وان حصوها كان باذنه 
ورضاه وان الایراد الذي نتج عنها عاد عليه وان وقعت امحالفه من احد اتباع الملتزم 
کوکله او احد ملتزمي الفروع او خدم الملتزم الاصلي وثبت ان ذلك الشخص فعل 
هذه اخالفه برایه جرد نفع نفسه وان الملتزم الاصلي بري الذمه من ذلك ازم حصيل 
القدر الزائد من ذلك الشخص ورده لاصحابه ان كان موسرا فان كان معسسرا لا هدر 
على دفعه وجب حصیله من ضامنه فان لم يكن له ضامن ازم محصیله من الملزم الاصلي 
ورده لابه لاله امل في اخذ الضمان مع وجوبه عليه و بعد تضمين انباع المامزم 
الذين وقعت منهم الخالفه ما تقدم دكره بازم تعزيرهم اما بالغمرب من مائة جلده الى 
مائة وحمسين او بالاستخدام ف الخدمات الدنيئه مقبدین من مدة شهر الى ستة اشهر 

( الماده العاشره ) اذا احس شخص من نفسه بالعحز عن ادارة الصلحه الفوضه 
الى ادارته واستدعی باستخدامه في خدمه تليق بحاله فنفی ان یاعد على ما استدعاه 
ويجاب الى مطلوبه واذا استعنى من الخدمه برعی کبرسنه او ضعف بنبته بحيث لا 
تساعده قواه الجسميه على الخدمه وکان مقما عصر فینبنی ان يرتب له الماش اللايق 
محاله وخدمته التى سبقت بالتطيق على لاتحة معاشات مصر ویلحق بزمرة المتقاعدين 
واذا استعنى بلا عذر مع اقتداره على الخدمه وظهر ان طرفه خالس من الصلحه 
المنوطة به يقبل استعفاؤه لکن لا يرتب له معاش واذا استعنى مدعيا: وصول الاذيه اليه 
من رنه الذي فوقه تنظر دعواه باي مجلس او باي ديوان يريده فان تين انه حمق 
في دعواه ابی في خدمته وعومل الدعی عله عقتضی القانون وان ین انه مبطل فا 
يدعيه جوزي أيضا يمقتضى القانون 

۳۳ 


)17۸( ملحقات 
( الماده اطادیه عشره ) جميع الوكلا والمفتشين والنظار والخدم الذين سلاد المد 
والحفالك والمصالح التابعه للفامایه والذوات از باب الرتب وغيرهم كاينا من كان اذا وقع 
الحاكه ترب جزائه واجراژء بمقتضى القانون كغيره دون استنا 
( تمت المسة فصول ) 


ملحقات ۱۷۹) 


ملحل عرة ۳۰ 
لانحة المجالس المركزية الصادرة 


سنه ۱۲۸۸ 


البعض من اعضاء حلس شورى اواب كان انهى عن احذورات الواقعه من تعدد 
وظایف نظار الاقسام بالنسبة لسرعة سير وتسوية مصاط الاقالم وسعادة ناظر الداخلية 
احال رؤية هذه المسئلة على الجلس الخصوصي ولا ان صارت الذاکرة فيا مرارا نحت 
رياسة ذات الناب الخدبوي الاعظم وحصل التأمل في الترتسات الاصلة الموضوعة 
قدعا للاخطاط والاقسام محققت صحة تلك الحذورات وساء على التعلمات التي صدرت 
صار البحث ععرفة امحلس على امحاد طر عة لاصلاح العادة القدعة ححيث لا يترتبعليها 
تغبيرها ببيئة او طربقة جديدة واا فقط بصبر محسينها إعوافقة العوايد والاحوالالجارية 
وکا هو معلوم ان الاصول القدعة في ادارة مصاط النواحي كان جارى شتا عمرفة 
الشاع وان تعبين اخاب هوّلاء الشاخ هو بمعرفة الاهالي ولا بنصون شيخا واحدا في 
کل ناحية لانهم لا يرون ان العدد الا کت جر العدد الاقل في الاتخاب بل كل حماعة 
تنتخب شیخا مخثاره لنفسها ومن هنا نشأ تعدد المشاخ المنوطين بادارة الصا ورؤية 
الدعاوى في اکز التواحى وكيفية ذلك هو انْ هؤلا المشايخ بالامحاد مع البعض من 
العمد يحقونالحق و بتذاكرون في «صال الناحية على هيئة محاس يسمونه ملس ااصطبه 
فلي بحصل التعرض لا بطال هذه العادة واعا تصور ما وضع محاسين احدهما خاص 
بالادارة والثاني برؤية الدعاوى واتخاب اعضاءهما يكون مثل جعية المصطبة حضور 
واحاد العمد وهذا الوضع ما هو الا لتأبيد الجاس البلدي واجراء آنه مع افراغها على 
قاعدة منتظمة واما الجارى في الاقسام فانه مرتب في كل قسم شخص واحد بوظيفة 
ناظر فم من ماموری الحكومة ووظ‌ائفه احولة على عهدته متنوعة فتارة پشتفل 


(۱۸۰) ملحقات 

تحصيل الاموال وتارة في الادارة وفي العمليات العمومية واخری في رؤية الدعلوى ولا 
يتعاطي فصلها لوحده بل باحاد ثلاثة او ار بعة منالعمد بصفة ارباب حمعية وهذا ايضا 
م حصل التعرض في لايحة الخصوصي اليه بل اضف له بعض همات ونحسينات صار 
کک من المواید والتنظيات الجارية الان وهي تنظم کفة اتخاب ار باب هذه 

اس وجعلهم مدد معلومة وخفف وطایف ناظر القسم بان صار استمراض مأمورية 
ا احولة عليه لاهمیها بوضمها نحت مأمور خاص بها و بعنوان ریس مجلس 
الدعاوى وهذه التحسنات لم يدخل فيها الجاس احداثات جديدة ومع ذلك فولو ان 
العمل كان قاصر على تعديل اصول مؤسسة على العوائد ووضعها في هيئة قانونية الا انه 
ما صار اجراه حصل نتيجة عظيمة وهي انفصال وظايف الادارة والقضاء عن بعضها 
حيث كانت الى الآآن همده ی يد واحدة وصارت ما تور ناظر القسم سيطة 
بعد ان كانت في غاية الارتماك واتحت تسوية الاشغال سهلة النجاز باوقاتها هذا على 
وجه الاحمال ما تضمنته اللاحة التي اشارت بها الحضرة الخديوية وهي التي بعد انصار 
تنظيمها بمعرفة اجلس‌عرضت للاعئاب وصدر عليها الام العالي ومن المعلوم انا مجلس 
لم يقصد بتنظيمها وعرضها اجراء عمل مستونى بل لأيخاو عن حو او اثبات فيه ولذلك 
فد روي با مجلس انه اذا محسن لدي الاعتاب الخدبوية ابتداء تشه العمل عوجب 
هذه اللاحة في مديريتي الغربية والنوفية لانهما مرتبطنین ببعضهما سبب اشتراکیا 
في مصلحة الري و بواسطة هذه المشية وطول الوقت في دوام العمل بها لا بد وان 
يصير الوقوف على ما یکون لازما علاوته عليها غینئذ يصير استوفاها قبل سريان العمل 
عوجها في كافة المدير يات 


ملحقات (۱۸۱) 
سم الله رجن الرحيم 
صوره اص عالى صادر لنظارة الداخلية 0 Yo‏ جاد اول 
سنه هم كرة ۱۷۲ 


صار منظورنا صورة قرارحلس شوری اواب هذه الرقم 19 حماد اول سنة ۸۸ 
مرة ٩‏ التعلق عسئلة ترب حالس بالبلاد ومحالس وضطات بالرا کر عوضا عن الا خطاط 
۱ والاقسام بالكيفية الموضحة بها وحيث وافق لدينا تنفيذ ذلك فاصدرنا امرنا هذا ككم 
لتعتمدوا الاجراء عقتضاه 


صورة قرار ملس شوری اللواب 

حضرة الشيخ احمد ابو حمر من اعضاء مجلس الشوری انهى اليه بتارم ٩‏ ر 
سنة ۸۸ بان جهات الاقالم مرتب بها حکام اخطاط ونظار اقسام وكتبة وقواصة بعاهيات 
لاخل تحصیل الاموال واداء الاشفال ورؤية الدعاوی و حس بكثة الاشغال غير 
حاصل تشهل في ادية ما هو لازم في وقنه وفضلا عن ذلك فان القضايا بعد سماعها 
بطرف حكام الاخطاط ونظار الاقسام محال على المدير يات وينتج من هذا عطلالمدعى 
واندعی عليه عن اشغاهم ورا عکث القضية في بحر التخقيق مدة ويزداد عطایم 
بسیها وانه من حيث اقصى مرغوب الحضرة الخديوية راحة الاهالي ولهو اشغام في 
وقه لاتغا نهم لزراعتهم فتلاحظ طر بقة سهلة تمكن بها اجراء هذه الاشغال من دون 
عطل ولا مشقة وهو انه يترتب بكل خط مجلس او بحلسين بحسب قلة البلاد الحتوي 
علہا وكثرتها وکل مجلس یکون مرکا من ثلاثة اعضاء وواحد ريس جميعهم من عمد 
الاهالي بصیر اتحابهم بمعرفة الحكومة بالدور کل ار بعة شهور مرة و یعمل لتلك المجالس 
حدود يتبعون الاحراء عقتضاها و یعطی طم دفار مختومة من البری و بنظرون القضايا 
والدعاوی ومجرىعملة الكتابة عمرفة الصبارف و بعد رو ية القضايا ونپوها تحرر الضابط 
: اللازمه عها ونتقدم الى الجالس الحلة واما القواصة الذين بازموا مجرى اخذهم من 
غفرة الللاد بالدور لكل محاس اننن او اة عا ان غفرة اللاد ضاروا تحت رابطة 


(۱۸۳) ملحقات 

متظمة وبهذه ا لاله يسبل رؤية الاشغال وف المصاريف لانه ما دامت الاشغال 
والاموال طبعا جاري بأ ديتها عمرفة مشا البلاد والدعاوی تترتب الجالس لرژیتها فلا 
یکون فيه اقتضاء للخدمة الرنبین بالاخطاط والاقسام واقلام الدعاوى وان تصير الخابرة 

مم اکا حق اذا عن لديا المذاكرة في ذلك فيجرى ما يلزم و يسعلى القول 
۳ بما بستقر عله الحال وقد استقر اع المجلس على مخابرة الحكومة في ذلك وتأشر. 
على الانهاء المرقوم من سعادة الرس ثمرة ۱۲ وارسلت صورته للداخله بافادة في ٩‏ 
ر سنة ۸۸ عرة ۱۵ وقد حضر سعادة ناظر الداخلة في ١4‏ منه مامورا من طرف 
الحكومة وقال من المعلوم ان الحكومة الخدبوية احب ما عايها تأسيس وتسهيل ما فيه . 
راحة الاهالي لكن هذه هيئة ادارة جديدة ولا يمكن اعطاء قول فيا الا بعد التروي 
واتفکر ولذلك رأت المكومة بان تنظر ابتداء بالجلس الخصوصي للتأمل فما يقنضي 
وان المجلس المشار عنه رأى بان يتعين انين من اعضاء الشورى احدهم من حری 
والآخر من قبلي ليكونوا حاضرين حين الذاکرة لتتوير المسئلة واخذ الاستفهامات 
اللازمة میم نهم عند الاقتضا ويتقدم مجلس الشورى التصورات التي تراها الحكومة في ذلك 
ارو نبا ۳ فا فتقرر بإلجاس انه في الواقع هذه هینة ادارة جديدة وبازم للها 
اتأمل اتام والذي رأته الحكومة من النظر لذلك بالمجلس الخصوصي ابتداء في محله 
و بعد رؤية ما يقتضى وتقديم تصورات الحكومة الى بحاس الشورى حين ذاك تصير 
المذاكرة عا یترا‌ی ثم استقر الرأي على تعبين انين من اعضاء الجلس احدهما من 
بحرى وال خر من قبلى وبناء على ما ورد به الاخبار من جا س اصوصی عن تعيين 
انين با ی ايضًا علاوة على الاثنين السایق تعبنهما الا لزيادة الابضاح في تلك 
السئلة تعين انين ایضا احدهما من بحري والاخر من قلى ولقد ورد شرح دیوان 
الداخلية رم ۱۵ جاد اول سنة ۸۸ رة ۱۵ على صورة اللايحة التي عملت لذلك بانه 
حصل التروى والتفكر بالمجلس اصوصي بعد اخذ قول من حضر من مجلس الشورى 
والتصورات التي راها الجلس الخصوصي تدونت بالصورة المذكورة وتقدمت للاعتاب 
الخدبوية بقصد الاستئذان عن ابعائها لجاس الشورى فصدر عليها الام العالي رقم ۱۵ 
الحاضر نعرة 178 عوافقة تقدعها محاس الشوری منطرف الداخلية وقد تلبت بالمجاس 
فتةر ر به عن ازوم تعبين قومسون هذه الماده وقد صار تعبين القومسیون والنظر في 
النود وقدم تقر بر واضح به صورة اللاحة وما تراء‌ی له کا سا في بسانه بعده 


ملحقات (۱۸۳) 


صورة الاعی العالي الصادر انظارة الداخلية على اصل هذه اللاحة رف ۱۵ جا 
سنه ۸۵۸ عرة ۱3۸ 

اطلنا على مفصلات هذه اللأحة التي عملت بالجلس الخصوصي وقرار الجاس 
الشروح عليها واستسب لدينا تقدعپا مجلس شورى النواب من طرف الداخلية واصدرنا 
امرنا هذا لكم للاجرا ما ذكر 

انه بناء على افادة محلس شورى الواب الحررة لديوان داخلية في ٩‏ ر سنة ۸۸ 
المرفوقة معها صورة الانهاء المقدم مجلس شورى النواب من احد اعضاه الملتمس فيه 
مخابرة الحكومة فبا يتلق باستتساب تريب حالس بالاخطاط بالنواحى بهيئة أخرى 
عن المارى لانظر في القضايا والدعاوى وتحصبلات الاموال وتحوه تسهيلا عن الجارى 
ععرفة نظار الاقام وحكام الاخطاط الذين من اناطتهم بذلك غير حاصل مهم الملاحقة 
على نهو ما ذکر خصوصا الدعاوى التي من بعد ان ينظروها يمعرقتهم فانه جاری احالتها 
من طرفهم على المديريات وينشاً من تلك الطولة عطل لارباب الدعاوى وتأخير 
لالتفانهم لنجاز وتجاح اشغال المزر وعات ولهو اشفال الاهالي الخالية ثم وما استنسب 
بالداخلية من حصول التفکر والتذكر في ذلك بالجاس الخصوصي قد صار مفاوضة 
الآ راء في هذه الادة بالجلى محضور من حضروا به ایضا من اعضاء شوری اواب 
والذياستحسنه المجلس فيها ان يترتب في کل بل مجلسين احدها للادارة والثاني للدعاوى 
وعلى کل کج بلد مجلس دعاوى مركزية ثم واعمال ضبطة في كل مركز وضبطية عموم 
كل درك دوان مر چک جو آي لژ 


الفصل الاول 
ها تعلق برئیب مجلسین فى كل بهد وكيفية تخاب الاعضاء والریس والاجرا ات 


في بيان تیب والتخاب ارباب مجالس اليلد 
(یند ۱) 
پترنب في كل بلد محلسين احدها لامور الادارة يسمى ملس مشیخة البلد والناني 
ارژية الدعاوى يسمى بحاس دعاوى البلد وکل مجلس يكون مركب .من واحد رئيس 


(:۱۷) ملحقات 

النظام ضر به من سان جلده الى مايه وحمسين 

0 الاده الثالثة 4 اذا کات ۱ 2 حا و ونم نپا وان زوحها او عبره ی الثاس 
مشاجره ونزاع ادي الى سقوط حاپا قنه فی هذه | مه بازم اجرا ما تقتضه اشر عه 

من الاحکام 

( الادة الرابعه ) اذا اعدم شخص ولده عمدا لزم بعد اجرا الحكم الشبرعى عايه 
ان يجازى ايضا ما بقتضیه القانون 

( الماده الخامسه ) اذا سقطت الخامل باضرار شخص اباها او باعطايه ها بعض 
الحكم الشرعى في حق ذلك الشخص مجازى ايضا عا يقنضيه القانون 
والولیق والدفای والتقار بر الشتمله على حقات دعاوی القصاص وتضانا اطنایات 
والسندات سوا کانت في الدفترخانه او غبرها من سار الدواوین ابر به اوکانت في‌عهدة 
احد من ماموري الدواوین الذکوره ازم حبس انامور بن حفظ تلك الاوراق محل 
اشغام في المدة الاولی مده من شهر الى ثلاث شهور وفي الثانية ازم اما حيسهم 
كذلك او اخراجهم من تلك الصلحه واما السارق او انتلف لتلك الاوراق حبس 
مقدا بالحديد مده على حسب حاله من ثلانة ان شهر ال ثلاث سنين 

( المادة السابمه ) جع الستخدمین بالصاط الميريه کارا کانوا او صغارا اذا لم 
ينقادوا لمنطوق القوانين 3 لامي الوالي او الذوات الذين من فوتهم لزم ان ينظر فى 
قضيتهم فان تین آن عدم الانقياد لم يرب عله ضرر للمصلحه عوقيوا با حيس يد وان 
المدير به مده على حسب حاطم من عسمرة 3 م الى شر واحد وان مين : أنه رتت عله 
ضرر للمصلحه حسوا باد وان المذكور وه من شهر الى ستة ا على حسب 
درجة الضرر فان وقع منهم ذلك ثانيا ورنب عليه ضرر أزم اخراجهم من الصلحه 
وعدم استخدامهم في الخدمات الميريه حتی یندموا على ذلك ونحسن توبتهم 

( الماده الثامنه ) لا یسوغ لاحد من الامرا المستخدمين في الخدمات الميريه ان 
يتداخل فا لا خص ماموريته او فروعها ولا ان يعامل احدا با لا يليق فان خالف 
وارتكب مثل ذلك حيس في محل ماموريته مده من عشمرة ايام الى شهر واحد 
2 الاده الاسمه ) اذا وفع ف دارة أحد من الملتزمين امس تخالف للشمروط کاسند 


ملحقات (۱۷۷ 


عواید زایده على العواید القرره او بیع شی للميرى او الاهالي عن زايد على الاعان 
الشروطه وحصل التحقیق والتدقیق عراجعة اوراقه ودفاتره ونت في امحکمه ان تلك 
الخالفه وقعت في حل اقامة الملتزم وانه مطلع علیها لزم محصيل ربع مال الالزام منه 
زيادة على بدل الالام القرر زجرا له على مخسالفته حيث انه ازم الالتزام على تلك 
الشروط الندرجه بالشروطنامة وحيث انه لا بد من ابا تلك المقاطعه في عهدة ذلك 
الم حتى تمضى سنة الالزام فلاجل منع وقوع مخالفه من هذا القبيل فما بعد يازم 
. تعن ناظر من طرف الميرى یکون معه لادارة تلك المقاطعه و عحرد انقضا سنة 
الالتزام برع الالتزام من يده ويجرى مثل ذلك ايشا فم اذا حصات الخالفه على الوجه 
الشروح في احد الفروع الملحقه بالالتزام وت ان الملزم بعلمها وان حصوطا كان باذنه 
ورضاه وان الابراد الذي نتج عا عاد عليه وان وقعت الخالفه من احد اتباع الملتزم 
كوكله او احد و و خدم الملتزم الاصلي وثبت ان ذلك الشخص فعل 
هذه الخالفه برأبه ورد نفع نفسه وان الملزم الاصلي بري الذمه من ذلك لزم محصیل 
القدر الزائد من ذلك الشخص ورده لاككابه ان كان موسرا فان كان معا لا يدر 
على دفعه وجب محصيله حك ذا أ | الاصلي 
ورده لاحابه لائه امل في اخذ الضمان مع وجوبه عليه و بعد تمان اباع الماعزم 
الذين وقعت مهم اخالفه ما تقدم دکره بلزم تعز برهم اما بالغمرب من مائة جلده الى 
مائة وخسین او بالاستخدام في الخدمات الدنيئه مقبدین من مدة شهر الى ستة اشهر 

( الماده العاشره ) اذا احس شخص من نفسه بالعجز عن ادارة الصلحه المفوضه 
الى ادارته واستدعى استخدامه في خدمه تليق حاله فنفی ان يساعد على ما استدعاه 
ويجاب الى مطلوبه واذا استعنى من الخدمه برعی کبرسنه او ضعف بنبته محیث لا 
تساعده قواه الجسمه على الخدمه وکان مقعا عصر فذتى ان رتب له الماش اللایق 
محاله وخدمته التى سقت بالتطيق على لانحة معاشات مصر ویلحق بزمرة التقاعدین 
واذا استعنى بلا عذر مع اقتداره على الخدمه وظهر ان طرفه خالس من الصلحه 
المنوطة به يقبل استعفاؤه لكن لا برتب له معاش واذا استعنى مدعیا وصول الاذيه اليه 
من رشسه الذي فوقه تنظر دعواه باي مجلس او باي ديوان بریده فان نرين انه محق 
في دعواه اب في خدمته وعومل المدعى عليه يمقتضى القانون وان تين انه مبطل فا 
بدعيه جوزي ايضا يمقتضى القانون 

۳۳ 


م و سس ليد 2 


اكتف ملحقات 
( آلاده امادیه عشره ) جميع الوكلا والفتشن والنظار و الخدم الذين سلاد العمد 
والحفالك والمصالح التابعه للفامایه والذوات ار یاب الرتب وغبرهم کاینا من‌کان اذا وقع 
من احدهم مخلفه للقوانین الموضوعه بخر وجه عن طاعة المديرين والحكام يزم بعد 
الجا که ترتب جزائه واجراؤه عقتضی القانون كغيره بدون استثنا 
( تمت المسة فصول ) 


ملحقات (۱۷۹) 


ملح عرة ۳۰ 
لانحة المجالس المركزية الصادرة 


سنه ۱۲۸۸ 


البعض من اعضاء مجلس شوری النواب كان انهی عن الحذورات الواقعه من تعدد 
وظايف نظار الاقسام بالنسبة لسرعة سير وتسوية مصاط الاقالم وسعادة نانلر الداخلية 
احال رؤية هذه المسئلة على الجلس الخصوصي ولا ان صارت المذاكرة فيها مرارا نحت 
رياسة ذات ال ناب الخدبوي الاعظم وحصل التأمل في الترتبيات الاصلية الموضوعة 
قديا للاخطاط والاقسام محققت حة تلك الحذورات وبناء على التعلمات التي صدرت 
صار البحث بععرفة الجلس على احاد طر يق لاصلاح العادة القديمة بحيث لا يترتبعليها 
تغبيرها بپيثة اوطرعّة جديدة واعا فقط يصير محسينها يموافقة العوايد والاحوالاعارية 
وکا هو معلوم ان الاصول القديمة في ادارة مصاط النواجي كان جارى تمشبتها عمرفة 
الشایخ وان تعبين اتاب هؤلاء المشايم هو ععرفة الأهالي ولا منصون شيخا واحدا في 
كل ناحية لانهم لا رون ان العدد الا كثر يحبر العدد الاقل في الاتخاب بل كل حماعة 
تنتخب شيخا مخثاره لنفسها ومن هنا نشأ تعدد الشاخ المنوطين بادارة الصا ورؤية 
الدعاوی في اكثر النواحى وكيفية ذلك هو ان هؤلا المشايخ بالاتحاد مع العض من 
العمد يحقونالحق ويتذاكرون في صا الناحية على هيئة محاس يسمونه مجلس المصطبه 
فلم بحصل التعرض لا بطال هذه العادة واعا تصور ما وضع محاسين احدهما خاص 
بالادارة والثاني برژية الدعاوی واتخاب اعضامهما يكون مثل حمعية المصطبة حضور 
وانحاد العمد وهذا الوضع ما هو الا لتأبيد الجاس البلدي واجراء آنه مع افراغها على 
قاعدة منتظمة واما الحارى في الاقسام فانه مرتب في كل قم شخص واحد بوظيفة 
ناظر قم من مامورى الحكومة ووظائفه الحولة على عهدته متنوعة فتارة يشتغل 


(۱۸۰) ملحقات 
تحصیل الاموال وتارة في الادارة وقي العمليات العمومية واخری في رؤية الدعلوى ولا 
يتماطي فصلها لوحده بل باحاد ثلائة او ار بعة منالعمد بصفة ارباب حمية وهذا ايضا 
لم حصل التعرض في لايحة الخصوصي اليه بل اضف له بعض ات وحسنات صار 
-- من المواید والتنظيات الجارية الان وهي تنظم كفة غاب ار باب هذه 

مجااس وجعلهم عدد ماوت ان وظایف ناظر القسم بان صار استمراض مأمورية 
00 الجولة عله لاهمتها بوضعبا حت مآمور خاص تاو پنوان رس لس 
الدعاوى وهذه التحسينات لم م يدخل فيها احلس احدانات جديدة ومع ذلك فولو ان 
العمل كان قاصر على تعديل اصول مؤسسة على العوائد ووضعها في هيئة قانونية الا انه 
ما صار اجراه حصل نتيجة عظيمة وهي انفصال وظايف الادارة والقضاء عن بعضها 
يق كاك الى الآن سره ی ید وانحدة وضارت مامورية ناظر القسم سيطة 
بعد ان كانت في غاية الارتياك وانحت تسوية الاشغال سهلة النجاز باوقاتها هذا على 
وجه الاحمال ما تضمنته اللاحة التي اشارت بها الحضرة الخديوية وهي التي بعد انصار 
تنظيمها بمعرفة المجلسعرضت للاعئاب وصدر عليها الامی العالي ومن المعلوم انالمجلس 
لم قصد بتنظيمما وعرضها اجراء عمل مستوفی بل لامخلو عن حو او اثيات فيه ولذلك 
قد رؤي بامجلس انه اذا محسن لدي الاعتاب الخديوية ابتهاء تمشية العمل عوجب 
هذه اللايحة في مديريتي الغربية والمنوفية لانهما مرتبطتين ببعضهما يسبب اشتراكي.ا 
في مصلحة الري و بواسطة هذه العشية وطول الوقت في دوام العمل بها لا بد وان 
ريصير الوقوف على ما یکون لازما علاوته عليها لذ يصير استوفاها قبل سريان العمل 
عوجها في كافة الدیر يات 


ماحقات ( ۱۸۱) 


صوره اص عالى صادر لنظارة الداخلية 0 Yo‏ جاد اول 
سنه ۸۸ رة ۱۷۲ 


صار منظورنا صورة قرار مجلس شوری اواب هذه الرقم ۱٩‏ حماد اول سنة ۸۸ 

نمرة 5 المتعلق بمسئلة ترب حالس بالبلاد وحالس وضطات بالراکز عوضا عن الا خطاط 
۱ والاقام بألكيفية الموضحة بها وحيث وافق لدينا تنفيذ ذلك فاصدرنا امرنا هذا ككم 
لتعتمدوا الاجراء بمقتضاه 


صورة قرار مجلس شوری النواب 

ب حضرة الشیخ احمد ابو حمر من اعضاء حلس الشوری انهی اليه جارخ ٩‏ ر 

سنة ۸۸ بان جهات ارم ونظار اقسام وكتبة وقواصة بعاهیات 
لاخل حصل الاموال واداء الاشغال ورؤية الدعاوی و يمحس كثرة الاشفال غير 
حاصل تشهيل في تادية ما هو لازم في وقته وفضلا عن ذلك فان القضايا بعد سماعها 
بطرف کام الاخطاط ونظار الاقسام حال على المديريات وینتج من هذا عطلالمدعى 
واندعی غليه عن اشفاهم وربا تمكث القضية في بحر التخقيق مدة ويزداد عطاهم 
سبها وانه من حيث اقصى مرغوب الحضرة الخديوية راحة الاهالي ولهو اشغام في 
وقته لاتغا هم لزراعتهم فتلاحظ طرنقة سهلة مکن بها اجراء هذه الاشغال من دون 
عطل ولا مشقة وهو انه بيترتب بكل خط مجلس او جلسین بحسب قلة البلاد الحتوي 
عليها وكثتها وکل حلس بکون مرکا نا من ثلانة اعضاء وواحد ریس جميعهم من عمد 
الاهالي بصير اتحابهم بتعرفة المكومة بالدو كل ار بعة شور مرة و سمل تلك الحالن 
حدود شمون الاحراء بمقتضاها و يعطى طم دفاتر ختومة من البری و ينظرون القضايا 
والدعاوى ونجرى عملرة الكتاية بمعرفة الصيارف و بعد رؤية القضايا ونهوها تحرر المضابط 
: اللازمة عنها وتتقدم الى الجالس الحلة واما القواضّة الذين بازموا يجرى آخذهم من 
غفرة اللاد بالدور لكل مجلس اثنين او لاه عا ار ن غفرة اللاد ضاروا بحت رابطة 


(۱۸۲) ملحقات 
مننظمة وبهذه الاله يسبل رو ية الاشنال وف ااصار یف لاله ما دامت الاشغال 
والاموال طبعا جاري تا دتما معرفة مشاغ البلاد والدعاوى نترتب الجالس لرؤيتها فلا 
بکون فيه اقتضاء للخدمة اارنسین بالاخطاط والاقسام واقلام الدعاوى وان تصبر الخابرة 
م الکو حت اذا حسن لدا المذاكرة في ذلك فیجری ما بازم و يسطى القول 


000 ا محال وقد استقر رأى الجلس على مخابرة الحكومة في ذلك وتأشر. 


على الانهاء الرقوم من سعادة ارس غرة ۱۳ وارسلت صورته للداخلية بافادة في ٩‏ 
ر سنة ۸۸ مرة ۱۵ وقد حضر سعادة ناظر الداخلة في ۱4 منه مامورا من طرف 


الحكومة وقال من المعلوم ان الحكومة الخديوية احب ما عايها تأسيس وتسهيل ما فيه . 


راحة الاهالي لكن هذه هيئة ادارة جديدة ولا يمكن اعطاء قول فيها الا بعد التروي 
والتقكر ولذلك رأت المكومة بان تنظر ابتداء بالجلس الخصوصي للتأمل فما بقتضي 
وان الجلس الشار عنه رأى بان يتعين اثنين من اعضاء الشورى احدهم من بحرى 
والا خر من قبلي ليكونوا حاضرین حين المذاكرة لتنوير ااسثلة واخذ الاستفهامات 
اللازمة منهم عند الاقتضا ويتقدم لمجاس الشوری التصورات ال‌تراها الحكومة في ذلك 
لرؤيتها والذاکرة فا فتقرر بلجا س أنه في الواقم هذه هينه ادارة جديدة و بازم لها 
اتأمل النام والذي راه الحكومة من النظر لذلك بانجلس الخصوصي ابتداء في محله 
و بعد رؤية ما یقتفی وتقديم تصورا رات الحكومة الى حلس الشورى حين ذاك تصير 
المذاكرة عا يتراءى ثم استقر الرأي على تعبين نان من اعضاء امحلس احدهما من 
بحری وال خر من قبلی وبا على ما ورد به الاخبار من مج س الخصوصى عن تعيين 
تین اخرین ایضا علاوة على الاثنين السایق تعبنهما الا لزيادة الایضاح في تلك 
السئلة تعين انين إيضا احدهما من بحري والاخر من قبلى ولقسد ورد شرح دیوان 
الداخلة رم ۱۵ ماد اول سنة ۸۸ مرة ۱۵ على صورة اللاحة التي عملت لذلك بان 
حصل التر وی والتفکر باجلس ا-اصوصي بعد اخذ قول من حضر من مجلس الشوری 
والتصورات التي رآها اجلس الخصوصي ندونت بالصورة المذكورة وتقدمت للاعتاب 
الخديوية بقصد الاستتذان عن ابعائها مجلس الشوری فصدر عليها الام العالي رقم۱۵ 
e‏ ۸ عوافقة تقدعها محاس الشوری هنطرف الداخلة وقد تلبت باجلس 

فتفر ر به عن لزوم تعبين قومسیون هذه الماده وقد صار تعيين القومسون واللظر في 
النود وقدم تفر بر واضح به صورة اللامحة وما تراء‌ی له کا ساي سائه بعده 


سح 

صورة الام العالي الصادر لها ج _ 
سنة حلم كرة ۱۹۸ ۹ 

اطلنا على مفصلات هذه اللائة ابي عي .. 
الشروح عليها واستسب لدينا تقد ییا جلس شاي نب 
امرنا هذا لكم لاجراکا ذكر ١‏ 

انه بناء على افادة مجلس شوری اللواب انح رد ی 
المرفوقة معها صورة الانهاء القدم مجلس شورى ار ب م ب 
مخابر الحكومة فيا يتعلق پاستتساب ترتیب حالس الاي 
عن المارى لانظر في القضابا والدعاوی وتحصیلات الامو هس 
عمرفة نظار الاقسام وحكام الاخطاط الذين من اناطتهم ات موی 
على نهو ما ذکر خصوصا الدعاوى التي من بعد أن ينظروها يمرت چ .| 
من طرفهم على المديريات وينشا من نلك الطولة عطل لاريب سم 
لالنفاتهم لنجاز وتجاح اشغال المزر وعات ونهو اشغال الاهالي الحاية ل ., 
بالداخلية من حصول التفکر والتذكر في ذلك بالجاس الخصوصي قد م. 
الا راء في هذه المادة باحلس محضور من حضروا به ایضا من أعضاء شا 
والذي استحسنه امجلس فيها ان يترتب في كل بادمجلسین احدها للادارة واي و 
وعلى كل © بلد مجلس دعاوى مرکز بة ثم واعمال ضبطة في كل مرکز وضع ی 
بكل مرکز ديوان مديرية کا هو ألي تفصيلاته بهذا 

اافصل الاول 

فيا يتعلق بترئيبٍ محلسین فى كل بلد وكيفية تخاب الاعضاء والرئيس والاجرا آت 

المقتضية وهو منقسم الى ثثلانة اقسام 
القسم الاول 
في بیان ترتیب والتذاب ارباب مجالس البلد 
(بند١)‏ 

بترتب في كل باد محلسين احدها لامور الادارة بسمی ملس مشيخة اليلد والثاني 

لرؤية اللدعاوى يسمى بحاس دعاوى البلد وکل مجلس یکون مركب .من واحد ربس 
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(۷۸۵) . ملحقات 


من مشائ البلد وانتین اعضاء بالدور على وجه ما هو آني تفصاه في بند 4 وبند ۵ 
ويجمل لكل ریس ولکل عضو الب حتی اذا غاب احد الرؤساء او احد الاعضاء 
فالنواب عنهم يؤدوا وظامهم مدة الغیاب و یکون مدة دور الرؤساء ونوابهم عن سننین 
ان والاعضاء ونوا عن سه واحدة : 
(سد ۲ ) 
بيترتب محلسين مثل ذلك ایضا في كل بندر من‌بنادر الاقالم البحرية والقبلية مثل 
طنطا والتصوره واسبوط وجرحا وباقي الن‌ادر فالاول يسمي مجلس بلدى و یودی 
وطاثف مجلس ادارة المشيخة في الندر والثاتي لرؤية الدءاوی يسمي مجلس دعاوی 
الندر ويتعين لكل مجلس منهما رئيس من مشاخ البندر وائنین اعضاء من عمد 
المزارعين واعيان اهالي البندر بالدور ويجمل لكل رس وكل عضو ائب أيضا حى 
اذا غاب احد الرؤساء او احد الاعضاء فالثواب عنهم يؤدوا وظائمهم مدة الغياب ويكون 
مدد دور ار وساء روایهم عن سنتن والاعضاء ونوم عن سنه وأحدة اا الاعاب 
یکون سنوی کا في بند ۸ 
( بند ۳ ) 
اللد الصغيرة او الکفرة التي یکون لكل منپما اطیان مفر و زة بزمام خصوص‌فان 
كانت الب الصغيرة اهاليها قليلة لا شنظم بها محلسین مشيخة ودعاوی مثل البلد الکيرة 
فصیرنبیتها برضا اهاليها لبلد كيرة من الجاورين لحا انما يتتحخب من عمد الك البلد 
الصغيرة ان اعضاء كل منهما يكون في مجلس من الجاسين الذين يكونوا لب الكبيرة 
وائنین نواب ما من ذات البلد الصغيرة واذا كان بلدين صغيرين يتعوا للد صكيرة 
فكون من كل منهما واحد اعضاء وواحد ناف له وان تعددت الاد الصغيرة التابمة 
للد كيرة زيادة عن بلدین فیکون الاخذ منهم بالدور اي اليلد التي لم يؤخذ منها في 
اول دور بوخذ منها في اي دور 
0 ( بند ع ) 
رؤساء واعضاء حالس كل بلد و بندر ونوایهم حسما في بند واحد ويند اثنين 
هؤلاء يكونوا من اهالي الحكومة ومن عمد اازارعین في الاد وم في نفس اليلد التي 
يتتخبوا لجالنها ملكية واترية ومشتغاين في ال المذكورة بزراعة او جارة وبكونوا مع 
ذلك متوطنين بالبلد ذانها لا اقل من خسه سنين والريس شخب من بلغ في العمر 


ملحقات (۱۸۵) 
ثلاثين فا کنر والاعضاء یکون کل منهم من سن حمسة وعشمرین سنة فا فوق ولا یکون 
وقم لاحد مهم افلاس و بعد افلاسه ما اعاد اعتباره ولا یکون وقع منه جناية وصدر 
عنها في حقه مضبطة بلارسال الي اللمان او الطرد من وظيفته 

(بنذه) 

را کن وة او سي قاستتخدامه بالحكومة وله طين ابمادية او اتر ية بالباحية 

ولو م يكن متوطنا 9 حار باقي شروط الا تخاب جوز له ان يكون منتخبا ان 
کان ن خالي من الخدمة ومنتضا ادا كان مستخدما 

) ٩ بند‎ ( 

اذا كان في الل شيخ واحد ولا تكون تلك البلد من البلاد الصغيرة المدون عنها 
في بند ۳ فکون هو ريس علس ادارة المشيخة في اول دور وبنهاية دوره اذا ارادوا 
الاهالي ابقاءه ريسا في الادوار القابلة سد ذلك او رغنوا تمان غيره من عمد الأهالي 
المزارعين بالل فيجابوا لذلك واما ريس مجالس الدعاوى يتعين من اول دور بالاخاب 
من عمد اليلد واما البلد المقسمة شياختها حصص فلاهالي البلد ان بختاروا ریسا من 
مشايخها في كل دور من يريدوه منهم 

(بند ۷) 

من يكن معدودا من المسكرية نحت السلاح يستئنى من الانتخاب اما اذا صادف 
وقت الاتخاب وجود احد المساکر في البلد بالاجازة فیجوز له ان یکون حاضرا مع 
الاهالي وقت الانخاب وله ان يتخب من ير يده مثل الاهالي 

( بند ۸) 

اتاب ار یاب الجلسين لكل بلد كيرة من ريسا واعضا ونواب یکون في ذات 
الباد و عمرفة مشا واهالي البلد و بحضور ثلاثة عمد يصير تعینیم في وقته عمرفة مجلس 
الدعاوی الم رك ية من عمد النواحی الجاورة وعلى العمد الذکور بن ان يتبعوا رضا الاهالي 
بدون ان توا عن لياقة وعدم لاقة من يختار وهم مشا واهالي البلد ولکون وقوع 
الاتخاب لازم ان یکون ف يکل سنة مرة قبل قبل نهايتها بشهر واحد بكيفية ان الریسا ونوابهم 
يكون دورهم کل سفتین مرة : والاعضاه ونوا بهم دورهم سنوي فالاچاب الاول جرى 
عن جميع ریسا واعضا ونواب الجلسين بحسب مددهم والاتخاب الثاني في السنة الثانية 
بکون عن الاعضا ونوابهم فقط وفي تبث سنة کون الاتخابميل اول سنة ومَكذا یت 

ی 


چ ہو ب بيييي. دب 


(۱۸۲) ملحقات 


بتعين في وقت الاتخاب کل اسم من اسماء الر يسا او الاعضا واسم من ينوب عنكل منهم 
( بند )٩‏ 
الاشخاص الذین مجرون الاتخاب الموضح عنیم في بند ۸ یکونوا من الذين بلفوا 
في العمر زيادة عن واحد وعشرين سنة ویکونوا متوطنین في البلد لا اقل من حمس 
سین وطم فيها ملكة واترية ولا يكن فييم احد من المنهى عن اتخابمم في البند الرابع 
وباللئل الثلاثة عمد الذين حضروا اتخاب ارباب محالس البلد يكونوا مستوفين هذه 
الشروط ومن قبل ارسال اثثلانة عمد المذكورين من مجلس المركر للبلاد بصير توضیح 
بيان اسماهم بافادة منه الى المديرية من قبل الميعاد بكم يوم فاذا وجد انهم مستوفين 
للشروط المذكورة بهذا والبند الرابع يتصرح منها بتعينهم 
(بند١٠)‏ 
حيث ان محلس الدعاوی ال كزية الذي من وظيفته ثعرين الملانة عمد الذين 
يحضروا اتاب ارباب محلسین الللد سيترتب مجددا فالثلائة عمد اللازم تعيدلهم الا ن 
لذلك الاتحاب كا في بند ۸ يكون تعینهم في هذه الدفعة ععرفة المديرية وفي القابل 
طبعا يكون تعینهم عمرفة الجلس المركزي على وجه ما سبق ایضاحه ببد ٩‏ 
(بند )١١‏ 
أنه لا جل معرفه عمد البلد الموجودين فیها الذي يجرى الامخاب منهم سنوي على 
موجب بند 4 بلزم انه قبل الاتخاب في اول دفعة يعمل كشف عمرفة مشايح کل بلد 
عن أسماء العمد الذين بها الوضح عنهم في بند 4 وبند ۵ بحيث یکون عن الذي باع 
سن الواحد منهم من حمسة وعشرين سنة ها فوق وحايزين للصفات المقبولة للاتخاب 
ويتقدم للمديرية للمراجه» منه على جدول الا تخاب الذي يعمل ععرفة مشايخ واهالي 
البلد بها يتتخبوء في السنة الاولى و يقدموه للمديريةكا في بند ۱۳ الآني بهذا ثم من 
بعد الستة الاولی یکون تحریر الكشيف ال دکور في کل سنة بمعرفة محلس ادارة المشيخة 
باسماء العمد التي توجد فيالبلد و بتقدم للمدیر ية لناظرته بها وعند الناظرة اليه وااتحری 
عن حقائق تلك الاسماء ان وجد ان من ضملهم احد له موانم عنم قبوله في لااب 
للاسباب التي ذکرت قله في بند 4 بهذا خالا يصير اعادة الكشفب مجلس ادارة البلد 
لتغييره بكشف خلافه بعد استبعاد من تظاهر للمديرية منم قبوله من الانخاب و بور ود 
الكشفب للمديرية يبق بها للمراجعة منه على جدول تخاب ثافي‌سنة وهل يجري ذلك 


ملحقات ۱۸۷) 


سنوی واذا تک احد من عدم قيده بقوله أنه من العمد الذين يجوز الاتخاب منهم 
الصرح عنهم في بند 4 وه وا يجرى قيده بالكشف فسمع منه وینظر في دعواء 
مجلس دعاوى البرک و يجرى في ذلك ما تفتضيه حدود انجلس 
(بند ۱۳) 
الاتخاب الذى يحصل في كل سنة يتبع فيه رأى عموم لب الذين مجوز طمالاتخاب 
او اکژیة الا راء واذا ظهر للمديرية وقوع انتخاب بوجه غرض او ميل او بمجبورية 
ما مخل بالانتخاب فاذا كان ذلك ما مختص بانتخاب احد من حالس اللد فللمديرية 
ان حول محقيقه على مجلس دعاوى المركر وان كان وقوعه ما يختص بانتخاب احد من 
مجالس دعاوى الرکز فوتحول بمعرفة المديرية على المجلس الحلي 
(بند ۱۳) 
عند عم الااتخاب في كل سنة كا في البنود السابقة يعمل به جدول ينيان اسماء 
ارباب كل #لس من ريس واعضاء ونواب وبيان مدة الدور ويكتب ذلك الحدول 
حال الانتخاب في نسختين ويختم عليهما من الحاضرين الانتخاب و شرح عايهما من 
الثلائة عمد المعينين لذلك وترسل مهما نسخة الى مجلس الدعاوى المركزية والثانية 
رسل للمديرية 
(بند4١)‏ 
بور ود جدول الانتخاب الى المديرية يصير مراجعته ععرفة المدير أو وکله فان 
وجد مستوفی الشرائط الموضحة بالنود السابقة فكتب عليه تصدیق ويرسل الى مجلس 
الدعاوى المركرية في الخال وعوجه رر اعلانات من محلس الدعاوى الى كل من 
الر يس والاعضا والنواب لمعلوميتهم قبول انتخایهم ومدة الدور واما ان وجد وارد ضمن 
الانتخاب احد من المنهى عن تعبينه عوجب النود المذكورة فالمديرية ها ان تطلب 
تعبين غيره ویکتب مها بذلك لرياسة مجلس المركر ومنه ترسل عمد الى نفس البلد 
لانتخاب بدله عمرفة اشا والاهالي وبتعبنه يكتب منه اامديرية و بعد الصديق 
منها جرى قبوله 
(بند )١6‏ 
من ينتهي دوره ویر یدوا الاهالي ابقاءه لدور ثاني عند الانتيخاب لمنونتم مضه 
فيحابوا لذلك 


(IAA)‏ ملحقات 


(بلد۱۹) 
الشیخ الذي ينتخب ارياسة احد الجلسين یمین بمعرفته لوظيفة شياخته من ينوب 
عله فيها حت يأتهي دوره في الرياسة 
( سد ۱۷) 
اذا غاب احد الاعضاء لمذر معلوم للمحلس فانجلس یمن اثائب عله مدة غيابه 
واما الريس لا بخیب الا باطلاع مجلس دعاوى الرکز واذنه وعند غیابه يتعين ناه واذا 
صادف غیایه بغر اذن مجاس دعاوى الرکز فارباب امجلس رياسته طم ان يعينوا انايب 
عنه ايضاً في وقته ويخطروا مجلس دعاوی المركر 
(ندما) 
اذا استعنى احد الاعضاء من احد المجلسين قكتب منه الى الرس و يشمرجعليه 
من ارس الى محلس الدعاوى المركرية بالاستئذان و بصدور الاذن باحابة الماسه بتعين 
ااب عنه لهاية دوره واما اذا استعنى احد الريسا فکتب منه الى حلس الدعاوى 
المركرية ومق صدر مه الاذن ا يتعين الناس عنه لهاية دوره و سطی عن كل 
من ذلك عل خير الى المديرية 
( ند ٩۹‏ ) 
من يصير انتخابه ريس اواعضااو تايب وبعد الانتتخاب حصل له افلاس أو 
محصل .نه چب‌ابة تصدر عنها مضبطة حکم بارساله الى اللهان ن أو بالطرد من وظيفته 
فیکون داخل محت حکم من يحرم من الانتخاب على موجب البند الرابع ويتعين بدله 


الاب عه حست اللامحة 
شم الثأبي 
في وظاف ملس ادارة المشيخة 


(بند ۲۰) 
آمور الادارة التى هي الاصل في وظايف مشيخة البلاد وحدودها يؤديها كلشيخ 
حصة حت ملاحظة هذا امحلی‌ما عدا ر ؤ ية الدعاوى تكون خصوصة مجلس دعاوى البلد 
۰ (يند1؟) 
محلس ادارة المشيخة بازمه ملاحظة انتظام الاضرحة وعارية اداجد الق 


ملحقات )1۱۸4( 
بالناحية وما يكون فیها من سار الممابد والآثار القدعة والمكاتب 
( بد ۲۲) 
محلس ادارة المشيخة بازمه ملاحظة قبدالمولودين والمتوفيين ومعاومية بان الاهالي 
وسكان البلد بیت بیت وقید من بستجد توطنه فیا وتز بل من ینتقل منها وعليه ايضاً 
ملاحظة عملية الجدرى وسار الواد الصحية التى مخص الناحية حسب التعلمات الق 


تصدر من مجلس الصحة 
(بند ۲۳) 
ما تقتضیه التتظیات اطندسية وتصدر به اتنیهات عنها یکون اجراؤها عباشرة 
محلس الشخة : 
رید ۲۵) 


في وفت زيادة اليل وازوم ندارك تقوية جسور الحر او سد مقاطم وامثال ذلك 
عا قتضي الاههام به قتصير ااماونة فيه من امجلس مع باقي اشاح واهالي الاحية 


(بند ۲۵) 
ناز الاشغال العمومية بالناحية یکون حت مباشرة محلس ادارة الشخة 
(بند ۲۹ ) 


يترتب على ذلك انجلس تقديم كشوفه نجلس تفتیش الزراعة عن بيان اازر وعات 
الشتوية والصيفية والثيلية عن كل موسم كشف عقدار التزرع بالفدن والصنف ليع 
منه ترقي الزراعة وكذا يتقدم منه للمديرية اخطارات كل خسة عشر يوم ما ينظر من 
امور الري والزراعة ومواد الصحة وسار الاحوال المتعلقة بالاشغال العمومية والامور 
الهمة وكل کشت او بان او استوضاحات تطلبها المديرية من محاس المشخة عن 
سار اشفال الادارة الى خش الاد فبجي على المجلس احابة المديرية عله في وقته 

( سد ۲۷) 

اذا رای لجس ادارة الش.خه اقتضاء اعمال واستحداد مسقه او ترعه او قنطرة 
ومحو ذلك من العملیات الى يفتضيها الري والصرف واصلاح الاطيان والزر وعات 
EG O‏ ل ا 
و يعطى سالا اخطار للمديرية من محلس ادارة المشيخة 


(۷۹۰) ملحقات 


( ند۲۳۸) 
مجلس ادارة المشرخة پازمه مباشرة حصیل الاموال حسب اتقدیط في اوفانه 
بكيفية ان شيخ کل حصة مازوم تحصيل ما بخص شياحته في اوقانه وتوريده عن ید 
اربابه الى صراف البلد والصراف يقم في محل مركز المجلس وعلى جنس ان يلاحظ 
ربجم في حصیل التقيط جقتضی ما برد هکره من المديرية بالمستحق محصيله 
الواضح بيانه بدفتر الفردات عند الصراف واذا تراءى الى اجلس قصور من شيخ اي 
حصة في محصيل ما بخص شياخته من التقسيط فعلیه ان يحثه وان ازم للشيخ مساعدةفي 
اجلس 
رسد ۲۹) 


كل ما محصل عن يد صراف اليلد بمحل مجلس المشيخة یتقرد اول باول سومة 
وجریدة الهمراف والورد في وقنه ويصير فطم حساب الصراف بومي عرفة ا مجلس وفى 
کل خسة عشر يوما برسل كشف من امجلس للمديرية باصل الستحق حصله وما 
یکون ۶ حصل من التقسيط والمديرية تراعي رواج التحصیل من عدمه واذا تین للها 
تأخير في محصيل الستحق على اي ناحية فلا جري المكاتبة منها لمأمورية ضبطية 
المركز الى تترتب وعمرقپا بحري محصيل باقي القسرط على حسب ما برد ها من المدير ية 
(بند ۳۰) 
بعض البلاد في زمن الري والصرف محدئوا في السکك والسور قطوعا صغيرة لالجل 
الري منها او تصر یف الیاه وفیوم من يعمل تسهيلات للمرو ر بوضع اشاب على المقاطع 
الى کون صادفت العا ريق وبراخ مستحکهة والعش بترکها و مطل الرور شل هذا 
بازم ان محلل ادارة المشذة بلاحظه وعلى الدوام تکون الطرق سالكة «سپولة 
(ند۳۱) 
محاس ادارة المشرخة عليه ان بلاحظ عند اخراج انقار العملات ی الانقار 
بالدور بوجه الماواة وین ها قيد وبيان في اجلی 
7 (پند ۳۲) 
۳ مصار يف تازم لعموم الد من تعمير وانشاء بر بخ عمومي للناحية او قطرة 
صغيرة لترعة البلد او مشتركة بين بعض حیضان الناحية او ماهیات غفرة المدود وغفرة 


)۱۵۱ ملحقات‎ <٠ 
السکن او تصلیح طرق او سار الصارف التي تكون لازمة للمنافم بلناحية او جع اعانة‎ 
يصير البرع به ن بتبرع بدفع شىء لذلك فیکون جع وصرف هذه القود عمرفة بحاس‎ 
مشيخة البلد و يصير حصره بدان اصله و بان صرفه في دفر خصوص نحت بد صراف‎ 

الاد للمعاومة والمراجعة عند الاقتضاء 
(بند ۳۳) 
اذا كان مجلس ادارة المشرخة يطلب احد الا او احد الاهالي او بض الففر 
في اوقات الازوم وم حصل البادرة منه بالتوجه الى الجاس وکان تاخبره بغير عذر 
شرعي فللمجلس أن يحرر عنه لامور ضبطية الرکز والمامور بطلبه و يرسله الى #اس 
ادارة الش.خه و مد ہو اللازم مله ومعلومية اساب تأحنره صر ارساله الى حماس 
دعاوی الاد لاجل محاکنه على التأخير على حسب حدود محاس الدعاوی 
الم الثالث في وظااف مجلس دعاوى اليلد 
(بند ۳۵) 
مجلس الدعاوی له انه بنظر في الواد اليينة ادناه وما يمائلها من الانواع العادية 
از وية التي ينمي الام فا بتكدير الحقوق او بالتعذير او باليس لد ار بعة وعشرین 
ساعة او بالجزاء النقدي بدل اليس من خسة غروش لد خسة وعشرين غرشاً 
بحسب حالة الدعوى وحال امکوم عليه كا في بند 4۰ وله ايضاً ان ینظر في الواد 
العادية التي تكن فپا مصالة الطرفين 
عدد 
١‏ دعاوی الزراعة التي تفع بين مخاصمن في فصل حدود غيط او ری او شركة 
مواشي او شركة ز راعة على العادة العتبرة بين الاهالي و بعضها او اجرة حرث 
١‏ دعوی من نی من شخ حصته أذا اراد اخذه في العمليات زيادة عن دوره 
١‏ السرقات التي لانبلغ قيمتها حمسة وعشرين غرشا دیوانیا و یکون السارق خلىالسوأبق 
١‏ مشاجرة خفيفة | ينثا عنها مضاربه بالات 
بن 


(۱۹۲) ملحقات 


( بند ۳۵) 
الحقوق الاهلة المدنية التي فما بين بعض الاهالي و بعضها في‌ابلد فقط هذءتنظر 
اولا في حلس دعاوى اه سواء كانت عن مقدار قليل ا و كثير و یکون نظرها ابتداه 
من طريق ااصالحة فاذا انتهت بالمصالحة بان الطرفين يصير انبات وقد ما انتهى فيا 
في دفتر الجاس واذا لم يتوفق نهوها بالمصالحة وننظر قانونا فا كانت الدعوى فيه من 
خامانة غرش واقل بنظرها محلس دعاوى البلد وحکم فيها وما زادت الدعوى فيه عن 
مال غرش ترسل يمذكرة الى مجاس دعاوى الرکز مع المتداعبين لتنظر به قانونا 
a‏ حت 
( ند ۳۹) 
من يكن من الاهالي له دين من الحقوق الاهلية الدنية على واحد من أهالي بلد 
ثانية فالدعی يتوجه الى مجلس دعاوى البلد الموجود فيها المدعى عليه وما عدا الحقوق 
من سار الدعاوى تنظر في محل واقعتبا 
(بند ۳۷) 
من يكن عليه دعوی ویتصادف وجوده في بلد غير محل الوافعة فاذا كان يمكن 
نهو قضيته في مجلس دعاوى البلد التي وجد فيها المدعى عليه فتنظر به ولا فيصير ارساله 
الى حل الواقعة بواسطة ضبطية اارکز 
(بند ۳۸) 
ما ينظره محلس دعاوى لد علي موجب النود السابقة و يستقر رأيه فه جري تفه 
في وقته باطلاعه بمعرفة شيخ حصة المحكوم عليه وجري قيده بالدفتر المعد لكتابة اجلی 
بتواريخه وخم في الدفتر على کل مادة من الريس والاعضاء وقي کل خمسة عشر وما 
رر جدول مقتصر من ذلك الدفتر بالتوقيعات المذكورة ويرسل الى مجلس دعاوى 
المركز لامجل الاحاطة 
( ند ۳۹) 
من پثبت له حق على احد بحکم مجلس دعاوى اليلد وارادانحکوم له توسط 
الضبطية في منفيذ الحكم فتكتب له بوصله من مجلس دعاوی البلد ليتوكيه بها الى 
مأ مور ضبطية المركر او وكيل لاجل انجاز ذلك 


ملحقات )14۳( 


(بند 4۰) 
صدور احکام الحيس على من تحکم عليه جاس دعاوى اليلد من الزارعین حسب 
حدوده المتقدمة في بند ۳۶ ادا صادفت في وڌٿ خن او وت حصدة او ري او 
یکین اکن عليه لا تسامده تت المي البس وت سدور الک او 
كن 3 اعذار ضرورية یت لو حبس يترتب على حسه عطل او ضرر وما اشه ذلك 
قیجوز المجلس تبديل جزاء اليس بالجزاء النقدي لد خسة وعشرين غرشاً بحسب 
a‏ الدعوی وحال المحكوم عليه و بتدون ذلك في اراي الذى بعطى وما حصل من 
هذا يتقيد في دفتر اجلس ويل الى صراف اللد ويتقيد عنده في الدفتر الدون عله 
في ند ۴۳۲ نحت صرفه في مصروفات حلس دعاوى لیلد 
(بند 4۱) 
من حكم عايه بمجلس دعاوی اليد ويرغب اعادة رؤية دعواء عحاس دعاوی 
الرکز میت أنه بعد اعادة رؤية دعوته محلس دعاوى المركز لا هل منه طلب اعادة 
رؤية الدعوى بمجلس آخر فيجاب لذيك اذا لم عض مدة خسة عشر يوماً من تارم 
فییمه بالحكم 
(بند ۲ع) 


الدعاوی التي فوق حدود مجلس دعاوى اليلد البينة في بند 4" و ۳۵ وتکون 
درجنها زيادة مثل من یستحق الاس اكز من ار بعة وعشمرین ساعة أو سرقات تبلغ 
قبمّها من ۲۵ خسة وعشيرين غرشا فأك او دعاوى الحتوق المدلية التي فا ين 
الاهالي و بعضها و تنته بالمصالمة وتكون قيمتها زيادة عن ف مال غرش کا ذكر في بنده۳ 
فترسل عمرفة مجلس دعاوى البلد الى مجلس دعاوى المركز مع اماب الدعوى ع ذکرة عنها 
(بند 4۳) 
الواد الهمة کدعاوی القتل وقطاع العاريق والمضاربة النائىء عنها جروح خطرة 
واطریق العمد او قطع جمر عل فاعل والسرقات الجسيمة اذا وقع ما نی مق 
حدود الد داخل وخارج فعلى تحاس دعاوی الاد ان پرسل يرا اني الخال اا 
ضطة ية الركر یتمالس وب لام بضط الفاعل ومن یکون معنا له على ما فدله 
والمهوم وما بوجد من الات الفعل بدون انتظار حضور ماءور الضطة ومن حضر م 
يجري امجلس التفحصات الموصلة لمعرفة اطقيقة وعلى مامور الضبطية اشعار المدبرية 
۲۵ 


( ۱۹۶ ملحقات 


وسرعة اخار محلس دعاوی الرکز بما ورد له عنذلك من حلس دعاوی الد في وقته 
ثم بادر المأمور او وکله بالقيا م الى محل الواقمة هو ومن يتعين معه عمرنه مجلس 
الدعاوی المركرية من ٠‏ اعضاهه ا عضوا واحدا او ائنین بحسب اهمية الواقمة 
وق مه من تیه ال من کاب شرع و مس وا ی 
دعاوی البلد معهم جروا تم الاستکشافات والاستحوابات وشهود الخال بغر فوات‌وقت 
و يعمل جر وخم عليه من اجيم ويرسل مع المذاكرة بافادة من ما مور ضطية 
المركر الى مجلس دعاوی المركر و بعد أن يتلى به المحضر ومذاكرة ة الاستحوابات التي 
جرت في محل الواقمة اذا نظر له لزوم لاستوفاء شىء لا يترتب عليه تخیر فيجريه 
ويقدم اوراق الدعوى بغير حكم الى المديرية لترسل مها الى الجلس الحلى واذاحدنت 
واقعة من ذلك في كفر او بلد صغيرة تكون تابعة مجلس دعاوى بلد كيرة فعلى مشاتخها 
الموجودين بها انهم حالاً يسطوا خبرا عنما نجاس البلد التابمين اليه 
( بد 6ع) 
المواد از سة الداخلة حدود مجلس دعاوى البلد في بند ۳۵ اذا كان عند تسوا 
به بوجد أن من يكون محقوقا في مادة له سابقة و بعلاوة ما وقع منه على سوابقه یستوجب 
الک عليه بزيادة عن المرخص به مجلس دعاوي البلد فثل ذلك ترسل قضيته مجلس 
الدعاوي ال ركز بة 
( بند 4٥‏ ) 
اذا حصلت مشأجرة بين اشخاص في البلد بنوع مضار بة الات او اشاء خطرة 
وم محصل تشک الى مجلس دعاوى البلد في خصوسها فانجلس المذكور لا ينتظر ندیم 
شكوى اله بل بازمه محال سماعه بها أنه يمهو وباقي المشاعخ والغفر في تدار! ك منع ذلك 
وضبط التعدي واجراه مقتضى ما تستازمه الواقمة حسب المقرر في النود الممروحة قله 
(يند 5ة) 
اذا انا ان نی دعاوى البلد يطلب احد المشايخ او احد الاهالي أو بعض الغفر 
ف اوقات الا وم و محصل البادرة منه بالتوجه الى المجلس وكان تأحخيره بغبر عذر شرعی 
فللمجلس ان يحرر عنه لأمور ضبطية المركر وانأمور بطلبه و رسله الى مجلس دعاوي 
اد و بعد نهو اللازم مه ومملومية اساب ا يصير أرساله الى محلس الدعاوي 
لمركرية لاجل محاکنه على التأخير . 


ملحقاث [ ۷۹۵ ) 
( بند ٤۷‏ ) 
اذا وقمت مشاجرة من احد اهالي اليلد في بلد ثانية فتنظر الدعوى عحل الواقعة 
بغر احالة على محلس بلده الاصلة 
( بند 4۸) 
اذا وقعت مشاجرة في حدود بلدين بين اهالي من الاحيتين سواء كان في امور 
الري والصرف او لاي سيب من الاسباب فتنظر الدعوى في مجلس البلد التى تكون هي 
محل الواقمة من اي البلدين 
الفصل الثاني 


فما يتعلق بترتیب مجالس الدعاوى المركزية على كل 6 بلد مجلس وهو منقسم الى قسمين 


القسم الاول 
في بیان ترتیب الجلس والتخاب اربابه 

(بند ۱) 
عراب على كل ک بل مجلس يسمي تحلس الدعاوی الرکزية و یکون له رئيس موف 
وار بعة اعضاء من اهالي الحكومة من المشاعخ ومن عمد المزارعين الذين من أهالي بلاد 
دائرة المركر والرمس يصير تمینه من عمد واعيان النواجي بالامتحان من المستخدمين 
الا ن بالأقالم وگن بوجد فيهم لياقة من عمد الامالي الذين لم سبق لم الاستخدام او 
كان استخدم ورفت بحسب الاستغناء وصار حت الاستخدام حیث یکون الامتحان 
عمرفة ذوات يصير تعبنهم من طرف الجلس الخصوصيي اما الاعضاء یکون تينم بالدور 
کل ستة اشهر ثم محمل هم نواب من امثاهم في کل دور حتى اذا غاب احد الاعضاء 
فالنائب عنه يؤدي وظیفته و جوز ان يتخب في هذا الاتخاب عضوا او نابا من یکن 
سبق استخدامه بالحكومة وله باحد نواحى الرکز اطیان خراية او عشورية ولو لم 

يكن متوطنا بالناحية لکنه یکون حار شروط الا تخاب 

( ند ؟) 
بتعين محل لاقامة هذا الجاس باحد نواحى دارة الرکز بمراعية قرب المسافات 
و یکون تعن باحاد مشا بلاد اارکز مع المدير او وكله ویکون ذلك الحل فيه سعة 
واستعداد لاقامة ديوان ضبطية لدارة المركر وحکمة شرعية وواحد حكم و واحد مهندس 


ركةا) ملحقاث 


(بتد۳) 
اعضاء هذا الجلس وتوابه یکونوا من اهالي الحكومة الذين هم من عمد الزارعین 
في بلاد دائرة الرکز وهم في تلك البلاد ملک واترية ومشتغلين فيها بزراعة او مجارة 
ویکونوا مع ذلك متوطنین في بلادهم الذکورة لا اقل من س سنين ویدخل في 
ذلك من يكن سق ۾ استخدامه الى تند ها ترح عن ا 
کون من لغ في اس ان ن سنة فا کر والاعضاء والئواب من خسة وعشمرين سنة 
فا فوق ولا کون وقم لاحد منم نهم افلاس و بعد افلاسه ما اعاد اعتاره ولا يكن فيهم من 
0[ ولا من یکون حصلت منه جناية وصدر عله مضبطة في 
حقه بارساله الى اللمان او بالطرد من وظیفته 
۱ ( بند 4) 
اتاب اعضاء هذا انجلس ونوابه محري في السنه مرة واحدة عن اعضاهه ونوایه 
باعتا ركل دو ر ستة اشهر بیان اسماء اعضاء ونواب کل مدة ویکون الانتغاب عمرفة 
رؤساء واعضا* حالس المشيخة ومحالس الدعاوی بسلاد داترة افرکز و محضور المدير او 
وله في البلد التي تکون مرکراالمجلس ویکون الاتخاب قبل تهو السنة بشهرین ومن 
ينتهي دوره وحصل ألممنولية منه ويرام في وقت الاتخاب القابل اعمابه في دور آخر 
فلا مانم من ذلك 
(ندهة) 
الاتماب على موجب ما في بند ۳ وبند 4 تم فيه رأى تموم رؤساء واعضاء 
حالس مشيخة ودعاوى البلاد او اكارية الا راء واذا ظهر للمديرية وقوع اتاب بوجه 
غرض او ميل او محبورية ما مخل بالا تخاب فللمديرية ان حول محقيغه على الجاس الحلى 
( بند )٩‏ ۱ 
بنهاية الاتخاب السنوی على موحب بند ۵ يعمل به جدول حال الاتخاب بيان 
اسماء او باب كل دور من اعضاء ونواب و یکتب ذلك الجدول في نسختین وبحم عايهما 
من اجروا الاتناب معرقهم و بمد انتهانه على ذلك بال حمة يجري مراجعته بمعرفة 
المديرية فان وجد مستوفى على موجب بند ۳ وبالتطبيق الى بند ۱۱ من بنود حالس 
المشيخة والدعاوی بالنواحی فيكتب عليه تصدیق ورسل منه نسخة الى الجلس الحلى 
لتحفظ به والثانية محفظ بالمديرية وعوجها تحرر اعلانات من الديرية الى کل من 


ملحقات ۱۹۷ 


الاعضاء والنواب اعلومتهم فول اتَفاب کل منم ومدة الدور واما ان وجد ضمن 
الانخاب احد من المنهى عن تعنه عوجب مافي بند ۳ فالمديرية ها ان ري الاصول 
في اتاب خلافه كالموضح في بند ۱4 من ينود ریب مجلس ادارة المشيخة 
۱ ( بند ۷) ١‏ 
من ينتعذب اعضاء بهذا ال جلس ويكونعليه وظيفة شياخة في بلده فبمعرفته يمي نلوظيفة 
شباخله من ينوب عنه فيها حتى يذنهي دو ره ويكتب به اشمار من الشيخ ال ذکور للمديرية 
(بند ۸) 
اذا غاب احد الاعضاء لعذر 9 للمجلس بعد الاستتذان مله فا مجلس بعان 
الاب عله مدة غابه: 
رید )٩‏ 
اذا استعقی احد الاعضاء فكتب منه الى الرس ومن الرس الى الدیر ية ومق 
تصرح منها ول استعفانه يتعين النائب عنه لنهاية دوره 
(بند۱۰) 
ریس واعضاء ونواب هذا الجلس اذا طرأ على احدهم في مدة تبینه افلاس او 
حصل منه جنایة اوجبت الحكم عليه مجزا اللمان او بالطرد من وظیفته فیکون داخلا 
في حکم من يحرم من تخاب على موجب بند ۳ 
(بند ۱۱) 
الار بمة واب الذين تخصصون لاعضاء مجلس دعاوی الرکز تخصص منهم اثنان 
الدور للاحظة اجرا أت الکانب الاهلية مع ملاحظة الاوقاف التي کون بالنواحی 
على مقتضی الوضح بیند 54 الا بي بهذا 
القسم الثاني 
في وظائف وحدود هذا املس واجرا اله 
(بند ۱۲) 
مجلس الرکز له انه ينظر في الدعاوى التي قوق حدود مجلس ذعاوى اليلد لته 
في بند ۳۶ من وظاف مالس دعاوى الملاد وما عائلها من الدعاوى الواردة بنند ۱٩‏ 
بهذا الى تکون داخلة حدود مجلس الرکز يجوز له الحكم فیها اما با حبس لحد خسة 


(CAA)‏ مکحقات 


ايلم او بلتجریم الذي هو الميزاء التقدي يدل اس لد ماية غرش بحسب حالة الذعوی 
وحلل الحكوم عليه وله ایض ان ينظر في المواد العادية الني يمكن فيا مصالة الطرفين 
وان ما یکون من الدعاوی الذي فوق حدود هنا الجلس فيحزي فيها کا في بند 1١‏ 
و ۱۷ الآني ذکرها بهذا 
0 ۱ (بند۱۳) 
الحقوق الاهلة المدئية التي فما بين الاهالي و بمضها قد تقرر عنها في بند ۳۵ في 
اجرا ات حالس دعاوى البلاد آنها تنظر ابتداء بامجالس الذكورة فهذه يلزم أن الذي 
لم ينتهى منها بالخالس الذکورة صلحا وكان زيادة عن خماية غرش لد الفين وخ مابة 
غرش و حول على محلس دعاوى المركز تظر به قانونا بغير ان يتح فيها باب ااصالة 
بان العلرفين مرة اخرى واما ما زاد عن الفين وحم_ماية غرش فترسل لامديرية لتتحول 
منها على احالس المل واما ما نظر من ذلك بضر ساقة رؤيته بمجاس دعاوی اللد 
فينظر ابتداء بمجلس دعاوى المركر بظريق المصالحة سواء كانت الدعوی عن مبلغ 
قليل او كثير والذي لم يتهى بالصاح وكانت الدعوى ملغها زيادة عن الفين وخسماية 
غرش كا ذكر فترسل بواسطة المدبرية الى المحلس الحلي 
( بندة١)‏ 
المتداعبين في مواد الحقوق الاهلية المدنية من الاهالي هم الحضور هذا الجلس 
ان أرادوا وللمجاس ان يستحضرهم بحب ازوم الطلب والدعوی 
(بند ۱۵) 
ما ينتهي بطريق المصالحة من دعساوی المقوق المذكورة في بد ۱۳ بهذا سوا 
كان في مجلس دعاوى الاد او بحاس دعاوى المركر ويصير اثيانه في قیودات المجالس 
التى جرت فبها المصالة بين اأطرفين فهذه بعدها اذا اراد احد الطرفين الرجوع عن 
المصالحة التي تكون جرت عحاس دعاوى البلد او يمجاس دعاوی الرکز فلا تسمع 
له دعوى 
( ند ۱۹) 
الدعاوى الت نتقدم الى امحاس من مثال مواد السسرقات او الضار بات او الشاجرات 
أو التعديات يفتح سدود او سد ترع او اغتصاب مواشي واطان ومپمات زراعة او 
حصول قذفی من اخحد في حق الا خر وهکذا من سار هذه الانواع الى ترفع فا 


ملحقات )144( 


دعوی المجلس يصير محقيقها به وما يكون المكم فيه داخل نحت حدوده سواء كان 
با حبس لد خة ايام او بالتجريم لد مابة فرش کا نوضح في بند ۱۲ یکتب بها 
قرارات من انجلس وتصدر الى ضبطية المركر لاجل تفیذها ومايكون الحكم فيه زيادة 
عن ذلك ترسل مذاکرات محقيقاته مع ار باب الدعوى بغير حكم من طرف الجلس الى 
المديرية وهي ترسلها الى انجلس الحلي لیجری في ذلك اصوله 
(يند ۱۷) 
المواد المهمة کدعاوی القتل وقطاع الطريق والضاربة الناثىء عنها جروح خطرة 
واطریق العمد وقطع جر يضعل فاعل والسرقات الجسيمة اذا وقع منها شىء في بلاد 
اارکز وورد عنما خر الى امحلس کا تقرر في وظايف حالس دعاوی اليلد بند 48 
بتعين بتعرفة انجلس من اعضاه واحد او ات ثنين بحسب ما تقتضیه الوافعة و یتوجهوا مع 
مأمور الضطة اووكله وياخذوا معهم ما يقتضي اليه الحال من حکم او نائب شرع أو 
مپندس و بامحاد ملس دعاوى البلد معهم في حل الواقعة مرون م الاستكثافات 
والاستجوابات وشپود المال بغير فوات وقت و بهاية مذاكرة الاستجوابات ت يعمل 
حضر وشختم عليه من انيع وبوروده الى الجلس بواسطة الضبطية اذا نظر له ازوم 
استوها شيء لا ینب عليه تأخير فيجريه ويقدم اوراق الدعوى مع ار یاب الدعوى 
والمسثولين والمتهومين و إلة الفعل بغير حكم الى الديرية لتقدمه الى الجلس الحلي 
رند۱۸) ۱ 
اذا رفعت دعوی للمجلس عن مادة شرعية فى امور موار يث او خرل او سواقي او 
خصومات لتعلق بالعقار فتسمع الدعوى فيه بالجلسبحضور قاض يالشرع لوجودبا رز 
(بند ۱۹) ۲ 
من کم عليه مجلس دعاوى المركر فى اي مادة كانت على حسب حدود امل 
يدون ساشة حكم من #لس دعاوی اللد و رغب اعادة رؤية دعواه بانجلس ال حلي 
محيث أنه بعد اعادة رؤية دعوته به لاقل منه طلب اعادء ر ویتها عحل آخر فحاب 
لذلك اذا لم تمض مدة حمسة عشمریوم من تاريخ فهيمه بالحكم 
(بند ۲۰ ) 
حیث ندون بالبند الثاني عشربهذا عن رخصة الجلس فى توقیع البزا ات بالیس 
لد خسة ايام فبوقت صدور الحكم يجوز ملاحظة حال احکوم عليه واذا كان بضر 


(۲۰۰) ملحقات 


به معاملته بالحبس باسباب تعطیل اشغاله او زراعته من مخضير او حصیده او ري او 
عدم مساعدة تة جسمه الى ذلك وحصول الضرر اله اذا حيس و بستاست اتجاس 
تمدیل جزاء الحبس بالجزاء الاقدي لد مانة فرش محسي حالة الدعوى وحال المحكوم 
عليه فحوز له الاجراء و بورد ذلك بالمضبطة التي تصدر منه لضبطية الرکز 
(بند ۳۱) 
مجلس الدعاوى المركرية اذا طلب احد ار باب الدعاوى أو من شتضیه الخال من 
الشهود ويتأخر الطلوب عن الحضور للمجلس بغير عذر شرعي فتحرر عله اموز 
شبطية المركر والمأمور بطله ويرسله الى الجلس لتادية ما هو مطلوب منه والنظر فى 
اسیاب اخ 
( بند ۲۲) 
اذا رفمت دعوی خصومة بين شخصين وکلا مهما یکون من بلد مخصوصة من 
بلاد الم رکز او مشاجرة فى حدود بلدين من بلاد الم رکز ايضاً سواء كان فى امور الرى 
والصرف او باي سبب من الاسباب فتنظر الدعوى مجلس دعساوى البلد التي تکون 
وفعت فى حدودها 
(بند ۲۳ ) 
الجزاء النقدي الذي صل من الحكوم عام بعد محصرله عمرفة الضبطية پرسل 
آخر النهار بكشف بومي لجلس المركر لبحفظ به حت يد صراف الناحية الي بها انجاس 
ویتقید بالدفتر الخصوص عند الصراف الذکور عنه فى بند ۳۲ من بنود مالس ااشبخة 
و بعکون فيد ذلك علاحظة الجاس فى باب مخصوص ویبتی حت يده اصرف فى 
الصروفات التي تتعلق عجلس المركر 
(بند ۲٤‏ ) 
لحلس المركر تمبين این من نواب اعضانه لملاحظة وحصر ایرادات ومصروفات 
الاوقاف ا توجد بنواحي ذلك الرکز ثم وملاحظة عمارية المكاتب الاهلية التي 
توجد بنواحى الرکر وحسن ادارتها واقامة شمارها وحصر الایرادات اامينة او الي 
تتعين الها من التبرعات الخرية وفى کل سنة يعمل محاستتين احدها عن اراد ومصروف 
المكانب الاهلة تتقدم لدیوان المدارس والثائية عن ايراد ومصروف الاوقاف ونتقدم 
لدبوان الاوقای 


ملحقات (۲۷۲۰۱) 


الفصل الثالث 
فما تماق عأموريات الضبطيات المركزية وضيطيات الوم 


( بند١ا)‏ 
كل مرکز یکون فيه حلس دعاوى مرکرية يترتب فيه ديوان ضبطية مركرية تكون 
مرک فن مامون ووكل موظفين يصير اتام بالامتحان من الستخدمین الآن 
بالاقالم من نظار الاقسام او خلافهم ومن الذي نحت الاستخدام عن سبق طم خدامة 
مع ترئیب باقي الخدمة اللازمة 
(بند؟) 
حمل گرگ كل دیوان مدير یه ضیعطه عموم على ضطات مرا آکز المديربة وتكون 
هي ایضاً ضبطبة ذات البندر الكان فيه ديوان المديرية ومركة من مامور ووکل 
موظفين واتباع وعلى المأمور او وکله ان يمروا على ضبطيات المركر ويختيروا احوال 
اجرا آنهم وان تراءى هناك خطأ او قصور من اي ضبطبة من ضبطيات الراکزفباطال 
بصبر تقديم واقعة ما يتراءى بمكاتبة من ضبعلية العموم الى المجلس انحلي بعد ان يصير 
اخطار المديرية ایا من ضبطة العموم 
(بتد۳) 
ضطة المركر بازمپا ان تلاحط اجرا ات ورتسب الغفرة بالواحی والدود ومراکز 
اقامتهم الرتین بها وعددهم واختبار وافتقاد وجودهم عحلاتهم عند ما يصير اارور 
عليهم مع الأصحدد والتشديد محفظ الدركات والحدود وغفرة الداورية باللاد وافتقاد 
جميع ذلك بكل ناحية من نواحى المركر وعليها ابضا ان تنظر في مواد الضبط والر بط 
المتملقة بالموازين والمكايل بالاسواق والحلةقات ومحري ما شتضى لتفیذ امور الواد 
الصحية على محورها اللائق واذا اتضح ها وقوع مخالفات في شيء من ذلك فتحيل 
دعوته مجلس الرکر 
(بند ع ) 
ضبطة المركر لازءها مرور المأمور او وکله في زمن الیل للمحافظة على جسور 
البحر وحلات القاطع والسدود الحيفة برفقة المبندسين وا مشا والاتفار والغفرة الذي 
تخصص لذلك عما يتعلق بنواحي المركر والساعدة والحث على تقوية ما بازم تقويته 
۳۹ 


)¥( ملحقات 


من ايسور وما يازم تلييسه وما بازم احافظة عليه حسما بر وه البندسین الذين يكونوا 
مع المأمور او وكله حذرا من حصول قطع أو خلل یترتب عليه معاذ الله تاف او 
غرق لعض الاراضي والمزروعات مع ملاحظة ترتيب رباطات الففر والحسور والحلات 
الحيفة ومعاهدنهم بإأرور عليهم في زس النيل ليلا كان او نهساراً مع اجراء كامل 
الوسابط التحفظية ارفم الضرر وعدم نطرق الخلل الذي يتلاحظ وقوعه من هذا القيل 
( سد 6 ) 
من حبث أن النواحي اتابن ضبطية المركر جاری انمقاد اسواق اللواحي الكيرة 
مهم في ايام معلومة وكذا جاري اعمال موالد للاولياء بهم وشجتمع في ذلك حم غفير 
من اهاي الناحية الواقع بها ذلك واهالي النواجى واللبهات الْجاورة ها فيازم ان يكون 
حاضر في هذا المجمع من يازم من ضبطية المركز والغفرة للمحافظة والضبط ومنع ما 
بظن وقوعه من الشاجرات والشقاق وتحوه فما بين الاهالي و بعضها 
( بند٩)‏ 
ضبطية الرکز يازمها تنفيذ ما یکتب ها عنه من مجلس الدعاوى المركرية وما 
بوسط فيه من مجلس دعاوی الواجی على حسب مرخصتمم بدون تأخير وان احد 
تشى اليا ما حكم به عليه فیکون الاجراء في حقه کا في بند ۱۹ من بنود دعاوی 
الجالس الرکزية وبند 4١‏ من ينود حالس دعاوی البلد 
(بند ۷) 
اذا بلغ الضبطية وقوع مادة خطرة بنواحی المركر سواء كان مادة قتل او مشاجرة 
او حریق او غبره من الواد المهمة وم يكن ورد ها عنبا اخبارية من مجلس دعاوی 
البيد الواقع بها ذلك فلا بازم الضطة ان تنتظر حضور اخبارية ها بما ذكر بل حالا 
بقوم الأمور او وكله مع من يازم معه من اتباع الضبطية والغفرة الى محل الواقعة 
لداركة الاس وضبط من يازم ضبطه ويجري عن ذلك ما یازم من الاستکش‌فات 
والتحر يات بامحاد مجلس دعاوى البلد حسما ذكر في اجرا آت الجاس الذکور 
(بند۸) 
ضبطية الرکز يلزمها ملاحظة اجراء العمليات اغندسية العمومية والمشتركة الي 
توص باجراما من طرف المديرية عن نواحی الرکز على حسب اليداول التي تصدر 
من محلس الزراعة للمديرية ور ر عنها لضبطية المركر 


مکحقات (۲۰۳) 


(بند )٩‏ 
الکاتبات التي ترد للضبطية من المديرية في شأن من يتأخر في حصيل الاموال 
يصير الا هام من الضبطية في أجراء مقتضى ما بازم لنجاز التحصيلات اول باول 
( بند١٠)‏ 
اذا تراءى للمديرية قصور من اي ضبطية من ضطات ااراکر في تأدية الاجرا ات 
القررة عليهم فتحيل رؤية دعواهم على ضبطية عمومهم وهي من بعد التحقيق یل 
الدعوى من غير حكم الى الجلس الى 
0 الفصل الرابع 
فما تعلق ببعض اجراات عمومية مع بيان بعض مواد تتملق با مدير يه 
(بند ۱) 
من حيث على وجه ما.سبق ایضاحه من رؤية الدعاوی باحالس مقتضي اشتغال کل 
جهة ما مخصها فاذا تشک للمديرية احد في دعوی فان كانت ما بنظر عحلس دعاوی 
البيد او مجلس الدعاوى المركزية او المجلس الحلى فيصير احالبا على جهة اقتضایا 
المتعلفة بذلك واذاكان قبل الاحالة ينظر المدير ان القضبة مهمة وانه بلزم ها تدارك 
بعض محر يات لاظهار واختبار واقعة الال لال ان لا يفوت وقت الفرصة فيجري‌ما 
يتراءى له و بعدها يعمل عنها مذكرة مختصرة وترسل مع الشهود والسئولین الى الجهة 
ني كن القضية من خصائصها 
(بند ۲) 
اذا بلغ الدیر وقوع مادة قتل او امى مهم في اي جهة من بلاد المديرية وم يرد 
له اشعار من مأمور او وكيل ضبطية اثرکز في وقنه يتضمن حصول ضبط الفاعل 
فقوم بنفسه او وكله لحل الواقعة لتدارك اص ذلك و يصير محاكة المأمور او الوكل 
الذي امل في اخبار المديرية بلس ال 
( ند ۳) 
الدعاوى التجارية والديون المدنية حيث انها حت قوانين وحدود معلومة فان 
كات الدعوى تجار ية فكون نظرها من الاول بالمديرية تجمعية جار من عجار الجهة 
واذا ما امکن فسلها بها بالتساوى فتتحول على مجلس التحارة الذي بازم تقدعها اليه 


( ۷۲۰۶) ملحقات 


وان كانت الدعوى عن دين مدني بين الاهالي و بعضها خارج عن القادیر التى تحت 
حدود ما ينظروه محالس دعاوى النواحی ومحالس الراکر فیکون رؤيتها بالجاس الحلى . 
بواسطة الاحالة من الدیر بة 
( بند ٤‏ ) 
جداول العمليات اطندسية واجرا انا تکون من محالس تفتیش الزروعات على 
حسب الدود ومأمورين الضبطيات المركرية ماز ومين باجراما حسما بصدر هم عنها 
من المدير ية 
(بنده) 
المديرية أن تطلب من محااس البلاد كشوفه عن الاشغال العمومية وعليهم ایض 
ان بقدموا الكشوفه القرر عليها تقديما للمديرية في بنود ريام 
(بند )٩‏ 
الخدمة القتضي ترتبیم بمجالس المشيخة ومحالس دعاوی النواحي ومحالس الدعاوی 
المركرية والضیطات وتقدير الماهيات هذه سيصير ترتیها عمرفة الجلى الخصوصي 


قرار المجلس الخصوصي 


أنه بناء على ما ورد من مجلس شورى النواب عن مسثلة رسب مالس بالنواحی 
والاخطاط بهثة أخرى لنظر في رؤية وفصل الدعاوی باوقاتها ومواد التحصيلات 
تسبيلا عن الاري الا ن کا ذكر مفصلات ذلك بالقدمة صار الاستگذان من الاعتاب 
السنية عن ذلك وعلى مقتضى الارادة الخديوية صار عقد المجلس الخصوصي نحترياسة 
ا لجاب العالي وتایت هذه المسثلة وصدر النطق الکر ع باعمال لاحة عن ذلك بحيث 
انها لم مخرج عن الاحكام المارية بين الاهالي والموائد المتبمة من قديم في البلاد وتکون 
حت قاعدة منتظمة و بناء على النطقالكر بم صار اعمال هذه اللايحة بالجلسالخصوصي 
بشحاد آراء من حضروا من مجلس شورى النواب وتوضح بها اقكار الحكومة الى 
خطرت ال ن في تريب محلسین في کل بلد احدها لامور الادارة والثاني للدعاوى وعلی 
كل ک باد محلس دعاوی مركزي وبه ضبطية للمركل ثم وضبطة موم في کل مرک 
مدير ية وتوضح في كل ياب من ذلك كيفية انتظام وتأسيس اجر آنه على حسب الاضول 
والقواعد المتبعة مع اتساع دائرة الاتخاب کا هو الفرض الاصلى من هذا التصمم وانه 


ملحقات ( ۵ ۲۰) 


وان کان محسنات الافكار ل تكن حت حصر لکنه من کون اجراء هذه التزتييات 
بائواحی هي ابتدائية ولا كان امس مبندا وتمادت عليه الايام یاخذ في اسباب المرن 
والتقدم ويقبل ازدياد ما يستازم اليه في الحال والاستقبال من محسنات الافکار اق 
تستدعي الحو والاثيات حسب مقتضيات الاحوال ومراعاة الزمان والمكان حت باستمرا 
الاجر ی أن فان تكون کامل اشغال وحاس النواحي آخذة في التقدم الوجب با 
راز ارال البلاد وراحة الماد وحسن العمارية وطذا يرى اجلس ان المادرة باجراء 
هذا العمل وتأسيسه يبدأ فيه بمديريات الغربية والمنوفية لارتباطهما ببعضهما ولا 
باس من تعبين اثنين من ذوات الحكومة واصطحاب ثلاثة عمد معهما اباشرة هذه 
تاسيسات في مباديها بهانين المدرر يتين حن بكون اتباعا للاجراء ماقي المديريات و ناء 
وجودها في هذه المأمؤرية ان خطر هما لزوم علاوة تعدیلات أخرى حسب مقتضات 
الاحوال فلا بأس من المكاتية عنها نیما للداخلية لينظر فيا بالجلس الخصوصي وبه 
مجری القتضی نا بتارم اثبانه او محوه هذا ما افتضاه اق الجلس وصدر به هذا 
الةرار ليجري عرضه بالاستئذان من الناب العالي و بصدور الاس الکرع بتقديمه 
مجلس شوری النواب يصير الاجراء ما استقر عليه رأى الجلسى | 

والذي تراءى للقومسیون هو أنه من حيث بناء على ما تلاحظ مجلس الشورى 
فما يتعلق جم ل كفية الادارة بالاقالم والبنادر في هيئة غير اهاري عليها العمل الا ن 
صارت المخابرة مع الحكومة في هذا الخصوص وبحي المساعدات الدورية الحاصلةفي 
كل أن اجيب هذا الالماس وعلى مقتضى الارادة الخديوية صار عقد الجلس الخصودي 
نحت رياسة الاب المالي وتلیت هذه المسكلة وصدر اللطق الكرم باعمال لاحة عن 
ذلك وبناء عليه قد عملت هذه اللايحة بالجلس الشار عنه باتحاد ار اء من حضروا من 
ملس الشورى وتوضح بها افكار الحكومة التي خطرت الآن واشير بالامی الكرجم 
الذي صدر عليها للداخلية عن ارساها مجلس الشورى ارو یپ وكل ذلك من حملة 
افضال سمادة عزيزنا الخديوي الأكرم ودوام نوجه انظاره العلية لا فيه تسويل رؤية 
اشغال الاهالي وراحتهم والتفات کل منهم الى شونه المائدة عليه بالثروة والنفعة ن 
الفرض العين علنا اداء ما عکنا اداؤه من التشكر لسيادته على هذه الفن الجليلة المترادفة 
وقاً فوقت لاننا معترفون بالعجز عن القيام بكل ما.يجب لذلك وقد حصل النظر والتأمل 
الى بنود هذه اللاتحة ووجدت موافقة ومستحسنة وأرى لزوم الممل کا فما وحيث 


(۳۰ ملحقات 


انا هيئة ادارة جديدة ومن المعلوم ان حالة العمل نظهر زيادة محسنانها ومزایاها کا أنه 
أنوحد مض محذوراتيشى * منها نع كيفيته ۳ عند الادارة م وقد شرر با خصوصي 
عن البدء في الأجراء إعوجها مدر بي الغربية والمنوفية وتعين أثنين من حضرات 
الذوات واصطحاب ثلاثة عمد برفقتهما لباشرة هذه التاسسات في ماديا بالدیر يتان 
المذكورتين حت يكون انباط للاجراء بباقي الدیریات فالذي يتراءى لحضراتهما من 
اللحوظات حال وجودها £ هذه الامور يه تشدم الى الاس اخصوصي لاجراء ما 
يشتضي نا 00 او 3 اذا 7 ا رباب مجلس الشورى ملحوظات 
ا ا یه نی وق هذا ا القومسيون وفوضالرأي 
فه للمجلى وقد صار تلاوة التقریر الذکور بالمجلس وجری ما ازم 4 حسب اطدود 
والنظامنامه “ˆ 53 تلاخد الآراء عنه وتصدق على موافقة ما فه و مده أخد اق ا لجل 
عن فروع وجموم المسئلة واستقر الرأي على موافقتها واستحسانها وانه بالاجراء على وجه 
5 ما تقرر بها امول + بعناية الله ۳ سمادة اديوي ر وب ت وشل الاشتال والدعاوى 
التامة من ابل ذلك و بهذا يجي على حميعنا ۱ الخدبوية التي تفضلت 
علينا هده المح العظيمة القدر وان تحرر القرار و یمرض للمسامع الركة کا استقر 

عليه الرأي 


ملحقات (۲۰۷) 
ملحن فرة ۲۱ ۱ 
ذیل الانحه المجالس الركزية 


الصادر في ٦‏ ر سنة ۱۲۹۰ 


الى رياسة اجلی الخصومي 

هذا القرار صدر من الجاس الخصوصي رقم © رسئة ۱۲۹۰ رة ۲۰۰ ینضمن 
سته منود وخاعه یشتماوا على ما تراء‌ی موافقه اجراه لانساع رخصه حالس دعاوی 
البنادر وتجالس المراكر فما حکموا فيه من الواد النائية والحقوقية وما يصير انباعه في 
رؤية الابللو الذي يعمل عما يكون نظر بالجالس المذكورة مع ما استنسب من ان کل 
ریس مجلس من #الس المراكر يتخب له وكيل من الاعضاء ليقوم مقامه حال غيابه 
كا وان القضايا السابق احالتها لامجالس الحلبة من المواد الداخلة نحت رخصة هذا 
الاتساع يصير نوها بالجالس المذكورة بدون اعادة شيء منها نجالس المراكر وهكذا 
لا خر ما توضح تفصیلانه بالقرار المثنى عنه واه مع موافقته وصدور الا عنه محذ 
ذيلا الى لاحة الشبخه ومحري نشسره لاحهات فلاجل تنفیده واساع الاجراه عقتضاه 
ازم اصداره ما ذکر 

رة ۲۸۱ الاحد ٦‏ ر سنه ۱۳۲۹۰ 


قرار الجاس الخصوصي 


لا كان عند اختبار حركات ادارة المجالس المركرية عديريتي الغربة والتوفية عمرفة . 
سعادة أحمد رشيد باشا رای له بعض ملحوظات تقضي لاتساع الرخصه الى تلك 
الجالس وتحالس البنادر وحوه زيادة عما تقرر طم في اللاحة التي عملت سابفاً واعرض 
سمادته عن ثلك الملحوظات للاعتاب الكرعة وتعلقت الارادة السنية برؤية ذلك في 
الجلس الخصوصي وقد حرر سعادته عنها امحلی بافادتين احداها رقيمة ۲۵ ن سنة 
رة والاخری في ٠١‏ ل سنة تاريخه مرة 4 فبعد ان صار مفاوضة الا راء في تاك 
الملحوظات بالمجلس واقنضى حضور سعادته لاعادة التذكر ثائياً في تلك الواد حضوره 
وقد حضر فبانضيام رای ا جلس مع سعادة الموعى اليه قد استصوب الاجراء كاهو في ره 


(۲۰۸) ملحقات 


(بند ۱) 

عا أن المدير يات كان مرخص هم في السابق بالحكم في اواد ا اة التي قضي 
حكمها بالمدس لد حقسة عشر نوما وما زادت مدئه عن ذلك فانه كان .من خصائص 
احالس احلة ۹ المواد الحقوة. اكات نات در ید يق هر 
والأقسام هذا کن صایر ‏ چوه اا بالمساواة بين الخصمين او , راحالته على امحاس | 
ثم وما يكن مثبوت من اقوق وامره یکون ردين التحصيل فكان عصل 1 
المديريات بدون ان تتوسط فه المجالس الحلية وامجالس الحلية ها الرخصة فما زاد قي 
الحكم الاي عن خاصة اليس من فوق القسة عشر بوما د شهزين وفي المواد 
المقوقية بغير حدید ولا تنظمت لايحة محالس المشبيخة ومراکز الادارة ذكر في بند ۱۲ 
منها ان الجالس المركرية مرخمین في المحكم في الواد الائية التي تقضي بالميس لد 
خمسة ايام ثم وفى بند ۱۳ منها ذكر بان الجالس الذکورة لهم اکم في المواد المقوقية 
الى من فوق اماه فرش لد الفين وحممانة قرش ومافوق ذلك یکون من خصوصیات 
الجالس الحلية فاستنسب الآ ن بانجلس حصول الترخيص لامجالس ااركزية بالنظر 
والحكم في المواد الجنائية التي بقضي حكمها بابس لد خمسة عشمر بوما وقي المواد 
الحقوققة الدنة لحد خسة عشر الف قرش واما ما يكن فوق ذلك فیکون من خصائص 
المجالس الحليه 

( ند ۲ ) 

حيث ان الوارد في بند ۱٩‏ من اللايحة ان من محكم عليه بمجلس الرکز في اي 
مادة و ,رعباعادة رؤية دعواءبالمحلس الیل محیت أنه بعد اعادة رو نها به لا شل مله 
طلب اعادة رؤيتها محل آخر فانه يجاب لذلاك على حسب ما توضح تفصيلاته بذاك 
البند وهذا كان بناء على کون حالس الراکز حدود اجرا انهم الموضة باللايحة كانت 
اقل من اتساع الرخصة التي توحت بالند الأول قله و عاان الابللو لا يتعدى رؤية 
زيادة عن درجتين في محلسين فاستفسب بالمجلس ان الابللو الذي يعمل على حكم 
مجلس المركر يكون مناظرته والحكم عنه عحاس الاستتناف لا بالحالس الحلية اعا اذا 
كان الحكم في مواد حقوقية لحد الفين واه قرش وفي اعنابة لحد اليس عدة 
حمسة ايام فيكون الا بللو فيذلك ٠‏ قاصر على دفمة واحدة فقط وما كان فوق ذلك لانتهاء 
حدود الرخصة التي توسعت ت الان فجوز قول تعدد الابللو فبه الى درجتين اي يكون 


(T4) ملحقات‎ 


الاول درحة في استشاف والثانية بالاحکام 
( بتد ۳ ) 
من حيت أن بند 4۱ من اللاحه بقضي حكمه بان الدعوی التي حکم فيها مجلس 
دعاوى الد و يعمل عنما اللو ينظر فا عجلس دعاوى المركر ثم و باليند الثانيالموضح 
بهذا تمرح بقبول النظر بالاستثتاف في الابلو الذي يعمل على حكم مجلس المركر 
فاستسب المجلس ان مجلس الرکر ختير أجرا ات وتنحيز اشفال محلس دعاوى البلد 
کا وان مجلس الاستتاف له صلاحية في ان ختبر اجرا آت و تنجيز اشغال مجلس المركر 
٠‏ وعلى هذا ينبني أنه فيكل شهر بنقدم لاتتاق من محلس امرك ركثشف بیان ما ورد 
اليه من القضايا بانواعها والشهی منه بتارځ وروده ونهوه والباقي واسباب عدم نهوه بدلا 
عن اكتف الذي كان ممتاد تقديمه الى المجلس الحلي و بورود الكشوفة بالاستثناف 
فبمعرقته يجري الحث والتاكد المستازم عليهما سرعة النبو والنجاز لا خر ما ازم لذلك 
(بند 4 ) 
عا ان البند الاول من اللاحة التعلق بترتبت حالس الدعاوى المركرية من مقتضاه 
ان اي مجلس دعاوى من دعاوى لمركر يكون له ری موظف واریمة اعضاء یتمنوا 
بالدوركل ستة اشهر مرة وهم نواب ایضاً فاستنسب الآن انه إعمرفة كل ريس مركز 
تخب من الار بعة اعضاء شخص بوظيفة وكيل للمحلس حق اذا غاب الرييس لعذر 
شرعي فذاك الوكل يقوم مقامه حال غیابه هذا مع کونه لا بسوغ ارس غیابه عن 
اجلس لعذر ما دون ان يستأذن من مجلس الاستاف عکانسة رسمية 4 وبتصرځ له مله 
بالاجابةبالتطيق لقرار الاجازات متی رأى الاستتانی اقتضا للاجابة في ذلك 
(بند 6) 
حيث أن رخصة احکام حالس دعاوی النادر هي متساویه برخصة حال دعاوی 
القرى المرخصين في المواد المنائية التي حکم فا بابس لد ار بمة وعشرين ساعة وفي 
المواد الحقوقية لد خسماية قرشكالموضح في بند ۳6 وبند ۳۵ من اللايحة فالا ن متظور 
انه لداعي اتساع الینادر وكثرة دعاویها عن دعاوی الفری با فيم جهة البرلس النباعدة 
عن امجالس المركزية لو بقواعلی رخصة محالس دعاوی القری ینشا مشقة لارباب‌الدءاوی 
وطوله وتأخير فى نو الواد الجزية ولذيك استنسب ان حالس دعاوی البنادر وحلسین 
دعاری البرلس بناسبله سعة الرخصة عن مالس دعاوى القرى نوعاً وهو أن یکون هم 


۳۷ 


(۲۱۰) ملحقات . 


التزخيص في الواد النائية بالحبس لد ثلاثة ايام وفي الحقوقيه المدنية لغايه الفين فرش 
بحيث ان ال لو الذي يتطلبوه من حکم علييم في ذلك يجري قبوله بمجالس المراكر 
(بند )٩‏ 

عا اناسل ارخصة الي كانت #مجالی اثرکرية على مقتضی لايحة حالس المشيخة 
والراکز السالف ذکرها هي توقیم الاحكام في الواد الحقوقية لحد الفين وخماية فرش 
وني الحنابة الذي يحم #0 لحد خسة ايام وما زاد عن ذلك كانت من خصائص 
الجالس الحليه کا سلف التوضيح وطذا فا كان باقلام دعاوى المديريات وغيرها من 
بات ا ن بتقدم الى انجالس المركرية من القضايا الخارحة عن ر هد 
تقدمت الى الجالس الحلية وقد تلاحظ اله بالنظر لاتساع الرخصة الآن للمحالس 
المركرية بالحسكم في اللناني لد خسة عشر بوما وفي المواد المقوقية لحد خسة عشر 
الف قرش ربا انانجالس المحلية تعيد ما هو موجود بها من المواد الداخلة حت رخصة 
هذا الانساع الى الجالس المركرية ركنا على انها من مرخصيتها وحيث ان الاصول 
المرعية لا تساعد على تقل واحالة اي دعوى من اي مجلس تكون منظورة به الى جلس 
آخر بدون نهو ما عدا الستتی قانوناً قد استنس ان ما یکون موجود با جال الحلية 
من المواد السابق احالتها الة ولو ان احكاءها داخلة في مرخصیات حالس المراكر 
يمقتضى هذا القرار الا انه لا قتضي اعادة ثی" منها حالس الراکز بل مجري نهوها 
واغامها عمرفة حالس الحلية وتوقيع الحكم فيها بماكان تحکم به في الجالس المركزية 
وبهذه الصو رة فان القضايا التي ترد السجالس لرکز: ية السالف ذکرها من الآ نقصاعد 

من التي يستجد بعد الآن يجري فيا على مقت ت مقتضی الرخصة التي تونحت بهذا القرار 


الخاعة 
هذا الذي رؤي في ذلك وحيث انه صار الشروع في تریب حالس المشيخة 
والدعاوي بناقي المديريات البحرية كالذي جرى بهاتين المديريتين فعند عام ذلك اذا 
اقتضى الال الى تتکیل مجلس ثاني للاستتاف فبوقتها ينظر وجري الموافق وعلى هذا 
ينبني عرض ذلك واذا وافق وصدرعليه الا باجراه قيكون ذيلا الى لايحة المشيخة 
وینشر الى الميهات کا شرت ليجريالممل بمقتضاه 


دی اخر سنه ۱۲۹۰ 


ملحقات (۲۱۱) 
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